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القسہ اتحقیقی ) 


تشذیف المسامع ۹ 


(ص) الكتاب الثالكث في الإجماع 
(ش) : قدمه على القياس ؛ لأنه معصوم من الخطاً بخلاف( . 


(ص) : وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
في عصر على أي أمر کان“ . 


: أي : بخلاف القياس» ويقدم الإجماع على باقي الأدلة لوجهين‎ )١( 
. الأول : كونه قاطعًا معصومًا من الخطاً؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة‎ 
. الثاني : كونه آمئا من الدسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة‎ 
والغزالي في المستصفی [۳۹۲/۲] » وابن النجار في شرح‎ » ]١١۹۹/۲[ كذا قاله الإمام في البرهان‎ 
/٠۹[ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)۷١( وانظره في اللمع ص‎ »]10٠٠٠٠٠/٤[ الكوكب‎ 
. ]١١١/۲7 فواتح الرحموت‎ [١١١/۳7 تيسير التحریر‎ » ]۳۱۸/۲۲[ ۰] ۱ 
. في (ز) مجتهدي » وكلاهما يفيد العموم‎ )۲( 
ساقطة من النسختين » وأبتها من كتاب ”مجموع المتون في مختلف الفنون ” طبعة دار العلوم‎ )۳( 
للطباعة والدشر والتوزيع - قطر.‎ 
: الإجماع في اللغة يطلق على معنيين‎ )٤( 
الأول : العزم على الشيء والتصميم عليه » ومنه قوله تعالى : ([ فأجمعوا أم ركم وش رکا ءكم) . من‎ 
1 . الاية/ 4 يونس‎ 
الثاني : الاتفاق » يقال : أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه » فكل أمر من الأمور اتفقت عايه‎ 
. طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغةء‎ 
/١[ مادة جمع» المصباح المنير‎ ]1۸١۱/١[ لسان العرب‎ ›»)١١١( انظر : مختار الصحاح ص‎ 
. ]٠١/۳[ ]ع » القاموس المحيط‎ 
وكلا المعنيين - أي : الذي بمعنى العزم » والذي بمعنى الاتفاق - مأخوذان من الجمع › فإن العزم‎ 
والفرق بين المعنيين : أن‎ » ]۲٠۱/۲[ فيه جمع الخواطر » رالاتفاق فيه جمع الآراء» فواتح الرحموت‎ 
الإجماع بالمعنى الأول متصور من شخص راحد» وبالمعنى الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فما‎ 
واختلف‎ c(4] طبعة مصطفى المكاري › البحر المحيط‎ ]۲۲٠/۳[ فوقهما» کشف الأسرار‎ 
: العلماء في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنبين » أو في أحدهما فقط‎ 
فذهب فريق منهم الغزالي والرازي إلى أنه مشترك لفظي بينهما؛ لأن اللفظ قد استعمل فيهماء‎ 
رالأصل في الاستعمال الحقيقة » وذهب فريق آخر إلى أنه حقيقة في العزم مجاز في الاتفاق » لأن‎ 
اللفظ غلب استعماله في العزم » وقل استعماله في الاتفاق » وما غلب استعماله أرجح فيكون حقيقة‎ 
في العزم لأن الحقيقة راجحة. ت‎ 


۱۰ تشذيف المسامع 


(ش): الاتفاق : جنس يعم الأقرال » بوالأفعال » والسكوت . 


والتقرير )0 «٤‏ وقوله : مجتهد 0 » فصل حرج په اتفاق بعضهم › واتفاق(" 
العا م ويإضافته(” إلى الأمة يخرج اتفاق الأم السابقة a‏ » وقول" : بعد وفاة النبي - 
صلی الله عليه وسل - الإجماع في زمنه - صلی اله عليه وسلم - - فلا ينعقد“ » 
وقوله : : في عصر»› يخرج توهم اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة › بل 


= وقال ابن برهان وابن السمعاني : الأول (أي : العزم ) أشبه باللغة » والثاني ( أي : الاتفاق ) أشبه 

بالشرع . 

وانظر تعريف الإجماع في الاصطلاح بالتفصيل في : المعتمد ۳/۲7]» اللمع ص ›)٤۸(‏ 

المستصفى ]۱۷۳/١[‏ » المحصول [۳/۲] » روضة الناظر لابن قدامة ص )١٦(‏ »› الإحكام للآمدي 

3 ]» مخعصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد [۲۹/۲]» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 

e نهاية السول‎ › )١۱۲۹( کشف الاُسرار [۲۲۹/۲۳] › تقريب الوصول ص‎ c“((YY) 

التمهيد للإسئري ص »)٤١١(‏ مناهج العقول ۲۷۳/۲7] » التلويح على e‏ ۱/۲3 ] » البحر 

المحیط ]٤٩٥/٤[‏ › تیسیر التحریر ٤/۳‏ ۲۲] › 

الوجيز للكراماستي ص )٠١(‏ » غاية الوصول للأنصاري ص )٠١۷(‏ » شرح الك وكب المنير ۲7| 
٠١‏ إرشاد الفحول ص )۷١(‏ . 

)١(‏ انظر: المحصول ۳/۲1] › الإبهاج [۲۸۹/۲]» نهاية السول ]۲۷١/۲1‏ » إرشاد الفحول ص 
(۷۱). 

(۲) في (ز) مجتهدي . 

(۳) في (ز) وباتفاق . 

. )٠١( سيأتي الخلاف في اشتراط موافقة العوام في الإجماع » انظر ص‎ )٤( 

(*) في (ز) ياضافة . 

. )٠۳١( في (ز) السالفة » وانظره بالتفصيل ص‎ )١( 

(۷) في (ز) وقوله . 

(N)‏ وذلك لأن قول المجمعين بدونه - صلى الله عليه وسلم - لا يصح › لأنهم بعض المجتهدين وإن 
کان - صلى الله عليه وسلم - معهم » كان قوله حجة ؛ لأنه مصدر التشريع على أننا نجد بعض 
العلماء كإمام الحرمين والشيرازي والغزالي والرازي وغيرهم لم يذ كروا في التعريف هذا القيد › 
رالأفضل ذکره. 
انظر اللمع ص )٤۸(‏ » المستصفى »]۱۷۳/١[‏ المحصول [۳/۲]» الشرح الكبير على الورقات 
بتحقيقنا رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة ص (۲۹۲) . 


تشنيف المسامع 


يکفي وجرده في عصر ثم يصير حجة عليهم › وعلی من بعده؟» وهذا, القيد زاده 
الآمدي › ومن لم یذ کرو قال : ار العمل » وإغا یکون في ر 


وقوله : على أي أمر كان» يعم الإثبات والنفي› والأحكام الشرعية والعقلية 
واللغوية”"» وفائدة هذه القيود مشروحة فيما بعد. وقد أورد عليه : أن 
مجتهدي جمع أقله ثلالة ة فيقتضي أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدان لا يكون 
قولهما إجماعًا . 

وأجاب المصنف : بان مجتهد لا يكتب بالياء إذ ليس جمعًا سقطت نونه 
بالإضافة وبقيت الياء» وإنما هو مفرد فدخل الاثنان فصاعدًا؛ لأن المفرد المضاف 
عام . 

فإن قلت : فيلزم أن يكون قول الواحد المجتهد إذا لم يكن في العصر سواه 
إجماعا“ » والمختار خلافه . 


)١(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص »)١١١(‏ الإحكام للآمدي ۲۸۱/۱7] » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد [۲۹/۲]» مناهج العقول ›»]۲۷٤/۲[‏ الآیات البینات [۲۸۸/۳]»› الوجيز 
للكراماستي ص )١١١(‏ »و حاشية البناني [۱۷۹/۲] »› إرشاد الفحول ص )۷١(‏ . 

(۲) كالغزالي والرازي والقرافي وغيرهم » قال السعد في التلويح ]4١/۲[‏ : ولا يخفى أن من ت ركه إنما 
ت ركه لوضوحه » لكن التصريح به أنسب بالتعريفات . اه . 
وانظر : المستصفی ۱۷۳/۱1]»› المحصول [۳/۲] » شرح تنقيح الفصول ص (۳۲۲) . 

(۳) والدنيوية كتدبير أمور الرعية وتدبير الجيوش › قلت : هذا تعريف الجاع ہمعناه العام كما هو رأي 
الأصوليين > فإذا أردنا أن نعرفه بمعناه الخاص باعتباره دليلا شرعيًا كالكتاب والسنة قلنا : 

”على أمر شرعي ”» وهو اختيار صاحب التنقيح لوجهين : 
الأول : أن الإجماع دليل شرعي » والحادثة الشرعية es e‏ الثاني : 
أن الإجماع على مثل هذه الأمور ( أي : اللغوية ار الق أو الدنيوية ) إن وقع أو لم يقع فهما سواءء 
حتى إن أنكره أحد لا يكون كفرًا» بل يكون جهلَا بهذا الحكم» بخلاف الأمور الشرعية . اه . 
التوضيح على التنقيح ]٤۱/۲[‏ بتصرف . 

©) کما هو اخحتيار الإمام الرازي » وبعض الحنابلة . 
انظر : المحصول [۹۳/۲] » شرح الك وكب المنير NG‏ وستأتي ا بالتفصيل ص 
(). 


۱۲ تشذیيف المسامع 


قلت : لا لخروجه بلفظ' الاتفاق » فإن الاتفاق إنما يكون من:اثنين فصاعدا"“ 
Se E‏ 
تنکیر ابن الحاجب لهما“ قد يظهر في بادئ الرأي تصويبه لأن الأعصار كلها 
سواء والأمور كلها سواء» لكن عبارة المصنف هو التحرير» أما تنکیر عصر فلانه 
لا يظهر فرق بين عصر وعصر» فكأن“ الحكم للقدر"“ المشترك بين الأعصار 
كلها» فعصر نكرة مراد به الحقيقة من حيث هي» حتی لو ابتداً به جاز» لأنه من 
مسوغات الابتداء بالنكرة عند النحاة" أن يراد بها الحقيقة من حيث ]“ هي 
نحو : رجل خير من امرأة » وتمرة خير من جرادة»› لأن الوحدة غير مقصودة› 
فاندفع الإيهام »> وحصلت الفائدة المسوغة للابتداءء وأما التصريح بتعميم ما يقع 
الإجماع فيه فقولنا : أي أمر كان فلأن الفرق ظاهر بين الأمور» ألا ترى إلى 
احتلاف العلماء في الفرق بين أمر وأمر نحو اختلافهم في الإجماع في العقليات 


هل هو صحیح › 
)١(‏ في (ز) بلفظة . 
)(( انظر : منع الموانع للمصنف ص )٠۱۲۹(‏ رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة تحت رقم 


(۷). 
(۳) وعبارة ابن الحاجب في مختصره [۲۹/۲] : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر . 
)٤(‏ في (ك) وکأن . 

)٥(‏ في (ك) القدر. 

(DD‏ لا پجوز الابعداء پالنكرة › لن معناها غير معین › والإخبار عن غير معين لا پفید ما لم يقارنه ما 
ت وحکی الأشموني في شرح الألفية انها حمسة عشر»› وجعلها ابن عقيل أربعًا وعشرين › وقد 
أنهاها بعض المتأحرين إلى نيف وثلاثين مسوعًاء منها :أن يراد بها الحقيقة . 
وحكى الأشموني قولا عن المتقدمين أنه لا يشترط لجواز الابتداء بالنكرة حصول فائدة . 
انظر : ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل ص (1۸) وما بعدها» حاشية الصبان على شرح الأشموني 
]۲٠٠٠۲٠٤/١3‏ . ط/ دار إحياء الكتب العربية . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

)^( يصح الإجماع في العقليات عند جمهور الأصوليينء وخالف إمام الجرين قال فى البرهان |١7‏ 
:[Y1¥‏ ”ل اثر للوفاق في المعقولات › فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة › فإذا انتصبت لم 
يعارضها شقاق ولم بعضدها وفاق " . اھ . ووافقه ا أبر إسحاق الشيرازي في کلیات = 


نة المسامع ۱۳ 


وفيما أصله أمارة ونحو ذلك . 


ولم يقل أحد بالفرق بين عصر وعصر» فلما ظهر الفرق تص على العموم دفعا 
للإيهام » بخلاف العصر" . ثم ورد على نفسه أنه لو لم تفترق الأعصار لما كان عصر 
السالفين لا يختص فيه الإجماع بخلاف أعصار هذه الأمة» ولما قال قوم إن 
الإجماع يختص بعصر“ الصحابة“ . 


= أصول الدين كإثبات الصانع وإثبات النبوة وحدوث العالم » دون جزثياته كجواز الرؤية » وغفران الله 
تعالى للمذنبين . 
انظر : اللمع ص »)٤۹4(‏ شرح اللمع ]1۸۸4٦1۸۷/۲[‏ ط/ دار الغرب الإسلامي » شرح تنقيح 
الفصول ص (۳۲۲) › الإبهاج ۳۸۹/۲7] . 

- وذلك كاختلاف العلماء في جواز انعقاد الإجماع عن القياس أو الاجتهاد فقد ذهب الجمهور‎ )١( 
/۲[ منهم الأئمة الأربعة - إلى جواز ذلك » وأنه تحرم مخالفته » وهو قول الرازي في المحصول‎ 
وابن الحاجب في مختصره [۳۹/۲] » واخ تاره الآمدي في الإحکام [۳۷۹/۱]» ونقله عن‎ »]۸ 
الأكثرين » وقال الروياني : وبه قال عامة أصحابنا وهو المذهب . كذا حكاه عنه الإمام الز ركشي في‎ 
اأبحر ۲/47[ . وخالف في ذلك محمد بن جرير الطبري ¢ والظاهرية › والشيعة › والحاكم‎ 
صاحب ” المختصر ” من الحنفية » والقاشاني من المعتزلة > وجعفر بن مبشر من القدرية . المعتمد‎ 
. ]٤٥۲/٤[ البحر‎ » ]1٤١۹١/۲[ لأبي الحسين البصري‎ 
وقيل بالتفصيل ؛ فيجوز انعقاد الإجماع عن الأمارة الجلية دون الخفية وهو قول أيي بكر الفارسي من‎ 
الشافعية » وحكاه ابن القطان في قياس الشبه » وابن الصباغ في الأمارة الخفية وكذا صاحب‎ 
. الكبريت الأحمر ” من الأحناف عن بعض الشافعية‎ 

. انظر: الرسالة للشافعي ص ۲٠٠١(‏ » ف »)١۳۲١‏ اللمع ص (4۸) › المستصفی ›»]۱۹٦۱/۱[‏ 
الوصول إلى الأصول ]١١۸/۲[‏ » روضة الناظر ص )٠١۳(‏ » منتهى السؤل [ق ]1۲/١‏ » مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ۹/۲7(« المسودة ص (۳۳۰) › شرح تنقيح الفصول ص (۳۳۹) › نهاية 
السول ۳۱۳/۲7] » مناهج العقول ]۳١۲/۲7‏ » البحر المحيط ]٤٥۲/٤[‏ » التلويح ]١۱/۲[‏ › تيسير 
التحرير 1/۳7 ]٥‏ » غاية الوصول ص (۱۰۷)» شرح الکوکب المنیر ]۲٠۱/۲[‏ » الآيات البينات 
17 ]» فواتح الرحموت [۲۳۹/۲] . 

(۲) انظر منع الموانع ص )١۳٠١۱۲۹(‏ . 

(۳) في النسختين (ينتهض )» وما أثبته من منع الموانع . 

. في (ك) بعض‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قول داود وشیعته من آهل الظاهر › والإمام أخحد في إحدى الروايتين عنه 
انظر : الإحكام لابن حزم ]١٤۷/٤[‏ » المستصفى »]۱۸۹/١1[‏ المحصول [۹۳/۲]» الإحكام 
للآمدي [۳۲۸/۱7] » منتهى السول [ق ]٥۳/١‏ » روضة الناظر ص »)٠۲۹(‏ التحصيل من = 


N٤‏ تشذيف المسامع 


[ وأجاب بأن الخلاف لم ينشأً عن اختلاف الأعصار في أنفسها بل عن 
المختلفين › فالقائإ ٩<‏ ہاختصاص الإجماع بهذه الأمة يدعي تمیزها( ذلك › 
فالخلاف لأجل أهل العصر لا للعصر فلم يقبل أن إحداث الإجماع يختص بعصر 
الصحابة ]2 بل إنه مختص بالصحابة » ويظهر أثر هذا فيما لو كان بين الصحابة 
تابعي مجتهد » وذلك كثير“ » فأجمعوا دونه » فإن قلنا : يختص بالصحابة »> لم 
يعتد بخلافه فيهم » وإن قلنا : يختص بالعصر نفسه » اعتد ؛ لأنه من اهل عصره . 


= المحصول [۸۲/۲]» نهاية السول ۲۷۷/۲7]» سلاسل الذهب ص »)۳١۸(‏ البحر المحيط /٤[‏ 
۲ ]» وستأتي المسألة بالتفصيل ص )۲١(‏ . 

)١(‏ في (ن) بالقائل » وما أثبته من منع الموانع. 

(۲) في (ز) تميزهم » وما أثبته من منع الموانع. 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 

» منهم : سعيد بن المسيب › وشریح › و بن جبير »› والحسن البصري › ومسروق › وأبو وائل‎ )٤( 
والشعبي › وأبو سلمة »› وأصحاب عبد الله بن مسعود کالاسود وعلقمة » وغيرهم » رضي الله تعالى‎ 
. عنهم وعن الصحابة أجمعين‎ 
المحصول [۸۳/۲] »› روضة‎ › ]۱۸١/١[ المستصفى‎ ›)٠١( انظر : المعتمد [۳۳/۲] › اللمع ص‎ 
مختصر ابن الحاجب‎ » ]٥٦/١ منعهى السول [ق‎ › ]۳٤٤/١[ الإحكام للآمدي‎ » )١۲۲( الناظر ص‎ 
المسودة ص (۳۳۳)» شرح تنقيح الفصول ص (١أ") » التحصيل من‎ » ]۳١/۲7 وشرحه للعضد‎ 
/۳[ تيسير التحرير‎ ›» ]٤۷۹/٤[ البحر المحيط‎ » ]۳٠١۹/۲[ المحصول [۷۳/۲]› نهاية السول‎ 
. )۸١( شرح الک وکب المنیر [۲۳۳/۲] » فواتح الرحموت [۲۲۱/۲] » إرشاد الفحول ص‎ ۱ 

(ه) والصحيح أنه يعتبر بخلافه لأنه مجتهد من الأمة فلا يتم الإجماع بدونه وهو قول الجمهرر من 
الحنفية والمالكية والشافعية › واختاره أب الخطاب وابن عقيل وان قدامة وهر إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد» وحكاه ابن النجار عن أكثر الفقهاء والمتكلمين » وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية 
إلى أنه لا يعتد بخلافه » واحتاره القاضي أبو يعلى وأبو بكر الخلال من الحنابلة » واختاره ابن برهان 
في الوجيز» ونسبه أبن قدامة للقاضي الباقلاني وبعض الشافعية » وهو مروي ايسا عن إسماعيل بن 
علية وعن نفأة القياس . 
وذهب فريق ثالث إلى التفصيل : وهو إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لم ينعقد 
إجماعهم بدونه» وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم انعقد الإجماع ولا يضرهم مخالفته وهر 
احتيار القاضي عبد الوهاب والصيرفي والروياني وسليم الرازي والغزالي والامدي وغيرهم . 
انظر : المستصفى ›]۱۸١/١[‏ الإحكام للآمدي »]۲٤١٤/١[‏ البحر المحيط ]٤۸٠/٤[‏ › وانظر 
المراجع السابقة . 


تىشذية المسامع 0 \ 


( ص ) : فعلم اختصاصه بالمجتهدين » وهو اتفاق › واعتبر قوم“ وفاق العوام 
مطلقا » وقوم في المشهرر بمعنى إطلاق أن الأمة أجمعت لا افتقار الحجة إليهم 

خلافا للآمدي . 

(ش): مسائل هذا الباب كلها“ مستخرجة من هذا التعريف »› وقد أبدع 
المصنف في ذلك بحيث يلوح للفطن الاكتفاء بالتعريف عن النظر في آحاد 

المسائل » فعلم - اي : من قرلنا مجتهد - اختصاص الإجماع بالمجتهدین › اي : 

لا يعتبر إلا بهم ولا اعتبار بقول العوام وفاقًا ولا خلافاء وهذا قول الأ كثرين› 

لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي رالمجنون › ولان قول 

المجتهد بالنسبة إلى العوام كالنص بالنسبة إلى المجتهد» فكما أن حجية النص لا 
تنوقف على رضا المجتهدين فكذلك حجية قولهم لا تتوقف على رضا العوام 
ب4" » وقيل :يعتبر قولهم مطلقًا › أي : سواء المسائل المشهورة والخفية ؛ لان قول 

الامة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطاًء رلا يمتنع أن تكون العصمة من صفات . 

الهيعة الاجتماعية من الخاصة والعامة » وحينعذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها 

للبعض » وهذا ما اختاره الآمدي“ » ونقله الإمام وغيره عن القاضي . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) قوله : ” كلها ” فيه نظر إذ من مسائل الإجماع ما لا يؤحل منه ككون الإجماع حجة وكونه قطعيا 
تارة وظتيا أحرى » ولدلك قال المحلي في شرحه ]۱۷٦/۲[‏ : وشرح المصنف هذا الحد بانيا عليه 
معظم مسائل المحدود. اه . 

(۳) وهو الصحيح عدد جمهور العلماء. 
انظر هذا القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد ›]۲٠/۲[‏ اللمع ص »)١١(‏ البرهان ›»]1۸4/١[‏ 
المستصفى ]۱۸۱/١[‏ » الوصول لابن برهان ]۸٤/۲7‏ » المحصول [۹۲/۲]» روضة الناظر ص 
)١۲(‏ » الإحكام للآمدي ۳۲۲/۱7] » منتهى السؤل [ق١/۲٠]‏ » المسودة ص (۳۳۱) » شرح تنقيح 
الفصول ص )۳٤۱(‏ » الإبهاج [۳۸۹/۲] » نهاية السول ]۲۷١/۲[‏ » مناهج العقول [۲۷۳/۲] » 
التلويح على التوضيح ]٤4۱/۲[‏ » سلاسل الذهب ص )۳٤۳(‏ » البحر المحيط ›]٤٦1/٤[‏ تيسير 
التحرير [۲۲۳/۳] » غاية الوصول ص )٠١۷(‏ » فواتح الرحموت [۲۱۷/۲] » إرشاد الفحول ص 
(۸۷) » أصول استاذنا محمد أبر النور زهیر [۱۷۹/۳] . 

)٤(‏ نقل هذا القول إمام الحرمين وابن الحاجب والقرافي » وابن تيمية في المسودة› والز ركشي في 
البحر والسلاسل › والسراج الأرموي في الحصيل من البحصول ]۱/۲^[ عن القاضي أي بکر 
الباقلاني » وحكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين » البحر المحيط »]٤41١/4[‏ 
والتبصرة لأبي إسحاق ص )۲۷١(‏ » وانظر المراجع السابقة . 


۱٦‏ تشذيف المسامع 


وفي المسألة مذهب ثالث : أنه" يعتبر وفاقهم في المشهور دون 2 کدقائق 
الاق 

وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص"» وأشار المصنف بقوله : 

بمعدی› إلى تحقيق محل ٍ في إطلاق اللفظ › أي : إذا حالفت 
العوام وأجمع العلماءء هل يقول أجمعت الأمة أم لا؟ أما عدم الاعتبار بقولهم : 
فلا خحلاف فيه وإليه شار بقوله آولا: « وهو اتفاق » ›» وهذا عکس ما فھمه(“ 

جماعة 0)0 القاضي › والصواب ما ذکره المصنف › وقد صرح القاضي في 
و أن خلاف العوام لا يعتبر به » وقال فيه في الكلام على الخبر المرسل : 
لا عبرة بقول العوام وفاقًا ولا خلافًا . 


(ص) : وآخرون : الأصولي في الفروع . 
(ش): المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان » بل هو المجتهد 
مطلقًا أو المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائله› 


(۱) في (ك) أن . 

(۲) نقل هذا القول القرافي في شرح تنقيح الفصول ص )۳١١(‏ › والز ركشي في السلاسل ص 
»)۳٤۳(‏ والشوکاني في الإرشاد ص (۸۸) عن القاضي عبد الوهاب » وحكاه الشارح في البحر 
المحيط )٤٦٤4/٤(‏ عن ا عبد الوهاب وابن السمعاني » قال : وبهذا التفصيل يزول ا 
في المسألة وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه . اه. 
وقد ذکر هذا التقسيم أبر الحسين في المعتمد 0111« ولم ينسبه أشخص معين . 

(۳) في (ك) التلخيص . 

. في (ك) يعني‎ )٤( 

() في (ك) ما فهم . 

() قال ازر یي 1 )] : " وهذا القول (أي باعتبار قول العوام في الإجماع) حكاه ابن 
الصباغ 2 برهان عن بعض المعكلمين » واخحتاره الآمدي ونقله الإمام» واہن السمعاني › والهندي 
عن القاضي أي بكر » ونوزعوا في ذلك بأن المذ كور في ( مختصر التقريب ) التصريح بأنه لا يعتبر 
حلافهم ولا وفاتهم وکاد أن یدعی الإجماع فيه . اھ . 
وانظر : الإبهاج ]٤١١/۲7‏ »> سلاسل الذهب ص ٤۳(‏ ۳) > إرشاد الفحول ص (۸۸) › حاشية البناني 
.[YY/Y]‏ 


تشنيف المسامع ۷ 


فأما لو كان مجتهدًا في فن» فإنه لا يعتبر قوله في فن آخر؛ لأنه عامي بالنسبة إليه» 
فعلى هذا المعتبر في مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير» وفي مسائل الفقه 
(۲/ك) قول (۷۹/ز) المتمكن من الاجتهاد في الفقه » لا قول المتكلمين › واختلفوا في 
الأصولي الذي ليس بفقيه » والفقيه الذي ليس بأصولي » هل يعتبر في الفروع ؟ على 
أربعة مذاهب : 
أحدها : يعتبر قولهما ؛ نظا لما لھما من الأهلية المناسبة بين الفنين . 
الثاني : لا يعتبران ؛ لعدم أهلية الاجتهاد" . 


وثالشهما : اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام؛ لأنه أقرب إلى 
مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مآخذهاء وليس من شرط الاجتهاد حفظ 
الأحكام » واختاره القاضي › وقال الإمام : إنه الحق . 


والرابع : قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي ؛ لكونه أعرف بمواقع 


(۱) انظر: المنخول ص ›)۳١١(‏ المستصفى ]۱۸۲/١[‏ » المسودة ص (۳۳۱)»› شرح تنقيح الفصول 
ص ( »)۳٤۲ ۰۳٤۱‏ نهاية السول ]۳١۹/۲[‏ » البحر المحيط »]٤11/٤4[‏ سلاسل الذهب ص 
(۳۹۳) شرح الکوکب المنیر .]۲۲٣/۲[‏ 

(۲) وهو قول جمهور العلماء ؛ لأن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع » فإذا انفرد أحدهما يكون 
شرط الاجعهاد مفقودًا » فلا ينبغي اعتبار واحد منها حينعذ » كذا قاله القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 
)۳٤۲(‏ » ونقله المصنف في الإبهاج ]٤۳۲/۲[‏ » والشارح في البحر ]٤1٦/ ٤[‏ عن معظم الأصوليين › 
وقال ابن النجار في شرح الك و كب ]۲۲٠/۲[‏ : هو الصحيح عند الإمام أحمد » وعند أكثر العلماء . 
وانظر المسة في : اللمع ص »)١١(‏ البرهان »]1۸١/١[‏ أصول السرخسي »]۳٠۲/۱[‏ 
المستصفى »]۱۸١١1۸۲/١1[‏ المنخول ص »)۳١١(‏ المحصول [۹۳/۲]» روضة الناظر ص 
(۱۲۰) ۰ الإحکام للآمدي 17*!])]» منتهى السؤل ص »)٥۳(‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد [۳۳/۲] » التحصيل من المحصول [۸۲/۲] » كشف الأسرار ١ ١/۳[‏ ۲] » نهاية السول ۲7| 
۹]» مناهج العقول ۳۰۸/۲7] › تیسیر التحریر ]۲۲٤/۳[‏ » فواتح الرحموت [۲۱۷/۲] › وانظر 
المراجع السابقة . | 

(۳) قال الإمام في المحصرل ۹۳/۲1] : وأماالأصولي المعمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظًا 
للأحكام» فالحق أن خحلاقه معتبر » حلافا لقوم . 
رالدليل عليه : أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى التمبيز بين الحق والباطل » فوجب أن 
یکون قوله معتبرًا» قیاسا على غیره . اھ . 


۱۸ تشنيف المسامع 


الاتفاق والاحتلاف' . 

واعلم أن المصنف إنما ذكر المسألة. عقب العامي ؛ ليرتبها عليهاء فإن من 
اعتبر وفاق العامي اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى» ومن منع : 
فمنهم من ألحقها بالعامي مطلقًا؛ لعدم الاجتهاد» ومنهم من أدخلها؛ نظرًا إلى 
تفاوت“ الرتبة » ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه » ومنهم من اعتبر الأصولي . 

( ص ) : وبالمسلمین فخرج من نکفره . 

(ش) : علم من قوله : « مجتهد الأمة » اخحتصاصه بالمسلمين › فلا اعتبار بالكافر 
فيه ؟ لأن أدلة الإجماع لم تتناوله » إنما تناولت المؤمنين على الخصوص › ولأنه غير 
مقبول القول » فلا اعتبار به في حجة شرعية » ولا بقول المبعدع الذي نكفره ببدعته ؛ 
لعدم دخوله في مسمى الاأمة المشهود لهم بالعصمة وإن لم يعلم هو كفر نفسهء ولا 
حلاف فيه » فإن لم نكفره » فالمختار أنه لا ينعقد الإجماع دونه ؛ نظرًا إلى دخوله في 
مفهوم الأمة" » 


)١(‏ وهذا الخلاف مبنى على الخلاف في مساة الاجتهاد» هل يتجزاً أو لا؟ فمن قال : يجوز تجزئة 
الاجتهاد» لم يعتد بخلاف أحدهما. 
راجع : سلاسل الذهب ص )۳٣۳(‏ . 

(۲) في (ك) : عقيب . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. في (ز) : اتفاق‎ )٤( 

«(fT £ 10/4] انظر : الإحكام للآمدي °17(« منتهھی السؤل [ق۳/۱٥] » البحر المحيط‎ )٥( 
. )۸۸( إرشاد الفحول ص‎ 

. في زك يىخرج‎ )١( 

(۷) وهو اختيار الإمام الغزالي والشيرازي وإمام الحرمين والإسفراييني والآمدي والإسدوي وغيرهم »› قال 
ابن السمعاني : إنه مذهب الشافعي » وصححه الصفي الهندي وغيره . انظر المسألة في : الإحكام 
لاہن حزم ]۲۳۹/٤[‏ » اللمع ص )٠١(‏ » البرهان ]1۸۹/١[‏ » أصول السرخحسي ]۳٠۲١۳۱۱/۱[‏ › 
المستصفى ]۱۸۳/١[‏ › الوصول إلى الأصول لابن برهان »]۸٦/۲[‏ روضة الناظر ص ›)٠١١(‏ 
الإحكام للآمدي ]۳۲٣/۱[‏ » متتهى السول [ق١/١ه٥]»‏ المسودة ص »)۳۳١(‏ شرح تنقيح 
الفصول ص »)۳۳٣(‏ کشف الأسرار (۲۳۷/۳] . 


تشنيف المسامع ۱۹ 


وقيل : ينعقد دونه( » وقیل : لا ينعقد عليه » بل على غیره » فیجوز له مخالفة 
إجماع م یداه » ولا يجوز ذلك لغیره . 

واعلم انه سيأتي ان الإجماع قد يكون على أمر دنيوي » وحینګذ فل يبعد أن 
يختص بالمسلمين » لا سيما إذا بلغ المجمعون“ حد التواتر» ولم يشترط في ناقل 
التو ات (° الإسلام . 


( ص ): وبالعدول أن كانت العدالة رکا › وعلمه إن لم تكن › وثالدها : في 
الفاسق يعبر" في حق نفسه› ورابعها : إن بين مأخذه . 
(ش): علم من قوله : ( مجتهد» . اختصاص الإجماع بالعدول » إن جعلنا 


الإبهاج ٠ ]٤۳۳/۲[‏ نهاية السول ]۳١١/۲[‏ » العضد على المختصر لابن الحاجب [۳۳/۲]»› البحر 
المحیط ]٤1۷/٤[‏ › سلاسل الذهب ص )۳١۸(‏ › تیسیر التحریر ۲۳۸/۲۳7] » إرشاد الفحول ص 
(۸۰). 

)١(‏ قال الأستاذ أبو منصور : قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة قال 
الإمام الزركشي في البحر »]٤٦۸/٤[‏ بعد عبارة الأستاذ : وهكذا رواه أشهب عن مالك› ورواه 
العباس بن الوليد عن الأوزاعي رأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن» وحكاه أبو ثور عن 
أئمة الحديث » واختاره أبو بكر الرازي من الحنفية . اه . وانظر : شرح الک و کب المنیر [۲۲۳/۲] » 
إرشاد الفحول ص (۸۰) . 

(۲) حکاه الآمدى وابن الحاجب والمصنف في الإبهاج والإسنوي في نهاية السول والشارح في البحر 
والشوكاني في الإرشاد › وفي المسألة قول آخر بالتفصيل بين من کان من المجتهدين المبتدعين 
داعية فلا عبرة به في الإجماع » ومن لم يكن داعية فيعتبر قوله » حكاه ابن حزم عن بعض السلف› 
وقال : وهو قول فاسد؛ لأن المراعى العقيدة . الإحکام لابن حزم .]۲۳٣/٤[‏ 

(۳) حكى الآمدي وغيره في ذلك مذهبين » واتار وجوب العمل في الأمور الدنيوية بالإجماع وهو 
قول ارمام الرازي وابن الحاجب وغیرهما»› وذهب القاضي عبد الجبار إلى المنع e‏ ذلك . 
انظر : المعتمد «for‏ اللمع ص )٤۹(‏ » المحصول ]4/1[ الإحكام للآمدي ]4/1[ 
مختصر ابن الحاجب «[f°/Y]‏ شرح تنقیحج الفصول TY]‏ الإبهاج ۸4/۲7« نهاية السول 
7[ ]» تسیر التحریر [۲۹۲/۳] » الآیات البینات ۲۹۸/۳7] . 

(*) في (ك) : المتواتر. 

(71) في (ز) : فيعتبر. 


۰ تشذیف المسامع 


العدالة ركتًا في الاجتهاد" . 


فإن قلنا E e‏ قولین 
في اعتبار قول" الفاسق » وأن مأخذهما البناء على أن العدالة ركن في الاجتهاد أم لا؟ 
وقد صحح المصنف في باب الاجتهاد أن العدالة لا تشتر »> فیلزم منه ترجیح اعتبار 
قول الفاسق » لكن الأ كثرين““ على عدم اعتباره» ثم في هذا البناء نظر من جهة أن 
أهلية الاجتهاد - الذي هو استنباط الأحكام» وتصحیح المقاييس »> وترتیب 
المقدمات إلى غير ذلك - مما لا تعلق لها بالديانة صلا" . 


والغالث : يعتبر خحلافه في حق نفسه دون غي ه٩‏ 


)١(‏ وهو قول الأحناف وأكثر الحنابلة » قال أبو بكر الرازي : هذا الصحيح عندناء وحكاه ابن عبد 
الشكور عن الجمهور والحنفية قاطبة » وقال ابن برهان : هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين › ونقله 
إمام الحرمين عن معظم الاصوليين . 
انظر المسألة في : الإحكام لابن حزم » اللمع ص )٠١(‏ » البرهان ]1۸۸/١[‏ » المستصفى /١[‏ 
۳ ] » الوصول لاہن برهان »]۸٦/۲[‏ روضة الناظر ص )١۲۲(‏ » الإحكام للآمدي ]۳۲٠٣/۱[‏ › 
مختصر ابن الحاجب [۳۳/۲] » کشف الأسرار 17 ]» المسودة ص »)۳۳١(‏ المحلي 
والبناني على جمع الجوامع [۱۷۷/۲] › البحر المحیط ]٤۷۰/٤[‏ » سلاسل الذهب ص )١۸(‏ » 
تیسیر التحریر [۲۳۸/۳] › فواتح الرحموت [۲۱۹۰۲۱۸/۲] . 

(۲) قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص )٠١(‏ : ولو كان فاسقًا متهتكا» وهو اختيار إمام الحرمين 
والغزالي والآمدي وأبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية وغيرهم ؛ لأن المعصية لا تزيل اسم 
الإيمان . 
انظر : البرهان ]1۸۸/١[‏ » المستصفى ]۱۸۳/١[‏ » المنخول ص )۳٠١(‏ » الإحكام للآمدي /١7‏ 
٦‏ ]» منتهى السؤل ف۳۲ ]> زوش الناظر ص (۱۲۲) » الإبهاج ]٤۳۲/۲[‏ »> سلاسل الذهب 
)۳١۸(‏ » الآيات البينات [۲۸۹/۳] » وانظر المراجع السابقة . 

(۳) في (ك): قوله. 

)٤(‏ في (ك): الأكثر. 

)١(‏ في (ك) : القياس 

. ]٤١١/٤[ البحر المحيط‎ » ]٤١/۲[ انظر نصه في : الإبهاج‎ )١( 

(۷) قال به عض الشافعية › حكاه ابن الحاجب في مختصره ۳۳/۲7] › والإسنوي في نهاية السول [۲/ 
٦]؛‏ والز ركشي في السلاسل ص »)١۸(‏ وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت› فواتح 
الرحموت [۲۱۹/۲]» > والشوکاني في الإرشاد ص (۸۰) . 


وة المسامع ۲١‏ 


ورابعها : إن بين مأخذه وإلا فلا(" » قال ابن السمعاني : ولا أس به» قال : وعند 
هذا القائل يفارق العدل الفاسق ؛ لأن العدل إذا أظهر"“ حلافه جاز الإمساك عن 
استعلام د لان ا تمنعه عن اعتقاد شرع بغیر دلیل » قال : وهذا کله في 
الفاسق بلا تأويل» أما الفاستق بأويل فكغيره » وقد نص الشافعي - رضي الله 
عنه - على قبول شهادة أهل الأهواء» وهر محمول على ما إذا لم يؤد إلى التكفير» 
وإلا فلا عبرة به“ . ) ) 

(ص) : وأنه لابد من الكل » وعليه الجمهور › وثانيها : يضر الاثنان › وثالنها : 
الغلاثة » ورابعها : بالغ عدد التواتر» وخامسها: إن ساغ الاجتهاد في مذهبه › 
وسادسها : في أصول الدين › وسابعها : ل یکون إجماغا بل حجة. 

(ش) : علم من قوله : « مجتهد الأمة »» أنه لابد من وفاق جميعهم › فلو خالف 
واحد لم يكن قول غيره إجماعًا» وهذا مذهب الجمهور . 

والثاني : يضر الاثنان لا الواحد“ . 


)١(‏ انظر: المستصفى ]۱۸۳/١[‏ » مختصر ابن الحاجب [۳۳/۲]› المسودة ص »)۳۳١(‏ فواتح 
الرحموت ]۲٠۹/۲[‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(۲) في (ز) : ظهر . 

(۳) انظر : القواطع لابن السمعاني ]١٦4/١[‏ » مخطوط بمعهد المخطوطات تحت رقم (۷۳) أصول »› 
البحر المحیط »]٤۷۱/٤[‏ شرح الکو کب المنیر [۲۲۹/۲] . 

. ]٤١١/4[ البحر المحيط‎ » ]٤٠٠١/۲7 الإبهاج‎ »]1۹۰/١[ انظر: البرهان‎ )٤( 

)١(‏ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » قال الرركشي في البحر ]٤۷٦/٤[‏ : هذا هو المشهور 
ومذهب الجمهور» وحكاه أبو بكر الرازى عن الكرحي من أصحابهم . اه . 
انظر هذا القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد [۲۹/۲] » الإحكام لابن حزم »]۲۰٠۱/٤[‏ اللمع ص 
)٠١(‏ » البرهان ]۷۲٠/١[‏ » أصول السرحسي ]۳١١/١[‏ » المستصفى ]۲١۲۰۱۸٦/١[‏ » المنخول 
ص (۳۱۱) ۰ التمهيد لان الخطاب «f°‏ الوصول لاہن برهان c{(44/۲1‏ المحصرل A‏ 
٠ ]٥‏ روضة الناظر ص )١۲ ٤(‏ » الإحكام للآمدي ]۳۳٠٣/۱[‏ » منتهى السول [ق١/١٥]‏ » مختصر 
ابن الحاجب ]۳٤١/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )۳۳٣(‏ » المسودة ص (۳۲۹)» التحصيل ۲1| 
٥‏ کشف الاأسرار 1 ]» التلويح على التوضيح ]1٤/۲[‏ › الإبهاج »]٤٠١/۲[‏ نهاية 
السول »]۳٠۹/۲7‏ مناهج العقول ]۳١۸/۲[‏ » البحر المحيط »]٤۷١/٤4[‏ تيسير التحریر ۳| 
1]» غاية الوصول ص )٠١۷(‏ » إرشاد الفحول ص (۸۸)»› أصول زهير .(Y/}7‏ 

(1) نسبه إمام الحرمين في البرهان ]۷۲٠/١[‏ » وابن برهان في الوصول ]۹٤/۲[‏ وغيرهما إلى محمد 
ہن جریر الطبری . وانظ : البح المحط ۴۶۷٦/٤۱‏ 


۲۲ تشذیف المسامع 


ولالفها : تضر الفلائة لا الواحد ولا لاان . 
ورابعها : إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونه » وإلا اعتد به » حكاه 


الغرالي والآمدي » وقال القاضي في مختصر التقريب : إنه الذي يصح عن ابن 
©( 

) . ٠ جرير‎ 

والخامس : إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدًا 
به کخلاف” ابن عباس في العول» وإن لم يسوغوا له الاجتهاد بل أنكروه عليه 
كالمتعة » وربا الفضل - فلا» وهو قول الجرجاني من الحنفية »> وحكاه السرخحسي 


عن أبي بكر الرازي . 
والسادس : يضر في أصول الدين دون غیره من العلوم . 


)١(‏ حكاه الزركشي في البحر »]٤۷۷/٤[‏ والشيخ زكرا الأنصاري ص »)٠٠۷(‏ والشوكاني في 
الإرشاد ص (۸۸) » وغيرهم . وانظر : المراجع السابقة . 

(۲) انظر: المستصفى ]۱۸١/١[‏ › الإحكام للآمدي »]۳۳٠٣/١[‏ منتهى السول [ق١/١٠]‏ » البحر 
المحيط ]٤۷۷/٤[‏ . 

(۳) هو: الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري (۲۲۲- ١٠۳ه)‏ أبو جعفر مفسر مقرئ 
محدث مژرخ فقیه أصولي › کان على مذهب الشافعي › م اتخذ مذهيًا. لنفسه › قال الإمام ابن 
خزيمة : ما أعلم على الأرض أعلم من ابن جرير » سمع محمد بن حميد الرازي وطبقته » وأحذ عنه خلق 
كثير » منهم مخلد الباقرجي » من آثاره تهذيب الآثار » تفسير القرآن الكريم . 
انظر : تاريخ بغداد ٠ ]١١۲/۲[‏ تهذيب الأسماء واللغات ]۷۸/١[‏ » البداية والنهاية ›]١ ٤٠١/١١7‏ 
مرآة الجنان [۲۹۱/۲] » النجوم الزاهرة »]۲۰٣١/۳[‏ شذرات الذهب »]۲٠١/۲[‏ معجم المؤلفين 
7 !!]» وقد اخعلف النقل عن ابن جرير في ذلك › فقد أطلق الآمدي » وابن قدامة النقل عنه 
بانعقاد إجماع الأ كثر مع مخالغة الأقل » وحصص إمام الحرمين وابن برهان النقل عنه بالواحد» ونقل 
الإمام الرازي والسراج الأرموي والإسنوي وابن النجار ومحمد بن الحسن البدخحشي وغيرهم أنه 
قال : لا يعتد بخلاف الواحد والاثين › ونقل سليم الرازى في النقریب انه قال : لا يعتد بخلاف 
اللالة » ويعتد بخلاف الأكثر من ثلاثة ولم أقف على قول ابن جرير فيما بحشت فيه من كتبه حتى 
أرجح أحد هذه الأقوال . 

. في (ك): فخلاف‎ )٤( 

(ه) حكى القرافي هذا التفصيل عن ابن الأخحشاد » انظر : شرح تنقيح الفصول ص )۳۳١(‏ المسودة ص 
(۳۳۰)» کشف الأسرار ٤٥/۳7‏ ۲] » البحر المحیط ]٤۷۸/٤[‏ » شرح الک وكب المنیر ]۲۳١/۲[‏ . 
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وسابعها : لا يكون إجماعًاء بل هو حجة فهذا هو الذي رجحه ابن الحاجب › 
فإنه قال : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعًا قطعًا» والظاهر أنه 
حجة ؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك”" المخالف» قال الهندي: والظاهر أن 
من قال : إنه إجماع » فإنما بيجعله إجماعًا ظنيا. لا قطعيًا » وبه يشعر إيراد بعضهم" . 

وحکی ٹامتا : انه إجماع وحجة , 

وتاسعًا : أنه ليس بحجة » ولا إجماع › لكن الأولى اتباع الأكثر› وإن کان لا يحرم 

مخالفتهہ“ . ) 

(ص) : وأنه لا يختص بالصحابة ‏ خلافا للظاهرية . 

و“ ذهب داود" وأصحابنا إلى أن الإإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو 
(1) في (ك) : ممسك . 

(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۳٤/۲[‏ » وانظر : اللمع ص ›)٠١(‏ الإبهاج ۲7/ 
٥‏ ]» نهاية السول ]۳١۹/۲[‏ » البحر المحيط [4۷۷/4] › فواتح الرحموت [۲۲۲/۲] . 

(۳) انظره في : الإبهاج ]٤١١/۲[‏ » البحر المحيط ]٤۷۷۰٤۷٦/٤[‏ › إرشاد الفحول ص (۸۹) . 

)٤(‏ نسبه الآمدي في الإحكام »]۳۳١/١7‏ والعاج السبكي في الإبهاج ]٤١٠١/۲[‏ › والز ركشي في 
البحر ]٤۷٦/4٤[‏ › أمحمد بن جرير الطبري › وأي بكر الرازي الحنفي › ونسبه القاضي عبد الوهاب 
لابن الأخحشاد من أصحاب الجبائي » وهو قول أبي الحسين الخياط من معتزلة بغداد » والإمام أحمد 
بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » وابن حمدان من الحنابلة » وإلبه ميل أبي محمد الجويني والد إمام 
الحرمين . 

. ]٤١۷/4[ انظر: الإحكام للآمدي [۳۳۹/۱]» البحر المحيط‎ )٠( 

. الواو ساقطه من (ز)‎ )٩( 

(۷) هو داود ہن علي بن خلف أبو سلیمان الأصبهاني البغدادي (A۷1۰۲)‏ مام أهل الظاهر فقیه 
مجتهد محدث حافظ ولد بالكوفة » ونشأ ببغداد » وکان زاهدًا معقللا» کثیر الورع» وکان أکثر 
شيوخه : ابن راهوية وأبو ثور والقعنبي ومن تلاميله : ابنه محمد» وزكريا الساجي » ومن آثاره : 
إبطال القياس » المعرفة وغيرها » انظر : وفيات الأعیان [۲/۲] » تاریخ بغداد ]۳٠۹/۸[‏ » تهذيب 
الأسماء واللغات [AY]‏ مرآة الجنان c[IA4/Y]‏ طبقات الحفاظط ص )۳٣۳(‏ › معجم 
المؤلفين [۱١۹/٤7‏ › الأعلام 7[]» شذرات الذهب ]٠١۸/۲[‏ » الفتح المبین ]٠١۹/۱[‏ . 


Y٤‏ تشذیف المسامع 


قول لا يجوز خلافه » لأن الإجماع إما أن يكون عن توقيف » والصحابة هم الذين 
شهدوا التوقيف فان قيل فما تقولون في إجماع من بعدهم أيجوز أن يجمعوا على خطاً؟ 
قلنا هذا لا يجوز لأمرين: - 


أحدهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمنا من ذلك بقوله « لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق ٠)‏ . 

والثاني : أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد لا يمكن أحدًا ضبط أقرالهم › 
ومن ادعی هن۳ لم یخف کلبه على ایر ۳ تنه 

( ص ): وعدم انعقاده في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


)١(‏ الحديث احرجه الببخاري ومسل وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم بأكفاظ متقاربة عن 
المغيرة بن شعبة وثوبان رضي الله عنهما - قال الترمذي : : حسن صحيح . 
انظر صحيح البخاري (ك) الاعتصام بالكتاب والسنة (ب) قول النبي - صلی الله عليه وسلم - 0 
تزال طائفة من أمتي . .٠‏ إلخ )۲٦1۷/١(‏ »> صحيح مسلم (ك) الإيمان بنزول عيسى عليه السلام 
حدیٹ رقم ›»)۱١٩(‏ (ك) الإمارة» (ب) قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تزال طائفة . .. إلخ 
هه !] حديث رقم )۱۹۲١(‏ ط دار إحياء التراث العريي » سنن أبي داود (ك) الفتن 
والملاحم » (ب) ذکر الفتن ودلائلها : ]٤۳۷/٤[‏ حدیث E ay‏ 
ابن ماجة في المقدمة ]4/١[‏ رقم )١(‏ ط دار الفكر» المستدرك للحاكم (ك) الفعن والملاحم /٤[‏ 
۹ ] ط دار المعرفة بيروت . 

(۲) في (ك) ذلك . 

. ساقطة من (ك)‎ )٣( 


)٤(‏ وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين » قال الز ركشي في البحر ]٤۸۲/٤[‏ › وهو ظاهر كلام 
ابن حبان البستي من الشافعية . اه . وذهب جمهور العلماء والإمام أحمد في رواية إلى أن إجماع 
كل عصر حجة وهو الراجح لعموم النصوص والأدلة الدالة على كون الإجماع حجة فإنها لم تخحص 
بعصر دول عصر . 
انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد [۲۷/۲] » اللمع ص )٠١(‏ » المستصفى ]۱۸١/۲[‏ › المحصول 
[۹۳/۲]» روضة الناظر ص (۱۲۹) › الإحكام للآمدي [۳۲۸/۱]› منتهى السؤل [ق۳/۱٠]‏ › 
التحصيل م المحصول «[A/Y]‏ شرح تنقیح الفصول ص )۳٤١۱(‏ ۰ العضد على مختصر أبن 
الحاجب »]۳٤/۲[‏ نهاية السول ۲۷۷/۲7]› سلاسل الذهب ص )۳٤۸(‏ » غاية الرصول ص 
)٠١٠۷(‏ » فواتح الرحموت ]۲۲١/۲[‏ › وانظر النص في الإحكام لابن حزم .]١٤١/٤[‏ 
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(ش): علم من قوله : بعد وفاة النبي - صلى الله عليه ولم - أنه لا ينعقد 
الإجماع في حياته ؛ لأنه إن أجمع معهم فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقوله” . 
(ص) : وأن التابعي المجتهد معتبر معهم» فإن نشا بعد فعلى الخلاف في 
انقراض العصر . 
(ش) : علم من إطلاقه"“ المجتهد أن التابعي إذا كان موجودًا في عصر الصحابة 
فلا يعتد يإجماع الصحابة مع مخالفته خلافا لقوم ٠.‏ 


لنا : تناول أدلة الإجماع للكل » واستدل كثيرون منهم الإمام فخر الدين بتسويغ 
الصحابة للتابعي مخالفتهم › ورجوعهم ليه في بعض الوقائع لقول انس . 


)0 لأنه - صلی 0 عليه وسلم - بعض المجتهدين › بل ا فلا ينعقد بدونه » کذا ذکرہ الإمام 
الرازي وأتباعه وأبو بو الحسين البصري والإسنوي ؛ والقاضي أبو بكر» وسليم الرازي وغيرهم› 
واستشكل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص )۳١٤(‏ ذلك فقال : إن وجود النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لا يمنع وجود الإجماع E‏ عليه الصلاة والسلام شهد لامته بالعصمة فقال : « لا تجتمع 
أمتي على خطاً» » وشهادته - صلی الله عليه وسلم - لهم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما بعده ثم 
نقل عن أبي إسحاق وابن برهان في الأوسط جواز انعقاد الإجماع في زمانه - صلى الله عليه 
وسلم -» وما قاله القرافي فيه نظر لما سبق من أنه لابد من اتفاق كل المجتهدين كما هو رأي 
جمهرر العلماء» فإذا اجعمع الصحابة ولم یکن - صلی الله عليه وسلم -معهم م یکونوا کل 
المجتهدين » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تجتمع أمتي على حطا» لا دلالة فيه على ما قاله 
لأن اجعماع الأمة لم يتحقق أصلا لعدم تحقق شرطه وهو اتفاق الكل . انظر : العدة للقاضي أبي يعلى 
هم ]» المحصول [١/۹١ء]‏ › التحصيل من المحصول ۲۷/۲7] » المسودة ص ›)۲۲٤(‏ 
نهاية السول ]۲۷٠٦/۲7‏ » مناهج العقول ]۲۷٠/۲[‏ . 

(۲) في (ز) إطلاق . 

(۳) منهم الإمام أحمد في رواية » والقاضي أبي يعلى واختاره ابن برهان في الوجيز» ونقله في الأوسط 
عن إسماعيل بن علية > وعن نفاة القياس » وحكاه ابن قدامة عن القاضي الباقلاني وبعض الشافعية . 
انظر المعتمد [۳۳/۲] » اللمع ص »)٠١(‏ التبصرة ص )۳۸٤(‏ » البرهان ]٤۲١/١[‏ » المستصفى 
[.])» المحصول [۸۳/۲]» روضة الناظر ص ›)١١۲(‏ الإحكام للآمدي »]۳٤٤/١[‏ 
مختصر ابن الحاجب التحصيل من المحصول [۷۳/۲] » شرح تنقيح الفصول ص 
»)۳۳١(‏ وقد سبقت المسألة ةَ بالتفصيل . 


۲٦‏ تشذیف المسامع 


سلوا الحسن» وابن عباس » لما سقل عن نذر" ذبح الولد : سلوا مسروق" . 
وقصة أبي سلمة في العدة“» وهذا لا يدل ؛ لأن ذلك جوز عند احتلاف الصحابة 


)١(‏ في (ك) قدر. 

(۲) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك » الإمام أبو عائشة الهمذاني الكوفي الفقيه العباد أحد الأعلام 
المشاهير من فقهاء التابعين » روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ» وروى له أصحاب الكتب 
الستة » كان محا للعلم شديد الطلب له » قال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه » كان يصلي حتى 
تورمت قدماه » وكان أعلم بالفتوى من شريح . توفي سنة (1۳) ه انظر أسد الغابة ٠١٠١/١[‏ › ت 
۳ ))» الإصابة ۲۹۱/۱7 › ت ›»]۸٤۱١‏ طبقات ابن سعد »]۸٤۰۷٦/٦[‏ تهذيب التهذيب 
[٠۰۹/١7‏ » شذرات الذهب .]۷۱/١[‏ والنذر بذبح الولد من قبيل نذر المعصية » ونذر المعصية 
لا يحل الوفاء به إجماعًا› ويجب على الناذر كفارة يمين » روي ذلك عن أبن مسعود» وابن عباس › 
وجابر» وعمران ابن حصين » وسمرة بن جندب » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه »> وروى عن الإمام 
أخند ما يدل على أنه لا كفارة عليه » وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك 
والشافعي . 
انظر : رؤرس المسائل للزمخشري ص )۲۳١(‏ مسألة رقم (۳۸۲) » المغني لابن قدامة ]٠٠١/۹[‏ › 
وانظر قصة الذييح بالتفصيل في البداية والنهاية ›]٠٠١٠١-٠١١۷/١73‏ تخریج احادیث اللمع ص 
(۲۹4)» اللمع ص )٥١(‏ » التبصرة )۳۸٤(‏ » المحصول ]۸٤/۲[‏ » الإحكام للآمدي ›]۳٤٤٥/۱[‏ 
مختصر ابن الحاجب ]"١/۲[‏ » التحصيل ]۷٤/۲[‏ » البحر المحيط ]٤۸۰/٤4[‏ » إرشاد الفحول ص 
(۸۱). 

( هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلامء » لیس له اسم» وقیل : اسمه 
غك الله وقیل : إسماعيل ؛ وقیل : اسمه وکنیته واحد» قال أبن سعد : كان ثقة فقيهًا كثير 
الحديث » وقال الزهرې : أربعة وجدتهم بحورًا : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعبد الله بن عتبة . روى عن أييه » وعشمان » وطلحة » وعروة » وروى عنه ابنه عمرء 
وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن . توفي (٤۹ه)‏ وقيل (٤١٠٠ه)‏ . 
انظر : طبقات الفقهاء ص )٦١(‏ » طبقات الحفاظ ص (۲۳)› تهذیب التهذیب -١١٠١/١۲[‏ 
]٨۸‏ » تقريب التهذيب ]٤) ۳٠/۲3‏ . 

)٤(‏ أخرج الإمام مالك والدارمي › والبخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » وغيرهم » عن أبي سلمة 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده» فقال : أفتني في امراة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة » فقال ابن عباس : آحر الأجلين » قلت أنا : ط وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ‏ قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ... الحديث » انظر الموطاً لاإمام مالك (ك) 
الطلاق (ب) عدة المتوفى عنها زوجها... إلخ ]٥۹۰/۲7[‏ » صحيح البخاري (ك) التفسير (ب) 
تفسير سورة الطلاق ]۱۸١٤/٤[‏ رقم »)41۲١(‏ صحيح مسلم (ك) الطلاق (ب) انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها .. إلخ ]١١١١/۲[‏ رقم »)٠٤۸١(‏ سنن الدارمي (ب) عدة الحامل = 


تشذيف المسامع ۲۷ 


فلا يلزم من اعتبار قوله عند الخلإف اعتباره عند وفاقهم »› وهذا إذا کان مجتهدا وقت 

إجماعهم » فإن نشا بعدهم أي : صار مجتهدًا بعد الإجماع فخلافه مبنى على أنه هل 

يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ فمن شرط انقراضه قال : لا ينعقد إجماع 

الصحابة (٣/ك)‏ مع مخالفته» ومن لم يشترط لم یعتد بخلافه وهو ما قطع به 

الغزالي وابن السمعاني » كمن أسلم بعد تمام الإجماع» واعلم أن هذه المسألة 

من جملة افراد التي قبلها › وهي مرخالفة الواحد هل يۇر ؟ ولهذا قال الغزالي : هذه 

المسألة إنما يتصور الخلاف فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع 

بخلاف واحد منهم كما سبق» أما من ذهب إلى أنه لا يدفع إجماع الأكثر بالأقل 

کیفما کان لا یختص کلامه بالتابعي" . ) 

( ص) : وأن إجماع کل من أهل المديدة وأهل ايت › والخلفاء الأربعة › 
والشيخين » وأهل الحرمين » وأهل المصرين - الكوفة والبصرة- غير حجة. 
(ش): قوله : غير -حجة » مرفوع حبر أن » أي : علم من عموم مجتهد الأمة 

أن إجماع من ذكر ليس بحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة)ء 

= المتوفی عنها زوجها .. الخ [۲۱۹/۲] رقم (۲۲۷۹)»› سنن الترمدي (ب) ما جاء في الحامل المتوفى 
عنها زوجها تضع ]٤۹۹/۳7‏ رقم ›)۱۱۹٤(‏ سنن النسائي [۱۹۱/۱] رقم (۳۰۰۹)» وانظر 
الوصول لابن برهان [۹۲/۲] › المحصول ]۸٤4/۲[‏ › روضة الناظر ص )١۲۲(‏ » الإحكام للآمدي 
۳٣7‏ ]» التحصیل ٤/۲1‏ ۷] » شرح الک وکب ]۳۳٤/۲[‏ » فواتح الرحموت ۲۲۲/۲7] . 

)١(‏ سيذكر المصنف أقرال العلماء في اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع إن شاء الله » وانظر 
المستصفى ]۱۸١/١[‏ . 

(۲) انظر المستصفى ]۱۸١/١[‏ . 

(۳) ساقطة من (ز) . 

() ولأن مدار الاجتهاد في استنباط الأحكام على النظر والبحث والاستدلال » ولا يختلف ذلك 
بالقرب والبعد » ولا باحتلاف الأماكن» إذ لا أثر لفضيلة المكان في عصمة أهله» بدليل مكة 
المشرفة فإنها مشتملة على ار موجبة لفضلها : كالبيت الحرام » والمقام » وزمزم ›» والحجر 
الأسود» والصفا والمروة » ومواضع المناسك » وهي مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومبعثه» 
ومولد إسماعيل ومنزل إبراهيم » ولم يدل ذلك على الاحتجاج يإجماع أهلها على مخالفيهم . 
انظر المسسالة في : الرسالة للشافعي ص (۲۳۲ ۽ ف (10٥‏ › المعتمد 4/7[ الإحكام لابن 
حزم ]۲١۲/4[‏ » التبصرة ص )۳٠١(‏ » اللمع ص )٥١(‏ » البرهان »]۷۲١/١[‏ أصول 
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والأول"“ خالف فيه مالك فأجراه أكثر أصحابه"“ على ظاهره“ وأوله بعض 
اصحابه على ترجیح روایتهم على غيرهم مع مخالفة غيرهم لهم › وقد آشار الشافعي 
- رضي الله عنه - إليه في القديم ورجح رواية أهل المدينة على رواية غيرهم©)»› 
وبعضهم قال : أراد اتباعهم أولى مع تجوير المخالفة لعلو» وبعضهم قال : راد 
الصحابة » وبعضهم : التابعين وتابعيي(“ 


= السرخحسي ›»]۳١١/١[‏ المستصفى ]۱۸۷/١[‏ » المنخول ص ›)۳١ ٤(‏ الوصول لابن برهان [۲/ 
١"]؛‏ المحصول [۷۸/۲] » روضة الناظر ص )١١١(‏ › الإحكام للآمدي ]۳٤۹/۱7[‏ › منتهى 
السؤل [ق١/۷٥]›‏ مختضر ابن الحاجب »]۳١/۲[‏ المسودة ص ›)۳۳١(‏ شرح تنقيح 0۴ 
ص »)۳۳٤(‏ کشف الأسرار ]41/9[ الإبهاج ۰1/۲7 ٠‏ ] نهاية السول c[۸4/۲]‏ مناهج 
العقول ۲۸۷/۲7] › التلويح على التوضيح »]١۱/۲[‏ تقريب الوصول ص )١۳۲(‏ › تيسير التحرير 
7 '])» غاية الوصول ص )٠١۷(‏ » فواتح الرحموت [۲۳۲/۲] . 

. أي: إجماع أهل المدينة‎ )١( 

(۲) في (ك) الصحابة. 

)( وأنکره جماعة من اصحابه منهم ابو يعقوب الرازي › والطيالسي › والقاضي أبو الفرج » وأہو بكر › 
والقاضي الباقلاني › وقالوا: ليس مذهبا له. ) 
انظر التبصرة ص )۳٠١(‏ »› والم: لمنخول ص )۳١٤(‏ > مختصر ابن الحاجب ]١/۲[‏ » البحر المحيط 
N‏ رن e‏ 
ا ا - أنه قال a‏ 
على شيء فاعلم انه سنة . اه . انظر الرسالة للشافعي [ص ۲۳۲› ف [٠١٠١١‏ باب الاستحسان . 
وعليه أقول : ينبغي حمل قول الإمام مالك على أهل عصره ومن قبلهم لما قاله المصنف في الإبهاج 
([4۰Y/۲]‏ : ولاينبغي أن يظن ظان أن مالکا - رضي الله عنه - قول يإاجماع اهل المدينة لذاتها في 
کل زمان » وإنما هي من زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زمان مالك لم تبرح دار 
العلم » رآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أكثر وأهلها بها أعرف » لأنهم شاهدوا التنزيل 
وسمعوا التأويل . اه . وقال إمام الحرمين في البرهان ٠ /١[‏ : والظن بمالك - رحمه الله - 
درجته انه لا يقول بما نقل الناقلون عنه. اه. 
e E HS‏ 
وهم ها المدينة . آه . 

= ›))۳۳٤( وهو اختيار ابن الحاجب في مختصره ۳°۲1(« وانظر : : شرح تنقيح تنقيح الفصول ص‎ )٠( 


تشذیف المسامع ۲۹ 


وقال ابن دقيق العيد : الذي نقطع.به ولا يصح سواه أن علمهم إنما يقوى فيما 
طريقه النقل » وما تقنضي العادة » فإنه لو تغير لعلم التغيير وزمانه » وأما مسائل الاجتهاد 
فلا» هذا مع أنه قد ادعى أنه لم يختلف في مسألة في غير المدينة إلا وقد اخحتلف فيها 
DE‏ 
والغاني : “ خالف فيه الشيعة" محتجين بقوله تعالى : 
إنما یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4“ فنفى الخطاً . 
وأجيب : بأنها نزلت في الأزواج لدفع التهمة عنهم› وسياقها يدل على ذلك › فإن 
قيل : لو كان المراد الأزواج لقيل : عنكن الرجس . 
قلنا : لاله اراد معهن غیرهن من الذ كور كعلي والحس.( والحسي» وإذا 
= وانظر المراجع السابقة في المساة . 
)١(‏ انظر البحر المحيط ])۸٥/٤4[‏ . 
)۲( أي : إجماع أهل البيت وهم : علي بن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول اله ا 
وسلم - والحسن والحسين اہناهما - رضي الله عنهم - وعن الصحابة أجمعين . 
(۳) قد نقل هذا القول - أي : قول الشيعة - في المسودة ص (۳۳۳)» والز ركشي في البحر /٤[‏ 
۰ ) عن القاضي أي يعلي في المعتمد وطائفة من العلماء . وانظر شرح المنير (۲/ 
[Yer‏ وار لر المسأة بالتفصيل في اللمع م »)٠٠(‏ أصول السرخحسي 4/3 > المحصول 
<(T4)‏ کشف الأسرار E »]۲٤١/۳[‏ نهاية ال مناهج العقول 
1 ]]؛ سلاسل الذهب )۳٤۲۹(‏ › تیسیر التحریر ]۲٤۲۲/۳7‏ » فواتح الرحموت [۲۸۸/۲] »› 
دراسات حول الإجماع والقياس ص )١٤١(‏ لأستاذنا الدكتور / شعبان محمد إسماعيل . 
)٤(‏ من الآية (۳۴) سورة الأحزاب . 
سی اء الال وجو كد الل عليه وسلم ك سيك الانيا والمرسلين ولك بد اة 
بثلاث سنرات » وكان فصيكا من أحسن الناس منطقًا وبديهة » حج عشرين حجة ماشيًا» كان نقش 
خحاتمه : الله كبر وبه نستعین › توفي بالمدينة مسمومًا على قول بعضهم سنة (١٠٠ه)‏ مناقبه كثيرة . 
انظر الاستيعاب [۳1۹/۱] »' تهذيب الأسماء واللغات ]٠١۸/١[‏ » الإصابة ۳۲۸/۱7 ] » الأعلام 
1۹/7[ . 
(1) هو: فرع الدوحة النبوية السبط الشهيد عليه السلام سيدنا الحسين بن علي بن أي طالب = 


۰ تشذیف المسامع 


اشتمل الجمع على مذ كر ومؤنث غلب المذ كر كقوله تعالى  :‏ أتعجبين من أمر اله 
رحمة الله وبرکاته علیکم اهل ابیت ي . 
والغالث : 5 خحالف فيه ابو حازم" 


م اف وت السن الفا اخسن من هير ا الاح بالاة 
8ê ۰ £ £‏ هِ 8 
الاربعة ؛ لاأنه أظهر في إرادة أيي بكر» وعمر» وعثمان » وعلي رضي الله تعالى(“ 
عنهم . 
rE AE‏ 
والرابع : خالف فيه قوم 

= هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة » الإمام العادل » كان فاضلا كثير الصلاة والصوم والحج والصدة ء 
خرج على يزيد الباغية وقتله الشمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه » وقيل : سنان اہن أ نس النخعي لعنه 
الله » وحزوا رأسه الشريفة واستقرت بعد رحلات بضريحه المشهور بالقاهرة فشرفها ونورها - رضي 
الله عله ¬ » وکان مقتله الشريف يوم الجعة عاشر المحرم سنة (١“ه)‏ . 
انر الاستیعاب [۳۷۸/۱] » »هدت الأسشماء واللغات ]١١۴/١7‏ › 8 37ع البداية 
والنهاية ›»]۳١٠۱/۳[‏ > الأعلام .(YeT/Y]‏ 

. من الآية (۷۳) سورة هود‎ )١( 

)"( ای إجماع الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - . 

(۳) هو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبر حازم » وقيل : أبو خازم بالخاء والزاي المعجمتين › 
أصله من البصرة › ولي قضاء الشام والكوفة › وکان جلیل القدر ورعًا عالعا بمذهب ان حليفة 
وبالفرائض والحساب والجبر والمقابلة والوصايا وله شعر جيد . من شيوخه : عيسى بن أبان » ومن 
تلامیذه : الطحاري › من آثاره : أدب القاضي › وکتاب : المحاضر . توفي نة (۲۹۲) ھ. 
انظر تاريخ بغداد ]1۲/٠١[‏ » البداية والنهاية ]۹۹/١١[‏ › الفوائد البهية ص )۷٦(‏ » الفهرست ص 
(۲۹۲)» شذرات الذهب ]۲٠١/۲[‏ » معجم المؤلفين ]٠١٠/١[‏ . 

)6( وهو قول ا أحمد في رواية عنه » واتار الحسن 2 المعروف ان e‏ 
اسک لآمدي ا منتهى السؤل e‏ مختصر ابن الحاجب ۲7 
»]٦‏ شرح تنقيح الفصول ص )۳٣٠١(‏ » التحصيل من المحصول ۷۲/۲7] › الإبهاج ]٤٠١/۲7‏ › 
نهاية السول E‏ مناهج العقول ۲۹۱/۲7] » سلاسل الذهب ص )٠١(‏ » تيسير التحرير 
۳/۲ ۲]» فواتح الرحموت [۲۳۱/۲] . 

() ساقطة من (ز). 

)١(‏ أي: إجماع أيي بكر وعمر - رضي الله عنهما-» وهو رواية عن الإمام أحمد» ورجحه= 


تشذيف المسامع ) ۳١‏ 


لقوله : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)(“ . 


والخامس والسادس :“ حكى الغزالي الخلاف فيه عن طائفة» ومد ركهم 
انتشار الصحابة في هذه البلاد دون غيرهاأ» وهو في الحقيقة راجع لخلاف 
الظاهرية<“ المخصصي. ° له بالصحابة إلا انه أخحص من ذلك . 


= ابن بدران » وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن إجماع الخلفاء الأربعة أو إجماع الشيخين حجة وليس 
إجماعا» وهو الراجح ؛ لأن الإجماع لا يكون إلا من جميع المجتهدين على القول الصحيح عند 
جمهور العلماء كما تقدم » وتحمل الأدلة الواردة في الأحذ بأقوالهم على أنها حجة وليس إجماعًا 
ويكون ذلك جمعًا بين الأقوال . ) 
انظر : روضة الناظر ص )١۲۷(‏ › الإبهاج ]٤٠١/۲[‏ » نهاية السول [۲۹۲/۲] » مناهج العقول [۲/ 
»]١‏ المسودة ص »)۲٠١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص )١۳١١(‏ . 

)0 الحديث أخرجه الترمذي وحسنه » وابن ماجة » والبيهقي » والحاكم › والإمام أحمد عن حذيفة - 
رضي الله عده - . 
انظر : مسند أحمد 7ه" ] » سنن الترمدي (ك) المناقب (ب) مناقب أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - ]٠1۹/٥[‏ حديث رقم (۳۹۹۲)» وابن ماجة في المقدمة (ب) فضائل أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضل أبي بكر الصدیق [۳۷/۱] رقم (۹۷)» السنن الكبرى 
للبيهقي (ك) قتال أهل البغي ]١۱١١/۸[‏ › المستدرك للحاكم ]۷١/۳[‏ » تلخيص الحبير لابن حجر 
7 ] حدیث »)۲۰۹٦(‏ کنر العمال ]٥٦۰/۱۱[‏ رقم »)۳۲۹٤۲(‏ مجمع الزوائد عن أي 
الدرداء ]٠۳/۹[‏ ط/ دار الريان » ميزان الاععدال [۳/. ۱] حدیث رقم (۷۸۱۲) › حلية الأولياء 
٠.7‏ ]» كتاب الضعفاء الكبير ]۹٥/٤[‏ ط/ دار الكتب العلمية. . 

(۲) أي : إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة ) » وإجماع أهل المصرين (الكوفة والبصرة) ء قال 
الشوكاني في الإرشاد ص (۸۳) : فمن قال بحجية إجماع أهل المدينة فهو قائل بحجية إجماع أهل 
مكة والكوفة › والمصرين بالأولى . آه. 
وانظر المسساة في : الإحكام لابن حزم »]۲۱۸/٤[‏ اللمع ص »)٠١(‏ المستصفى »]۱۸۷/١[‏ 
الإحكام للآمدي ]۳١۲/۱7‏ » شرح تنقيح الفصول ص »)۳۳٤(‏ الإبهاج ]٤0۷/۲[‏ » نهاية السول 
]۹۰/۲[ تقريب الوصول ص )١۳۲(‏ » البحر المحيط ]٤۹٠/٤[‏ › غاية الوصول ص )٠٠۷(‏ . 

(۳) في (ز) غیرهم . 

)٤(‏ المذهب الظاهري : يرى الأخذ بظاهر القرآن والسنة وإنكار القياس والاستحسان » ومن أئمته داود 
بن خلف الأصبهاني في الشرق » وابن حزم في الأندلس » وهذا المذهب لم يكن له أتباع منتشرون 
ولم يستطع أن يحل مشكلات كثيرة حتى عده ابن القيم حارجا عن مذاهب الفقهاء . اه. دائرة 
المعارف الإسلامية ]٤٠١/١[‏ ط/ دار المعارف . وقد تقدمت المسألة . 

() في (ك) المخصص . 


۳۲ تشذیف المسامع 


(ص) وأن المنقول بالآحاد حجة وهو الصحيح في الكل 

(ش) أي : في المسائل الست السابقة » وفيه تنبيه على الخلاف فيها لكن 
الصحيح هنا أن المنقول بالآحاد حجة؛ لأن الإجماع من جملة الأدلة » فلا يشترط 
التواتر في نقله قياشا على نقل السنة وهذا ما صححه الإمام والآمدي وغيرهما" » 
وخالف الأكثرون فشرطوا التواتر في نقله محتجين بنا إنما عملنا بخبر الواحد 
لإجماع الصحابة عند نقل العدل عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» أما إذا 
نقل الإجماع بطریق") الآحاد» 


فلا يجوز أن يستند ليه“ إلا بالقياس على محل الإجماع ء ولم یتعبد بالقیاس في 
قواعد الشريعة“» هذا كلام الشيخ أبي حامد الإسفراييني › والأصح الأول وقال 


)١(‏ كالبيضاوي والقرافي وابن الحاجب » وأكثر أصحاب أي حنيفة » والحنابلة > وحكاه الز ركشي في 
البحر المحيط [٤/٤٤٤٠۱۷د]‏ » عن جماعة من الفقهاء منهم الماوردي وإمام الحرمين وصححه . 
انظر المسألة في : المعتمد ]۱۸١۱١/۲[‏ » الإحكام لابن حزم ]۱۳۹/١[‏ » أصول السرخسي /١[‏ 
١‏ المستصفى »]۲٠١/١[‏ المحصول [۷۳/۲1] » روضة الناظر ص »)١١١(‏ الإحكام 
للآمدي ]٤ ١ ٤/١[‏ » منتهى السؤل [ق ]1۷/١‏ » مختصر ابن الحاجب ]٤ ٤/۲[‏ » المنهاج للبيضاوي 
ص »)۸۹٩(‏ المسودة ص )۳۹٤(‏ » شرح تنقیح الفصول ص (۳۳۲)» کشف الأسرار ]۲٠١/۳[‏ » 
الإبهاج »]٤4٤١/۲[‏ نهاية السول »]۳٠١/۲[‏ التلويح ۱/۲7ء] » تيسير التحرير ]۲٦٠/۳[‏ › غاية 
الوصول ص )۱١۹(‏ › فواتح الرحموت ]۲٤۲/۲[‏ . 

(۲) في (ز) فطریق . 

(۳) ساقطة من (ك). ‏ 

. وهو قول الإمام الغزالي والقاضي عبد الجبار» الشوكاني »› وبعض الحنفية‎ )٤( 
الأحادي يجب العمل به خلاقا‎ e ]۲4١/۲[ قال ابن عبد الشكور في فوانح الرحموت‎ 
› للغزالي وبعض الحنفية . اه . وحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (۳۳۲) عن الأكثرين‎ 
. والمراجع السابقة‎ e البحر المحيط‎ » ]۲٠١/۱[ المستصفی‎ 

(ه) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الإسفراييني الفقيه الشافعي » انتهت إليه رياسة 
الدين والدنيا ببغداد » کان كير التلاميذ والاصحاب › قوي الحجة والبرهان والمناظرة › من شيوخه : 
ابن المرزباني والدا ر کي › 
ومن تلاميذه : سليم الرازي . 
من آثاره : شرح مختصر المزني » وكتاب في أصول الفقه› ولد عام ۳٤ ٤(‏ ه)» وتوفي عام 
٦(‏ ۰٤ھ(‏ بېغداد . = 


تشنيف المسامع 8 
الغزالي : من جعل مأخذ الإجماع دليل العقل في استحالة الخطاً بحكم العادة - لزمه 
اشتراط عدد التواتر » ومن جعل مأخذه السمع »› اختلفوا على قولين("“ . 

(ص) وأنه لا يشترط عدد التواتر» وخالف إمام الحرمين . 

(ش) أي علم من مجتهد الأمة وجود مسمى الجمع ء ولا يشترط في المجمعين 


پا رغم عد التواتر عند الأ كثرين ؛ لأن أدلة وج تدل على عصمة المؤمنين والأمة 
مطلقًا › من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر ام 9 


خلافا للإمام» والذي رأيته في « البرهان » : ذهب بعض الأصوليد ن إلى أنه لا يجوز 
انحطاط علماء العصر عن مبلغ التواتر » وجوزه الأستاذ ابو إسحاق وقال : لو أجمعوا" 
كان إجماعهم حجة » ثم طرد قياسه » فقال : يجوز أن لا بيقى في الدهر إلا مفت 
lS LE a E‏ : والذي نرتضيه - وهو هو الحق - 
انه يجوز انح طاط عددهم » » بل يجوز شغور الرزمان عن وتعطيل الشريعة › وأما 
القول پان إجماع المنحطين عن مبلغ التواتر حجة» فهو“ غير مرض › فإن مأل 
الإجماع يستند ای طرد العأدة » ومن لم يحسن إ إسناد الإجماع إليه لم يستقر له قدم 


= انظر ترجمته في : تاریخ بغداد »]۳۹۸/٤[‏ تهذيب الأسماء واللغات ١۸/۲7‏ ۲] » البداية والنهاية 
]۰ شذرات الذهب [۱۷۸/۳] » الفتح المبین ]۲۲١/١[‏ . 

(۱) انظر المستصفی [۱۸۸/۱] . 

(۲) اختار هذا القول الآمدي في الإحکام ]۳١۸/۱[‏ › منتھی السؤل 7ق ۹/۱] وقال : إنه الحق »› وابن 
قدامة في الروضة ص )٠١١(‏ » والغزالي في المستصفى ]۱۸۸/١[‏ › وقال : حتى لو كان واحدًا» 
ولکن پشترط موافقة العوام له حتی يتحقق معنی الإجماع» والرازي في المحصول ]41/۲[ ونقله 
ابن برهان في الوصول [۸۸/۲] » عن معظم العلماء» ونقله الشوكاني في الإرشاد ص (۸۹) عن 
الأستاذ أبي إسحاق وابن سريح . 
ااي أصول السرخحسي ]۳٠۲/۱[‏ › المنخول ص »)۳٠۳(‏ المسودة ص ›»)۳۳١(‏ 
شرح تنقيح الفصول ص )"٤٠١(‏ » التحصيل من المحصول [۸۲/۲] › الإبهاج ]٤٤١/۲[‏ › نهاية 
السول ]۳٠١/۲7‏ › تيسير التحریر ]۲٠٠١/۳[‏ » البحر المحيط ›»]٠١٠١/٤[‏ شرح الكو كب المنير 
[YoY]‏ الآيات البینات ٤/۳7‏ ۲۹] » شرح الورقات للعبادي [۲۹۹/۲] » فواتح الرحموت [۲/ 
٠ e‏ زهیر (۲۲۱/۳] . 

(4) ساقطة من (ك) . 


۳è‏ تشذیف المسامع 


فيه . انتھی ` . 
فعلی هذا هنا مسألتان : جواز ذلك » وهل هو“ حجة أم لا؟ والإمام" يرافق 
على الأول » ولكنه يخالف في الثاني“ » وكلام المصنف فيه » واعلم أن التجويز إنما 
يعجه إذا قلنا بثبوت الإجماع بدليل السمع » فأما من يشبته بدليل العقل كإمام الحرمين › 
وهو أن الجمع الكثير لا يمكن تواطؤهم على الخطأاً عادة فلابد من اشتراط التواتر 


عرد( , 


yT اتفاق‎ : TT 
بء لان الفصة إنما فت للامة> برقال الأستاذ أبو إسحاق : إنه حجة وعزاه‎ 


الهندي للأ كثرين“» قيل 0 کونه لیس بإجماع فلا حلاف فيه . 


. بتصرف‎ ]1۹۱۰1۹۰/١[ انظر: البرهان‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) هكذا: الإما. 

. في (ز) الباقي‎ )٤( 

(ه) انظر: الوصول لابن برهان [۸۹/۲] » الإحكام للآمدي ]۳١۸/۱7‏ » شرح تنقيح الفصول ص 
»)۳١١(‏ البحر المحيط [٤/١٠ه٠]‏ . 

»( وذلك لعلا يخرج الحق عن الأمة › وتحقیق مناط قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تجتمع أمتي 
على الخطاً» يقتضي عدم خحروج الحق عنها» ولأن حقيقة الإجماع هو القول بالحق » فإذا حصل 
القول بالحق من واحد فهو إجماع» وكذا إن حصل من انين أو ثلاثة > وهو اخحتيار الإمام الرازي› 
وأكثر أتباعه » وأكثر الحنابلة . وقال الزركشي في البحر ]٠٠١/٤[‏ : وبه جزم ابن سريج في کتاب 
الودائع». ونقل ابن القطان عن أبي علي بن أبي هريرة أنه حجة . اه . وما اختاره المصنف هو قول 
القاضي أبي بكر وإمام الحرمين والبيضاوي والشيخ زكريا الأنصاري وغيرهم » وحكى الآمدي وابن 
الحاجب القولين من غير ترجيح لأحدهما. 
انظر المسألة في : : المنخول ص ›)۳١۳(‏ المحصول ]4/۲[ الإحكام للآمدي [T° A‏ 
مختصر ابن الحاجب ›»]۳٣/۲[‏ شرح تنقیح الفصول ص )۳٤١(‏ › التحصيل من المحصول [۲/ 
۲] » الإبهاج [۳۹۰/۲]» نهاية السول [۲۷۹/۲7]› تيسیر التحریر ]۲۳٣۰۲۳۲٤/۳7‏ » شرح 
الک وکب ]۲١۲/۲[‏ »› الآیات البینات ]۲۹٤/۳[‏ » شرح الورقات ]١۱۸١/۲[‏ › إرشاد الفحول ص 
(۹۰). 


تشذیف المسامع ۳0 


قلت : ذكر الغزالي أنا إن اعتبرنا موافقة العوام (۸۲/ن) فإذا قال الواحد قولا 
وساعده العوام فهو إجماع الامة فیکون حجة» وإن لم نلتفت إلى قولهم فلم يوجد 
ما يتحقق“ به اسم الاجتماع ؛ لأنه يستدعي عددًا حتى يسمى إجماعًا . 


(ص) وأن انقراض العصر لا يشترط › وخالف أحمد وابن فورك وسليم 
فشرطوا انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم › أقوال اعتبار العامي والنادر» 
وقیل : يشترط ف لكوي وقيل: إن كان فيه مهلة وقيل : إن بقي منهم 

yy‏ : في عصر - أن لا يشرط في اناد الإجماع اقرا حمر 
المجمعين › › وفيه مذاهب : 

أصحها عند المحققين ن : أنه لا يشترط » بل يكون اتفاقهم حجة وإن لم ينقرضوا› 
کا اللحجة عليه" . 


والثاني : يشترط › وهر قول ار ¢ 


(۱) في (ز) پتجه . 

(۲) انظر المستصفی ]۱۸۸/١[‏ . 

(۳) وهو قول الأئمة الثلاثة - رضي الله عنهم - » وقال ابن قدامة في الروضة )١۲۷(‏ : وأوماً الإمام 
أحمد إلى أن ذلك - أي : انقراض العصر - ليس بشرط .... وهو قول الجمهور. اه . وهو احتيار 
الغزالي في المستصفى ]۱۹۲/١[‏ » والشيرازي في اللمع ص )٤۹(‏ » والتبصرة ص )۳۷١(‏ » والرازي 
في المحصول ]۷١/۲[‏ › وابن برهان في الوصول [۹۷/۲]› والبيضاوي في منهاجه نهاية السول 
[۴"۴۴1])» وابن الحاجب في مختصره [۳۸/۲] » والقرافي في شرح التنقيح ص »)۳۳١(‏ وابن 
جزي المالكي في تقريب الوصول ص )١۲۹(‏ » قال الغزالي : لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم › 
وقد حصل قبل الموت فلا يزيده الموت تأكيدًا. 
انظر المسأة في : المعتمد »]٤١/۲[‏ الإحكام لابن حزم ]٠١١/٤[‏ » البرهان »]1۹۲/١7‏ أصول 
السرخحسي »]"٠١/١[‏ الإحكام للآمدي ]۳٣١/١[‏ » منتهى السؤل [ق١/١٠]‏ » الإبهاج [۲/ 
٠] ١‏ التلويح على التوضيح [41/۲] »› مناهج العقول ]۳١٠٤/۲[‏ » البحر المحيط ]١٠١/٤[‏ › 
تیسیر التحریر ۲۳۰/۳7] » غاية الوصول ص (۱۰۷)› أُصول زهیر ۲۱۸/۳] » دراسات حول 
ا 

)٤(‏ هو: الإمام الجليل أحمد بی میدن عل الاي المروزي البغدادي أبو عبد الله أحد الأئمة 
ا (۱۹۲ ١٤۲ه)»‏ ولد ببغداد ونشاً بها وطلب العلم وسمع الحديث فيها» وسافر في= 
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واختاره ابن فورك › وسليم الرازي » من اصحابںا . 


وإذا قلنا بهذا فهل يشترط انقراض كلهم أو انقراض غالبهم أو انقراض علمائهم ؟ 
ثلاثة أقوال » وهي مبنية على الخلاف السابق » والقائل باشتراط غالبهم هو القائل بأنه لا 
يعتبر بمن ندر عن المجمعين » والقائل باشتراط انقراض علمائهم هو القائل بأنه لا عبرة 
بوفاق العوام » وإليه أأشار بقوله : أقوال اعتبار العامي والنادر » والقائل انقراض الكل - هو 
الذي لا يشترط شيئًا من ذلك . 


والغالث : إن كان سكوتيًا اشترط لضعفه بخلاف القولي وهو رأي البندنيجي › 
واختاره الآمدي" . 


والرابع : ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه » ولا يمكن استدراكه من قتل 
نفس او استباحة فرج دون غیره › وحکاه ابن السمعاني“ » وسيأتي نظیره في 


= سبيل العلم أسفارًا كثيرة . 
من شيوخه : الإمام الشافعي . 
ومن تلاميذه : الإمامان البخاري ومسلم » وابنه عبد الله . 
من آثاره : المسند في الحديث . 
انظر : تاريخ بغداد ]4١١/١[‏ » البداية والنهاية ]۳٠١/٠١[‏ » تهذيب الأسماء »]۱٠١/١[‏ تهذيب 
التهذيب [1۲/۱] » معجم المؤلفين ]٥٦/۲[‏ » شذرات الذهب ]۹٦/۲[‏ » الفتح المبين ]١٤۹/١[‏ . 

/٤[ وهو قول أبي الحسن الأشعري » ونقله ابن برهان عن المعتزلة » كذا قاله الز ركشي في البحر‎ )١( 
وابن قدامة في الروضة ص (۱۲۷) لبعض‎ » )٤۹( ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص‎ » ]١ 
عن القاضي أبي يعلى وابن قدامة والحلواني وابن‎ )۳۲۳٠۳۲١( الشافعية » ونقله في المسودة ص‎ 
. عقيل » وذكر أن ابن برهان قال : إنه مذهب الحنابلة . اه. وانظر المراجع السابقة‎ 

(۲) انظر: غاية الوصول ص )٠۷١(‏ » حاشية البناني على شرح المحلي [۲/١۸١و1۸۲] ٠.‏ 

(۳) وهو قول الأستاذ أي إسحاق الإسفراييني » وأبي منصور البغدادي » كذا قاله الشارح في البحر [4/ 
۲ه ] » ونقله الإمام في البرهان ]1۹۳/١[‏ عن الأستاذ وطائفة من الأصوليين » واختاره القاضي عبد 
الجبار من المعتزلة . انظر : التبصرة ص (۳۷۰) » اللمع ص )٤۹(‏ » المنخول ص (۳۲۷)» الإحكام 
للآمدي ]۳٣١٦/١[‏ » منتهى السول [ق ]1١/١‏ » شرح تنقيح الفصول ص (۳۳۲) » التمهيد لاإسنوي 
ص )٤٥۲(‏ » تيسير التحرير ]۲۳٠/۳[‏ › غاية الوصول ص )٠١۷(‏ . 

)٤(‏ قال الزرركشي في البحر :]١٠١/٤[‏ ”حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابنا ٠‏ وانظر إرشاد 
الفحول ص )۸٤(‏ . حصول المأمول ص (1۷) » فواتح الرحموت ۲۳۲/۲7] . 


تشنيف المسامع ۳۷ 
الکرتی :۰ 

والخامس : : إن لم يبق من المجتمعين إلا عدد ينقصون عن أقل عدد التواتر فلا 
O E‏ : وأنه لا يشترط - 
أي : لا يشترط في انقراض العصر تمادي الزمان وطول المكث» وفصل إمام 
الحرمين بين أن يكون الإجماع مقطوعًا به فلا يشترط فيه الانقراض ولا طول 
المكث“ بعد قوله » وبين أن يكون حكمًا مطلمًا يسنده المجمعون إلى الظن› 
فلابد فيه من غابة الزمن» فإذا طال ولم ينقدح على طوله لواحد منهم خلاف فهو 
يلتحق بقاعدة الإجماع . 

ونقل ابن الحاجب مذهب الإمام في أصل المسألة أنه إن كان عن قياس اشترط 
وإلا فلا" وقال الهندي : فصل الإمام بين ان يعلم أن متمسكهم“ غظني فليس 
بحجة حتى يطول الزمان » وتتكرر الواقعة » قال : ومقتضى هذا أنهم لو انقرضوا 
عقب الإجماع لا تستقر حجته » ولو بقوا بعد التكرر وتطاول الزمان يكون حجة› 
وإن كان قطعيًا فلا يعتبر الانقراض ولا التطاول"» وعلى هذا فاقتصار المصنف 


. بالرسالة‎ )٠١( انظر الإجماع السكوتي وأقوال العلماء فيه ص‎ )١( 

(۲) قال المصنف في الإبهاج ]٤٤١/۲[‏ : حكاه القاضي - أي : الباقلاني - في مختصر التقريب› 
وأشار إليه ابن برهان في الوجيز . اه . وذكر نحوه الشارح في البحر المحيط ]١۱۳/٤[‏ . 
وانظر : تيسير التحرير ]۲۳٠/۳[‏ » غاية الوصول ص (۱۰۷) » شرح الک و کب المنیر ›»]۲٣۸/۲[‏ 
حاشية البناني [۸۳/۲] . 

(۳) بل يكون اتفاقهم حجة بمجرد انعقاده . 
انظر : المستصفى ]۱۷٤4/١[‏ › المسودة ص (۳۲۰) » كشف الاأُسرار ٤٤/۳7‏ ۲] » إرشاد الفحول 
ص )۸٩(‏ . 

(5) في (ك) مکث . 

. ]ء٠١/٤[ البحر المحيط‎ » ]٤4۲/۲[ يتصرف » الإبهاج‎ ]1۹4/١[ انظر: البرهان‎ )٠( 

() قال المصنف في الإبهاج ]٤٤۲/۲[‏ بعد أن نقل عبارة إمام الحرمين : وعرفت من كلامه أن 
الانقراض في نفسه عنده غير مشروط ولا معتبر في حالة من الأحوال وهو حلاف مقتضی تقل این 
الحاجب عنه. اه . وهو ما أكده الشارح في البحر المحيط »]١١١/٤4[‏ وابن عبد الشكور في 
اة فواتح الرحموت ]۲۲٤/۲[‏ . 

(۷) في (ك) متمسكم . 


(۸) انظر : البرهان »]1۹4/١[‏ البحر المحيط [4٤/١١ء]‏ . 
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في النقل عن الإمام على تمادي الزمن وحده ليس بجيد» بل لابد أن يقول : وتكرر 
الواقعة ؛ وعليه الإمام في « البرهان »> وشرط ما ذكرناه : أن يغلب عليهم في الزمن 
الطويل ذكر تلك الواقعة وتردد“ الخوض فيها فلو وقعت الواقعة فسبقوا إلى حكم 
فيها ثم تناسوها إلى ما سواها فلا آخر للزمان والحالة هذه» ثم بنى على ذلك أنهم 
لو قالوا عن غن ثم ماتوا على الفور لا يكون إجماعًاء ثم أشار إلى ضبط الزمن 
فقال : المعتبر زمن لا يعرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن حاصل 
قاطع » وما نزل منرلة القاطع على الإقرار . 

(ص) وأن إجماع السالفيںر“ غير حجة وهو الأصح . 

(ش) علم ذلك من قوله : الأمة» فإجماع الأمم السالفة ليس بحجة لأنه إنما 
صار حجة بالشرع» والشرء لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة"» وذهب الأستاذ 
أبوإسحاق إلى أن إجماع كل أمة حجة"» ولم يبينوا أن الخلاف في كونه حجة 
عندنا أو عندهم » ویحتمل أنه عندنا» وهو مقر ع( على كونه حجة عندهم فإذا 
ثبت أنه حجة عندهم فيتفرع على أنه شرع لنا أو لا؟ 


. في (ز) ترداد‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان »)1۹٦/١[‏ البحر المحيط ]١٠١/٤[‏ . 

)"( کذا في اللسختين وفي مجموع المتون : السابقين . 

. في (ك) على الصحيح‎ )٤( 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

. وهو قول الصيرفي وابن القطان والقفال » ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في اللمع‎ )١( 
›)۳١۹( والبيضاوي في منهاجه الإبهاج ۳۸۹/۲7]» وانظر المسألة في : المنخول ص‎ »] ۲ 
المسودة ص (۳۲۰) › شرح تنقیح الفصول ص (۳۲۳) ۰ التحصيل من المحصول ]۸1/۲[ < نهاية‎ 
مناهج العقول [۲۷۳/۲]» سلاسل الذهب ص (۳۳۷) غاية الوصول ص‎ »]۲۷١/۲[ السول‎ 
. )۷١( شرح الک وکب المنیر [۲۳۹/۲] » الآیات البینات [۳۸۸/۳] » إرشاد الفحول ص‎ )۱۰۷( 

(۷) وحكى الآمدي القولين في الإحكام ٠۷١١۲۸۲/١3‏ >] » واختار النوقف وهو قول القاضي أبي بكر › 
كما حكاه عنه الإمام في البرهان »]۷۱۹/١[‏ وفصل الإمام فقال : إن كان سندهم قطعيًا فحجة وإن 
كان ظنيًا فالوقف » كما اقتضاه كلام البرهان السابق وانظر المراجع السابقة . 

(۸) في (ك) فرع . ) 
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فإن قلنا : نعم » فيكون عندنا إجماعهم حجة وإلا فلا وفيه نظر' . 


: وحاصل الكلام في شرع من قبلناء هل هو شرع لنا أو لا؟ فيه ثلاثة أقسام‎ )١( 
الأول : ما ثبت بشرعنا أنه کان شرعًا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لناء فهذا شرع لنا بلا‎ 
حلاف بين العلماء كالقصاص » فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا في قوله تعالى : $ وتبا‎ 
عليهم فيها أن النفس بالنفس ...& من الآية (ه٤) المائدة » ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في‎ 
. البقرة‎ )٠۷۸( قوله تعالى : « كتب عليكم القصاص في القتلى ...© من الآية‎ 
الثاني : ما لم يبت بشرعنا أصلا كالمأحوذ من الإسرائيليات » وأيصًا ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا‎ 
لهم » وصرح في شرعنا بنسخه » كالاصر والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالی : [ ويضع‎ 
الأعراف » وقد ثبت في الصحيح أنه‎ )١٠١( عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم & من الآية‎ 
صلى الله عليه وسلم - لما قرأ ل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من‎ - 
. قبلا ...4 الأية › قال : « قال الله تعالى : قد فعلت »» فهذا القسم لايكون شرعًا لنا بلا حلاف‎ 
اثالث : ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بدسخه في شرعنا» فهذا القسم اختلف فيه‎ 
: العلماء على أقوال‎ 
الأول : أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا ما ثبت نسخه» وهو قول كثر أصحاب أبي حنيفة » ونقله‎ 
: القرافي وغيره عن مالك وجمهور اصحابه »> وبعض أصحاب الشافعي » وقال إمام الحرمين‎ 
وللشافعي ميل إلى هذا» ونسبه إليه أيصًا الغزالي في المنخول › وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد‎ 
واختاره الشيرازي في التبصرة ونصره » واختاره ابن الحاجب وغيرهم › ٹم احتلفوا فمنهم من قال‎ 
إن شرع إبراهيم عليه السلام وحده شرع لنا دون غيره » ومنهم من قال : إن شرع موسى عليه السلام‎ 
. شرع لناء وقيل : شرع عيسى عليه السلام‎ 
الثاني : أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وهو قول جمهور الشافعية والمتكلمين وهو رواية عن الإمام‎ 
أحمد» ورجع إليه الشيرازي في اللمع » ونقله الآمدي عن الأشاعرة والمعتزلة » واحتاره وهو قول‎ 
القاضي الباقلاني » والغزالي » والرازي › والبيضاوي » وابن السمعاني » وئقله الشوكاني عن ابن حزم‎ 
الظاهري » ثم المانعون اختلفواء فالمعتزلة منعت منه عقلا» وقالوا باستحالته »وذهب غيرهم إلى أنه‎ 
ر عقلا ممتنع شرعًا» وعليه الإمام الغزالي في كتابيه المستصفى والمدخول › واختاره الرازي‎ 
. والامدي وغيرهما‎ 
. الثالث : الوقف . حكاه الشوكاني عن ابن القشيري وابن برهان‎ 
»]٠٠۳١/١[ البرهان‎ » )۳٠( اللمع ص‎ »)۲۸١( انظر المسألة في المعتمد [۳۳۹/۲] » التبصرة ص‎ 
/١[ المحصول‎ ›» ]۳۸١/١[ الوصول لابن برهان‎ »)۲۳١( المنخول ص‎ » ]۲١۱/۱[ المستصفی‎ 
«[or/rd] منتھی السۇل‎ c[14۰/4 الإحكام للآمدي‎ ›)۱٤۲( روضة الناظر ص‎ » ]٥۹ 
/۲[ الإبهاج‎ » ]۲٠۲/۳[ المسودة ص (۱۸۲) » شرح تنقیح الفصول ص (۲۹۷)» كشف الأُسرار‎ 
› ]١١/۲[ التلويح على التوضيح‎ ›]۲٠١/۲[ نهاية السول [۲۱۱/۲7] » مناهج العقول‎ ۳ 
إرشاد‎ »)٠١١( الوجيز للكراماستي ص‎ » ]٤١۸/٤[ سلاسل الذهب ص (۳۳۸) » شرح الكوكب‎ 
. ]١١۳/۳( أُصول زهیر‎ ›)۲٤۰( الفحول ص‎ 
تخريج الفروع على‎ »)٤٤١( وانظر أثر هذا الخلاف في هذه المسألة في التمهيد للإسنوي ص‎ 
. )٤٦۹( الاصول للرنجاني ص‎ 
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(ص) وأنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقا أو 
الخفي . 
(ش) علم من إطلاق الاجتهاد أنه يكون مستنده إلى النص»› ولا حلاف فيه › 
ویکون عن قیاس وفیه مذاهب : 
أحدها : أنه جائز واقع وعليه الجمهور”' . 
وثانيها : جائز غير واقع . 
والثالث : أنه غير ممكن إذ لا يتصور اتفاق الخلق الكثير في مظنة الظن وهو قول 
داود وابن جریر" . 
والرابع : إن كانت الأمارة جلية جاز أو خفية فلا" ء وقال المقترح“ : عندي لا 
)١(‏ منهم الأئمة الأربعة » وهو اختيار أبي الحسين البصري في المعتمد ]٥۹/۲[‏ . والشيخ أبي إسحاق 
في التبصرة ص (۳۷۲) » والغزالي في المستصفى ]۱۹٦/١[‏ › وابن برهان في الوصول ۱۱۸/۲7] › 
والرازي في المحصول [A^]‏ والآمدي في الإحكام ]4/1[ ونقله عن الا کٹریں. واہں 
الحاجب في مختصره [۳۹/۲] › قال الزر كشي في البحر ]٤٠١۲/٤[‏ ونص عليه الشافعي هي الرسالة 
وهو قول الجمهور اه » الرسالة لاشافعي ص ۲۰٣(‏ ف ۱۳۲۰) 
وانظر المسألة في . أصول السرخحسي »]۳١٠/١[‏ المنخول ص .)۳٠۸(‏ روضة الناظر ص 
»)١۳٤(‏ التحصيل من المحصول [۷۹/۲] » الإبهاج ]٤۳۹/۲[‏ . نهاية السول .]۳٠۳/۲[‏ مناهج 
العقول ۳۱۲/۲7] » التلويح ]١۱/۲[‏ » تقريب الوصول ص »)۱۳١(‏ تيسير التحریر ]٠٣/۳[‏ ء 
غاية الوصول ص (۷ ۰ إرشاد الفحول ص (۷۹) ۰ وقد سبقت المسالة . 
(۲) وهو قول القاشاني من المعتزلة وابن حزم . والحاكم صاحب المختصر من الحنفية » ونسبه الآمدي 
للشيعة › وحکاه الاستاذ أو منصور عن جعفر بن مبشر من القدرية . 
انظر : الإحكام لابن حزم ]۱١۸/٤[‏ » المعتمد لاي الحسين [۹/۲ه] ٠‏ البحر المحيط ])٥١/٤[‏ . 
)٤(‏ المراد به كتاب (المقترح في المصطلح في الجدل) لأبي منصور محمد بن. محمد البروي 
الشافعي المتوفى سنة ٠٦۷‏ ه أحد الأئمة الأعلام المشار إليهم بالتقدم في النظر والكلام والفقه 
والوعظ . 
انظر : طبقات الشافعية للسبکي [۳۸۹/۱] » الوافي بالوفیات [۲۷۹/۱] »> شذرات الذهب [4/ 
›»]۲٤‏ کشف الضنون [۱۷۹۳/۲] . 


تشنيف المسامع ٤۱‏ 


يستحيل ذلك في العادة لكن بعض صور الإجماع تدشعب فيها“ الظنون فيستحيل 
عند عدم ظهور الظن ودقة النظر في الواقعة الإجماع على ذلك الظن البعيد عادة› 


ثم اخحتلف القائلون بالوقوع في أنه يحرم مخالفته » إذا ما د إطباقهم على انه 
re‏ 


(ص) وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائزء ولو من 
الحادث بعدهم › وأما بعده منهم فمنعه الإمام» وجوزه مطلقًا » وقیل : 
إلا أن یکون مستند هم قاطءًا ‏ › وأما من غيرهم فالأصح يمتنع إن طال الزمان . 

(ش) اذا اخحتلف هل العصر على قولين » ثم اتفقوا فله حالتان : 

إحداهما : أن يكون قبل استقرار الخلاف » فالجمهور على جوازه خلافا 


للصيرفي ؛ لرجوعهم إلى الصديق في قنال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف 
فيه“ وإذا جوزنا ذلك لهم جاز للحادث بعدهم . 


. في (ك) فيه‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج 7[ ] إرشاد الفحول ص )۸٠(‏ . 

(۳) في (ك) فمعنه وهو تصحيف . 

. كذا في النسختين وفي مجموع المتون ”... قاطعاء وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا“‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرج قصة رجوع الصحابة - رضي الله عنهم - إلى رأي أبي بكر الصديق › في قال مائعي الزكاة 
الإمام أحمد» والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي › والنسائي عن أي هريرة» وجابر» وسعد 
وابن عمر› قال الترمذي : حسن صحيح . 
انظر : : صحيح الببخاري (ك) الركاة (ب) وجوب الركاة ۷/17 ۰ › و رك الاعتصام بالکتاب 
والسنة (ب) الاقعداء ہسنن رسول الله - صلې الله عليه وسلم = ]10۷/1(« حایث رقم 
»)٦۸٩(‏ صحیح مسلم (ك) الإيمان (ب) الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . .. إلخ c{o1<9۱1/1]3‏ حدیث ۳۲ شین أي داود (ك) الركاة» () رقم )1( ۲7 
)])۸٨۸۵‏ حديث »)٠٠١١(‏ سنن الترمذي (ك) الإيمان (ب) ما جاء: أمرت أن أقاتل 
الناس . .. إلخ )١/١(‏ » السنن الكبرى للنسائي (ك) المحاربة (ب) تحريم الدم ٠/۲‏ ۰]» وأخرجه 
في الصغرى (ك) الزكاة (ب) مانع الزكاة ٤/٠١7‏ ا]› رقم )۲4٤۳(‏ . 

(1) نقل إمام الحرمين في البرهان ]۷٠١/١[‏ المنع عن القاضي الباقلاني » وحكى الإمام الرازي في 
المحصول ]1٦/۲[‏ » والبيضاوي في المنهاج » نهاية السول ]۳١۲/۲[‏ » والقرافي في شرح التنقيح 
ص (۳۲۸) › وغیرهم : أن الصيرفي خالف في ذلك بينما قال الشيرازي في اللمع ص )٠١١(‏ 


۴ تشذیف المسامع 


الثانية : أن يستقر ويمضي أضتحاب إالخلاف عليه مدة» وفيه مسألعان + ' 


إحداهما : إذا احتلف أهل العصر على قولين [ فهل يجوز لأهل ذلك العصر 
بعينهم بعد استقرار الخلاف » الاتفاق على أحد القولين» والمنع من ]“ المصير 
إلى القول الآخحر فيه حلاف مبني على اشتراط انقراض العصر» فإن شرطناه جاز 
قطعًا وإلا ففيه مذاهب . 

أحدها - وهو اختيار الإمام - : أنه لا يجوز مطل" » 

الثاني : وهو اختيار الآمدي (۸۳/ز) عكسه . 


والغالث : يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد ولا دليل 
قاطع““ . 


المسألة الثانية : إذا اختلفوا على قولين » ومضوا على ذلك › فهل يتصور انعقاد 


= انظر المسالة بالتفصير في : المنخول ص .)۳۲١(‏ روضة الناظر ص ›»)۱١۸(‏ التحصيل من 
المحصول 1/۲1] . الإبهاج »]٠١١/۲[‏ التمهيد للإسنوي ص »)٠١۸(‏ مناهج العقول [۲/ 
4 » العضد على ابن الحاجب ]٤۳/۲[‏ . شرح الك وكب المنیر ]۲۷٤/۲[‏ › غاية الوصول ص 
(۱۰۸) » شرح الورقات ص (۲۹۳۴) » إرشاد الفحول ص ›)۸٦(‏ أصول زهیر (۲۰۳/۳] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)» وانظر نصه في البحر المحيط ]٠۳١/٤[‏ . 
(۲) وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني على ما حكاه عنه إمام الحرمين في البرهان ›»]۷٠١/١[‏ 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص )١١(‏ » ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي البحر 
المحيط ]٥۲١/٤[‏ . 
(۳) نقله الإمام في البرهان ]۷٠١/١[‏ » عن معظم الأصوليين » قلت : ما نسبه المصنف هنا وفي الإبهاج 
٠.15‏ .ع ] إلى الإمام الرازي وللآمدي من المنع والجواز » وتابعه الإمام الز ركشي هنا وفي البحر [>/ 
۰ ] » غير دقیق »فقد جوز الإمام في المحصول [۷۰/۲] » الاتفاق بعد استقرار الخلاف من علماء 
العصر» ومنعه الآمدي في الإحكام .]۳۹۹/١[‏ وقد أشار العلامة المحلي في شرحه ۲1/ 
٠] ۸.٥‏ إلى ذلك فقال : ”وفيما نسبه المصنف إلى الإمام والآمدي انقلاب › والواقع أن 
)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي [۳۹۹/۱]› الإبهاج »]4۲١/۲7‏ البحر المحيط [٤/١۳هء]›‏ إرشاد 
الفحول ص )۸١(‏ . 


تشنيف المسامع e۲‏ 


إجماع العصر الثاني بعدهم على أحدهما» حتى يمتنع المصير إلى القول الأحر فذهب 
الجمهور إلى امتناعه » منهم الأشعري » وأحمد بن حنبل » وإمام الحرمين والغرالي'» 

وذهب جماعة إلى الجواز"؟» وأشار بقوله : إن طال الزمان » إلى أنه إذا تمادى 
الزمان المتطاول على قولين بحيث يقضي العرف بأنه لو كان ينقدح وجه في سقوط 
أحد القولين مع طول المباحثة لظهر ذلك في الباحثين فحينعذ لا يجعل ذلك إجماعًاء 
بخلاف ما إذا قرب فإنه لا أثر للاختلاف السابق » وهذا التفصيل اختاره إمام 
الحرمين"» قال الكياالهراسي : ذهب قوم إلى أن هذا النوع لا يتعصور وإليه ميل 
إمام الحرمين » والذين أحالوا تصويره اختلفوا على ثلاثة طرق » فقيل : لأن إجماع 
التابعين لا يحتج به » وقيل : لأن الإجماع لا يصدر إلا عن اجتهاد» والخلاف 
على قولين يقتضي صدور الأقوال عن الاجتهاد » وقال الإمام : استحالة تصوره من 
حيث إنه إذا تمادى الخلاف في زمان متطاول بحيث يقضي العرف بأنه لو كان 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان ]۷١ ٠/١7‏ : وإليه ميل الشافعي » وهو قول أبي بكر الصيرفي وابن أي 
هريرة وأبي علي الطبري » وأبي حامد المروزي والقاضي أبي يعلى » ونقله القاضي أبو بكر عن 
جمهور المتكلمين والفقهاء : البحر المحيط ]٥۳۳/٤[‏ › وقال الشيرازي في التبصرة ص (۳۷۸) هو 
قول عامة أصحابنا» ونقله الآمدي في الإحکام ٤/۱7‏ ۳۹] عن الإمام أحمد » وأي e‏ 
وإمام الحرمين » والغزالي » وجماعة من الأصوليين » واختاره . 
وانظر المسألة في : اللمع ص )١١(‏ » المستصفى ]۲٠۳/۱[‏ » المنخول ص ( لابن 
برهان ۰۲/۲7 ۰[ منتهی السؤل 7ق 1/۱ › المسودة ص )۳۲٣(‏ › شرح تنقیح تنقيح الفصول ص 
(۳۲۹)» نهاية السول »]۳٠۲/۲[‏ مناهج العقول ]٠١/۲[‏ . 

(۲) قال به أكثر الحنفية منهم محمد بن الحسن وأبو يوسف والكرخحي وغيرهم » واختاره الإصطخري › 
والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ » والقفال الشاشي والحارث المحاسبي وأبو علي بن خيران » كذا 
قاله الشارخ في البحر »]٥۳٤/٤4[‏ قلت : وهو اختيار الشيرازي في اللمع ص »)١١(‏ ونصره في 
التمصرة ص (۳۷۸) » وقال : هو قول المعتزلة » والرازي في المحصول ]1٦/۲7[‏ › والبيضاوي في 
المنهاج نهاية السول »]۳٠۲/۲7‏ ونقل الز ركشي القولين عن الشافعي › وقال : أصحهما الأول . 
انظر : المعتمد «e/1]‏ الإحكام لابن حزم ]٠٠١/٤[‏ » أصول السرحسي ۳۱۹/۱1] » الإبهاج 
[4۲۰/۲)» کشف الأسرار ]۲٤۹۰۲ ٤۷/۲۳]‏ › تیسیر التحریر [۲۳۲/۳]› إرشاد الفحول ص 
)٥١(‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر البرهان [۷۱۲/۱۷] . 

(). ساقطة من (ك): 


٤‏ تشذيف المسامع 


يقدح وجه في سقوط أحد القولين مع طول المباحثة لظهر في المبا حشیر ۰ فإذا انتھی 
الأمر إلى هذا المنتهى » ولم يتجدد بلوغ ما يجب الحكم به فلا يقع في العرف درس 
مذهب طال الذب عنه» فإن فرض ذلك فالإجماع محمول على بلوغ خبر يجب 
الحكم بمثله سوى ما كانوا خائضين فيه من مجال الظنون" . 

(ص): وأن التمسك بأقل ما قيل حق . 

(ش ) : أخذ الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا ووافقه القاضي وكثيرون" › 
وخالفه قوم » ماله : احتلاف العلماء في دية الكتابي ؛ قيل : كدية المسلم » وقيل 
الصف › ول بل ات فقط › فأحذ به الشافعي» وظن جماعة آنه 
فإن الأمة أجمعت على ذلك الأقل › فان من أوجب الكل والنصف وقد وجب الغلث 


ضرورة كونه بعضه » فالكل مطبقون على وجوب الثلث»› وهذا هو ظاهر إدراج 


. كذا في الدسختين » وفي البرهان ( لظهر ذلك للمباحثين)‎ )١( 

(۲) راجع البرهان ›]۷۱۳١۷۱۲/١[‏ الإحكام للآمدي ›]۳۹١/۱[‏ المسودة ص ›)۳۲٠١(‏ البحر 
المحيط ]4 [tool‏ . 

(۳) حكاه المصنف في الإبهاج [۱۸۷/۳] عن الجمهور» وقال القاضي عبد الوهاب : وحكى بعض 
الأصوليين إجماع أهل النظر عليه : البحر المحيط ]۲۷/١7[‏ . 
انظر المساألة في : المستصفى »]۲٠١/١[‏ المحصول [۲/٤۷ه]»‏ روضة الناظر ص 
٠٠‏ )» الإحكام للآمدي ]٤0۳/۱[‏ » منتهى السؤل [ق »]1۷/١‏ مختصر ابن الحاجب 
۲ ] التحصيل »]۳۳١/۲[‏ نهاية السول ›]۱۳٤/۳[‏ مناهج العقول »]۱١۳/۳(‏ سلاسل 
الذهب ص )٤۳۰(‏ › تیسیر التحریر ]۲١۸/۳[‏ » شرح الك و كب المنير E‏ غاية الوصول 
(۱۰۸) »۰ فواتح الرحموت ]۲٤٠۲۰۲٤۱/۲[‏ . 

)٤(‏ منهم ابن حزم في الإحكام ]٠٠/١[‏ قال : إنما يصح إذا أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام ولا 

سبيل ليه . 

)٥(‏ روي ذلك عن عمر وعثمان › وابن مسعود» ومعاوية - رضي الله عنهم - وهو قول : علقمة 
ومجاهد » والشعبي » والدخعي › والثوري › وأبي حنيفة وغيرهم » وروي القول بالنصف عن عمر بن 
العزيز» وعروة» ومالك» وعمرو بن شعيب وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد؛ وروي القول 
بالثلث عن عطاء » والحسن » وعكرمة » وعمزو بن دينار » وإسحاق » وأبي ثور » وسعيد بن المسيب 
ور 
انظر : بدائع الصنائع ]٠١ ٤/۷[‏ ط دار الكتب العلمية » المهذب للشيرازي ]۲٠۲/۲[‏ ط مصطفى 
الحلبي » بداية المجتهد ]۳٠١/۲[‏ ط دار الفكر » المغني لابن قدامة [۷۹۳/۷] ط دار الحديث . 


تشذية المسامع ٤0‏ 


المصنف له في باب الإجماع » لكن القاضي أبو بكر في « التقريب » ذ كر أن بعضهم 
عزى ذلك إلى الشافعي » ثم قال : ولعل الناقل عنه زل في. كلامه » وقال الغزالي : هو 
سوء ظن به ؛ فان المجمع عليه وجوب هذا القدر ولا ميخالفة فيه › والمختلف فيه 
سقوط الزيادة ولا إجماع فيه » وحينعذ فليس ممسكا بالإجماع» بل مجموع هذين 
الدليلين . ) ) 

أحدهما : (ه/ك) على إثبات الأقل › 

والآخر : علي نفي الزيادة وهو البراءة الأصلية” . 

قال شارحه العبدري : (ليس تمسكا بالإجماع ) أي في إبطال الزيادة على أصل 
ما قيل بها في أقل ما قيل » فهو تمسك بالإجماع بدليل قوله : المجمع"“ عليه وجوب 
هذا القدر ولا مخالف فيه لهم » وما زاد”" ينازع فيه » والأصل براءة الذمة منه فلا 
يراد“ بغير دليل. وهنا تنبيه آخر وهو أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما أحذ 
بالأقل إذا كان الأقل مجمعًا عليه » ولم يدل دليل على الزيادة» بل الزيادة منفية 
بالبراءة الأصلية [ فأما إذا دل دليل على الزيادة أقوى من البراءة الأصلية ]° » فلا 
يأحذ بالأقل مطلقا ولهذا لما اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة› 
فقيل : أربعون» وقيل ثلاثة فلم يأحذ الشافعي - رضي الله عنه - بالأقل لأنه 
وجد في الأكثر دليلا أقوى من البراءة الأصلية ريما ذكرناه يندفع استشكال من 


(1) انظر المستصفی ۲۱۷۰۲۱۱/۱1]»› بتصرف » الإبهاج ۱۸۷/۳7] › البحر المحيط ]۲۸/١[‏ . 

(۲) في (ز) الجمع . 

() في (ك) وما یازع . 

. في (ز) يزال‎ )٤( 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

)١(‏ قال به عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ومالك » والشافعي وهو المشهور عند 
الحنابلة » والقول بأنها تنعقد بالثلاثة : قال به أبو حنيفة » ومحمد بن الخسن وهو قول الأوزاعي وأبي 
ثور» والإمام أحمد في رواية » وقال أبو يوسف : ينعقد إن بي اثنان مع الإمام » وقيل : إن بقي معه 
واحد لأن الاثنين جماعة » وقيل غير ذلك . 4 : 
أنظر المسألة بالتفصيل في : المهذب للشيرازي ]٠١٤/١[‏ » بدائع الصنائع 71 بداية 
المجتهد ]١٠١/١[‏ » المغني ۳۲۸/۲7] » الفقه على المذاهب الأربعة ]۳۳٣١/١7‏ . 


٦‏ تشنيف المسامع 


أوردها على هذا الأصل . 

(ص) : أما السكوتي فالتها حجة لا إجماع › ورابعها : يشترط الاتقراض» 
وقال ابن أبي هريرة: إن كان فيا وأبو إسحاق المروزي عكسه»› وقوم إن 
وقع فيما يفوت استدراكه» وقوم في عصر الصحابة» وقوم إن كان الساكتون 
والصحيح حجة » وفي تسمیته إجماغًا خلاف ايء وفي کونه إجماغا 

حقيقة حعیفه تردد مغاره أن السكوت المجرد عن أمارة رصا وسخط مع بلوغ الكل 
ومضى مهله النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية وهي صورة السكوت هل 
يغلب ظن الموافقة 
القولي » ما“ الإجماع السكوتي : فهو أن يفتي واحد ويسكت الباقون بعد 
علمهم » ونظرهم› وفيه مذاهب : 

أحدها : انه لیس يإجماع ولا حجة لاحتمال توقفه في الا أو ذهاپه الى 
تصویب e‏ مجتهد وحکاه القاضي بو بکر عن الشافعي - رضي اله ت 
وأشتارة وقال أنه أخح أقراله: وإمام الحرمين“ وقال : إنه ظاهر مذهبه» ولهذا قال : 
لا يسب إلى ساكت قول » قال الإمام : وهي من عبارته الرشيقة » وقال الغرالي 
في المنخول : نص عليه في الجديد^ › 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) في هامش (ك) معطوف على الضمير المستتر في اختاره . (أي اختاره الباقلاني وإمام الحرمين) . 

(۳) انظر البرهان ]۷١٠/١7‏ » البحر المحيط ]٤۹٤/٤[‏ . 

)٤(‏ واحتاره الغزالي في المستصفى ]۱۹١۱/١[‏ › والإمام الرازي في المحصول ]۷٤/۲[‏ › وقال : إنه 
الحق » وداود الظاهري وابنه : الإحكام لابن حزم ]١٤١/٤[‏ » والشريف المرتضى وعيسى ابن أبان : 
البحر المحيط ]٤۹ ٤/٤[‏ › ونقله الآمدي وغيره عن بعض أصحاب أبي حنيفة وانظر تخريج هذا 
القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد [11/۲] › التبصرة ص‌(۳۹۱)› اللمع ص )٤۹(‏ » شرح اللمع 
17 ] ط دار الغرب الإسلامي » أصول السرخحسي ]۳٠۳١/١[‏ » الوصول لابن برهان ۲7/ 
٤‏ الإحكام للآمدي ]۳٠۱/١[‏ » منتهى السؤل [ق١/۹٠]‏ الروضة ص ›)١١١(‏ مختصر ابن 
الحاجب 37]» المسودة ص )۳۳١(‏ » شرح تنقيح الفصول ص )۳۳١(‏ › کشف الأسرار ۳7 
٬]۸‏ الإبهاج ]٤4۲٦/۲[‏ » نهاية السول »]۳١٠/۲7‏ التمهيد ص e‏ مناهج العقول [۲/ 
٠ ]٠٠١‏ إرشاد الفحول ص )۸٤(‏ . 


تشنيف المسامع ۷ 


الثاني : انه إجماع وحجة» وحکاه الآمدي عن بعض ا صرحا(“ واخحتاره 
صاحب البديع ... 

والثالث : حجة لا إجماع ؛ وبه قال الصيرفي » واختاره الآمدي وابن الحاجب في 
مختصره الكبير» وقال : لا إجماع قطعي» ونبه الآمدي في مسألة انقراض العصر 
على شرط فيه » وهو ما قبل انقراض العصر فأما بعد انقراضه › فإنه يكون إجماع" . 


والرابع : إجماع بشرط انقراض العصر › وهو ری البندنيجي من أصحابناء وقال 
الشيخ في اللمع : إنه المذهب؟» قال : فأما قبل انقراضه » فهل يقول إنه ليس يإجماع 


)١(‏ منهم : الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » وأكثر الحنفية » فواتح الرحموت [۲۳۲/۲]» ونقله ابن 
برهان عن كافة العلماء مهم الكرحي › وقال القاضي عبد الوهاب : هو الذي يقتضيه مذهب 
أصحابنا المالكيين » والقاضي أبي الطيب : البحر المحيط ]٤۹٥/٤[‏ » واختاره الشيرازي في التبصرة 
ص )۳۹١(‏ » وقد خحصص الخلاف في هذه المسألة بعصر الصحابي وقوله » وقصر الخلاف عليه » 
والصواب فيه التعميم بالدسبة للصحابة والتابعين ومن بعدهم يعم جميع المجتهدين في جميع 
الأعصار » وقد تبع الشيرازي على هذاء الغزالي في المستصفى › وابن برهان في الوصول وغيرهماء 
yS‏ إسحاق القول اه حجة اماع عن الداتي» رقال النووي : إنه الصواب من 
مذهبه » قلت : ويشهد له أن الشافعي - رحمه الله تعالی - : احتج في الرسالة اإثبات العمل بخبر 
الراحد» وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم بظهر من اباقيى إنكار ذلك فكان ذلك إجباعا 
اه : انظر : الرسالة (ص ٠۷٠١‏ ف ›)۲٠١‏ وانظر البرهان ]1۹۹/١[‏ › الإحكام للآمدي ]۲٣۱/۱7‏ › 
روضة الناظر ص »)١۱۳۲(‏ المسودة ص (١أ٣۳)‏ › الوصول لابن برهان ]۱۲۸۰۹۲١/۲[‏ . 

(۲) وتردد ابن الحاجب في مختصره الصغير [۳۷/۲] فقال : إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد 
قبل استقرار المذاهب فإجماع أو حجة... اه . 
وانظر المنتهى ص )٤١(‏ » البحر المحيط ]٤۹۸/٤4[‏ . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي »]۳٠٦)۳٦۱/١[‏ منتهى السؤل [ق١/۹٥٠٠1]‏ » والقول بأنه حجة لا 
إجماع حكاه أبو الحسين في المعتمد ]1٦/۲[‏ » عن أي هاشم » وابن عبد الشكور عن الكرخي 
فواتح الرحموت [۲۳۲/۲]» ونقله في المسودة ص )۳٠٠١(‏ » عن ابن برهان » وانظر الإبهاج [۲/ 
٦١‏ التمهيد للإسنوي ص »)٠١۲١(‏ حصول المأمول ص »)٠٦(‏ حجية الإجماع للأستاذ 
الدکتور / فرغلي ص (۳۹۷) . 

› وهو قرل أبي علي الجبائي› والإمام أحمد في رواية› ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه‎ (f) 
]4۹۸/4[ ونقله الأستاذ بو طاهر البغدادي عن الحذاق منهم واختاره ابن القطان على ما في البحر‎ 
«[Y<¥4/] التبصرة ص (۳۹۲)» ا‎ » )٤۹( وانظر : المعتمد [11/۲] » اللمع ص‎ 
. )۳٣٠١( المسودة ص‎ »)١۳۲( روضة الناظر ص‎ 


۸ تشنيف المسامع 


قطعًا» وعلى الخلاف طريقان(› 
والخامس : إجماع إن كان فتيا لا إن كان حكما وهو قول ابن أي هريرة 
كذا حكاه الآمدي» والذي في الحصول عنه : 


لا إن کان من حاکم'» وبینهما فرق إذ لا یلزم من صدوره من الحاکم : آن 
يكون قاله على جهة الحكم » فقد يفتي الحاكم » وهذا وجه إعراض المصنف عن ذكر 
مقالته في الشق الآحر كما لم يتحرر له فيه شيء. 

والسادس : عكسه قاله أبو إسحاق المروزى ؛ معتلا» بأن الأغلب أن الصادر عن 
الحاكم يكون عن تشاور“ . 

السابع : إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم واستباحة فرج كان 
إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني . 

والشامن : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا (۸٤/ز)‏ حكاه 
الماوردي . ) 

التاسع : إن كان الساكتون أقل كان إجماعًا وإلا فلا حكاه السرخسي من 
الحنفية"“ وما صححه المصنف سبقه إليه الرافعي حيث قال في كتاب القضاء : 


(۱) انظر: اللمع ص (۹٤۰۰٥)»شرح‏ اللمع [1۹۱/۲] › البحر المحيط ]٤۹۹/٤[‏ . 

(۲) انظر : الإحكام ]۳١١/١[‏ › منتهى السؤل [ق١/۹٥]‏ » وكذا حكاه عنه الشيرازي في التبصرة ص 
(۳۹۲)» واللمع ص )٠۹(‏ » والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص )۳۳١(‏ › والإسنوي في نهاية 
السول ۳۰۷/۲1]» والتمهيد ص »)٠٥۲(‏ وانظر: الإبهاج »]٤۲٦/۲71‏ حصول المأمول ص 
(1۷) » إرشاد الفحول ص )۸٤(‏ . 

(۳) انظر المحصول ]۷٤4/۲[‏ » التحصيل ]1٦/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )۳۳١(‏ . 

›]٤١١/۲[ وانظر الإبهاج‎ › ]٠٠١/٤[ وحكاه ابن القطان عن الصيرفي » على ما في البحر‎ )٤( 
. )۳۹۸( حصول المأمول ص (1۷) » الآیات البینات [۲۹۹/۳] » حجية الإجماع ص‎ 

(ه) وحكاه الشارح في البحر ]٠٠٠/١[‏ » ولم يدسبه لأحد» وانظر الغيث الهامع ص »)٠۲۳(‏ إرشاد 
الفحول ص )۸٤(‏ . 

() واختاره أبو بكر الرازي » انظر أصول السرخحسي ]۳٠١/١[‏ » البحر المحيط »]٠۰٠/٤[‏ إرشاد 
الفحول ص )۸١(‏ . 


تشذیف المسامع ٤۹‏ 


المشهور عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة » وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان(“ 
وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: إنه إجماع على المذهب» وأشار 
المصنف”" إلى أن الخلاف حينعذ في تسميته إجماعًا لفظي لأن التفریع على کونه 
حجة » وفي كونه إجماعًا حقيقة تردد مثاره أن السكوت المجرد عن أمارات الرضا 
والسخط مع العلم ببلوغ جميع أهل العصر الواقعة ولم يخالفوا ومضى عليهم مهلة 
النظر عادة في مسألة واقعة في محل الاجتهاد ليخرج الاتفاقية »> وخرج بالتكليفية(“ 
ما لو كانت المسألة في تفضيل شخص على آحر» وهذه شروط الإجماع 
السكوتي » هل يغلب ظن الموافقة أم لا؟ وفات المصنف من الشروط : أن يتكرر 
مع طول المدة» وأن يكون قبل“ استقرار المذاهب . 
(ص) : وكذا الخلاف فيما لا يدشر . 


(ش) إذا فى واحد ولم ينتشر بين هل عصره ولم یعرف له مخالف » ذهب 
بعضهم إلى أنه إجماع أو حجة على الخلاف السابق » لأن الظاهر وصوله إليهم مع 
الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به“ » وعلى هذا تأتي مذاهب التفصيل » 


(۱) انظر: الإبهاج ]٤١١۹/۲[‏ » البحر المحيط ]٤۹۷/٤[‏ › نيسير التحرير ]۲٤١/۳[‏ » حاشية البناني 
على المحلى ]1۹١/۲[‏ . 

(۲) انظر: شرح اللمع ]1۹١/۲[‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. في (ك) بالتکليف‎ )٤( 

() في النسختين : ( بعد استقرار المذاهب ) وهو خط والصواب ما أثبته » لأن السكوت لو كان بعد 
استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا إذ لا إعادة يإنكاز المخالف وليخرج ما احتمل أنه قاله 
تقليدً! لغیره › کإفتاء مقلد سکت عنه الىخالفون للعلم بمڏذهبهم ومذهبه. 

. وأن لا يكون السكوت لخوف من وقوع فتنة أو سلطان أو نحو ذلك‎ )١( 
العضد علي ابن‎ » ]۲۳١-۲۹۹/۳[ انظر شروط الإجماع السكوتي بالتفصيل في : کشف الأُسرار‎ 
»]۳٠٠/۲[ نهاية السول‎ » ]٤٠١/۲[ الإبهاج‎ » ]٤۱/۲7 الحاجب ۳۷/۲7] » التوضيح على التنقيح‎ 
شرح الك وكب‎ »]٠۰۳/٤[ البحر المحيط‎ » ]۲٢٣/۳7 تيسير التحریر‎ » ]۳١ ٠١/۲7 مناهج العقول‎ 
الايات البینات [۲۹۸/۳] » فواتح الرحموت [۲۳۲/۲] » حجية الإجماع ص‎ › ]۲١۳/۲[ المنیر‎ 
. (°۸) 

(۷) انظر الإبهاج ]٤۱۸/۲[‏ › نهاية السول ]۳١۸/۲[‏ › البحر المحيط ]٠۰٤4/4[‏ . 


۰° ۵ تشذيف المسامع ‏ 


لكن الأكثرين هنا على أنه ليس بحجة'؟» وقال الرازي : إن كان القول مما تعم به 
البلوی2“ کان کالسکوتي وإلا لم یکن حجة . 

(ص) : وأنه قد یکون في دنيوي وديني وعقلي لا تنوقف صحته عليه . 

(ش) : علم من قوله : على أمر» أنه يستدل بالإجماع في الأمور الدنيوية كالآراء 
والحروب » وتدبير الجيوش › وأمور الرعية › لأن أدلة الإجماع لم تفصل بين أن يتفقوا 
على أمر ديني أو دنيوي““ وللقاضي عبد الجبار فيه قولان » ووجه المنع أن المصالح 
تختلف بحسب الأزمان » فلو كان حجة لازم ترك المصلحة وإثبات(" ما لا يصلع© 
فيه » وقطع به الغزالي » وقال ابن السمعاني إنه الأ › > لا لهذا المأخذ المعترلي» بل . 


)١(‏ حكاه الآمدي في الإحكام ]۳٠٠/١[‏ » واختاره » وقيل : إنه حجة مطلمًا أي سواء انتشر أم لا) 
وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب» وحكاه عن مالك - رحمه الله تعالى - كذا قاله الشارح في 
البحر ]٠١٤4/4[‏ » وانظر المعتمد لأيي الحسين »]۷٠/۲[‏ الإبهاج ]٤۲۸/۲[‏ » نهاية السول ۲1/ 
۳۰۸( 

(۲) ما تعم به البلوى : أي ما يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره كمس الذ كر وطين المطر› 
ودم البراغيث ونحو ذلك . 

)١(‏ انظر : المحصول »]۷٦/۲[‏ التحصيل [1۷/۲] › وهذا التفصيل » اختاره البيضاوي في المنهاج 
الإبهاج ]٤۲۸/۲[‏ » نهاية السول ]۳٠۸/۲[‏ » مناهج العقول ]۳٠٠/۲[‏ › وانظر : المعتمد ۲7/ 
۷۱] مختصر ابن الحاجب [۳۸/۲] . 

›]٤0۷/١7 والآمدي في الإحكام‎ » ]٤/۲[ وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام في المحصول‎ )٤( 
وابن الحاجب في مختصر المنتهى ا والبيضاوي في المنهاج › الإبهاج [۳۹۰/۲] › نهاية‎ 
وابن عقيل » وابن حمدان » وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة . شرح الك وكب‎ » ]۲۷١/۲[ السول‎ 
وقال القاضي عبد الوهاب : والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا‎  ]1[ 
مناهج‎ › ]۲١۱/۳[ کشف الأُسرار‎ » )۳۲٤ عليه من الحروب والآراء اھ ( شرح تنقیح الفصول ص‎ 
. ]۲٤١/۲[ العقول [۲۷۳/۲]› فواتح الرحموت‎ 

() في (ز) من إثبات . 

. کذا في اللسختين وفي البحر والغيث الهامع : مصلحة‎ )١( 

(۷) وهو اختيار الشيرازي قال في اللمع ص (۹) : وأما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب 
والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا» فالإجماع ليس بحجة فيها اه . 
وحكاه الشارح في البحر ]٥۲١/٤[‏ » عن الكيا» وانظر المسألة في : المعتمد ]١/۲7‏ » المستصفى 
»]۷۳/١[‏ روضة الناظر ص »)١١١(‏ الإحكام للآمدي ]40۷/١[‏ » المسودة ص (۳۱۷) »= 


تشذیف المسامع 0١‏ 


ذکره غیره'“» ومنهم من فصل بین ما یکون بعد استقرار الرأي وبين ما یکون قبله 
فقال بحجية الأول دون الثاني حكاه الهنديء وأما الأمور الدينية كوجوب 
الصلاة والركاة فبالاتفاق » وأما العقلي فيستدل به فيما لا تنوقضف حجته على 
الإجماع کحدوٹ العالم ووحدة الصانع › لجواز معرفة هڏين قبل معرفة الإجماع» 
وأما ما يتوقف على إثباته فلا يستدل به كإثبات الصانع والنبوة فإن الإجماع يتوقف 
على ذلك وإلا لزم الدور" 

(ص) : ولا يشترط فيه إمام معصوم . 

(ش): أي خلافا للروافض بناء على رأيهم أنه لا يجوز خلو زمن من أزمنة 
التكليف عن الإمام المعصوم » ومتى كان كذلك كان الإجماع حجة من حيث إن 
الإمام داحل فيهم لا من حيث الإجماع . 


= كشف الأسرار ]۲١۲/۲[‏ » التوضيح على التقيح ]٤١/۲1‏ » العضد على ابن الحاجب ›]٤4٤/۲[‏ 
نهاية السول ]۲۷٣/۲7‏ › تیسیر التحریر [۲۹۲/۳] » شرح الك وكب I‏ فواتح الرحموت 
۲/۲7[ . 

)١(‏ قال : أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش › والعمارة › والزراعة وغيرها من مصالح الدنياء فالإجماع 
ليس بحجة فيها > لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قوله - صلى الله عليه وسلم -» وقد ثبت أن قوله 
صلى الله عليه وسلم إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا» ولهذا قال النبي - صلی 
اله عليه وسلم - : «أتم أعلم بأمور دنياكم وأنا اعلم بأمور دینکم » وقد کان النبي - صلی الله عليه 
وسلم - إذا رأى رأيّا في الحرب راجع الصحابة في ذلك وربما نزل رأية برأيهم اه . 
القواطع لابن السمعاني ]٠٠١/١7‏ . 

(۲) ونقله ابن النجار في شرح الك وكب »]۲۸١/۲[‏ عن أحمد بن الحسن المعروف بابن قاضي 
الجبل > وحكاه الز ركشي في البحر ]٥۲۳/4[‏ » وقال ولعل هذا تنقيح ضابط للقولين الأولين فلا يعد 
قولا الا اه . 

(۳) وخالف في ذلك إمام الحرمين في البرهان »]۷٠۷/١[‏ ووافقه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
كليات أصول الدين دون جزئياته . اللمع ص (4۹)» وقد سبقت المسأة بالتفصيل . 
وانظر : شرح تنقیح الفصول ص »)۳٤۳۰۳۲۳(‏ الإبهاج [۳۸۹/۲]» نهاية السول »]۲۷١/۲7‏ 
البحر المحيط [٤/۲۱١٠»٠۲٠ءد]›‏ تیسیر التحریر » [۲۹۲/۳] » شرح الک وکب [۲۷۸/۲] . 

)٤(‏ ويجاب بأن هذا مبنی على وجوب رعاية الأصلح على الله تعالی وهو مذهب فاسد لا یعترف به 
الأشاعرة» كما أنهم جوزوا الكذب لهذا الإمام حونًا أو تقية » وأن يكون خامل الذكر» خفيا غير 
ظاهر للناس » ومع هذا التجويز لا تتحقق العصمة من الكذب . = 


o۲‏ تشذیف المسامع 


(ض) : ولابد له من مستدد وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى وهو الصحيح في 
الکر“. 

(ش) : مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند"“ شرعي › 
قالوا : وإذا كان النبي - صلی الله عليه وسلم - لا يقول ما يقوله إلا عن وحي فالاأمة 
أولی أن لا يقولوا ما يقولونه إ إلا عن دليل » وهذا معلوم من قوله في الحد مجتهد الأمة› 
وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد فائدة" . 


وقال قوم : يجوز أن يحصل بالمصادفة بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من 
غير توقيف على مستند“ » لكن سلموا أن ذلك غير واقع كما قاله الآمدي وإذا ثبت 
أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن دليل فلا حلاف أنه ينعقد عن الكتاب والسنة » ثم إن كان 
عن نص غير محتمل » كان الحكم ثابًا بالنص » ولو لم يكن للإجماع تأثير في ثبوتهم › 
وإن كان النص خبر واحد فالحكم ثابت بالنص والقطع بصحته ثابت بالإجماع » وإن 
كان المستند ظاهرًا فالحكم ثابت بالظاهر » ونفي الاحتمال عن الظاهر والقطع بصحة 


= انظر : المعتمد ]٤/۲[‏ » البرهان »]1۷٦/١[‏ الوصول لابن برهان [۷۲/۲]› المحصول [۲/ 
۷ الإحکام للآمدي ۳۱۹۰۲۸۱/۱7]» منتهى السؤل [ق١/١٠]»‏ شرح تنقيح الفصول ص 
٤(‏ ۳۲) » والتحصیل ]٥ ٤/۲[‏ › الإبهاج ]٤۰٦/۲[‏ › نهاية السول ۲۸۷/۲7] » مناهج العقول [۲/ 
.]٥‏ 

. قوله: في الكل . ساقط من (ز)‎ )١( 

(۲) في (ك) مجتهد 

(۳) وهو قول الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - وجمهور أصحابهم . 
انظر : المعتمد ]١ ٦/۲7‏ » اللمع ص )٤۸(‏ » أصول السرحسي ]۳١٠/١[‏ » الوصول لابن برهان [۲/ 
]٤‏ المحصول [۸۸/۲] › الإحكام للآمدي »]۳۷٤/١[‏ المسودة ص (۳۳۰)» شرح تنقيح 
الفصول ص (۳۳۹) › التحصیل [۷۸/۲]» كشف الأسرار c[YY/Y]‏ الإبهاج [4۳۷/۲] ›نهاية 
السول ۳۱۱/۲7] » مناهج العقول ]۳٠١/۲[‏ » سلاسل الذهب ص )٠١٠١(‏ » البحر المحيط [4/ 

. ]١ ٤/۳ تيسير التحرير‎ ])٠ 

(٤(‏ حکاه القاضي عبد الجبار عن قوم کذا قاله أب بو الحسين في المعتمد c[]9/۲[‏ ہرهان في 
الوصول ]١١٤/۲[‏ » وحكاه في المسودة ص (. TT‏ > وانظر البحر المحيط 
[4/]. 

(ه) انظر الإحكام للآمدي [۳۷۸/۱]» منتهى السؤل [ق١/١1]‏ . 


تشذية المسامع or‏ 


الحكم ناشيء عن الإجماع » واختلفوا هل يجوز أن ينعقد عن القاس ؟ وبه يثبت'“ . 


(ص) : مسألة : الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع“ وأنه قطعي حيث 
اتفق المعتبرون لاحيث اختلفوا كالسكوتي› وما ندر مخالفه"» وقال الإمام 
والآمدي : ظني مطلقًا . 

(ش): فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : ” الإجماع ممكن خلا للنظام . 

في إحالته” » ولمن قال يإمكانه لكن لا سبيل إلى الاطلاع عليه لتعذر الإحاطة 


بأقوال الخلق" » والدليل عليه أنا نعلم اتفاق الخلق الكثير والجم الغفير في شرق البلاد 


)٠١( وهو رأي جمهور العلماء» وخالف ابن جرير الطبري » وقد تقدمت المسألة بالتفصيل ص‎ )١( 
. فأغنى ذلك عن إعادته هنا‎ 

(۲) قوله (في الشرع) ساقط من النسختين وأبته من مجموع المتون ص (۸۳) . 

(۳) في (ز) مخالفته . ) 

. في (ك) الأول‎ )٤( 

(ه) قلت : اخحتلف النقل عن النظام في ذلك » فئقل عنه أنه يقول يإحالة الإجماع كما في الوصول لابن 
برهان [1۷/۲] » ومختصر ابن الحاجب [۲۹/۲] » وشرح الک وکب ]۲٠۳/۲[‏ » وفراتح الرحموت 
3" "]» ونقله الإسنوي في نهاية السول ]۲۸٠/۲[‏ » عن ابن برهان في الأوسط وتبعه الز ركشي 
في البحر »]٤٤۰/٤[‏ نقل عنه أنه يسلم إمكان الإجماع ويخالف في حجيته كما في المحصول 
للرازي [۸/۲] » وتبعه صاحب التحصیل [۳۹/۲] » والمنهاج ( نهاية السول »)]۲۸١/۲[‏ ونقل 
الز ركشي في البحر حكاية ذلك عن القاضي الباقلاني في التقريب › والقاضي أبي الطيب والكيا 
الطبري › وغيرهم قال التاج السبكي في الإبهاج ]۹1/۲[ ونقل ابن الحاجب أن النظام يحيل 
الإجماع وهو حلاف نقل الجمهور عنه » وإنما هو قول بعض أصحابه » وأما رأي النظام نفسه هو أنه 
متصور ولكن لا حجة فيه » وقد صرح الشيخ أبو إسحاق بأنه لا يحيله وهو أصح النقلين عنه. اه 
بتصرف . 

(1) قال به الإمام أحمد في رواية > وحمل ذلك على الورع » أو على انفراد اطلاع ناقله فإن الإجماع أمر 
عظيم يبعد كل اليعد أن يخفى على الكثير ويطلع عليه الواحد» أو محمول على غير الصحابة 
لحصرهم وانتشار غیرهم فان كثرة العلماء والتفريق في البلاد مريب في نقل اتفاقهم › فان الإمام 
أحمد قد احتج به في مواضع كثيرة فلو لم ينقل إليه لما سا له الاحتجاج به. 
انظر : روضة الناظر لابن قدامة ص )۱۱١(‏ ۰ الإحكام للآندي ۸4/13(“ المسودة = 


oè‏ تشذیف المسامع 


: ٣ 
وغربها على نبوة سی دن(“ »› محمد (١/ك) - صلی الله عليه وسلم - پسېب محجزته‎ 
القاطعة » واتفاق أهل السنة على مقتضاها فأين الاستحالة والعسر؟‎ 

الثاني : إذا ثبت إمكانه فهو حجة خلافًا لمن قال بعصوره وأنكر حجيته“ 
والصحيح انه حجة لل في شریعته ٩‏ وقد تضافرت(° أدلة الكتاب والسنة على 
ذزری ومنهم من احتج عليه بطريق العقل › 


= (ص )۳۱٣۰۳۱١‏ ٬البهاج‏ ۳۹۱/۲7] › نهاية السول [۲۷۷/۲] » البحر المحیط ]٤۳۹/٤[‏ »› شرح 
الک وکب [۲۱۳/۲] » فواتح الرحموت ]۲٠۲/۲[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) وهو مذهب الإمامية والخوارج بعد حدوث الفرقة والقاشاني والنظام على ما هو الراجح في النقل 
عنه » وهو ما اختاره الشوكاني في الإرشاد ص (۷۸) حيث قال بعد أن ساق أدلة الجمهور في حجية 
الإجماع والرد عليه : ” والحاصل أنك إذا تدبرت ما ذكرناه في هذه المقامات وعرفت ذلك حق 
aS hs Co gs LS a‏ 
الإجماع» > وإمكانه » وإمكان العلم به ء فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حمًا ولا يازم 
من کون الشيء حمًا وجوب اتباعه . ... إلخ اھ . 
وانظر : المعتمد ]٤4/۲[‏ › التبصرة ص ›)۳٤۹(‏ اللمحع ص )٤۸(‏ > البرهان ]1۷٦/١[‏ » الوصول 
إلى الأصول [۷۲/۲]» ا 1م الإحکام للآمدي ]۲۸٦/۱[‏ » التحصیل [۳۹/۲] › 
المسودة ص )۳٠١(‏ » شرح تنقيح الفصول ص )۳۲٤١(‏ » نهاية السول ۲۸۰/۲7] » مناهج العقول 
17 تقریب الوصول ص (۱۲۹)» شرح الکوکب »]۲٠٤١/۲[‏ فواتح الرحموت [۲/ 
۳[ 

(۳) ساقطة من (ك). 

)٤(‏ وهو رأي جمهور الأمة» منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم على ما هو الراجح عن الإمام أحمد بن 
حبل » وعلى ذلك الخوارج قبل حدوث الفرقة . 
انظر الإحكام لابن حزم »]۱۲۸/٤[‏ المستصفى ]١۷١/١[‏ »› المدنخول ص )۳٠۳١(‏ » روضة الناظر 
ص »)۱١١(‏ مختصر ابن الحاجب }°{ کشف الأسرار 7 !]» التمهيد للإسنوي ص 
٠ )٠١١(‏ التلويح ]٤۷/۲[‏ » الوجيز للكراماستي ص ›)١٦۸(‏ مفتاح الوصول ص .)٠٠١(‏ شرح 
الورقات للعبادي ص )٠١(‏ . : 

() في (ز) تظاهرت . 

)١(‏ فأما الكتاب فمنها قرله تعالى : ™ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصيرًا ) الآية )١٠١(‏ النساء. 
فان الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد , فدل ذلك على 
وجوب اتباع سبيله . وسبيل المؤمنين هو ما احتاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقادء = 


تىشذية المسامع 0۵ 


ومنهم من احتج بالعادة'“ . ) 
الغالغة : إذا قلنا إنه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث نكفر أو نضلل مخالفه » أو 
ظنية ؟ فذهب الأكثرون" إلى الأول » وذهب الآمدي والإمام. إلى الثاني » واختار 


= الإحكام للآمدي »]۲۸٦/۱[‏ نهاية السول ]۲۸٠۰/۲[‏ . 
ومنها قوله تعالى : لإ وكذلك جعاناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ....) من الآية 
)١٤١(‏ البقرة فقد عدل الله تعالى الأمة المحمدية حيث جعلها أمة وسطًا - والوسط العدل - 
وتعديله تعالى للأمة يجعلها معصومة عن الخطأً في القول أو الفعل لأن الله تعالى يعلم سرهم 
ونجواهم . الإحكام للآمدي [۲۸۷/۱] . 
ومنها : قوله تعالى : لإ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) من الآية )٠٠١(‏ آل عمران » فقد أخبر سبحانه عن خيرية هذه الأمة » وهذه الخيرية 
توجب العصمة لما أجمعوا عليه وإلا كان ضلالا» وأيصًا لو أجمعوا على الخطاً انوا آمرين بالمنكر 
وناهين عن المعروف . 

وأما السنة فمنها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجمع أمتي على ضلالة » أي على باطل 

أحرجه أبو داود (ك) الفتن» (ب) ذكر الفتن ودلائلها ]٤٥۲/٤[‏ » حديث ٠١۳١(‏ ۲) » والترمذي 
(ك) الفتن » (ب) ما جاء في أزوم الجماعة )]٤٠٥/٤4[‏ حديث ›)۲١٠٦۷(‏ وابن ماجة (ب)»› 
السواد الأعظم ]١١١۳/۲[‏ حديث »)۳٠٠١١(‏ الحاكم في المستدرك .)٠٠۷/٤(‏ 
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم حى يأتي أمر الله ...» الحديث (سبق تخريجه) . 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في هذا المعنى وكلها تدل على عصمة الأمة 
المحمدية من الخطاًء قال الإمام الغزالي في المستصفى [٠۷١/١1‏ : تضافرت الرواية عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطاًء واشتهر 
على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر» وابن مسعود » وأبي سعيد الخدري» وأنس بن 
مالك » وابن عمر» وأي هريرة » وحذيفة بن اليمان وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - ممن يطول 
ذكره ... إلخ . انظر هذه الأدلة وغيرها ودفع المناقشات الواردة عليها بالتفصيل في المراجع السابقة . 

. ]٤٤١/٤[ انظر البحر المحيط‎ )١( 

)"( منهم أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ›)۳٤۹(‏ وإمام الحرمين في البرهان ]1۷۹/١[‏ › وابن 
برهان في الوصول [۷۲/۲] » وابن قدامة في روضة الناظر ص »)١١١(‏ وشمس الأئمة السرخسي 
في آصوله ۳۱۸۰۳۰۰۰۲۹۰/۱7] » قال ابن النجار في شرح الکوکب ]۲۱٤/۲[‏ : هذا مذهب 
الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المقكلمين . اه . 
وانظر : المسودة ص »)۳٠١(‏ كشف الأسرار »]٠١٠/۳[‏ البحر المحيط »]٤٤١/٤[‏ تيسير 
التحریر ۲۲۷/۳7] » غاية الوصول ص )٠١١۹(‏ » الوجيز للكراماستي ص )١١۸(‏ . 

(۴) انظر: المحصول [۹۸/۲] » الإحكام للآمدي »]٠٠١/١[‏ منتهى السؤل [ق »]1۷/١‏ = 


۵٦‏ تشذيف المسامع 


المصنف تفصيلا في المسألة » وهو إما أن يتفق المعتبرون على كونه حجة إجماعًا أو 
لاء فإن اتفقواعلى أنه إجماع فهو حجة قطعية كالإجماع بالحد السابق » وإن اختلفوا 
في الشيء هل هو إجماع أم لا؟ فهو حجة غنية كالإجماع السكوتي › وما ندر 
مخالفه(' ؛ ولهذا لما حكى ابن السمعاني الخلاف في السكوتي»› وأنه هل هو 
ظني أو قطعي اختار أنه ظني» وقال ابن الحاجب : فيما ندر مخالفه لا يكون 
إجماعًا قطعيًا" » وقال الهندي : من قال إنه إجماع فإنما يجعله إجماعًا ظنيا لا 
قطعيًا » وإنما مثل المصنف بمثالين للتبيه على أن المختلف فيه لا فرق بين أن 
يكون الأصح أنه ليس بحجة كما ندر مخالفه أو يكون حجة كالسكوتي . 


(ص) : وخرقه حرام فعلم تحریم إحداث ثالث . والتفصيل إن خرقاه» وقيل 

خارقان مطلقا › انه يجوز إحداث دلیل أو تأويل أو علة إن لم يخرق › وقيل E‏ 

(ش) : خرق الإجماع حرام > لأن الله تعالى توعد عليه بقوله [ ويتبع غير سبيل 

المۇمنين 4" ولا حلاف فيه إذا کان عن نص »› فان e‏ 

عبد الجبار قولا ٠‏ إ نه نه یجوز لم تقدم مخالفته لأنه قول صادر عن اجتهاد ... 

حلاف ) والصحیح (٥۸/ں‏ المنع لأن الإجماع إذا وجد باي دلیل e‏ 

حجة وحرم خلافه“ وفرع المصنف عليه مسائل :- 

إحداها : أنه يحرم إحداث قول ثالث في مسألة واحدة فإذا احتلف أهل العصر 

A] من المحصول‎ eT 

. في (ز) مخالفته‎ )١( 

(۲) واخحتار الإمام الزر كشي هدا التفصيل › قال في البحر ]٤٤١/٤[‏ › والحق التفصیل ہیں ما اتفق عليه 
المعتبرون فحجة قطعية » وبي ما اختلفوا فيه كالسكوتي » وما ندر مخالفه فحجة ظنية . أه. 
وانظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]"٤/۲[‏ . 

(۳) من الآية )١٠١(‏ النساء 

)٤(‏ حكاه القاضي عبد الجبار عن أي الفضل الحاكم صاحب ”المختصر ” من الحنفية » كذا قاله أبو 
الحسين البصري في المعتمد ]۳٠/۲[‏ » البحر المحيط ]٠٠١٤4/4[‏ . 

› وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأرية وأتباعهم‎ )٥( 


انظر المستصفى .]۱۹۸/١[‏ اللمع ص (4۸)› المحصول [۹۹/۲]» الإحكام للآمدي /١[‏ 
۹]» المسودة ص (۳۲۸)» شرح الکوکب ]۲٦۱/۲[‏ . 
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على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث ؟ فيه مذاهب : أصحها المنع مطلمًا وعليه 
الجمهور“ كما إذا أجمعوا على قول واحد» حرم إحداث ثان . 

الثاني : الجواز"“ وأشار المصنف بفاء التفريع إلى أن لا يجوز ثالٹ مع اعتقاد أنه 
خارق بل من جوز الثالث اعتقده غير خحارق ومن منعه اعتقده خارقًا . 

الثالث : وهو الحق عند المتأحرين أن الثالث إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه كان 
حارفا فيكون حرامًا» وإلا جاز”» مثاله أن الشافعي - رضي الله عنه - يقول : ما 
أسكر كثيره فقليله حرام سواء ماء العنب وهو المسمى بالخمر أو غيره» وأبو 
حنيفة يقول : المسكر من كل شيء حرام » وأما غير المسكر» فإن كان خمرا 


)١(‏ منهم أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص (۳۸۷) » وابن برهان في الوصول ]٠١۸/۲[‏ » وأبو 
الحسين في المعتمد ]٤ ٤4/۲7‏ » والغزالي في المنخول ص ]۳۲١(‏ » قال الكيا الهراسي : إنه الصحيح 
وبه الفتوى » وجزم به القاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي » على ما في البحر ٠٠/٤[‏ ] ء 
ونص عليه محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه - كما في التيسير ]٠٠١/۳[‏ › 
والبحر . 
وانظر المسألة في الإحكام لابن حزم »]٠٠١/٤[‏ اللمع »)٥۲(‏ البرهان »]۷۰٦/١[‏ أصول 
السرحسي ]۳٠١۹١١١٠١/۱[‏ » المستصفى ]۱۹۸/١[‏ » المحصول [1۲/۲] » الإحكام للآمدي /١[‏ 
]٤‏ » منتهی السوؤل [ق 1۲/۱] » مختصر ابن الحاجب [۳۹/۲] » المسودة ص )۳۲١(‏ » شرح 
تنقیح الفصول ص (۳۲۸۰۳۲۹) » کشف الاأسرار 7 ]] الإبهاج ٠ ]٤۱۳١/۲[‏ نهاية السول 
13 ۴)]) مناهج العقول [۲۹۳/۲]» فواتح الرحموت ]۲۳٠١/۲[‏ » إرشاد الفحول ص )۸١(‏ . 

(۲) نسبه ابو الحسين في المعتمد ›]٤٤4/۲[‏ والغزالي في المستصفی [۱۹۹/۱]› والرازي في 
المحصول [1۲/۲] وأتباعة » التحصيل ]٥۹/۲1[‏ » والإسنوي في نهاية السول [۲۹۰/۲] - لأهل 
الظاهر » ونسبه الآمدي في الإخكام ]۳۸٤/١[‏ › والشيرازي في التبصرة ص (۳۸۷) » وابن برهان 
وابن قدامة وابن السبكي في الإبهاج - لطائفة من أصحاب أيي حنيفة » وانظر المراجع السابقة . 

(۳) وهذا التفصيل يقتضيه كلام الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الرسالة ص »٠٠٠(‏ ف )٠۸١١‏ 
حیٹ قال : القياس تقدم الأخ على الجد لكن صدنا عن القول به أني وجدت المختلفين مجتمعيں 
على أن الجد مع الأخ مثله أو أكثر حظا منه » فلم يكن لي عندي خلافهم ولا الذهاب إلى القياس . 
والقياس مخرج من جميع أقاويلهم . اه . وهو قول جماعة من الأصوليين منهم : الرازي » والآمدي»› 
وابن الحاجب » والبيضاوي » وابن بدران » والطوفي › والقرافي » وغيرهم . انظر المراجع السابقة . 

)٤(‏ وهو قول جمهور المسلمين منهم : عمر» وعلي › وابن مسعود › وابن عمر» وأبو هريرة » وسعد بن 
اي وقاص › وأي بن كعب› وأنس» وعائشة - رضي الله عنهم - » وپه قال عطاء وطاوس › 
ومجاهد » والقاسم » وقتادة » وعمر بن عبد العزيز» ومالك» وأحمد» وأبو ثور» وأبو عبيد = 
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فكذلك » وإلا فلا يحرم منه إلا القدر المسكر» فمن قال بحل ما لا يسكر من خمر 
وغیره وقصر التحريم على القدر المسكر من كل شيء - فقد حرق الإجماع › لان قوله 
في الخمر لم يقل به أحد. 
الثانية : إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين بأن قال بعضهم بالحل فيهما 
وآحرون بالتحريم فيهما › وراد من a‏ بالتفصيل »> فان قالوا : + فصل بين هاتين . 
المسألتين امتنع التفصيل بالاتفاق ؛ لاله إجماع صریح کغیره من الإجماعات › کذا 
قاله الهندي » لكن الخلاف فيه ثابت" » ومثله ما إ إذا لم ينصوا عليه بل يعلم 
اتحاد الجامع بي بين المسألتين کتوریث العمة والخالة لأنه رن مجح > وال فقيل : 
لايجوز الفرق . وقيل . يجوز» وهو المختار»› وإلى هذا أشار المصنف بقوله: 
والفصيل ‏ ویحرم ن e‏ قيد في هذه والتي قبلها› 
الفصل أو اتحاد کک 
= وإسحاق » وغيرهم . 
انظر : مختصر المزني ص »)٠٠٠(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم [۸۷/۲] ط/ إحياء التراث 
الإسلامي بقطر . المغني لابن قدامة ]۳۰٠١/۸[‏ . 
)١(‏ انظر تخريج ذلك في ٠‏ المغني ]۰°1۸[ بدائع الصنائعم ۷ ] . بداية المجتهد [۳۳۲/۲] › 
تحفة الفقهاء (۳۲۷/۳] ط/ دار الكتب العلمية » التشريع الجنائي الإسلامي ]٥۸١/١[‏ . 
حکاه - أي الخلا - E‏ 
واالا ت ي ام بن آي فا رن ال ی ۱ إطلاق الريقين ! إحداث لقول 
ثالث فیهما ؛ ولذلك لم يفردها الآمدي وابن الحاجب . بل ده اة وأحدة وحکما عليها 


بالحکم السابق » بینما ذکر القرافي والاسنوي الفرق بينهما » 5 هله مفروضة ةه فيما إذا کان محل 
الحكم متعدداء والأولى مخصوصة بما إذا كان محله معحدًا. 


انظر المحصول ]1٤/۲[‏ . الإحکام للآمدي ]۳۸٤/۱[‏ . مختصر ابن الحاجب [۳۹/۲]» شرح 
تنقيح الفصول ص (۳۲۷) › الإبهاج ]4١۷/۲[‏ . نهاية السول ۲۹۸/۲7]ء مناهج العقول [۲/ 
۷]. 

™( لاه إذا لم يتحد المأحذ لم يمتنع الخلاف . 


انظر : المسودة ص (۳۲۸۰۳۲۷)» شرح تنقيح الفصول ص (۳۲۸) » الإبهاج ]4١۷/۲[‏ › نهاية 
السول [۲۹۸/۲]» البحر المحيط شرح الکو کب المنیر ]۲٠۸/۲[‏ . 


تشنيف المسامع ۹ 


الغالغة :“ إذا استدل المجمعون بدلیل على حکم او ذکروا تويلا أقر عليه » فهل 
يجوز لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل أو علة؟ فإن كان فيه إلغاء الأول وإبطاله لم 
يجز لأنه يقتضي إبطال ما أجمعوا عليه » وخرق الإجماع حرام » وإن لم يكن فيه ذلك 
فالأكثرون على الجواز" ؛ لأنه قد يكون على الشيء أدلة » وقيل : لا يجوز“ لأن 
التأويل الجديد والدليل ليس سبيلا للمؤمنين فوجب أن لا يجوز قبوله . 


(ص) : وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعًا وهو الصحيح . 
(ش) : اختلقوا في إمکان ارتداد الأمة في عصر من الأعصار سمعًا ل عتا) 


. في (ز) الثالك‎ )١( 

(۲) منهم : الصيرفي وسليم الرازي » وحكاه ابن القطان عن أكثر الشافعية » البحر المحيط ]٨۳۸/٤[‏ › 
قال الآمدي في الإحكام ]۳۹١/١[‏ : ذهب الجمهور إلى جوازه » واختاره . ونقله ابن الحاجب في 
مختصره ]٤١/۲[‏ » وابن عبد الشكور في المسلم فواتح الرحموت [۲۳۷/۲] » وانظر المعتمد [۲/ 
»]١‏ الوصول إلى SS‏ المحصول ]۷٦/۲[‏ » روضة الناظر ص ›)١١۲(‏ المسودة 
(۳۲۹) » شرح تنقيح الفصول ص (۳۳۳) » التحصيل [1۷/۲] › نهاية السول »]۳٠٠۹/۲[‏ سلاسل 
الذهب ص (۳۱۲) » تیسیر التحریر ›»]۲٥۳/۳[‏ شرح الکوکب [۲۹۹/۲]› أصول زھیر [۳/ 


.[Y 
ومن الغريب ما‎ » ]٨۳۹/٤[ وبه قال بعض الشافعية كما قاله ابن القطان والإمام لز ركشي في البحر‎ )۳( 
قاله الشيخ تقي الدين في المسودة ص (۳۲۹) : وقال بعضهم : لا يجوز إحداث تأويل ثانِ في الآية‎ 


a‏ فيه إبطال 0 > کما لا يجوز إحداث ثالث › وهذا هو الذي عليه الجمهرر 
ولا يحتمل مذهبنا غیره . وهو مخالف لما في الروضة ص (۱۳۲)› وشرح الکوکب ›]۲٣۹/۲[‏ 
وغيرهما من كتب الحنابلة من الجواز» وفي المسألة أقوال أخحرى حكاها الشارح في البحر /٤[‏ 
۹]» منها : 
الأول : التوقف » حكاه صاحب (الكبريت الأحم) من الأحناف . 
الثاني : التفصيل بين النص فيجوز إحداثه » وبين غيره فلا يجوز» قال به ابن حزم وغيره . 
الثالث : : التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يبجوز» وين الخفي فيجوز لجواز خفائه على الأولين» قله 
للك الدليل» صا ای سحت فلا اك هآو لی فاه لم تحر تخا »> وإنما محل 
النراع حیٹ لم ينصوا على ذلك . 
انظر المراجع السابقة . 

)٤(‏ قال الآمدي و في الإحكام ]٤0۲/١[‏ : لا حلاف في جواز تصور ارتداد الأمة الإسلامية في الأعصار 
عقلا . اه . وانظر منتهى السؤل [ق١/١٠]‏ . 
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فمنهم من جوزه”"'» والمختار الامتناع" ؛ لأنه حطاً وضلال » وهما منفيان عن الأمة 
بالأحاديث الدالة على عصمتها عن الخطا" » وأشار المصنف بقوله : سمعًا» إلى عدم 
امتناعه عقلا . 

(ص) : لاتفاقهم على جهل ما لم تكلف به على الأصح لعدم الخطاً. 

(ش) : يمتنع جهل جميع الأمة لما كلفوا به » كالجهل بكون الوتر واجبا أم لا » 
وهل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به كالتفاضل بين عثمان وحذيفة 
ذهب كثيرون إلى الجواز لأن عدم العلم به ليس بخطاًء لأن الخطاً في الشرعيات 
عبارة عن مصادفة الحكم أو عدم مصادفة طريقه فلا يلزم من إجماعهم على عدم العلم 
به إجماعهم على الخطاً » وذهب قوم إلى المنع“ لأنهم لو أجمعوا عليه لكان عدم 
العلم سبيلا فكان يجب اتباعهم فيه فيحرم تحصيل العلم به وهو ضعيف ؛ لأن عدم 
العلم ليس بسبيل لهم لأن السبيل ما يختاره الإنسان من قول أو عمل » واعلم أن ابن 
الحاجب لم يذ كر هذه المسألة » وإنما ذ كر مسألة هل“ يمكن وجود خبر أو دليل ولا 


)١(‏ قالوا: لأن الردة تخرجهم عن كونهم أمته - صلى الله عليه وسلم - » لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا 
مۇمنين فلم تتناولهم الأدلة» وهو قول أبن عقيل وغیره › سرح الك وكب المنير .[YA1/۲]‏ 
وانظر : المحصول [۹۷/۲] » الإحكام للآمدي ]٤0۲/١[‏ » مختصر ابن الحاجب »]٤۳/۲[‏ 
التحصيل ]۸٤/۲[‏ »› نهاية السول »]۳١١/۲[‏ تيسير التحرير ›]۳١۸/۳[‏ غاية الوصول ص 
(۱۰۹) » فواتح الرحموت ]۲٤۲۱/۲[‏ . 

(۲) وهو قول الرازي في المحصول [۹۷/۲] » والآمدي في الإحكام ]٤0۲/١[‏ » وابن الحاجب في 
المختصر ]٤۳/۲[‏ » وابن مفلح والطوفي مختصر الطوفي ص ›»)۱١۷(‏ وغيرهم . 

(۳) سبق تخریج هذه الأحاديث بالتفصيل في مسألة : حجية الإجماع ص (۷۸) . 

› )٠١۹( غاية الوصول ص‎ » ]۲۸٤/۲[ شرح الکوکب‎ » )۳٤٤( انظر: شرح تنقیح الفصول ص‎ )٤( 
. )۸۷( إرشاد الفحول ص‎ 

() منهم : الرازي في المحصول ۹۸/۲1] › والقرافي في شرح التنقيح ص )"٤٤(‏ › والإسنوي في 
نهاية السول ]۳١۷/۲[‏ » وأكثر الحنابلة شرح الك وكب [۲۸۳/۲] » وانظر التحصيل ]١١/۲[‏ › 
البحر المحيط ]٤٥۸/٤[‏ . 

/١7 أصول زهير‎ › ]٤٥۸/٤[ البحر المحيط‎ » ]۳٠۷/۲[ انظر المحصول [۹۸/۲] » نهاية السول‎ )١( 
[۸ 

(۷) ساقطة من (ك) . 


تشذيف اقعسامع 3 


معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به“ ؟ وقال الهندي : الخلاف فيه مرتب على 
الخلاف السابق فمن منع هناك منع هنا بطريق لأرلى؛ ومن وافق"؟ » ثم احتلفوا هنا 
فمنهم من جوزه» ومنهم من منع؛» ومنهم من" فصل : فجوز“ فیما إذا کان 
عملي( موافقًا لمقتضاه دون ما ليس كذلك وهو الأولى“» لأنه لا يجوز 
ذهولهم عما كلفوا به وإلا لزم إجماعهم على الخطاً» ووجه ترتيب الخلاف فيه 
على الخلاف السابق أن عدم التكليف هنا“ لأمر عارض وهو عدم علمهم به» 
وأما في السابقة فبالأصالة . 

(ص) : وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مغاره هل أخطأت . 

(ش) : هل يجوز انقسام الأمة إلى قسمين كل قسم مخطئ في مسألة أحرى غير 
مسألة صاحبه » كاتفاق شطر الأمة على أن الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات 


الفائتة لا RT‏ ¢ 


)١(‏ قلت : هذه عبارة الآمدي في الإحكام ]٤0٠/١[‏ أيصًا» وقد جعلها الز ركشي عنوانًا لمسألة في 
البحر ]٤١۸/٤[‏ » وقد عبر ابن الحاجب في المختصر ]٤١/۲[‏ بعبارة أحرى فقال : وعبارة ابن 
الحاجب في المختصر ]٤۳/۲[‏ : اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على 
وفقه ...اه . 

(۲) کذا في النسختين » ونصه في البحر ]٤٥۸/٤[‏ : ومن جوز هناك . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. في (ك) فيجوز‎ )٤( 

. في النسختين (علمهم)› وما أثبته من الإحكام للآمدي والبحر المحيط‎ )١( 

(1) في (ك) الأول . 

(۷) وهذا التفصيل اخحتاره الآمدي في الإحكام ]٤١٠/١[‏ » وتبعه ابن الحاجب في المختصر ]٤١/۲[‏ › 
وانظر منتهى السؤل [ق١/١1]‏ » البحر المحيط ]٤٥۸/٤[‏ . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

)٩(‏ أي : عند الإمام الشافعي والإمام أحمد - رضي الله هنا فانهتا ترجبان الترتيب في الوضوء» 
وحكاه ابن قدامة في المغني ]۱۳١/١[‏ عن أبي ثور وأبي عبيد» وانظر المهذب ›]۸١/١[‏ أما 
الترتيب في الصلوات الفائتة عند الشافعي فغير واجب بل مسححب » قال الشيرازي في المهذب /١(‏ 
]۸١‏ : وإن فاتته صلوات فالمستحب أن يقضيها على الترتيب › وأما عند الإمام أحمد فالترتيب فيها 
واجب ایشا كالوضوء» قال ابن قدامة في المغني ]٠١ ۷/١7‏ : وجملة ذلك أن الْترتيب واجب في 
الفوات . اه . 
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واتفاق الشطر الأخر على أن الترتيب في الفوائت“ واجب وفي ‏ الوضوء غير 
واج ب ؟ فذهب الأكثرون إلى المنع لان خطأهم في المسألتين < يخ رجهم من 
أن یکونوا قد اتفقوا على الخطاً» ر منفي عن ۳« وجوزه المتأحرون » لأن 
اوھ في کل و “ بعض الأمة» ومشار الخلاف أن المخطئين في المسألتين 

(ص) e‏ يضاد إجماعًا سابقًا خلاقًا للبصري 

(ش) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن ينعقد إجماع بعد إجماع البت» على 
خحلافه ؛ لاله يستلزم تعارض دلیلین قطعيین »و أنه يمتنع e:‏ وذهب أبو عبد الله 
البصري إلى أنه 


. في (ك) الفوات‎ )١( 

(۲) وهو قول أصحاب الرأي والإمام مالك - رضي الله عنهم - في الترتيب في الوضوء بأنه سنة وهو 
قول الثوري وداود » ( بدائع الصنائع ) 3  ]‏ بداية المجتهد ]۱۲/١[‏ › اما في ترتيب قضاءِ 
الفوائت فواجب عدد بي حنيفة › بدائع الصنائع ]1١١/١[‏ › والإمام اك کما سبق »› وحکاه ابن 
قدامة ]٦۰۷/١[‏ عن ابن عمر» والنخعي › والزهري › والليث › وغیرهم › وعند الإمام مالك واجب 
في الصلوات الخمس دون غيرها» بداية المجتهد ]۱١۳١/١[‏ . 

(۳) انظر: المحصول [۹۷/۲]» التحصيل ]۸٤/۲۳7‏ » شرح تنقيح الفصول ص ›)۳٤٤(‏ شرح 
الک و کب ]۲۸٤/۲[‏ . 

)٤(‏ اختاره ابن قدامة ص )١۳۲(‏ » والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص (۹ »)١ ١‏ وابن قاسم 
العبادي في شرح الورقات ص )۳۱٤(‏ » ونسبه المحلي للآمدي › المحلي والبناني ۰/۲7 °[ 

() في (ز) واحد . 

» هذا اذا کان اا الثاني من غير أهل الأول » أما ك کان الاي من 
ا العصر في الإجماع» فمن اعبره كالإمام أحمد ا ومن 
لم یعتبرہ کما هو رأي الجمهور لم یجوزه» وکان إجماعهم الأول حجة عليهم وعلى غیرهم . 
انظر : المعتمد [۳۷/۲] › البحر المحيط ]٥۲٤/٤[‏ » غاية الوصول ص )٠٠۹(‏ » شرح الك ركب 
المنير «(Y/Y‏ إرشاد الفحول ص (A)‏ . 
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غیر ممتنع ٩2‏ س ر ا ی و ق 
عليه إجماع آحر كما في الإجماع على تجويز الأحذ بكلا القولين وتجويز الاجتهاد › 
لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه على وجه البت فإنه حتق واجب العمل به 
في جميع الأمصار اما من وقوع هذا الجائر› فعدم الجواز عنده مستفاد من الإجماع 
[ الثاني لا من الإجماع الأول » وعند الحا ف ماد من الإجماع ٠]‏ الأول من 
غير حاجة إلى الثاني » والحاصل إن تبي تین ٠‏ ,کون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول 
إجماع آخر مخالف TT‏ وعند البصري لايقتضي ذلك لإمكان تصور (۷/ 
ك) كونه حجة إلى غاية إمكان حصول إجماع آخر . 
(ص) وأنه لا یعارضه دلیل ؛ إذ لا تعارض بین قاطعین ولا( ۸/ز) قاطع 
ومظنون . 
(ش) الإجماع لا يعارضه دليل ؛ لأن ذلك إن كان قطعيًا فمحال » لأن تعارض 
ع قطعيين محال » لأنه يقتضي خطاً أحدهماء وإن كان ظنيا كالقياس وخبر 
ا فظاهر › الظني لا يعارض القطعي › وتقديم القطعي على الظني ليس 
من باب الترجيح“ . وعلم من | إطلاقه الدلیل أنه لا فرق فيه بين أن يكون نصًا أو 
إجماعًا آخحر» وتعارض الإجماعين يستحيل ؛ لاقتضاء أن يكون أحدهما خطاً 


= من آثاره : شرح مختصر أبي الحسن الكرحي » كتاب الأشربة »> جواز الصلاة بالفارسية » وغيرها . 
توفي سنة )۳٠۹(‏ على الصحيح . 

انظر : تاریخ بغداد [۷۳/۸] »› طبقات الفقهاء ص (۳ )١‏ الجواهر المضيغة ]۲٣۱/۱[‏ » شذرات 
الذهب [1۸/۳] . 

)١(‏ قال الإمام الرازي [۹۹/۲] : وهو الأولى » وقال الصفي الهندي : ومأخذ أبي عبد الله البصري 
قوي » واختاره البزدوي › کشف الأسرار «(YY‏ وانظر الشحصيل [۸۷/۲] › البحر المحيط 43 
۹]› تقریرات الشيخ الشربيني على البناني ]۰°[ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

() في (ز) بين . 

(4) انظر المحصول »]٤٠٠١٠)4٤١/۲[‏ الإحكام للآمدي E‏ زو الناظر ص ›)۳٤۷(‏ 
الإبهاج ]۲۲٤١۲۲۳/۳7‏ » نهاية ]٠١١/۳[‏ »› وسيأني ذ ذلك بالتفصيل إن شاء الله في باب التعادل 
والترجیح . 
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وباطلا » وهو غير جائز على الإجماع » بخلاف النص فإنه يحتمل أن يكون أجدهما 
ناسحا والآخر منسوحا» وعلم منه أن كلامه في الإجماع القطعي » أما الظني فتجوز 
معارضته » فالإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه . 

(ص) وأن موافقته خبرًا لا تدل على أنه عنه » بل ذلك الظاهر إن لم يوجد 
غیره . 

(ش) الإجماع الموافق لمقتضی دلیل إذا لم يعلم له دلیل آخحر لا يجب أن يكون 
مستندًا إلى ذلك الدليل ؛ لاحتمال أن يكون له .دليل آخر وهو مستنده» ولم ينقل إلينا 
استغناء بالإجماع» هذا قول الجمهور"'“» وعن أبي عبد الله البصري : أنه يكون 
مستنده"» ويجب تأويله على أنه أراد أن ذلك هو الظاهر إذا لم يوجد في المسألة 
دليل سواه » لا أنه لذلك على سبيل الوجوب » وحكاه ابن برهان في «الوجيز» عن 
الشافعي أيًا"» وموضع الخلاف عبد الوهاب“» فكان حق المصنف تقييد . 
الخبر بالآحاد» ولينظر في هذه المسألة مع قوله فيما سبق في الأخبار: وأن 
الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. 

[ الفها :“ إن تلقوه بالقبول » فإن كون مستند الإجماع ودلالة الإجماع على 


. قال الإمام الرازي في المحصول [۹0/۲] : والحق أنه غير واجب‎ )١( 
معراج المنهاج لشمس‎ >» ]۸٠/۲[ التحصيل من المحصول‎ › ]٥۸/۲[ انظر المسالة في : المعتمد‎ 
/۲[ مناهج العقول‎ ›]۳١٤/۲[ نهاية السول‎ »]٤٤١/۲[ الإبهاج‎ ›]٠١۹/۲[ الدين الجزري‎ 
إرشاد‎ » ]٠٠١/۲[ فواتح الرحموت‎ » )١٠١( تيسير التحرير 17 ] › غاية الوصول ص‎ «1Y 
. ]۲۱۸/۳[ أصول زهیر‎ › )٤٩۹( الفحول ص‎ 

)١(‏ حكاه عن أبي عبد الله البصري أيصًا الإمام الرازي في المحصول [۹۰/۲]» والمصنف في الإبهاج 
7[ "ح]» والز ركشي في البحر ]٤٥۷/٤4[‏ » وغيرهم . 

(۳) ونقله ابن برهان عن الشافعي - رحمه الله - في الوصول إلى الأصول »]١۲۸/۲7‏ رالأوسط أيصًا 
على ما ذکره الإسنوي نهاية السول 14/۲7(« والشارح في البحر 6/4 . 

(؛) أي القاضي عبد الوهاب » انظر نصه في نهاية السول ]۳١٤/۲[‏ » البحر المحيط ]٠١٦/٤[‏ . 

(ه) هذا التفصيل ذكره أبو الحسين في المعتمد ]٥۸/۲[‏ › وانظره في المراجع السابقة . 

() ما قاله المصنف : إن الإجماع على وفق حبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلمًا» هذا أول 
الأقوال » وثانيها : يدل مططلقًا ؛ لأن الظاهر استنادهم إليه » وثالثها : يدل إن تلقاه المجمعون بالقبول 
بأن صرحوا بالاستناد إليه . اه . مع شيء من التوضيح » المحلي والبناني على جمع الجوامع [۲/ 
.T\Yo‏ 
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صدقه ٩(۲‏ مققارب » وقد اقتصر ابن السمعاني على إيراد هذه هناء وقال : إنها تبنى 
على مسألة أخرى » وهي أن الإجماع يكون منعقدًا على الحكم الفابت بالدليل أو على 
الدليل الموجب للحكم» قال : وأصحهما الأول ؛ لأن الحكم هو المطلوب من 
الدليل » ولأجله انعقد الإجماع“ . 


( ص ) : خاتمة : جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا ء 
وکذا المشهور المنصوص في الأصح › وفي غير المنصوص تردد › ولا یکفر جاحد 
الخفي › ولو منصوصًا . 


(ش): من جحد مجمعًا عليه فله أحوال : 


أحدها : أن يكون ذلك المجمع عليه معلومًا من الدين بالضرورة كأركان الإسلام 
فهو کافر قطعا ولیس کفره من حیث إنه مجمع عليه بل جحد“ ما اث شترك الخلق في 
معرفته » ولاأنه صار بخلافه جاحدًا لصدق الرسول - صلی الله عليه وسلم -» واعلم 
أنه قد يستشكل قولهم : المعلوم من الدين بالضرورة ؛ فإنه ليس في الأحكام الشرعية 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(۲) قول الشارح : ولينظر في هذه المسأة مع قوله فيما سبق في باب الأحبار - يوهم أن هناك تناقضًا 
بين كلام المصنف أثناء حديثه في الكلام عن الخبر» وأثناء حديثه في الكلام على الإجماع عند 
موافقته للخبر» وليس كذلك » إذ الكلام هناك (في الأخبار) فيما إذا كان الخبر موافقًا للإجماع لا 
تکون موافقته له دلیلا علی صحته » کعمل العالِم على وفق الخبر لا یون دللا قاطعًا على صحته› 
وأما الكلام هنا عن الخبر بعد صحته فيما إذا جاء الإجماع على وفقه فهل يكون دليلا قاطعًا على أن 
الإجماع ناشئ عنه؟ والجواب : أنه ليس دليلا قاطعًا على أنه مستند الإجماع وإنما هو محتمل 
بحسب الظاهر . 

(۳) ما نقله الشارح هنا عن ابن السمعاني جعله مسألة مستقلة في البحر ›]٤٠١/٤[‏ ونسب القول 
الأول لأكثر الفغهاء والمتكلمين» والقول الثاني لبعض المتكلمين والأشعرية . اه . سلاسل الذهب 
ص )۲١٤(‏ . 

)٤(‏ في (ز) یجده. 

/١[ المحصول [۹۸/۲] » الإحكام للآمدي‎ » )۳٠۹( المنخول ص‎ »]۷۲٤/١[ انظر : البرهان‎ )٠( 
شرح تدقيح‎ » )۳٤٤( المسودة ص‎ » ]۸٦/۲[ القحصيل‎ » ]٤٤/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ ٠] 
/۲[ فواتح الرحموت‎ e نهاية السول‎ »]۲٠٠/۳[ الفصول ص (۳۳۷)» كشف الأسرار‎ 
. ط/ دار الكتب العلمية‎ ]۹٦/۲[ نشر البنود‎ » ]!] ۳ 
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على قاعدة الأشعرية شيء يعلم کونه حکمًا شرعیا إلا بدليل ء وجوابه : نها ېت 
بأعظم دليل » وإنما سميت ضرورية في الدين من حيث أشبهت العلوم الضرورية 
في عدم تطرق الشك إليها واستواء الخواص والعوام في تركها. 

الثانية : أن لا يبلغ رتبة الضروري لكنه مشهور› فینظر»› فإن کان فيه نص <(“ 
كالصلوات ففي تكفيره حلاف والأصح نعم» وإن لم يكن فيه نص ففي الحكم 
بتکفیره حلاف » وصحح النووي في باب الردة التكفير"» ونقل الرافعي في باب 
حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفير المستحل» وقال : 
كيف يكفر من خالف الإجماع» ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع؟! وإنما 
نبدعه ونضلله » وأؤّل ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدّق المجمعين على أن 
التحريم ثابت في الشرع ثم خالفه » فإنه يكون ردا للشرع . 

الثالغة : أن يكون خفيًا لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف › 
وتوريث بنت الابن السدس““ مع بدت الصلب» فإذا اعتقد المعتقد في شيء من 
هذا أنه حلاف إجماع العلماء لم يكفر » لكن يحكم بضلاله وخحطمه » ولا فرق في هذا 
القسم”“ بين المنصوص عليه وغيره لاشتراك الكل في الخفاء ولا نعلم خلا" » 


. في (ك) نص فيه‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الطالبين »]٠١/٠١[‏ ط / المكتب الإسلامي › البحر المحيط ]٥۲١/٤7[‏ . 

(۳) والذي قاله الإمام في البرهان ٤/١7‏ ۷۲] إن من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل 
ثم انکر ما أجمعوا عليه کان هذا التكذيب ید ك تکذیب الشارع › ومن کذب الشارع کفر› 
والقول الضابط فيه : إن من أنكر طريقًا في ثبوت الشرع لم يكفر» ومن اعترف کون الجيء ین 
الشرع ثم جحده كان منکرًا للشرع > وإنکار بعضه کإنکار کله اآه» وانظر شرح تنة تنقيح الفصول ص 
(۴۳۸-۳۳۷)» البحر المحیط ]٥۲٦۹/٤[‏ . 

)٤(‏ في (ن) الذي وهو خطاً. 

(ه) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك كما رواه البخاري في صحيحه (ك) الفرائض (ب) 
ميراث ابنة ابن مع ابنة ]١١۷/٤[‏ ط الحلبي » انظر : البحر المحيط ]٥٠٠/٤[‏ » تيسير التحرير |٣‏ 
»]۲٠۹‏ غاية الوصول ص )١٠١(‏ › نشر البنود [۹۸/۲] .. 

0) في (ز) القسيم . 

(۷) انظر : البحر المحيط [4/١۲ء]‏ » المحلي على جمع الجوامع »]۲٠۲/۲7‏ غاية الوصول = 


تىشذڕة أا امع ¥ 


وأنكروا على ابن الحاجب حيث أوهمت عبارته حكاية قول فيه بالتکفیر» وهذا 
الدقسي ٩‏ المذكور يسلم شعث المسألة ويزيل كل إشكال فجزى الله تعالى 
| أمصنف خيرا»› وختم لي با لحسنی بمنه وکرمه . 


%# ¥ ¥ 


= ص (۱۱۰)› فواتح الرحموت ]۲٤۳/۲[‏ . 

(1) قال الشارح في البحر ]٠۲۷/٤[‏ : واعلم أن كلام الآمدي وابن الحاجب في هذه المسألة في غاية 
القلق فإنهما حكيا مذاهب في منكر حكم الإجماع القطعي » الها : المختار أن نحو العبادات 
الخمس يكفر» وهذا يقتضي أن لها قولا بالنكفير في الأمر الخفي وقولا بعدمه في نحو العبادات 


الخمس وليس كذلك اه. 
وانظر الإحكام للآمدي ]٠٠٠/١[‏ » منتهى السؤل [ق١/1۷]»‏ مختصر ابن الحاجب ›»]٤٤/۲[‏ 
محلي على جمع الجوامع ]۲١٠/۲[‏ . 


(۲) وذكر هذا التقسيم أيصّا جماعة من العلماء منهم : أبن برهان » وإلكيا الطبري والبغوي وغيرهم . 
البحر المحيط ]٠٠١/٤[‏ . 
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ص : الكتاب الرابع 


في : القياس 

ص : وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه“ عند الحامل وإن 
خص بالصحيح حذف الأخير" . 

(ش) المراد بحمل معلوم على معلوم : إلحاقه به » وليس المراد بالمعلوم مطلق 


(۱) في (ز) حکم. 

(۲) لما فرغ المصنف من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع » شرع في القياس ومباحثه 
رالقياس : هو ميزان العقول » والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول› ولهذا خصه العلماء 
بمزيد اعتناء» قال إمام الحرمين مبيئًا لشرفه : القياس مناط الاجتهاد » وأصل الرأي» ومنه يتشعب 
الفقه وأساليب الشريعة » وهو المفضي إلى الاستقلال بفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية 
والنهاية > فإن نصوص الكتاب رالسنة محصورة مقصورة» ومواضع الإجمائ, معدودة مأثورة » 
والوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لها » ومن المعلوم أنه تخلو واقعة عن لا حكم الله تعالى متلقى من 
قاعدة الشرع » والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع هو القياس وما يتعلق به من وجوه النظر 
والاستدلال » فهو إذن أحق الأصول باعتناء الطالب اه البرهان ]۷٤۳/۲[‏ » البحر المحيط ]۲/١[‏ »› 
تقریب الوصول ص »)۱۳٤(‏ شرح الكوكب المنير ]٥/٤[‏ نشر البنود [۹۸/۲] والقياس - في 
اللغة : التقدير» والتسوية › وقيل : التمثيل والتشبيه كذا صرح به التاج الفزاري في شرح الورقات ص 
(۳۲۹) » شرح العبادي ]٤۱٤/۲[‏ » وانظر : مختار الصحاح ص »٥۸۱‏ لسان العرب [۳۷۹۳/۰] 
مادة : قيس » القاموس المحيط ]۲١۳/۲[‏ . 
وأما القياس في الاصطلاح فقد اختلفوا في إمكان حده» فذهب البعض منهم إمام الحرمين إلى أنه 
لايحد ؛ قال في البرهان [۷4۸/۲] : يتعذر الحد الحقيقي في القياس فإن الوفاء بشرائط الحدود 
شديد ... إلخ» وذهب الجمهور إلى إمكانه ثم اتلفوا في تعريفه تبعا لاحتلافهم في أنه هل هو دليل 
شرعي كالكتاب والسنة سواء نظر المجتهد أم لم ينظر» أو هو عمل من أعمال المجتهد فلا يتحقق 
إلا بوجوده » فمن ذهب إلى الأول كالآمدي » وابن الحاجب عرفه بأنه : مساواة فرع لأصل في علة 
حكمه الإحكام للآمدي ۲۷۳/۳7] » مختصر ابن الحاجب »]۲١٤/۲[‏ ومن ذهب إلى الثاني 
كالقاضي الباقلاني › والرازي» وأبي الحسين البصري » والشيرازي › والبيضاوي وعَيرهم » عرفه بما 
يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد مثل : تحصيل حكم الأصل في الفرع لا شتباههما في علة الحكم 
عند المجتهد : المعتمد »]۱۹١/۲[‏ أو: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آحر لأجل اشتباههما في 
علة الحكم عند المثبت : المحصول [۲۳۹/۲] . وانظر تعريفه بالتفصيل في : شرح اللمع للشيرازي 
]۷٠١/۲[‏ » المستصفی [۲۲۸/۲] » المنخول ص (۳۲۳)» منتهى السؤل [ق١/١]‏ › الإبهاج (۳/ 
٠ ]٥‏ نهاية اسول (۳/۳]» مناهج العقول [۳/۳] » التلويح على التوضيح ]٥۲/۲[‏ › فواتح = 


تىشذية المسامع ۹۹ 


متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد والظن › والفقهاء يطلقون"“ لفظ العلم على هذه 
الأمور» وإنما قال معلوم ولم يقل موجود ولا شيء» لجريان القياس في المعدوم 
والموجود» ممكتا كان أو ممتنعًا ؛ فإن القياس يجري فيهما جميعًا» والشيء 
لايطلق على المعدوم"» وإنما لم يذكر بدل المعلوم الأصل والفرع - كما عبر به 
ابن الحاجب - لرفع إيهام كون الفرع والأصل وجوديين وليس بشرط" ثم إن 
الأصل والفرع إنما يعقلان““ بعد معرفة القياس فتعريف القياس بهما دور » نعم 
في التعبير بالأصل والفرع فائدة » وهي خروج ما لو كان أحدهما ليس أصلا للآخر 
فلا يكون قياسا كالبر والشعير المتساويين في علة حرمة الربا فإن أحدهما ليس 
أصلا للآحر» لأن حرمة الربا ثابتة فيهما بالنص» وإنما قال : في معلوم آخرء 
لأن القياس هو الإلحاق فيستدعي وجود شيئين» وإنما قال : لمساواته في علة 


= الرحموت »]۲٤٦/۲[‏ أصول زهير ]1/٤[‏ . 

(1) في (ك) مطلقون . 

(۲) وبيان ذلك : أن الشيء عند الأشاعرة هو الموجود سواء أكان ممكتا أم واجًا » فلا يصدق الشيء 
على المعدوم أصلا عندهم » وأما المعتزلة فالشيء عندهم هو الممكن مطلقًا » سواء كان موجودا أم 
معدومًا » فالواجب والمستحیل لا یسمی کل منھما شیئًا عندهم وعلى ذلك فالمعدوم عندهم شيء› 
فلو عبر المصنف بالشيء لخرج المعدوم عند الأشاعرة ولخرج المستحيل والواجب عند المعتزلةء 
فلا يجري القياس فيها » وبذلك يكون التعريف غير جامع » وستأتي المسألة بالتفصيل في مسائل علم 
الكلام . 
انظر الشامل لإمام الحرمين ص )۳٤(‏ ط دار العرب » الإبهاج [۹/۳] » نهاية السول ]٤/۳[‏ » نشر 
البنود [۹۹/۲] . 

(۳) وعبارة ابن الحاجب في مختصره ]۲١ ٤/۲7‏ : مساواة فرع لأصل في علة حكمه اه وقد سبقه إليه 
الآمدي في الإحکام [۲۷۳/۳] . 

(6) في (ك) يعقلون . 

)٥(‏ لتوقف وجود كل منهما على الآحر. 
انظر : الإبهاج [1/۳] » نهاية السول [۳/ه]» مناهج العقول »]٤/۳[‏ التلويح ]٠۲/۲[‏ » لقطة 
العجلان لاز ركشي ص »]٤۸(‏ الطبعة الأولى . 

(1) يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء 
وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلاهاء وهاء » صحيح البخاري (ك) البيوع 
(ب) ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ]١١/۲[‏ . 


۷۰ تشذيف المسامع 


حكمه ؛ لأن القياس لا يوجد بدون العلة”'» واحترز به عن إثبات الحكم بالنص فإنه لا 
یکون قیاسًا» کما لو ورد نص يخص الارز بتحريمه الربا كما ورد في البر" . 
[ وقد يخرج به حمل أحد الشيمين على الآخر إذا كان الفرع أولى بالحكہ" من 
الاصل فليس من شرط القياس المساواة › بل زیادته عليه كذلك » وکذا یخرج به حمله 
عليه لمجرد نفي الفارق بينهما مع أنه من أنواع القياس“ وإنما عدل عن قول 
لاشتراكهما في علة الحكم إلى قوله : لمساواته ؟ لأمرين : - 

أحدهما : - أن القياس (۸۷ن لغة : المساواة »> فلفظ المساواة يطابق معناه 
اللغوي بخلاف لفظ الاشتراك . 

ثانيهما : أن لفظ المشاركة يصدق بوجهين : 

أحدهما : المناصفة ؛ تقول شارك زيد عمرًاء أو اشترك زيد مع عمرو في المال› 
وهذا ليس مرادهم في قولهم : شارك الفرع الأصل في علة حكمه؛ لأن العلة لم 


)١(‏ وفي ذلك إشارة إلى أركان القباس وهي أربعة : الأصل»› الفرع حكم الأصل » العلة. 

(۲) ويخرج أيصًا إثبات الحكم بالإجماع فلا يكون قياسًا » مثاله : ثبوت الإرث للخالة كما ثبت للخال 
لأن الإجماع قائم على أن الخالة تعطى ما يعطاه الخال » وقد ثبت الإرث للخال بقرله عليه الصلاة 
والسلام : « الخال وارث من لا وارث له» (رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال : حسن 
صحيح ؛ انظر : سنن أبي داود مع بذل المجهود ]۱۷۳١/١١[‏ » سنن ابن ماجة »]۹١٤/۲[‏ سنن 
الترمذي مع عارضة الأحوذي »]۲٠١/۸[‏ كشف الخفا »]٤٤6۷/١[‏ وانظر: المحصول [۲/ 
»]٦‏ التحصيل »]٠٠١/۲[‏ شرح تنقيح الفصول ص (۳۸۳)» الإبهاج 1/۳7] » نهاية السول 
[۳/] » أُصول زهیر ]۱۰/٤[‏ . 

(۳) وذلك لقوة العلة فيه » مثل : قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء» فإن الضرب أولى بالتحريم 
من التأفيف لشدة الإيذاء فيه » راجع : الإبهاج [۲۸/۳] » نهاية السول [۲۹/۳] » مناهج العقول /١[‏ 
٦ع‏ البحر المحیط [۳۸۰۳۷/۰] » أصول زهير ])٤/٤[‏ . 

. في (ز) بمجرد‎ )٤( 

(ه) وذلك كقياس الأمة على العبد في الرق ليثبت لها ما ثبت للعبد من تفويم نصيب أحد الشريكين 
على الشريك الآخر إذا أعتق أحدهما نصيبه » ولم يرض الآحر بعتق نصيبه » ومثل : إحراق مال اليتيم 
على أكله بجامع التلف في كل ليثبت التحريم في الإحراق كما ثبت في الأكل . 

)١(‏ منهم الإمام البيضاوي في منهاجه » قال في حده للقياس : ” هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم 
آحر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت ” (الإبهاج ]١/١[‏ » نهاية السول (۳/"] . 


۷۹١ المسامع‎ ٠ a= 


تقسط“ علیهما حتى کان في کل منهما بعضها ولا تجري فیما بینهما . 

وثانيهما : المساواة ؛ كما تقول : اشترك زيد وعمرو في الإنسانية » أي تساويا 
فيها» وهذا هو المقصود» وأما لفظ المساواة فلا يستعمل إلا في هذا المعنى فكان 
ذكره أولى من لفظ الاشتراك . 

هكذا قرره المصنف »› وأحسن منه أن يقال : إنما اعتبر بالمساواة دون المشاركة 
لأن المشاركة في أمر ما لا توجب استواءهما في الحكم » ما لم يكن ذلك الأمر فيهما 
بالسواء » أو بالقرب من السواء» أما لو اختلفا فيه من الجهة التي بها يقتضى الحكم 
لكان ذلك فرقًا ر يمنع التسوية بينهما“ ولك أن تقول : قوله : في علة حكمه» » کان 
ينبغي تجنبه تجنب لفظ الأصل والفرع ؛ لأن العلة من أركان س فلا 
يمکن تعريفها إلا به فأخذها في تعریف ا يلزم الدور 6 ولهذا قال بعضهم 
لاستوائهما في مشعور به“ . وإنما قال : “عند الحامل ” ليشمل الصحيح e‏ 
في نفس الأمر والحد لماهية القياس الذي هو أعم من AIM)‏ الصحيح والفاسد“ 


)0( في (ك) تسقط . 

(۲) انظر: البحر المحيط ›»]۷/١[‏ نشر البنود [۹۹/۲] . 

() الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء» وهو باطل لما فيه من اجتماع 
النقيضين » ويسمى دور التوقف » وتنزه عنه التعريفات ؛ لأن المقصود من التعريف : هو إيصال 
المعرف إلى ذهن السامع من أقرب طريق » والدور يجعل السامع عن حقیقته بعد سماع 
التعريف » بخلاف دور المعية » ومثاله الأبوة والبنوة فكلاهما يتوقف على الآخر ولكن معا . انظر : 
تيسير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ص ١١اط‏ سنة ۹۸١‏ لقطة العجلان ص 
۸ 

)٤(‏ انظر : الغيث الهامع ص ›)٠١١(‏ رسالة د كتواره » بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة تحت رقم 
»)۳٠۸٠(‏ وهو اختصار لهذا الشرح الذي بين أيدينا . 

() فالقياس الصحيح هو ثبوت حكم الأصل في الفرع لمساواته في العلة مع الأصل باعتبار الواقع 
ونفس الأمر » أي عند الله تعالى » والقياس الفاسد : هو ثبوت a‏ لمساواته 
في العلة باعتبار ما ظهر للحامل فقط . ووجه الشمول : أنه لو لم يقيده بقوله : (عند الحامل) 
لانصرف التعريف إلى المساواة باعتبار الواقع ونفس الأمر فقط ؛ لأن الحقيقة إنما يتبادر منها عند 
الإطلاق الفرد الكامل وهو الصحيح دون الفاسد» فلما قيده فهم من ذلك أن المدار على المساراة 
باعتبار ما ظهر للحامل » فإن وافق ذلك ما عند الله فهر القياس الصحيح » وإن لم يوافقه فهو = 


۷۲ تشنيف المسامع 


خلافا لمن ظن أن التعريف إنما يكون للصحيح وليس كذلك» بل القياس من حيث 
هو» ثم إذا أريد تخصيصه بالصحيح حذف قوله : عند الحامل » وإنما عبر بالحامل 
دون المجتهد لأنه ليس من شرط القياس الاجتهاد » فقد يقيس على أصول إ[مامه » 
واعلم أن أصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر وإنما اختاره المصنف لأن المحققين 
من أصحابنا عليه» وبينوا وَكَمَ من أشار بالاعتراض عليه » وتبين به أن قول القاضي 
«في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما» ليس هو من تمام الحد“ كما توهم ابن 
الحاجب فأورد عليه : أن إثبات الحكم فيهما معا ليس هو القياس » وليس كذلك 
ونما التعريف تم عندما قاله المصنف › ٹم هذه الريادة بیان للحمل › » فإ اللحمل 
والإلحاق له جهات كثيرة » كذلك اعتراضه بأن جعل الحمل جنا وهو غير صادق 
على القياس لأنه ثمرة القياس» لا نفس القياس : ضعيف ؛ لأن الحمل ليس ثمرة 
القياس بل ثمرته هو العلم بثبوت حكم الفر ع . 

(ص) وهو حجة في الأمور الدنيوية » قال الإمام : اتفاقًا › وأما غيرها فمنعه قوم 


= القياس الفاسد»› وبذلك یکون التعريف شاماد للنوعين › انظر : شرح تنقیح الفصول ص )۳۸٤(‏ ۰ 
الإبهاج [1/۳] » نهاية السول ]١/۳[‏ » التلويح [۳/۲١ء]‏ » البحر المحيط ]۷/١[‏ › فواتح الرحموت 
{Y4‏ أصول زهیر ]۱۰/٤[‏ › دراسات حول الإجماع والقیاس ص )٠١١(‏ . 

)١(‏ اخحتلفت عبارات الأصوليين في الحد المدسوب للقاضي أبي بكر ففي البرهان ]۷4١/۲[‏ هو حمل 
ا و و ا و 
يهنا 


وفي المنخول للغزالي ص )۳۲٤(‏ هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه يإثبات صفة أو 
حکم أو نفيهما عنهما » وفي المحصول والتحصيل والوصول. لابن برهان » والمسودة لآل تيمية 
والإرشاد للشوكاني قريب من هذاء ولا يوجد تطابق تام » مع أن نقل الحدود مبني على التضييق 
والدقة . 

قال إمام الحرمين ” أقرب العبارات ما ذكره القاضي حدًا» فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد › وقال 
الغزالي : والأصح ما قاله القاضي - رحمه الله - » وقال الرازي في المحصول : أسد ما قيل في هذا 
الباب ما ذكره القاضي وما ذکره ابو الحسين البصري » انظر تعريف القاضي والاعتراضات الواردة 
عليه ودفعها بالتفصيل في الإحكام لابن حزم »]٥۳/۷[‏ الوصول لابن برهان ›]۲۱١/۲[‏ 
المستصفی [۲۲۸/۲] » المحصول [۲۳۹۰۲۳۱/۲] » الإحكام للآمدي ]۲۹٠٣/۳(‏ › المسودة ص 
›)۲٤۷(‏ تقریب الوصول ص )۱۳٤(‏ › إرشاد الفحول ص (۱۹۸) . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ]۲٠۷۰۲۰٦/۲[‏ . 


تشنيف المسامع N‏ 


عقلا وابن حزم شرعًاء وداود غير الجلي . 

e‏ الحكم في الأصل معلل بكذا وعلمنا ذلك الوصف في صورة 
التزاع“ علمنا مثل ذلك الحكم فيها بلا حلاف بين العقلاء» فأما إذا كانت هاتان 
المقدمتان e‏ أو إحداهما ظنية »> كان حصول ذلك الحكم في صورة الفر ع 
ظنيا لا محالة » وهذا النوع لا يفيد العلم والجزم بالنتيجة » بل إن كان ذلك في 
الأمور الدنيوية» وقد( تفقوا على وجوب العمل به كما في الأدوية والأغذية 
والاسفارة وإنما الخلاف في الأمور الشرعية كذا قاله الإمام الرازي » وإنما کک 
به المصنف ليبرا من عهدته ثم منهم من منع العمل به عقلا» وهو مذهب طائفة 
الشيعة والمعتزلة" على ما حکاه القاضي أبو الطيب ومنهم من خص الامتناع 
عقا بشر ع“ کانظاہ ^ 


)١(‏ في (ز) عنه. 

(۲) في (ز) ضرورة الفراغ وهو خحطأً. 

(۳) في (ز) الفراغ . 

)٤(‏ في (ك) فقد. 

)٠(‏ انظر: المحصول ]۲٤4٤/۲7‏ » التحصيل ]٠١۸/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص (۳۸۷)» الإبهاج 
[۳۹] نهاية السول »]٠١/۳[‏ البحر المحيط »]1١/١[‏ غاية الوصول ص »)٠٠١(‏ شرح 
الكو كب المنير ]۲٠۸/٤[‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲۰٤/۲[‏ » إرشاد الفحول ص 
(۱۹۹)» أصول زهیر ]۱۷/٤[‏ . 

)٦(‏ وقال الشيرازي في شرح اللمع ]۷٦1/۲[‏ : وهو مذهب المغربي » والقاشاني اه » وحكاه في اللمع 
ص )٠ ٤(‏ عن النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين » ونقله البيضاوي عن النظام ايا » قال 
المصنف في الإبهاج ۹/۳7] : وليس بجيد (أي النقل عن النظام) لأن النظام خصص المنع من 
التعبد بشرعنا خحاصة . أه. 
وانظر المعتمد ]۲٠١/۲[‏ » المستصفی ]۲۳٤٣/۲[‏ » المنخول ص ٤(‏ ۲) » المحصول ›»]۲٤١/۲[‏ 
روضة الناظر ص ›)۲١١(‏ الإحكام للاآمدي 1/٤3‏ › منتهی السؤل ۲۹/۳7] » التحصيل ۲7/ 
٠‏ ]) نهاية السول ]١١/۳[‏ » مناهج العقول (۸/۳] . 

(۷) في (ز) لشرعنا. 

(۸) قال الز ركشي في البحر ]۱۷/١7‏ : أول من باج بإنكار القياس النظام وتابعه قوم من المعتزلة كجعفر 
بن حرب وجعفر بن مبشر» ومحمد بن عبد الله الإسكافي . اه » وذهب القفال الشاشي وو یکر 
الدقاق وأبو الحسن البصري من المعتزلة إلى أن العقل موجب لورود التعبد بالقياس مع الشرع . = 


V٤‏ تشذيف المسامع 


ومنهم من منعه شرعًاکابن حز ھ0 وصنف فيه رسالتین » والقائلون بهذا منعوه 
مطلقًا"“ وعن داود : غير الجلي وأما الجلي فلا ينكره» وإنما قال غير الجلي 
ليشمل المساوي كذا حكاه الآمدي" لکن داود وإن قال بالجلي وهو ما کان 
الملحق أولى بالحكم من الملحق به لا يسميه قياسًا» فاستدراك المصنف ليس 
على وجهه» وابن حزم أعلم بمذهبه . قال في كتاب الإحكام : وداود وأصحابه 
لا يقولون بشيء من القياس سواء كانت العلة فيه منصوصة أو غيره“» قال 
الأستاذ أبو منصور في كتاب التحصيل : وأما داود الأصبهاني والنظام فإنهما 
اعترضا القول في نفي القياس » أما داود فإنه قال : لو قيل لنا حرمت المسكر لأنه 
حلو لم يدل ذلك على تحريم حلو أخر والمنقول عن ابن حزم أنه يدعى أن 
المنصوص يستوعب جميع الحوادث بالاسماء اللغوية التي ل تحتاج إلى استنباط 
واستخراج حتی ا نفى دلالة فحوى الخطاب وتنبيهه في معنى الاصل ونحوه من 
المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على العام“» وعكس هذا قول إمام 


= قال الشوكاني في الإرشاد ص (۱۹۹) : وجزم به ابن قدامة » وجعله مذهبا لأحمد بن حنبل لقوله : لا 
يستغني أحد عن القياس . اه » وقال ابن قدامة في الروضة ص )٠٠١٠(‏ : وذهب أهل الظاهر والنظام 
إلى امتناعه علا وشرعًا وإليه ميل أحمد لقوله : يجتدب المتكلم في الفقه الأصلين : المجمل 
والقياس » وحمله القاضي وابن عقيل على ما إذا كان القياس يخالف نصا . اه» انظر : المعتمد ۲7| 

۲٠٠١ .‏ ] » التبصرةص )٤۲٤(‏ » شرح اللمع ]۷٠٠)۷٠١/۲[‏ » البرهان ]۷٠١/۲[‏ » المستصفى [۲/ 
»]٤‏ المنخول ص »)۳۲٠١(‏ والمحصول ۲٦/۲[‏ ۲] › الإحكام للآمدي ]1/٤[‏ › منتهى السؤل 
[ق۲۹/۳] » المسودة ص »)۳٠۷(‏ نهاية السول ›»]١١/۳[‏ أصول زهير ]١۷/٤[‏ . 

` .]۷٦/۸[ ›]5٥/۷[ انظر الإحکام لابن حزم‎ )١( 

(۲) أي سواء أكان جليًا أم حفيًا» منصوص العلة أم لا. 

(۳) انظر الإحكام ]۳٠/٤[‏ » وقال القاشاني والنهرواني يجب التعبد بالقياس شرعًا في صورتين ويحرم 
العمل به فيما عداهماء ولا دحل للعقل في الإيجاب ولا في النحريم » أن يكون حكم الأصل 
منصوص العلة إما بصريح اللفظ أو بإيمائه. والثانية : أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل . 
كذا حكاه عنهما ابن حزم في الإحكام [۷۷/۸] » والغزالي في المنخول ص »)۳۲١(‏ والرازي في 
المحصول ٠١/۲[‏ ۲] » والبيضاوي نهاية السول ]٠١/۳[‏ » الإبهاج ]٠١/١[‏ » والز ركشي في البحر 
المحيط ]۱۹۰۱۸/١[‏ وغيرهم . 

(4) انظر: الإحكام لابن حزم ]۷٦/۸[‏ » البحر المحيط ]۱١۸/١[‏ . 

() وهو ما أيده الشوكاني حيث قال :لا يخفى على ذي لب صحيح وفهم صالح أن في = 


تشنيف المسامع 


الحرمين إن القياس س SENG‏ کک 
( ص) وأبو حنيفة في الحدود والکفارات والرخص والتقديرات . 
(ش) : مثال الحدود : إيجاب قطع النباش قياسًا على السارق بجامع أحذ مال 
الغير حفية ومثال الكفارات : إيجابها على اتل النفس عمدًا بالقياس على المخطئ . 
والمقدر كأعداد الركعات والرحص غاهر”". ومنع بر حنيفة ذلك كله؛ لأن 


= عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهماء وخصرص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث » ویقوم ببیان 
كل نازلة تنرل . اه إرشاد الفحول ص )٠١٤٠(‏ . قال الز ركشي في البحر ]۲۲٠٠٠/١[‏ ؛ وهذه 
المذاهب کلھا مهجورة؛ وهو حلاف حادث بعد ان تقدم الإجماع يإثبات القياس من الصحابة 
والتابعين قول وعملا» قال الغرالي : : ومن ذهب إلى رد القياس فهر مقطوع بخطئه من جهة النظر 
محكوم بكونه مأثومًا » وقال القاضي : ولست أعد من ذهب إلى هذه المذاهب من علماء الشرع ولا 
أبالي بخلافه » قال الغرالي : وهو كما قال » وقال التاج السبكي في الإبهاج في ترجمة النظام : وكان 
زنديقًا وإنما أنكر الإجماع لقصده الطمن في الشريعة > وأنكر القياس وكان ذلك زئدقة لعنه الله » وله 
كتاب ( نصر الدليث على التوحيد) > وإنما أظهر الاعترال خوفا من سيف الشرع وله ا عديدة 
وأكثرها طعن في الشريعة اه الإبهاج [۳۹۳/۲] » فهذه الأقوال وغيرها إنما تدل على أن القياس من 
ساس هذا الدين القويم وركن من أ ركان التشريع » وأن منكره حارج عن طريق العدل والإنصاف إن 
لم يرم بالزندقة والإلحاد . وانظر : المدخول )۳۳١(‏ . 

(۱) انظر البرهان ]۷٤۳/۲7‏ » تقريب الوصول ص »)١۳٤١(‏ البحر المحیط ]۲/١[‏ » شرح الک وكب 
[]› نشر البنود [۹۸/۲] . 

(۲) وذلك كقياس النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الأحجار لإزالة النجاسة ؛ فإن الاقتصار 
على الأحجار دون الماء في الاستنجاء رخصة فيقاس عليها إزالة النجاسة » والقول ee‏ 
الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - ونقل القرافي في شرح تنقيح الفصول ص )٠٠١(‏ قولين 
الإمام مالك في الرحص » ورجح إجراء القياس فيها كما نقل عن الباجي وابن القصار من الاک 
القول يإجراء القياس في الحدود والكفارات وحكاه ٤ TT‏ 
واختاره الشيرازي في التبصرة ص »)٠٤٠١(‏ وابن برهان في الوصول »]۲٤۹/۲[‏ والغزالي 
المستصفی ٤/۲7‏ ۳۳] » وأبو ل ف اله ا را اة ن ارز س ر٠‏ 
والرازي في المحصول ]٤۲٤/۲[‏ › وابن الحاجب في مختصره ]۲١ ٤/۲7‏ » والبيضاوي في منهاجه 
نهاية السول ]۳٤/۳[‏ » ونقله ابن تيمية في المسودة ص (۳۹۸) عن أبي يوسف صاحب أيي حنيفة . 


۷٦‏ تشذیف المسامع 


الحد يدراً بالشبهة » والمقدر غير معقول"'“» وعندنا هو حجة في الجميع لعموم الأدلة 
ودرء الحد بالشبهة مردود يإثباتها بخبر الواحد والشهادة والظنيين » هكذا حكى الخلاف 
في المحصول قال : وحاصل هذه المسألة أنه هل في الشريعة جملة من المسائل التي 
لا يجري القياس فيها"“؟ وما ذكره لا ينغي ذلك» وأشار الشافعي - رضي الله 
عنه - إلى أن الحنفية قد ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل قياسًا 
على الإفطار بالجماع» وفي قل الصيد خطاً قياسًا على قتله عمدًا» وقاسوا في 
التقديرات حتى قالوا في الدجاجة إذا ماتت في البعر : يجب كذا وكذا دلو» وفي 
الفأرة أقل من ذلك » وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع فيكون قياسًا"» وقال 
القاضي أبو الطيب في باب الحجر من تعليقه : التقدير عندنا (۸۸نز) بمنرلة سائر 
الأحكام وتثبت بما يثبت به سائر الأحكام”"» وقال أبو حنيفة : لا تثبت إلا 
بتوقيف أو اتفاق » وناقض في تقدير مدة الرضاع » وتقدير العدد الذي تنعقد به 
وانظر : البرهان ]۸۹١/۲7[‏ » المنخول ص »)۳۸٠١(‏ منتهى السؤل [ق۳۷/۳]» التحصيل [۲/ 
۳ ۲] الإبهاج [۳۳/۳] › التمهيد لاإسنوي )٤٦۳(‏ » فواتح الرحموت ]۳٠۷/۲[‏ » إرشاد الفحول 
ص (۲۲۳) أُصول زهیر ]٠۰/٤[‏ . 

(1) ونقل أبو الحسين البصري في المعتمد ]۲٠٠۲٠١/۲[‏ عن الجبائي وأبي الحسن الكرخي » ونقله 
الشيرازي في اللمع ص )٥ ٤(‏ » والز ركشي في البحر [١/۲ء٠]‏ عن أبي علي الجبائي » وقال في شرح 
اللمع ]۷4١/۲[‏ : ويبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء في ذلك الجمل والتفاصيل والحدرد 
والكفارات والمقدرات › وقال أبو هاشم الجبائي : لا يجوز إثبات الجمل بالقياس وإنما يجوز إثبات 
التفاصيل وذكر ذلك عبد الجبار في العمد . اه . 
وانظر : تيسير التحرير ]٠١ ٤)/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۳٠۷/۲[‏ . 

(۲) انظر المعتمد ]۲٠٠١/۲[‏ » المحصول ]٤۲٤/۲[‏ » التحصيل ]۲٤۳/۲[‏ . 

(۳) قوله - رضي الله عنه - ساقط من (ك) . 

. في (ن) بالجامع‎ )٤( 

() في (ز) التقدیران . 

/۲[ وابن برهان, في الوصول‎ » ]۸۹٦/۲[ هذه المناقضات وغيرها نقلها إمام الحرمين في البرهان‎ )١( 
والإسنوي في نهاية‎ ›]٤۲٤/۲[ والرازي في المحصول‎ › )۳۸١( والغرالي في المدخول ص‎ » ] ۰١ 
/۲[ التحصيل‎ › )۳۹۹٩( وانظر المسودة ص‎ » ]۳٤/۳[ والمصنف في الإبهاج‎ »]۳٤١/۳[ السول‎ 
. ]٠١/۸[ المغني لابن قدامة‎ » ]۳١/۳[ مناهج العقول‎ › ]٤/٠١[ البحر المحيط‎ »] 4٤ 

(۷) انظره في البحر المحيط [١/١د]‏ . 

(۸) انظر : تيسير التحرير »]٠١٤/٤[‏ فواتح الرحموت »]۳٠۷/۲[‏ وانظر المراجع السابقة . 


تشذیف المسامع VY‏ 


الجمعة» وتقدير مسح ارس٥‏ بما لیس فيه توقيف ولا اتفاق » واعلم, أن ما قاله 
الإمام وتبعه المصنف في ان الشافعي - رضي الله عنه -یجوز القياس في الكل 
صحيح فيما عدا الرحص » أما الرحص فلا؛ لأنه نص في الام على المنع فقال في 
آخر صلاة العيد : ولا يعدى بالرحصة مواضعها" » وكذا نقله البويطي . 


(۱) ذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أن مدة ارح سنتان ونصف › وال بقوله 
ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 سورة الأحقاف من الآية )٠١(‏ ۰ فان الله سبحانه ذ کر شیئین 
وضرب لهما مدة » فكانت لكل راحد منهما بكمالها كالأجل المضروب i‏ 
وذهب الإمام ۾ الشافعي رحمه الله - وأبو يوسف ومحمد صاحبا ابي حنيفة = 

= إلى أنها سنتان» بدائع الصنائع ›]1/٤[‏ المهذب للشيرازي [۱۹۹/۲]› رءوس المسائل ص 
رفو الج کہ ایح ار ے ارتا رمه اداتی ا د ایر من أربعين . 
رءوس المسائل ص »)۱۸١(‏ وقد سبقت المسالة » وفي مسح الرأس : قال الحنفية : لا يجوز مسح 
قل من ربع ا ارا وعند الشافعي غير مقدر بربعه ولا بأقل من ذلك » حتى لو أصاب الماء شعرة أو 
شعرتين جاز» وستأتي المسألة بالتفصيل إن شاء الله . وانظر رعوس المسائل )٠١۳(‏ . 

)( في (ز) ( أنه إنما) . 

(۳) وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - في باب الاستدجاء ]۳۷/١[‏ ط دار الفكر: والماء طهارة 
الأنجاس كلها» والرخحصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى لها موضعها . اه . وقال في 
موضع آخر [۱۸۲/۲] : ولم نعد بالرحصة موضعها كما لم نعد بالرحصة المسح على الخفين ولم 
نجعل عمامة ولا قفازين قياسًا على الخفين اه . فلعل له في ذلك قولين قال الشارح في البحر /١[‏ 
۷] > وجرى على ذلك جماعة من أصحابنا منهم : الأستاذ أبو منصور البغدادي» والقاضي أبو 
الحسين » وقال إلكياالطبري : إنما نمنع القياس على الرحص إذا كانت مبنية على حاجات خاصة » لا 
توجد في غير محل الرخحصة . اه بتصرف وانظر : نهاية السول ]۳٤/۳[‏ » التمهيد للإسنوي ص 
)1(. 

€3 ا بالبويطي مختصره المشهور الذي اخحتصره . الإمام أبو يعقوب البويطي من كلام الشافعي 

- رضي الله عنه - » قال أبو عاصم : هو في غاية الحسن على نظم أبواب المبسوط . اه من طبقات 
الشافعية للمصنف ]1۳/۲١[‏ › ويوجد منه أكثر من نسخة› وله مخطوط بمعهد المخطرطات تحت 
رقم ٠ )۲٠١(‏ والبويطي هو الإمام يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه أكبر أصحاب 
الشافعي المصريين وخليفته في حلقته » كان قوي الحجة » قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي 
من یوسف بن یحیی › حدث عن الشافعي واختص بصحبته › له كتاب الفرائض . 
انظر : تاریخ بغداد ]۲۹۹/۱٤[‏ » طبقات الشيرازي ص (۷۹)› معجم المۇلفین ›]۳٤۲/۱۳7‏ 
شذرات الذهب »]۷١/۲[‏ الأعلام [FAA]‏ . 


۷۸ تشنيف المسامع 


(ص) وابن عبدان ما لم يضطر› 

(ش) قال أبو الفضل بن عبدان في كتاب شرائط الأحكام : من شرط القياس 
حدوث حادثة تؤدي الضرورة”“ إلى معرفة حكمهاء وأن لا يوجد نص يفي يإثبات 
حكمه؟» وقد حكاه ابن الصلاح في طبقاته عنه ثم قال : وعد" هذا الثاني 
شرطا في موضع““ التحقيق غريب » وإنما يعرف ذلك بين المتناظرين في مقام 
الجدل » وأما الشرط الأول فطريق يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل 
القياسية من غير تقييد بالحادثة“ . 

(ص) وقوم في الأسباب والشروط والموانع› 

(ش) الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان : 

أحدهما : إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب » وهو قابل للتعليل والقياس 
باتفاق القائلين بالقياس . 


والقاني : نصب الأسباب والشروط والموانع علا للأحكام كجعل الزنا موجبا 
للحد» وجعل الجماع موجبا للكفارة » فالجمهور”“ على أنها قابلة للقياس مهما 
ظهرت العلة المتعدية »> كقياس”“ اللواط على الزنا في إيجاب الحد“ ومنعه قوم 


() في (ز) تؤدي إلى الضرورة. 

(۲) انظره في البحر المحیط ]٥۱/۰[‏ » الغیث الهامع ص )٠۳۹(‏ . 

(۳) في (ز) هن . 

. في (ز) موطن‎ )٤( 

(ه) انظره في : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ]٠0۷/١[‏ ط/ دار البشائر الإسلامية » البحر 
المحیط ]٥۱/۰[‏ » الغیث الهامع ص )٠١۹(‏ . 

(1) في (ك) والجمهور. 

(۷) في (ك) لقياس . 

(۸) نقله الآمدي في الإحكام ]۸٦/4[‏ » والمصنف في الإبهاج [۳۸/۳] › والإسنوي في نهاية السول 
[۳/۳] » وغيرهم عن أكثر الشافعية » واختاره ابن برهان في الوصول ]۲٠۹/۲[‏ » والأوسط وقال : 
يجري القياس في الأسباب والشروط والمحال » وكذا نقله عنه الإسنوي في النهاية واختاره ابن قدامة 
في الروضة ص »)۳٠۲(‏ وانظر المستصفی »]۳۳۳١۳۳۲/۲[‏ والمحصول ]٤۲١/۲[‏ » منتهى 
السؤل [ق۳۸/۳] » شرح تنقيح الفصول ص ›)٤١٤(‏ مناهج العقول [۳۳/۳] . 


تشذیف المسامع 4 


(۹/ك لاله < يحسن أن يقال في طلوع الشمس : إنه موجب للعبأدة کغروبها › 
واختاره الآمدي وابن الحاجب ^“ والبيضاوي › لکن 2 في و المحصول ) 
حكى عن أصحابنا الجواز”“» وعليه جرى المصنف»› وقال في ا 
المختار “عندي : إن قلنا بعود السببية للأحكام“ صح 3 0 “» وکلام 
الهندي يقتضيه ؛ فإنه قال محتجا على الجواز: لنا أن السببية“ حكم شرعي فإذا 
عقلت عاتها ووجدت في صورة أخرى وجب إلحاقها به لأدلة القياس» وقياسا 
على الاحكام الي هي غير السببية"“ وجعل المقترح هذا الخلاف مبنيا على آن 
الخلاف في ان حکم السببية من خحطاب الوضع أو خحطاب التكليف »› واعلم ان 
جريانه في الشروط والموانع“ قل 


شرح الک وکب المنیر [۲۲۰/۹] » فواتح الرحموت [۳۱۹/۲]» إرشاد الفحول ص (۲۲۲)» نشر 
البنود »]٠٠٠/۲[‏ أصول E‏ ) 
العضد في شرحه عن القاضي أبي بكر . انظر : أصول السرخحسي » ]٠١٦/۲[‏ » الإحكام للآمدي 
]4/^[« مختصر ابن الحاجب »]۲٠٠١/۲[‏ التحصيل ]۲٤۳/۲[‏ » الإبهاج [۳۸/۳]» الآیات 
البينات c[°/4‏ وانظر المراجع السابقة . 

(۲) لم أجد في المحصول ما نسبه إليه الشارح هناء وعبارة الإمام : ”المشهور أنه لا يجوز إجراء 
القياس في الاساتبا" > المحصول ]٤۲١/۲[‏ قلت : لعله يقصد الآمدي فإنه قال في لوجم 4 
٦‏ ] : ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى جواز إجراء القياس في الأسباب» ومنع من ذلك أبو زيد 
الدبوسي وأصحاب أي حنيفة وهو المختار . اه . وقال ابن النجار في شرح الکوکب ]۲۲۱/٤4[‏ : 
نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها (أي الأسباب ) ومشى عليه في جمع الجوامع. اه . 
وانظر التحصيل من ا 17 ]» الغیث الهامع ص )١١۹(‏ فإن العراقي حکی ذلك عن 

(۳) في رفع ا : a‏ لسكا . 

(4) انظر نصه في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون 
بالقاهرة ص )۲٤١(‏ . 

() في (ك) السبب . 

(1) أنظر: روضة الناظر ص )٠۲(‏ » البحر المحيط ]٠۷/١[‏ . 

(۷) معنى القياس في الشروط : هو إثبات شرطية وصف الحكم قياسا على شرطية وصف آخر لذلك 
الحكم » مثل : قياس طهارة المكان على طهارة اللوب الساتر للعورة في أن كلا منهما شرط لصحة 
الصلاة بجامع أن كلا منهما تنزيه عبادة الله تعالی عما لا یلیق Ns‏ 


من ذكره”"“ فقدصرح به إلكياالطبري ؛ قال : وقد نفى الشافعي - رضي الله عنه - 
اشتراط الإسلام في الإحصان إلحاقًا له بالجلد فقال الجلد"“ أعلى أنواع العقوبة ثم 
استوى فيه إنكار المسلمين والكفار فالرجم كذلك . 

(ص) وقوم في أصول العبادات . 

(ش) منع الحنفية والجبائي إثبات أصول العبادات بالقياس وبدوا عليه أنه لا 
يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقیاس <“ محتجین بأنه لو جاز لمكن إثبات 
عبادة مستقلة قياسًا على العبادات(“ المشروعة بجامع المصالح“ المتعلقة 
بالعبادات » وذهب أصحابنا إلى الجواز لعموم أدلة القياس » وأجابوا عن 
شبههم بان ذلك ليس من الفياس في شيء بل هو تشريع باطل . 

( ص) وقوم الجزئى الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه كضمان الدرك . 

(ش) هذا الخلاف لا يعرف في كتب الأصول وإنما ذكره الشيخ صدر الدين 


= أنه إذا ثبت أن وصقًا من الأرصاف کان مانغا من ثبوت الحكم صح أن غل رضت غر کر 
مانغا - أيصًا - من ترتب الحكم » مثل : قياس النفاس على الحيض في إسقاط الصلاة بجامع أن كلا 
منهما أُذی یجب تنریه العبادة عنه . 

)١(‏ انظره في : الوصول لابن برهان ›»]۲٠۰۹۱/۲7‏ شرح الک وکب المنیر [۲۲۰/۲] » فواتح الرحموت 
[۳۱۹/۲] ۰ نشر البنود ]٠٠٠/۲[‏ . 

(۲) قوله (فقال الجلد) ساقط من (ك) . 

(۳) قال الشارح في البحر ]1١/١[‏ : وهو حسن . 

)٤(‏ قال الحنفية في باب صلاة المريض : ومن عجز عن الإيماء براسه لم یومع بعینه ولا قلبه 
حاجبه ؛ لأن السجود تعلق بالرأس دون العين والحاجب والقلب فلا ينتقل إليها لقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : ١‏ يصلي المريض قائكاء فإن لم يستطع فقاعدا » فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء» 
فإن لم يستطع فاللّه أحق بقبول العذر منه ) مراقي الفلاح ص ›)۲١۸(‏ وحکی المنع الرازي 
والمصنف عن الجبائي وأيي الحسن الكرخي . وانظر : المعتمد لأبي الحسين ›]۲٠٤/۲[‏ 
المحصول ]۲٤۳/۲[‏ › لابياب ١]‏ ]» المحلي على جمع الجوامع ]۲١٠/۲[‏ . 

)٥(‏ في (ك) العبادة. 

)١(‏ في (ك) المصلحة. 

(۷) قال المصدف في الإبهاج (۳۳/۳]› وهو الحق . وانظر المراجع السابقة . 


تشذیيف ي A1‏ 


ابن الوكيل في الأشباه والدظائر . 

ومنه أخذ المصنف فقال“ : القياس ال جزئي إذا لم يرد من النبي - صلی الله عليه 
وسلم -؟ بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه هل 
يعمل بذلك القياس الجرئي ؟ فيه حلاف أصولي وبينه بصور؛ فذكر منها : ضمان 
الدرك”“ القياس الجزئي يقتضي منعه لأنه ضمان ما لم يجب » ولكن عموم الحاجة إليه 
لمعاملة الغرباء وغيرهم يقتضي جوازه فقال ابن سريج بانع على مقتضى القياس وخرجه 
قولا» والأصح صحته بعد قبض الثمن لا قبله ؛ لاله وقت الحاجة الم كدة“ . 


( ص) وآخرون في العقليات . 
(ش) منم“ قوم من الحشوية”“ وغلاة الظاهرية القياس في العقليات”› 


(۱) في (ز) مثال . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) ضمان الدرك هو : ضمان الدمن للمشتري إن خرج المبيع مستحمًا أو معيبًا» بأن يقول : تكفلت بما 
يدرك في هذا البيغ » وقد تعارض فيه أمران : قياسه على بقية الديون قبل ثبوتها فيمتنع › والثاني 
ملاحظة عموم الحاجة له فيحكم بجوازه » ولا يقاس بضمان بقية الديون التي لم تجب › ومن هنا 
سمي قياسًا جزتيا حاجيًا» أي الحاجة دعت إليه لمعاملة الغرباء أو من لا يعرف . 
راجع التعريفات للجرجاني ص )١١١(‏ › المحلي والبناني على جمع الجوامع ۲۰۷/۲7] » الآيات 
البينات ]۸)۷/٤4[‏ . 

)٤(‏ في (ز) المذكورة. 

(*) في (ز) مع . 

)١(‏ اختلف في سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الاسم فقيل : لأنهم يدحلون الأحاديث التي لا أصل لها 
مع أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقيل : لأنهم بالغوا في إجراء الآيات والأحاديث 
التي توهم التشبيه على ظاهرها فوقعوا في التجسيم › وقيل : لأن الحسن البصري قال : ردوا هؤلاء 
E‏ بكلام ساقط » وقيل : لأنهم يتهمون القرآن والسنة 
a NE‏ 
سبب تسميتهم هو الأخير فقد نقل ع عنهم الرمام ؤ في المحصول نهم يقولون : يجوز أن يرد في القرآن 
والأحبار ما لا يفهم » انظر : التذكرة ا ع ای ۰ طا 
مكتبة الخانجي » المحصول ]١٦۹/١[‏ » التحصيل ]۲٠٤/١[‏ . 

(۷) وحکی الز ركشي في البحر »]٦۳/١7‏ قلا عن أبن برهان المنع عن الصيرفي والغرالي » = 


والجماهير على الجوازء ومثاله قول أصحابنا في مسألة الرؤية”'“ ر الله تعالى ٠0)‏ 


لکان الجمع تک(“ 


محصًا كتوغل الفلاسفة” وأهل البدع في مسائل العقائد في ذلك › وادعى ابن 
برهان في « الوجير» أن امحققين على أنه ليس في المعقولات قياس وما يتعرف حكم 

(ص) وآخرون في النفي الأصلي . 

(ش) اختلفوا في النفي الأصلي هل يعرف بالقياس بعد اتفاقهم على أن 
استصحاب حکم العقل کاف فيه ؟ قال في المستصفى : والمراد بالنفي الأصلى“ 
البقاء على ما كان قبل ورود الشرع » ومثاله إذا وجدنا صورة لا حكم لله فيهاء ثم 
وجدنا أخحرى تشبهها فهل ييحث عن حكمها أيصًا أو لا؟ بل نقيسها على التي 


= وحكاه إمام الحرمين عن أحمد بن حنبل والمقتصدين من أصحابه » وقال : وليسوا ينكرون إفضاء نظر 
العقل إلى العلم » ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به . اه . البرهان ]۷١١/۲[‏ » المستصفى 
(TTY‏ . 

. ستأتي بالتفصيل في مسائل علم الكلام‎ )١( 

(۲) في (ن) أنه. 

(۳) وهو قول الأكثرين من المتكلمين والشافعية »> كذا قاله الأستاذ أبو منصور والرازي في المحصول 
]4/1 41(« وأتباعه » ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد » وحصروا الجامع في إلحاق الغائب بالشاهد 
ف أربعة > الأول : الجمع بالحقيقة كقولدا : حقيقة العالم في الشاهد من قام به العلم» رال تعالی 
عالم فيقوم به العلم » الثاني : الجمع بالدليل كقولنا : الإتقان في الشاهد دليل العلم » وال تعالى معقن 
لأفعاله فيكون عالما» والثالث : الجمع بالشرط»› كقولنا : العلم في الشاهد مشروط بالحياة واللّه 
تعالى عالم فيكون حيًا» والرابع : الجمع بالعلة كقولنا العلم في الشاهد علة للعالمية » واللّه تعالى له 
علم فيكون عالما؛ قال القرافي : وكثير من مباحث أصول الدين مبني على قياس الشاهد على 
الغائب . اه . شرح تنقيح الفصول ص )٤١۲(‏ » انظر التحصیل [۲۳۸/۲] . 

)٤(‏ في (ز) محکعا. 

(ه) الفلسفة في اليونانية : حب الحكمة » والفيلسوف محب للحكمة » والفلاسفة هم القائلون بقدم 
العالم وحشر الأرواح دون الأجسام . الملل والنحل ]١۲۲/۲7‏ » التعريفات للجرجاني ص )١٤١(‏ . 

() في (ز) للأصلي . 


تشنيف المسامع AY‏ 
بحثنا عنها ولم نعلم حكمها» قيل : يجوز» وقيل : يمتنع » وتوسط الغزالي والإمام 
فالا : يجوز بقياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء”'“ آثار الشيء وانتفاء خواصه على 
عدمه» ولا يجوز بقياس العلة لأن العدم الأصلي أزلي“ والعلة حادثة بعده فلا 
يعلل بها» وعزاه الهندي للمحققين" ولقائل أن يقول : العلل الشرعية معرفات › 
ولا يمتنع تأحرها“» واحترز المصنف بالأصلي“ عن العدم الطارئ فإنه يجري 
فيه القياسات بالاتفاق لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية . 

( ص ) وتقدم قياس اللغة . 

(ش) أي : في فصل اللغات فأغنى عن إعادته" » ونبه عليه لعلا یعتقد إخلاله به 
اما جرت عادتهم ٻذ کره هنا . 


(ش) هذا الاستثناء ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ومثله بأقل الحيض أو 


(۱) في (ك) في انتفاء . 

(۲) في (ز) أولى . 

(۳) انظر المستصفی [۳۳۲/۲] › المحصول ]٤۲۲/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٠١ ٤(‏ » التحصيل 
7 ]] البحر المحيط ]۸٠/٠[‏ . 

. ]٤١۲/۲[ انظره في : المحصول‎ )٤( 

(ه) في (ز) بالأصل. 

)١(‏ قال المصنف : مسألة : قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي › لا تثبت اللغة قياسًا› 
وخالفهم ابن سريج » وابن أبي هريرة» وأبو إسحاق الشيرازي » والإمام » وقيل : تبت الحقيقة لا 
المجاز . اه جمع الجوامع بشرح المحلي ]۲۷١/١[‏ . 
وتحرير محل النزاع في ذلك : أن المستفاد من اللغة إذا كان حككا مثل رفع الفاعل أو نصب 
المفعول فلا حلاف في أن القياس لا يجري في مثل ذلك ؛ لأنه ثبت بالاستقراء والتتبع لكلام العرب 
فكان ذلك شبيهًا بالقاعدة الكلية » إذا كان المستفاد منها لما فإن كان اللفظ علكما أو صفة فلا 
حلاف أيصًا في أن القياس لا يجري فيهما ؛ لأن العلم إنما وضع للذات » ولم يوضع للمعنى حتى 
يمكن انتقال هذا المعنى من محل إلى آخر» وأما الصفة » مل العالم والجاهل » فلأنها واجبة الاطراد 
بمقتضى الوضع في كل من وجد فيه هذا المعنى » فلا حاجة فيها إلى القياس › وإذا كان اللفظ 
المستفاد من اللغة اسم جنس فإما أن یکون له معنى يمكن ملاحظته في غير جدسه أو لا يكون » فإن 
كان الثاني فلا يمكن جريان القياس فيه لعدم الجامع» وإن كان الأول » أي : له معنى يمكن 
ملاحظته في غير جنسه فهو محل الخلاف بين العلماء على ما حكاه المصنف . = 


A4‏ تشنيف المسامع 


النفاس وأكثره » وأقل مدة الحمل وأکثره (۸۹/ز) فلا قياس فيه لأن معناها'“ لا يعقل › 
بل طريق إثباتها خبر الصادق" » ولكن ذكر الماوردي والروياني" في كتاب القضاء 
ان المقادير يجوز القياس فيها على الصحيح » ومثلا بأقل الحيض وأكثره وقد يجمع بین 
الكلامين بحمل^ الأول على الحيض من حيث الجملة» والثاني في الأشخاص 
المعينة”» وما نقلناه عن الشيخ أبي إسحاق هو الموجود في اللمع» وقال في 
شرحها : ما طريقه العادة إن كان عليه أمارة جاز إثباته بالقياس ا هل تحل 
فيه الروح » والحامل هل“ تحيض ؟ 
وإذ لم يكن عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره › فلا 


= وانظر المسألة بالتفصيل في : الخصائص لابن جني ص )۳٠۹-٠١۷(‏ ط/ دار الكتب المصرية . 
وانظر : اللمع ص ]٠١/٦[‏ » شرح اللمع ]۷۹٦/۲[‏ » التبصرة ص )٤٤٤(‏ › البرهان ›]١۱۷۲/١[‏ 
المستصفى ]۳۳٠/۲[‏ » والمنخول ص »)۷١(‏ والمحصول ]٤۱۸/۲[‏ » روضة الناظر ص )٠١١(‏ › 
الإحكام للآمدي [YAN1]‏ منتهى السؤل ق ۱۲/۱]› مختصر ابن الحاجب c[IAT/1]‏ نهاية 
السول ]۳٠/۳[‏ » مناهج العقول ۳۲/۳7] » تقريب الوصول ص )٠۳١(‏ »> سلاسل الذهب ص 
البحر المحيط ›]٦4/١[‏ تيسير التحرير «[YT/Y]‏ شرح الک و كب المنیر ۲۲۳/۱7]» 

تح الرحموت ]۱۸١/۱[‏ › إرشاد الفحول ص »)١١(‏ أصول زهير ]٥١/٤[‏ . 

. معناه‎ u (۱) 

(۲) انظره في اللمع ص )٠٥١(‏ . 

(۳) هو: عبد الواحد بن إسماعيل ب ن أحمد بن محمد الروياني (Ao Y-~ ٤)٠١(‏ وقيل غير ذلك › 
الطبري الشافعي أبو المحاسن فخر الإسلام » فقيه » أصولي » بلغ من تمکنه في الفقه الشافعي أن 
قال : لو احترقت كتب الشافعية لأمليتها من حفظي » من تصانيفه : بحر المذهب وهو من أصول 
كتب الشافعية . 
انظر : البداية والنهاية ]١۷ ١/١١۲7‏ » طبقات الشافعية للسبکي ۲/4 › مرآة الجنان ]۱۷١/۳7‏ » 
النجوم الزاهرة »]۱۹۷/١[‏ معجم المۇلفين ]۲٠٠۹/٦[‏ » شذرات الذهب ]٤/٤[‏ . 

)٤(‏ في (ك) لحمل. 

)٥(‏ انظر المسألة بالتفصيل في : اللىع ص )٠٩(‏ » المحصول c(E/Y‏ شرح تنقیح الفصول ص 
)4١١(‏ التحصيل ٠١/۲7‏ ۲] » الإبهاج ]٤١/۳(‏ »> نهاية السول ]۳١/۳[‏ » مناهج العقول /٤[‏ 
]٤‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع [۲۰۸/۲] › غاية E‏ ۰ ) دراسات حول 
الإجماع والقیاس ص (۲۷۸) . 

(1) في (ز) کالمشعر . 

(۷) ساقطة من (ز) . 


تشنيف المسامع A٥‏ 


(ص) وإلا في كل الأحكام . 

(ش) جوز آل تثبت الأحکام جمیعها'“ بالنصوص قطقا إذ لا ازم منه محال › 
واحتلفوا هل ثبت E‏ فذهب قوم إلى جريانه ا 

الكل» وقد جرى في البعض وفائًا فكذلك في البعض الآخر» والجمهور على 

امتناعه » لأن القياس حمل فرع على أصل فكيف يتصور القياس » بل في بعضها ما 
لا يجري القياس فيه ؛ لأن أنواعه مختلفة الأحكام [ و لأنه لو ثبت الجميع بالقياس 
لزم التسلسل ولأن من الأحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة <° 
والقياس فرع تعقل المعنى » واعلم أن هذه المسألة أصل للمسألة السابقة في 
استعمال القياس في الحدود والكفارات والمقدرات كما ذكره ابن السمعاني 
وغیره؟ » وسبق من الإمام أن حاصل الخلافی( ت یرجع إلى ذلك » فکأن 
المصنف ذكرهما استيفاء للأصل والفرع . 

(ص) وإلا القياس على منسوخ خلاقا للمعممين . _ 

(ش) : لا يجوز القياس على أصل مدسوخ فإن التعدية مع أن الأصل منسوخ غير 
ممکىة" )› 


(1) في (ز) للأحكام جمعها . 

(۲) نقله الآمدي في الإحكام [۸۹/4] › والعضد في شرح مختصر ابن الحاجب ]۲١۷/۲[‏ عن بعض 
الشذوذ» ونقله الشارح ف في البحر 7| ۰] عمن لا یعتد بخلافه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

)٤(‏ انظر المسأة في : المعتمد »]۲١٤/۲[‏ التبصرة ص )٤٤١(‏ » المحصول ٤۲۹/۲1‏ ] › الإحكام 
للآمدي ]۸۹/٤[‏ › منتهی السؤل [ق۳۸/۳] » مختصر ابن الحاجب [۲/ ]٠٠١٠١‏ التحصيل [۲/ 
٥‏ ]» البحر المحيط ]۳٠/١[‏ » حاشية البناني ]۲٠۹/۲7‏ . 

)٥(‏ کذا بالنسختین ولعل به سقطا تقدیره : أن حاصل الخلاف أ نه هل في الشريعة جملة من المسائل لا 
يجوز استعمال القياس فيها فيها أو ليس كذلك› بل يجب البحث عن كل مسألة أنه هل يجري القياس 
فيها ام لا. اه . كذا قاله الإمام في المحصول ]٤١٤/۲[‏ . 

() في (ك) وکأن . 

(۷) هذا شرط من شروط حكم الأصل ذكره الإمام الغزالي في المستصفى ]۳٤۷/۲[‏ » والشيرازي في 
اللمع ص )٠٠٠١۸(‏ » والآمدي في الإحكام E‏ وابن الحاجب في ae‏ °( 
والز ركشي في البحر »]۸٠/١[‏ وغيرهم » وستأتي إن شاء الله هذه الشروط بالتفصيل . = 


A٦‏ تشذیف المسامع 


وقول المصنف : خلاقا للمعممين › راجع لجميع المستفنيات “^ من /قوله : 
والصحيح حجة إلا . .. إلى آخره» إلا أنه لا يعرف خلافا في امتناع القياس على 
منسوخ» إلا أنه سبق في الدسخ عن الحنفية إذا نسخ حكم الأصل يبقى حكم 
الفرع > وهو يقتضي جواز القياس [على المدسوخ» فإنهم قالوا: ييقى حكم 
الفرع"“ فلعل المصنف أراد هذا لكن بين في شرح المختصر أنه ]“ لا منافاة 
قلت : ولو أنه قال ولا القياس“ على مخصوص لأمكن الخلاف › فإن 
الشيخ أبا"“ إسحاق في « اللمع) ذکر من مفسدات" القياس : كون الأصل ورد 


= وانظر منتهی السؤل [ق۲/۳]» کشف الاسرار ۳۰۳/۳7]» تقريب الوصول ص »)٠۲١(‏ مفتاح 
الوصول ص )٠١۹(‏ » مناهج العقول »]١١۹/۳[‏ التلويح على التوضيح ]٥۷/۲[‏ › تيسير التحرير 
[۷/۲]» غاية الوصول ص )١١١(‏ » شرح الك وكب المنير ]۱۸/٤[‏ › الآيات البينات ]٠١/٤[‏ . 

. في (ك) والمستشيات‎ )١( 

(۲) عزو الإمام الز ركشي وغيره المخالفة إلى الحنفية فيه نظر» وذلك لأن مذهبهم غير مخالف لما عليه 
الجمهور من كون الفرع يتبع حكم الأصل إذا نسخ » ويدل على ذلك قول صاحب مسلم الثبوت 
7م : مساة : إذا نسخ حكم الأصل لا يیقی حكم الفرع وهذا لیس نسځًاء وقیل : يیقی » 
ونسب إلى الحنفية » وقد زاد شارحه في فواتح الرحموت الأمر وضوكا حيث قال : إن هذه النسبة لم 
تبت » وكيف لا وقد صرحوا أن النص المدسوخ لا يصح عليه القياس . اه . فلعل لهم في المساة 
قولین . وانظر : شرح اللمع [۸۳۲/۲]» البرهان »]١۱۳١۳/۲[‏ الإحكام للآمدي ۲۳۸/۳7] › منتهھی 
السؤل [ق ۰/۲ ۹] » مختصر ابن الحاجب [۲۰۰/۲] » المسودة ص )۲۲٠۰۲۱۳(‏ » البحر المحيط 
۱/7 ] » شرح الک و کب المنیر ]٥۷۳/۳[‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتین ساقط من (ز) . 

)٤(‏ قال المصنف في رفع الحاجب (۲۹) : إنهم - أي الحنفية - بنوا على أصلهم في أن البقاء غير 
محقاج إلى العلة » فقالوا في جواب قول أصحابنا : العلة فرع الحكم في الأصل » والفرع فرعها > فإذا 
بطل الأصل بطلت العلة ؛ لأنها مبنية عليه » قلنا - أي : الحنفية - متى ؟ إذا كان الحكم مفعقرًا إليها 
دواما أو مطلقًا» الأول مسلم » والثاني ممنوع» وهذا لأن الباقي غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء 
عندنا» وحینعذ لا يلرم من زوال العلة زوال الحكم» هذا کلامهم وبه پندفع السؤال عنهم › إذ لر 
قسنا فرعًا آخر على الأصل المدسوخ لكنا ابتدأنا إعمال العلة وهي منسوخة بخلاف ما بني عليها في 
وقت كونها باقية » فإنه يبقى » وإن زالت لعدم احتباجه في بقائه إلبها . اه . انظر البحر المحيط /٠[‏ 
٦‏ 

. في (ك) وإلا القياس‎ )٥( 

() في (ك) أبو. 

(۷) ف النسختين مقيدات . وما أثبته مر. اللمه ص (1۳). 


تشذیف المسامع AY‏ 


الشرع بتخصيصه مثل قياس أبي حنيفة ( ٠‏ ۰ك نکاح غیر رسول الل - صلی الله عليه 
وسلم - في جواز النكاح بلفظ الهبة على نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 


وقد ورد الشرع بتخصیصه بذللك( , 


(ص) وليس النص على العلة ولو في الترك مزا بالقیاس خلا لبصري» 
وثالنها التفصيل . 

( ش) النص على علة الحكم يدل على ثبوت الحكم لأجل العلة في ذلك المحل 
خاصة بلا حلاف » وهل يدل على تعدية الحكم بتلك العلة إلى غير محل الحكم 
المنصوص عليه دون ورود التعبد بالقياس ؟ فالجمهور على أنه لا يدل سواء كان في 
الفعل » كأكرم زيدًا لعلمه» أو في الترك كحرمت الخمر لإسكارها“؟» قال 
أبو الحسين البصري والشيخ أبو إسحاق وأبو بكر الرازي وغيرهم : يكفي” . 


)١(‏ انظر: المبسوط »]٠١/١[‏ رؤوس المسائل ص )۳۸٠(‏ » البناية في شرح الهداية ]۱١/4[‏ › وقال 
الشافعي - رحمه الله تعالى - : ينعقد النكاح بلفظ الهبة لرسول الله -- صلى الله عليه وسلم - 
خحاصة » وهو قول مجاهد› والشعبي › وغيرهما؛ لقوله تعالی : $ وامراة مۇمدة إن وهبت نفسها 
لبي إن أراد ابي أن يستدكحها خالصة لك من دون المؤمنين ‏ من الآية (. )١‏ الأحزاب . وما 
ثبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خحاصة لا يثبت في حق أمته . 
انظر : المهذب للشيرازي »]٥۳/۲1‏ تفسير ابن كثير ]٤۹۹/۳[‏ » أحكام القرآن للجصاص [۳/ 
٠» ]۳‏ وانظر اللمع ص (1۳) › تخريج أحاديث اللمع ص .)۳١١(‏ 

(۲) الواو ساقطة من النسختين » وأبتها لاستقامة المعنى . 

(۳) في (ز) لعلم . 

() قال المصنف في الإبهاج ]۲٤/١[‏ : وإليه ذهب المحققون كالأستاذ أبي إسحاق › والغرالي› 
والإمام الرازي وأتباعه > والبيضاوى» وجماعة من أهل الظاهر» وجماعة من المعتزلة » واختاره 
الآمدي › وابن الحاجب » اه . واختاره ابن قدامة في الروضة ص »)۲٠١(‏ ونقله أبو الحسين في 
المعتمد «[Yro/1]‏ والآمدي في الإحكام YY/4]‏ عن أکثر اشات الشافعي . انظر قول 
الجمهرر وأدلته بالتفصيل و في التبصرة ص )٤4۳١(‏ » الرصول لابن برهان [۲۳۰/۲]» المستصفى 
1 ]), والمنخول ص (۳۲۹) » المحصول [۲۹۹/۲] » الإحكام للآمدي ›]۷۲/٤[‏ منتھی 
السؤل [ق٣/٣۳]‏ » مختصر ابن الحاجب »]۲١۳/۲[‏ نهاية السول »]۲٤/۳[‏ مناهج العقول [۳/ 
۳ سلاسل الذهب ص )۳٣۹(‏ » فواتح الرحموت ]۳١١/۲[‏ : 

() قال الرركشي في البحر ]۳٠/١[‏ : وبه قال جمهور الأصوليين والفهاء والمتكلمين والمعتزلة 
والنظام وبعض شار . ونقله ابن عبد الشكور في فواتح الرحموت ]۳٠١/۲1‏ = 


۸۸ تشنيف المسامع 


وقال أبو عبد الله البصري : إن كانت علة التحريم كفى » أو الإيجاب أو الندب 
فلا" » قال الغزالي : وبني على هذا أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب » بل من ترك 
ذنبا لكونه معصية يلزمه“ ترك كل ذنب » أما من أتى بعبادة لأنها طاعة"» لا يازمه 
الإتيان بكل طاعة » قال : وهذا محال في الطرفين . واعلم أن ابن الحاجب نقل عن 
البصري التفصيل » ومراده أبو عبد الله » والمصنف نقل عنه الاكتفاء مطلقًا ومراده أبو 
الحسین كما ذکرنا . 

( ص) وأرکانه أربعة . 


( ش ) أي : الأصل والفرع » وحکم الأصل» والوصف الجامع »› ولم يذ كروا 
منها حكم الفرع ؛ لأنه ثمرة القياس ونتيجته لتأحره عنه » فلا يجوز أن يكون ركئًا 
له وإلا لزم توقفه على المتوقف على نفسه° 


= عن الحنفية واختاره» وحكاه المصنف في الإبهاج ›»]۲٤/۳[‏ عن الإمام أحمد بن حبل» وأبي 
الحسن الكرخي › والقاشاني › والنهرواني › وغیرهم . أنظر : المعتمد «(Y"°/Y]‏ البصرة ص 
١‏ روضة الناظر ص »)۲٠١(‏ الإحكام للآمدي ›]۷۲/٤[‏ المسودة ص (۳۹۱)» شرح 
الکو كب المنير ]۲۲٠/٤[‏ . 

)١(‏ انظره في المراجع السابقة. 

(۲) في المستصفى : ( لزمه) . 

(۳) في المستصفى : لكونها طاعة فلا .. إلخ . 

. ]۲۷۸/۲[ راجع نصه في المستصفی‎ )٤( 

(ه) انظر: مختصر ابن الحاجب ]۲٥۳/۲[‏ . 

)١(‏ وحاصل ذلك أن حكم الفرع ثمرة القياس ونتيجته » فيكون متوققمًا عليه لتأحره عنه » فإذا جعاناه 
ر كتا من أرکان القياس - وركن الشيء هو جزؤه الذي لا يتحقق إلا به - كان القاس متوققًا عليه 
لاحره عنه > فیكون القیاس متوققًا على حكم الفرع من حیث کونه جريا من اُجزائه » ویکون حکم 
الفرع متوقفًا على القياس من حيث كونه ثمرة ونتيجة له » وهذا عين الدور. 
وانظر المسألة في : شرح اللمع »]۸۲٤/۲[‏ المستصفی ]۳۲٠١/۲[‏ » روضة الناظر ص (۲۸۳) › 
الإحكام للآمدي [۲۷۷/۳] › منتهى السؤل [ق۱/۳] » کشف الأُسرار ]۳٤۳١/۳[‏ » مفتاح الوصول 
ص )٠١۹(‏ › الإبهاج ]٤۱/۳[‏ » نهاية السول [۳۸/۳] » مناهج العقول ]۳٦/۳[‏ » البحر المحيط 
7[ ۷] » شرح الك وكب المنير »]١١/٤[‏ أصول زهیر ]٥۸/٤[‏ » دراسات حول الإجماع والقياس 
ص (۲۰۳) . 


» 4 ذية المسامع ۹٩‏ ۸ 


المشبه به › دلیله › حکمه . 
أصل»› قال ابن السمماني : وهو قول من أل الاجتهاد بالقياس» ف 
لاہد له من ؟ صل لأن الفروع ل ر لا عن أضول ٣‏ ووجه تقدیم الأصل 
على غیره من الأركان ظاهر ؛ لأنه صل الحكم الذي هو أصل العلة [ التي هي 
أصل الفرع ]» والقول الأول“ هو قول الفقهاء وساعدهم کثیر من المتکایی 2 

والثاني : قول المتكلميه”" . فإذا ( قسنا النبيذ )“ في تحريم شربه على الخمر 
المنصوص على تحريمها“ بقرله : حرام » قال الفقهاء : الأصل فيه هو الخمر التي هي 
محل التحريم ؛ لأنها بشڳه بها الفرع فتكون أصلا له . وقال المتكلمون : الأصل هر 
النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي فيه التحريم . وقال بعضهم : الأصل هو 
التحريم القابت في الخمر لانه الذي يتفرع عليه تحريم النبيذ '“» والجميع' © 


)١(‏ في (ك) خلط 

(۲) انظر البحر المحیط ]۷٤/٥[‏ » شرح الکو کب المنیر ]۱۲/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )٠٠٤(‏ . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

)٤(‏ وهو أن الأصل هو محل الحكم المشبه به. 

(ه) قال الآمدي في الإحكام :]۲۷١/۳[‏ والأشبه أن يكون الأصل هو المحل على ما قاله الفقهاء 
لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس» فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم . 
اه . ونقله ابن الحاجب عن الأ كثرين . مختصر ابن الحاجب ]۲١۸/۲[‏ . وقال ابن السمعاني : وهو 
الصحيح » البحر المحيط ]۷٠/١[‏ . وانظر : منتهى السؤل [ق۲/۳] › المنتهى لابن الحاجب ص 
(۲۳) ۰ الإبهاج ]٤۱/۳[‏ » نهاية السول [۳۸/۳] » مناهج العقول [۳۹/۳] » شرح الك و كب المنير 
٩7‏ ] › فواتح الرحموت ]۲٤۸/۲[‏ . 

)١(‏ وهو: أن الأصل هو دليل الحكم» حكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وبعض 
المعتزلة » البحر المحيط ]۷٠۷٠/١[‏ » وانظر اللمع ص )٥۷(‏ » الإبهاج ]٤١/۳١7‏ » نهاية السول 
1 ]» وانظر المراجع السابقة . 

(۷) في (ك) قسمنا الدليل . 

(۸) في (ز) محرمیتها . 

. في (ز) شبه.‎ )٩( 

(۱۰) انظر التحصيل c[1°۷/۲]‏ الإبهاج 41/7[ البحر المحيط ۷/7[ . 

)١١(‏ في (ز) الجمع. 


ممكن» إلا أن مساعدة الفقهاء أولى لملا يحتاج إلى تغيير مصطلحهم > وهم 
الخائضون في عمدة القياس › فلهذا صدر به المصنف› رازاع لفظي ؛ لان حكم 
الخمر إذا كان مبنيا على الخمر من حيث إنها محل له ذ فهي صل له› وهو أصل 
لحك الي لكرنه با عله» رأسل الأسل أصل» کون خر آیشا اماد سكم 
النبيذ [ وأصل الأصل أصل ]› [ وكذلك إذا كان حكم الخمر مبنيا على النص من 

حيث إنه مستفاد منه فيكون النص مبيئا لحكم النبيذ صلا له» وهر أصل وأصل 
الأصل أصل ]“» فيكون النص أيصًا أصلا لحكم النبيذ » والحاصل رجوع الخلاف 
إلى ما هو أصل بالذات أو بالعرض . 

تبیه : قد جعل القول بأنه دلیله مرجوځًا› وكلامه في أول الكتاب يخالف هذاء 
وصوابه أن اصطلاح الاصوليين في المقدمات : إطلاق الأصل على شيء» وفي 
القياس : إطلاقه على آحر . 

(ص) ولا یشترط دال على جواز"“ القیاس عليه بنوعه أو شخصه› ولا 
الاتفاق"“ على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما . 

(ش) فيه مسألتان : 

إحداهما" : لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه بحسب 


(1) في (ك) هی . 

(۲) قال به ابن برهان » البحر المحيط ]۷٦/١[‏ » وابن قاضي الجبل المقدسي » شرح الك وكب المنير 
٠ ]١٤/٤[‏ والمحلي وغيرهم . انظر الإبهاج ]٤١/۳١[‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع [۲/ 
۳ ]» إرشاد الفحول ص )۲٠٤(‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ز)‎ )٤( 

(ه الأصل : هو ما يبنى عليه غيره» سواء أكان البناء حسيًا أو معنويًا » ويطلق عند الأصوليين على أربعة 
معان : الدليل » الراجح »القاعدة المستمرة » المقيس عليه . الإحكام للآمدي .]۸/١[‏ 

)١(‏ في (ك) جواب» وهو خطاً. 

(۷) في (ك) ولا اتفاق . 

(۸) في (ز) لرعمهما. 

(۹) في (ك) إحديهما. 


الخصوصية نوعية كانت أو شخصية » بل كل حكم انقدح فيه معنى مخيل“ غلب 
على الظن اتباعه » فإنه يجوز أن يقاس عليه » وخالف عفمان التي“ فشرطه › فإذا 
كانت المساألة (۰٩/ز)‏ من مسائل البيع» فلابد من دليل على جواز القياس في 
أحكام البيّعات” » أو في النكاح فكذلك . 


الثانية : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل » بل انتهاض الدليل 
عليه خحلاقا لبعضهم قال الشيخ أبو إسحاق : إن أراد بالاتفاق إجماع الأمة أدى إلى 
ابطال القياس ؛ لأن نفاة القياس من جملتهم › > وإن أراد إجماع بعض القياسيين فهم 
بعض الأمة ولیس قولهم ا 


ص : الثاني حكم الأصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس وقيل والإجماع . 
ش : لحك" الأصل شرائط 


(1) في (ك) تخيل. | 

(۲) هو: عشمان بن مسلم - وقيل سليمان - البتي » أبو عمرو البصري شيخ أهل الرأي بالبصرة » روى 
عن أنس» والشعبي » وغيرهما» وعنه شعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وغيرهم» وثقه 
الجوزجاني › وابن معین » وابن سعد » نسب إلى ما کان يبيعه ويتجر فيه وهي البتوت أي : الثياب 
التي تدخذ من الوبر أو الصوف » وقال ابن الاثير : نسبة إلى البت موضع بضواحي البصرة في زمن أبي 
حنيفة . توفي سنة ۱٤۳(‏ ه) . انظر : طبقات ابن سعد ]۲١۷/۷[‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
)٩۱1(‏ ۰ تهذيب العهذيب ]٠١۳/۷[‏ › تقريب التهذيب ]١ ٤/۲[‏ › نشر البنود ]٠١۹/۲[‏ » حاشية 
البناني ]۲١۳/۲[‏ . 

(۳) في (ك) المبايعات . 

› وقال قوم : بل لابد أن يقوم دليل على وجوب تعليله » ولم يكتفوا بقيام الدليل على أصل القاس‎ )٤( 
وهذا كلام مختل لا أصل له فإن الصحابة حيث قاسوا‎ : ]۳۲٠/۲[ قال الغزالي في المستصفى‎ 
لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق أو اليمين » لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليله أو جوازه » لكن‎ 
. الحق أنه إن انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه وترك الالعفات إلى المحل الخاص . اه‎ 
الإحكام للآمدي [۲۸۷/۳] » منتهى السؤل [ق۲/۳] » التحصيل‎ » ]٤۳١/۲[ وانظر : المحصول‎ 
البحر‎ »]١۱١١/۳[ نهاية السول [۱۲۲/۳]» مناهج العقول‎ » ]۱۷٤/۳[ الإبهاج‎ [Y/Y] 
. ]١۷١١/٤[ أصول زهير‎ »]٠٠۹/۲[ حاشية البناني ۲۱۳/۲[7] » نشر البنود‎ » ]۷٠/١[ المحيط‎ 

. عن بشر المريسي › والشريف المرتضى‎ «[YY/°] حکاه الشارح في البحر‎ )٥( 

(1) انظر اللمع ص )٥۸(‏ بتصرف » البحر المحيط ]۷۸/١[‏ . 


(۷) في (ز) يحکم . 


۹۲ تشنیف المسامع 


الأول : أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل قياسًا عند الجمهور “٠‏ 
خلافًا لبعض المعتزلة والحنابلة » 


وبي" عبد الله البصري“ . لنا أنه اتحدت“ العلة فالقياس على الأصل الأول › 
وذ كر الثاني لغو» وإن اخحتلفت لم ينعقد القياس لعدم التساوي في العلة" . 


واعلم أن الدليل لا ينحصر في الكتاب والسنة » بل جاز أن يكون إجماعًا؛ لأنه 
أصل في إثبات الأحكام فجاز القياس على ما ثبت بالإجماع"“ [ وحكى الشيخ أبو 
إسحاق وجها: أنه يشترط أن يكون كتابًا أو سنة ولا يجوز القياس على ما ثبت 


)١(‏ قال المصنف في الإبهاج ]١٦۸/۳[‏ : هذا الشرط معتبر عند الجماهير من أصحابنا والحنفية 
واختاره الغزالي في المستصفى ]۳٠۷٠٠٠٠١/۲[‏ » والرازي في المحصول ]٤۲۸/۲[‏ › والآمدي في 
الإحکام (۲۷۸/۳]» وابن قدامة في الروضة ص (۲۸۳)» والشيرازي في اللمع ص »)٨۸(‏ شرح 
اللمع ]۸١٠١۸۲۹/۲[‏ » وأبو الحسن الكرخي فواتح الرحموت ]٠٠۳/۲[‏ . 
وانظر : التحصیل »]۲٤٠/۲[‏ المسودة ص )۳۹٤(‏ » كشف الأسرار ]۳٠۳/۲۳[‏ » مفتاح الوصول 
ص »)١١۷(‏ نهاية السول ]١۱۱۹/۳[‏ » مناهج العقول ]١١۷/۳١[‏ » البحر المحيط ]۸٤4)۸۳/١[‏ »› 
تيسير التحریر [۲۸۷/۳] » غاية الوصول ص »)۱١١(‏ شرح الکوکب المنیر »]۲٤/٤[‏ إرشاد 
الفحول ص )۲٠٠(‏ » أصول زهير ]١١١/٤[‏ . 

(۲) قال الحنابلة : يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس ولا يشترط كونه مجمعًا عليه » هذا نص ما جاء 
عنهم في المسودة ص »)۳۹٤(‏ ولم يشترطوا في حكم الأصل إلا شرطين : أحدهما : أن يكون 
حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل كقياس البيع على النكاح في الصحة . وثانيهما : أن يكون الحكم 
شرعيا فإن كان عقليا أو مما يتعلق بأصول الدين لم يثبت بالقياس . راجع روضة الناظر ص 
(۲۸74۲۸9) . 

(۳) في (ز) وابن عبد الله : وهو خطاً. 

)٤(‏ نسبه المصنف في الإبهاج ]۱٦۸/۳[‏ › والشيرازي في شرح اللمع ]۸۳٠/۲[‏ › والشارح في البحر 
4/7 ۸] » والشوكاني في الإرشاد ص )۲١ ١(‏ وغيرهم لبعض المعتزلة > ونصره الشيخ أبو إسحاق 
في التبصرة ص )٤٥۰(‏ وانظر : المسودة ص )۳۹٤(‏ » شرح الک وکب المنیر ٤/٤7‏ ۲۷-۲] » وانظر 
المراجع السابقة . 

. في (ك) تحدث‎ )٥( 

/۲( حاشية البناني‎ › )١١١( غاية الوصزؤل ص‎ » ]۸٤/١[ انظر الإبهاج 1ا١ ] » البحر المحيط‎ )٩( 
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(۷) ساقطة من (ك) . 


تشنيف المسامع ۹۲ 


بالإجماع ]“ إلا أن يعلم النص الذي أجمعوا لأجله“ ولم يذ كر المصنف في حكاية 
هذا الوجه الاستغناء ؛ لأن القياس حيتعذ على النص . 
ص: وکونه غير متعبد فيه بالقطع . . 

(ش) الثاني" أن لا یتعبد فيه بالعلم لیخرج ما تعبد فيه بالعلم کاثبات کون خبر 
الواحد حجة بالقياس على قبول الشهادة » والقبول على قول من زعم أنه من المسائل 
العلمية وكون الاجتهاد““ جائرًا في طلب الحكم“ الشرعي قياسًا على جواز الاجتهاد 
في طلب القبلة » وذلك لأن القياس الجلي لا يفيد إلا الظن فإثبات المسألة العلمية به 
إثبات العلم بالظن وهو ممتنع" . 

تبیهات : 

الأول : هذا الشرط الذي ذ كره”" الإمام » وقال الهندي إنما يستقيم إذا كان المراد 
بالحكم الذي هو ركن القياس الظني المختلف فيه » فأما إن أريد تعريف الحكم الذي هو 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع ص ٥۸‏ الإبهاج ]۱٦۹/۳١[‏ » البحر المحيط ]۸٣/٠١[‏ . 

(۳) أي الثاني من شروط حكم الأصل . 

)٤(‏ في (ز) الاخبار. 

. في (ك) الحلم‎ )٠( 

(D‏ فت الشرط ذکره الغزالي في المستصفى «fFT1/۲Y]‏ وحکاه الشارح في اأبحر 11/°7[ < عن 
الامدي في ( جدله ) » والهندي في النهاية > والبرهان المطرزي في (العنوان ) » وضعف الإبياري 
القول بالمنع وقال : بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز أن يبت بالقياس الذي يفيد العلم» وقد قسم 
المحققون القياس إلى ما يفيد العلم وإلى ما لا يغيده اه . 
وقال ارمام الرازي في المحصول ]٤۲۳/۲[‏ : وعندي أن هذا الخلاف لا ينبغي أن يقع في الجواز 
الشرعي فإنه لو أمكن تحصيل البقين بعلة الحكم » ثم تحصيل اليقين بأن تلك العلة حاصلة في هذه 
الصورة لحصل العلم اليقيني بأن حكم الفرع مثل حكم الأصل بل البحث ينبغي أن يقع في أنه هل 
يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام الشرعية أم لا؟ وأما الذي طريقه الظن فلا نزاع في جواز 
استعمال القياس فيه اه وانظر : المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠٤/۲[‏ » غاية الوصول ص 
)۱١١(‏ - إرشاد الفحول ص »)۲١٠١(‏ نشر البنود ]١١١/١[‏ . 

(۷) ساقطة من (ك) . 


٤‏ تشنيف المسامع 


ركن القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل يجب حذف قيد العلم عنه . 


الثاني : قد يشكل هذا الشرط مع ترجيح المصنف فيما سبق جريان القياس في 
العقليات مع أنا متعبدون فيها بالقطع" . 
(ص) وشرعيًا إن استلحق شرعيًا 
(ش) اثالث : في كون الحكم شرعيًا ليخرج اللغوي والعقلي » فأما بتقدیر ان 
يجري القياس فيهما» فإنه ليس قياسًا شرعيًا بل لغويًا وعقايًا » وكلامنا في الشرعي › 
كذا قرروه“ » وقال المصنف : لك أن تقول إذا أجرينا“ القياس فيهما ترتب على 
ذلك أمر شرعي » وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق اسم الخمر عليها قياسا"“ فلهذا 
زاد عليهم هنا هذا القيد وهو قوله : إن استلحق شرعيًا 
ص : وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة» وقيل مطلقًا . 
ش الرابع : أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل خلافا للحنابلة وبعض 


[AY] الغيث الهامع‎ ›»]۹٠/١7[ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) قال بعض العلماء : والجواب على هذا الإشكال أن العقليات أعم من القطعيات كما هو ظاهر 
فمجرد جوازه في العقليات لا ينافي هذا الاشترط › وهو کونه غير متعبد فيه بالقطع › وپناء عليه 
فيكون هذا الاشتراط مخصصًا لعموم العقليات التي يجرى فيها القياس . ( حاشية البناني ]۲٠١/۲[‏ › 
غاية الوصول ص )١١١(‏ . 

. أي من شروط حكم الأصل‎ )٣( 

(( في (ك) قدره . 

() في (ك) جريا . 

() انظر نصه في الإبهاج ]۱٦۸/۳[‏ › وقال الإمام في المحصول ]٤>۲۷/۲[‏ : هذا الشرط على رأينا› 
وأما المعتزلة المجوزون ثبوت الحكم بالعقل ففيه على مذهبهم احتمال اه . وانظره في : أصول 
السرخحسي ]٠١١/۲[‏ » المستصفى »]۳٤۷/۲[‏ روضة الناظر ص )۲۸١(‏ الإحكام للآمدي [۳/ 
۸ منتهی السؤل [فق۲/۳]» مختصر ابن الحاجب [۲۰۹/۲]» كشف الأسراز »]۳١١/۳7‏ 
مفتاح الوصول ص ۱۸۷ نهاية السول ]١١۹/۳7‏ » مناهج العقول ]١١۷/۳[‏ › تيسير التحرير |٣7‏ 
"٥‏ والوجيز للكراماستي ص »)١۷۲(‏ البحر المحيط ]۸٣/١[‏ » التلويح ]٥۷/۲[‏ › الايات 
البينات ›]١۳١/٤[‏ نشر البنود ]١١١/۲[‏ . 


تشذیف المسامع ۹٥‏ 


المعتزلة”' ثم إن (١١ك)‏ الأصوليين أطلقوا الشرط › وقال المصنف : هو مخصوص 
عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة البتة كقياس السفرجل على التفاح » والتفاح على 
E a‏ وقولهم : إن كل فع 
قيس عليه فرع فالعلة فيه إما متحدة فيكون حشرا ولا فیفسد» نقول عليه : بين الأمرين 
واسطة وهو أن یکون حکم الفرع المقيس عليه هو الذي وسط أظهر“ وأولى بحيث 
لو قيس الفرع الأول الذي هو فرع الفرع على الأصل الأول لاستنكر في بادئ الأمر 
جدًا» بخلاف ما إذا جعله مندرجاء مثاله : التفاح ربوي قياسًا عل ۲5 الزبيب »› 
والزبيب بوي قیاسًا على 2 والتمر ربوي قياسًا على الارزء وارز 2 قیاسًا 
ا ا الد الطعم مع وبالتمر 1 لأرز الطعم مع 
و على البر رالکيل رالقوت الغالب »› قيس ابتداء او 
أذ يست الكل eT‏ العلة ا 
تبيه : ينبغي تأمل هذا الشرط مع قوله قبله ثبوته بغير القياس ؛ لأنه إذاكان الحكم 
في الأصل ثابتًا بالقياس فهو فرع لأصل آخر؛ ولهذا"“ أورده“ ابن الحاجب بهذه 
الصيغة والبيضاوي بالصيغة الأولى“ ولم يجمع واحد منهما بينهماء ثم رأيت من 


)١(‏ انظر : المعتمد لأبي الحسين [۲/١٤٤-١٤؛]»‏ روضة الناظر ص »)۲۸١(‏ شرح الك وكب المنير 
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(۲) في (ك) لقياس . 

™( في (ك) أظهره . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() في (ك) يمنعه . 

»( في (ك) وهذا. 

(۷) في (ز) أفرده . 

(A)‏ ر ان الحاجب على 4 8 قال في حدیثه عن شروط ل وألا یکون ر 
الحكم فه بدایل خير القاس ا I]‏ » نهاية السول E‏ وقد اقتصر الإمام اا 
وأتباعه على الصيغة الأولى المحصول [۲۸۸/۲] » التقحصيل [۲۷۸/۲] » واقتصر الآمدي = 


۹٦‏ تشذیف المسامع 


أورده على المصنف فقال قد علم اشتراط کونه غير فرع من اشتراط ثبوته غير إلقماس 
ف٥‏ الفائدة 


6 ؟ وأجاب المصنف :بن لا ارم من اشتراط کون غر فرع - وهو ما ذکرنا 
انیا - ثبوته” [ بالقیاس؛ جواز أن يكون ابا ٠]‏ وثبوته بغير القياس؛ لأنه قد 
یہت( e‏ بالقیاس ولا يكون فرعًا للقياس الراد ثبوت الحكم فيه » وإن کان فرعا لأصل 

خر وكذلك لا یلزم من کونه غیر فرع أن لا یکون ثابتا بالقیاس ؛ -جواز أن یکون 
ثابتًا بالقياس ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس الذي راد إثبات الحكم فيه“ . 

(ص) وأن لا يعدل عن سنن القياس . 

(ش) الخامس : MM.‏ ان لا يکون معدولا به عن سد سنن القياس › لتعذر التعدية 
حینعذ » والمعدول به هو الخارج عن المعنى لا لمعنى فيخرج منه شيئان . 

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعت ٩‏ فإنه لم یدخحل حتی يقال خر( ٩‏ , 


= وابن النجار من الحنابلة على هذه الصيغة. 
انظر الإحكام للآمدي [۲۷۸/۳]» المنعهى لابن الحاجب ص »)١۱۲۳(‏ تقريب الوصول ص 
»)١۳١(‏ مفتاح الوصول ص )۱١۷(‏ › مناهج العقول ]١١١/۳[‏ . 

. في (ك) في‎ )١( 

(۲) في (ز) ولهذا. 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ز)‎ )٤( 

() في (ك) ثبت . 

)1( قلت : فیکون قوله ( وغیر فرع ) اراد به غير فرع لذلك a‏ يرد انتفاء الفرعية 
عنه مطلقًا . 

(۷) في (ك) ولذلك . 

(۸) انظر: حاشية البناني ]۲٠۷۰۲۱٦/۲[‏ . 

)٩(‏ أي من شروط حكم الأصل. 

. في (ك) معنى‎ )٠١( 

. ساقطة من (ك)‎ )١١( 


تشنيف المسامع 0h‏ 


والثاني : ما استثني عن معقول المعنى كالعرايا“ استشنيت من الربويات لحاجة 
الفقراء وقد سماها الغرالي معدولا بهما عن سنن القياس وفيه تجوز . 


(ص) ولا یکون دلیل حکمه شاملا لحكم الفرع . 
(ش) السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع » وإلا فليس 


. العرايا هى بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خحرصًا فيما دون خحمسة أوسق‎ )١( 
والخرص : هو تقدير ما على النخل من تمر على وجه الظن والتخمين » وعند مالك : هى أن يهب‎ 
. الرجل ثمرة نخلة أو نخلات ثم يحضرر بمداحلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرًا‎ 
وهى جائزة بشروط عند أكثر أهل العلم منهم الإمام مالك وأهل المدينة والأوزاعي » وأهل الشام‎ 
والشافعي وابن المنذر وأحمد وغيرهم » وقال أبو حنيفة : لا يحل بيعها ؛ لأنه يبيع الرطب بالتمر من‎ 
: غير كيل في أحدهما. وشروطها ثلاثة‎ 
الأول : أن تكون حمسة أوسق فما دونها.‎ 
الثاني : أن يعطيه التمر الذي يشثريها به عند الجذاذ عند مالك وعند الشافعي يكون نقدا عند‎ 
. البيع‎ 
والثالث : أن يكون التمر من صنف العرية ونوعها» وعند مالك وأحمد يجوز في كل ما ببس‎ 
›» ]٠١/٤[ المغني‎ › ]١٦۳١/۲[ ويدخر »وعد الشافعي تكون في التمر والعنب فقط . بداية المجتهد‎ 
ط/ دار المنار.‎ ]٤۹٥/۲[ الفقه الواضح‎ 

(۲) ذكر الغزالي هذا الشرط أثناء حديثه عن الأصل لا عن حكم الأصل إلا أن المؤدى واحد إذ أنه يعني 
بالأصل المقيس عليه » وقد قسم الغزالي » ما يندرج تحت هذا الشرط - أي المعدول به عن سئن 
القياس - إلى أربعة أقسام : 
الأول : ما استنى من قاعدة عامة كشهادة خزيمة فلا يثبت ذلك الحكم لغيره . 
الثاني : ما استدني من قاعدة عامة ولكن المستهنى معقول المعنى » ومثل له بالعرايا . 
الثالث : القاعدة المستقلة المستفتحة المشروعة ابداء التي لا يعقل معناها » كعدد الركعات في 
الصلاة » ومقادير الحدود. 
الرابع : القواعد المبتدأة العديمة النظير وهذه كرخص السفر» والأكل للمضطر من الميتة » وهذا لا 
يقاس عايه لعدم وجود الرحصة في غير موضعها . انظر : المستصفی [۳۲۸-۳۲۹/۲] » المحصول 
17ح الإحکام للآمدي [۲۸۲/۳] » مختصر ابن الحاجب [۲۱۱/۲] التحصیل ]۲٤٠۹/۲[‏ › 
کشف الأسرار ۳٠7‏ ] » مفتاح الوصول ص »)١١١(‏ الإبهاج »]١۷١/۳[‏ نهاية السول 
1 ]بء مناهج العقول ]١١١/۳‏ » البحر المحيط »]۹۳/١[‏ شرح الك وكب المنير ›»]۲١/٤[‏ 
الايات البينات ]٠١/٤[‏ . فواتح الرحموت ]٠٠١/۲[‏ . 


۹۸ تشنيف المسامع 


جعل أحدهما أصلا والآخر فرعًا أولى من العكسر' . 
لا يشترط اختلاف الأمة . 

(ش) السابع : كون الحكم متفقًا عليه مخافة أن يمنع فيحتاج القائس" إلى 
إثباته عند توجه المنع إليه فيكون المشروع فيه انتقالا من (۹٠/ن)‏ مسألة إلى 
أحرى » ثم اخحتلفوا في كيفية الاتفاق عليه › فقيل : يشترط أن یکون متفقًا عليه بين 
الأمة» وقیل : يفي . أتفاق الخصمي" » وقي یشترط اتفاق اللخصمين 
واختلاف الأمة حتی لا یکون مجمعغًا عليه وهو راي الآمدي ؛ فإنه متی کان 
مجمعًا عليه بين الامة لم يكن للخصم منعه» والصحيح جواز كونه مجمعًا عليه 


بين الأمة . 


(ص) فإن کان الحكم“ متفقا بينها ولكن لعلتين مختلفتين فهر مركب 


(۱) انظره في : المحصول »]٤۲۸/۲[‏ الإحکام »]۲۸٦/۳[‏ التحصیل ٤٦/۲‏ ۲]» الإبهاج |١7‏ 
۹ نهاية السول ]٠۲١/۳[‏ » مناهج العقول ]۱١۱۸/۳[‏ » شرح العضد ›]۱٠۱١/۲[‏ تيسير 
التحریر ]۲۸٠٦/۳[‏ › شرح الك وكب c[1A4]‏ فواتح الرحموت ›]۲١۳/۲[‏ إرشاد الفحول ص 
(۲۰۶). 

(۲) في (ك) القياس . 

(۳) قال الزركشي في البحر ]۸۷۰۸٦/١[‏ : وهو الصحيح › وفي نشر البنود :]١١١/۲[‏ وهر الأصح 
ومذهب الجمهور؛ لأنا لو شرطنا الاتفاق عليه بين جميع الأمة لزم خلو أكثر الوقائع عن الأحكاماه . 
انظر : اللمع ص ١۸‏ روضة الناظر ص ۲۸۳ » ۲۸٤‏ الإحكام للآمدي [۲۸۲/۳] » مختصر ابن 
الحاجب »]۲٠۳/۲[‏ المسودة ص »)۳۹١(‏ تقريب الوصول ص ›)١۳١(‏ نهابة السول [۳/ 
11۹]» مناهج العقول [۱۱۸/۳] › شرح الکو كب المنير ]۲۷/٤[‏ . إرشاد الفحول ص )٠٠١(‏ . 

1۳1 للآمدي أيسًاء وما قاله الآمدي في الإحكام‎ » ]۲۹/٤4[ ونسبه ابن النجار في شرح الك وكب‎ )٤( 
إذا كان الأصل متفمًا عليه فقد احتلفوا في كيفية الاتفاق : فمنهم من قال بأنه بكفي أن‎ :] ۲ 
يكون ذلك متفقًا عليه بين الفريقين لاغير» ومنهم من قال : لا يكفي ذلك » بل لابد وأن یکون متفقا‎ 
مركا . ثم بين القياس المركب فقال : أما القياس المركب : فهو أن يكون الحكم في الأصل غير‎ 
. منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمة » وهو قسمان : مركب الأصل » مركب الوصف اه‎ 

(ه) ساقطة من النسختين وأبتها من مجموع المتون ص )۸١(‏ . 


تشنيف المسامع ) ۹۹ 


الأصل أو لعلة'“ يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف » ولا يقبلان 
خلا e‏ 
eo‏ » سمي 
بذلك لاختلافهما في ت رکیب الحكم على العلة في الأصل" . 

OAT ag 
متفق عليه بين الخصمين؟» لكن لعلتين مختلفتين » فإنه عندنا لعلة كونه حليًا‎ 
کونه مالا للصبية"» وإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن‎ all وعندهم‎ 
يمنع وجودها في الأصل فهو مركب الوصف » سمي بذلك لاختلافهما في نفس‎ 


. في (ك) العلة‎ )١( 

(۲) قال القاضي عضد الدين » والظاهر أنه إنما سمي مركا لإثباتهما اک ل ای د ای 
قیاسان . 
وانظره في البرهان ]۱٠٠١۰/۲[‏ » الوصول لابن برهان »]۳٠۸/۲[‏ المنخول ص )٠۹١(‏ »› روضة 
الناظر ص )۲۸٤(‏ » الإحكام للآمدي [۲۸۳/۳] » مختصر ابن الحاجب ]۲٠۲/۲[‏ » المسودة ص 
(۳۹۹) » مفتاح الوصول ص )۱٦۸(‏ » نهاية السول ]١1١۹/۳[‏ › تيسير التحریر [۲۸۹/۳] » المحلي 
والبناني [۲۲۰/۲] »> شرح الكوكب ]۳۲/٤[‏ » الشرح الكبير على الورقات ]٤٤١/۲[‏ › الآيات 
البينات ]۱۸/٤[‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

(٤)‏ وأما الركاة في حلي البالغة فقد اختلف فيه العلماءء فذهب الإمام مالك والليث والشافعي في اد 
قولیه والرمام أحمد في أظهر الروايتين عنه إلى أنه لا زكاة في الحلي ا للاستعمال › وروي 
ذلك عن ابن عمر وجار وأنس وة رعرع - رضي الله عنهم أجمعين -» وذهب الإمام أبو 
حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في رواية إلى أنه تجب فيه الزكاة » وبه قال الثوري ومجاهد والزهري 
وغيرهم » أنظر : المهذب للشيرازي ]۲٠١/۱[‏ » روس المسائل ص »)۲٠١(‏ بدائع الصنائع ۲1/ 
 ]۷‏ المقنع ]۳۳۳/١[‏ » طريقة الخلاف في الفقه ص )٠۲(‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٠( 

)١(‏ اخحتلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبية » فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في 
مالهاء روي ذلك عن عمر» وعلي » وابن عمر » وعائشة ت - رضي الله عنهم أجمعين 5 یرهم وغو 
قول الاأئمة الثلاثة - مالك › والشافعي » وأحمد » وابن أبي ليلى » وأبي ثور» لقوله - صلی الله عليه 
وسلم - : من ولي يتيما فليتجر له ولا يتكره حتى تأكله الصدقة ٠‏ مسند الشافعي ]۲۲٤/١[‏ »= 


۰+( تتشنيف المسامع 


الوصف الجامع'“ كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق الطلاق فلا يصح › كما 
لو قال : زينب التي أتروجها طالق » فيقول الحنفي : العلة وهي كونه تعليقًا مفقودة“ 
في الأصل › فإن قوله زينب التي أتروجها طالق تدجيز لا تعليق" ».ثم المشهور“؟ عند 
الأصوليين أن النوعين غير مقبولين أما الأول : فلأن الخصم [لا ينفك عن منع 
العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل» وعلى التقديرين فلا يتم القياس › وأما 
الثاني )“ فلأنه لا ينفغك عن منع الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه » أو منع 
الحكم في الأصل“ إذا كان ثابتاء وعلى التقديرين لا يتم القياس"“ وحكاية 


= مسند أحمد »]٣١١۱/۱[‏ سنن الترمذي (ك) الزكاة » (ب) ما جاء في زكاة اليتيم ›]۱١١/۳[‏ وذهب 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الزكاة في مالها» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب› 
وسعيد بن جبير والنخعي وغیرهم . وروی عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا :تجب الزكاة 
ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه . انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في الأم للشافعي /٠[‏ 
۳] ط الشعب » اللباب شرح الكتاب 17 ] ط.صبيح » المبسوط ]١٦۲/۲[‏ تصوير الطبعة 
الثانية »> طريقة الخلاف ص (۲۷) › بداية المجتهد ]۱۷۸/١[‏ » المغني [1۲۲/۲] »› رؤوس المسائل 
ص (۲۰۸) . 

(۱) انظر: البرهان [۱۱۰۳/۲]» المنخول ص ›)۳۹٦(‏ الإحكام للآمدي ]۲۸٤/۳[‏ » مختصر ابن 
الحاجب [۲۱۲/۲] › تیسیر التحریر [۲۸۹/۳]» فواتح الرحموت »]۲٠١/۲[‏ نشر البنود ۲7/ 
»)].٠‏ إرشاد الفحول ص )٠٠٠٦(‏ . 

(۲) في (ز) مقصودة . 

(۳) فالحاصل: أن عدم وجود الطلاق بعد التروج في هذا المثال متفق عليه بين الفريقين الحنفية 
والشافعية » ولكن العلة عند الحنفية هى تنجيز لطلاق أجنبية »> وهي ل١‏ ينجز عليها الطلاق › وعند 
الشافعية فإن العلة هي تعليق الطلاق قبل ملك محله » انظر : المبسوط ]١۲۷/١[‏ » المهذب [۲/ 
۲ » رؤوس المسائل ص )٠۰۷(‏ » وانظر المراجع الأصولية السابقة . 

. في (ك) الشهرد‎ )٤( 

(ه) أي مركب الوصف ومركب الأصل . 

› ذهب أكثر المحققين إلى فساده » أي القياس الم ركب‎ : ]۳١۸/۲[ قال ابن برهان في الوصول‎ )١( 
ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الأكثر» وهو قول‎ : ]۳٠/4[ وقال ابن النجار في شرح الك وكب‎ 
. )۲۸4( القاضي أبي بكر والإمام الغزالي » انظر المنخول ص (۳۹۷)» روضة الناظر ص‎ 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 

(۸) في (ز) حكم الأصل . 


)) ومعنی عدم تمام القياس : أنه غير ناهض على الخصم » اما مجرد ثبوت الحكم في حت القائس= 


تشذیف المسامع ۱۰۹١‏ 


القبول عن الخلافيين ذكره الهندي' . 

(ص) ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر انتهض الدليل 

(ش) لو سلم الخصم العلة فأثبت المستدل" في القسم الثاني أنها موجودة في 
الأصل» أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في الأول هي العلة » وأنها موجودة في 
الفرع » انتهض الدليل عليه فيصح القياس [ لاعتراف الخصم بما هو موجب لصحة 
القياس ؛ كما لو كان مجتهدًا أو غلب على ظنه صحة القياس ) فإنه““ لا يكابر 
نفسه فیما أوجبه ظلنه . 

( ص) فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه”؟ ثم إلبات 
العلة فالأاصح قبوله. 

(ش) ما سبق فيما إذا كان حكم الأصل متفقا عليه مطلقا أو بين الخصمين › فإن 
لم يتفقا عليه » ولم يكن مجمعًا عليه » ولكن حاول المستدل إثبات حكم الأصل بنص 
ثم أثبت العلة بطريق من طرقها» فقيل : لا يقبل ذلك منه بل لابد من الإجماع" بين 
الخصمين صونا للكلام عن الانتشار» والأصح قبوله وإلا لم يقبل في المناظرة مقدمة 
تقبل المنع. 
= ومقلديه فيكفي فيه ثبوت حكم الأصل وعلته بطريق صحيح عنده» نشر البنرد ]١١١/۲[‏ . 

(۱) ونسبه ابن برهان في الوصول ›]۳١۸/۲[‏ للأستاذ أبي إسحاق وطائفة من العلماء» ونسبه إمام 
الحرمين في البرهان 11۰۰/7[ لطوائف من الجدليين › ونسبه ابن تيمية في المسودة ص 
(۳۹۹) ۰ إلى الطرديين › وهو قول بعض الحنفية فواتح الرحموت [Y4]‏ وانظر : المنخول ص 
(۳۹۷) » البحر المحيط ]۸۹/۰٩[‏ » الشرح الکبير على الورقات ›»]٤٤١/۲[‏ إرشاد الفحول ص 
(۲۰۲) » نشر البنود ]۱١١/۲[‏ . 

(۲) في (ك) للمستدل . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن . 

(6) في (ز) وأنه . 

/۲7 وما بعدها» المحلي والبناني على جمع الجوامع‎ ]۲١١/۲[ انظر فهر ابن الحاجب‎ )٥( 
. ]١١١/۲[ نشر البنود‎ »]۱۹/٤[ الایات البینات‎ ]۱ 

)١‏ في (ز) حكم الأصل. 

»™( في (ك) الاجتماع ۰ 

= »]۲۲۱/۲[ حاشية البناني‎ » ]۲٠۳/۲[ أنظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )۸( ٠ 


°۲ تشذيف المسامع 


(ص) والأصح لا يشترط الاتفاق على تیل حكم الأصل أو النص على 
العلة . 


(ش) لا يشترط في الأصل أن يكون عقد الإجماع على أن حكمه معلل » وإن 

بحت عاته عيتا بالنص بل لو ثبت بالطرق الظنية » جاز القياس عليه ° . وخحالف فيه بشر 
المريسي” "“ فرعم أن لا يقاس على أصل آخر حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم 
أو انعقد الإجماع على كون حكمه معلا“ وهو باطل لأن أدلة القياس مطلقة . 


ص : الثالث : الفرع وهو المحل المشبهء وقيل : حكمه . 
(ش) الأول : قول الفقهاء وهو النبيذ في المفال“ السابق الأصل› 


الثاني : للمتكلمين حك المشبه : وهو تحريم النبيذ » ومنهم من مال إليه هنا 
لتفرعه عن القياس بخلاف المحل» ولم يقل أحد هنا إنه دليله» كيف ودليله 
القياس ”° ؟ 


شرح الكوكب »]۳٠١۲۹/4[‏ غاية الوصول ص )١١۲(‏ » فواتح الرحموت ]۲١١/۲[‏ . 

)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب ]٠١٠/٤[‏ » إنه الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» وفي نشر 
البنود للشنقيطي ]١٠١/۲[‏ إنه قول الحذاق . أي المحققين من أهل الأصول › وانظر : المحصول 
۲ ] المسودة ص »)٠١١(‏ الإبهاج ]۱۷٤/۳١[‏ » نهاية السول ]۱۲۳١/۳١[‏ » مناهج العقول 
"طا البحر المحيط »]۷۷/١[‏ غاية الوصول ص »)١١١(‏ شرح الكوكب »]٠٠١/4[‏ 
الآیات البینات ]۱۹۰۱۱/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۲٠١٦/۲[‏ » نشر البنود ]١٠١/۲[‏ . 

(۲) هو ہشر بن غیاث بن أي كريمة المريسي أبو عبد الرحمن كان والده يهو ديا › تفقه على ابي يوسف 
صاحب أي حنيفة » ثم اشتغل بعلم الكلام » وصار أحد شيوخ المعتزلة المعطرفين قال بخلق القرآن › 
وأنكر عذاب القبر ورؤية الله في الآحرة » والميزان » والجنة » والنار» وإليه تنسب طائفة المريسية › 
قال فيه الشافعي - رضي الله عة ت - بعدما ناظره : بشر لا يفلح › نسبته إلى ( مريس ) قرية في بلاد 
اللوبة بمصر» توفي عام ۲۱۸ ه وقيل غير ذلك . 
من آثاره : الرد على الخوارج » الإرجاء» انظر : تاريخ بغداد ]٠٦/۷[‏ » البداية والنهاية ]۲۸/٠١[‏ › 
النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲7] »› شذرات الذهب ]٤٤/۲[‏ »› معجم المؤلفين ]4/9[ و A3‏ 
٥ه]‏ » حاشية البناني ]۲٠۳/۲[‏ » نشر البنود ]١٠١/۲[‏ . 

. إلى الشريف المرتضى‎ ]۷۷/١[ ونسبه (أي قول بشر) الشارح في البحر‎ )١( 

. في (ك) الثالث‎ )٤( 

() في (ك) حکمه . 

=» ]٠١۷/۲[ الإحكام للآمدي ۲۷۹/۳7] » التحصیل‎ » ]١٤١١/۲[ انظر : المحصول‎ )١( 


تشذيف المسامع ۱۰۳ 
( ص) ومن شرطه : وجود تمام العلة فيه فإن كانت قطعية فقطعي › > أو ظنية 
فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم . 

ش: هذا أحذه“ من نقول ابن الحاجب أن يساوى الفرع في العلة» علة 
الأصل“ » لإيهام لفظ المساواة أن الريادة تضر فيخرج قياس الأولى" : بخلاف 
حصول المعنى بتمامه فإن الزيادة لا تنافيه » ولا یخرج قياس الادون فإنه لیس 
المعني بالأدون كون المعنى فيه أقل من الأصل» لكن حصول المعنى (١٠/ك‏ 
ر فيه بتمامه» وذلك لأن الأصل في العلة قد يكون مقطوعًا بها كالإسكار 

في الخمر؛ وقد تکون مظنو نة کالطعم في البر» فإذا كانت قطعية › دق 
في فرع کان القياس فيه قياس المساواة“؟» وإن كان مظنونة فوجدت في فرع 
يشتمل عليها ولا يشتمل على الوجه الآحر المحتمل للعلية » وإن كانت مرجوكا 
فقياس الفرع حينعذ قياس أدون ؛ لأنه ليس ملحقًا بالأصل إلا على تقدير أن العلة 


= البحر المحيط ]٠١۷/١[‏ » شرح الك وكب المنير ]٠١/٤[‏ » الشرح الكبير للعبادي »]٤۳۷/۲[‏ نشر 
البنود ]١١۷/۲[‏ » أصول زهير ]٠٠/٤[‏ . 

() في (ز) أحذ. 

»( ابن الحاجب في مختصره [۲۳۲/۲] : منها ( أي من شروط الفرع ) أن يساوى في العلة علة 
الأصل فيما يقصد من عين أو جنس كالشدة في النبيذ اه . 

(۳) وهو ما كان الفرع فيه أولى بالحکم من الأصل لقوة العلة فيه مثل : قياس الضرب للوالدين على 
التأفيف بجامع الإيذاء» فإن الضرب أولى بالدحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه » ويسمى أيصًا قياسا 
قطعيًا ا لأننا قطعبا بوجودها في الفرع . 

. في (ز) وقصدت‎ )٤( 

(*) وهو ما كان الفرع فيه مساويا للأصل في الحكم من غير ترجیح عليه ؛ مثاله : قياس إحراق مال 
اليتيم على أكله بجامع التحريم فيهما . ويسمى أيصًا بالقياس الجلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق 
بين الأصل والفرع . 

(1) في (ك) الوجوب . 

e (‏ > باه رة القاضل ا بت تي 
البر» ووجه الأدونية أن التحريم ثابت في البر سواء قلنا : إن العلة في التحريم هى الطعم أو الكيل أو 
الاقتيات أو الادحار بخلاف الفرع وهو التفاح فإن 0 إنما تثبت فيه بالقياس على البر إذا كانت 
العلة هي الطعم فقط › ولا تثبت إذا كانت الكيل أو الاقتيات لعدم وجود هذين الوصفين فيه › 


۰£ تشنيف المسامع 


فيه كذا مع احتمال غيره » فلم يكن لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على 
الأرصاف المحتملة كلها » والحاصل أن المساواة لابد منهاء وإلا لم يمكن“ تعدي 
الحكم؟ 

( ص) وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد لا خلاف" الحكم على 
المختا 

ره 


( ش) من الشروط - على المختار - أن لا يعارض الفرع بمعارض يقتضي نقيض 
الحكم » بأن يقول ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي . 
وصف آخر يقتضي نقيضه » فتوقف دليلك »› وقد ذ كر ابن الحاجب هذه المسألة في 
فصل المعارضة واقتصر على ذ كر النقيض" وضم إليه المصنف الضد إذ لا فرق › 
وأشار إلى مخالفة الخلاف » وهذا لأن المستدل إذا ذ كر وصفًا فعورض بوصف قا(“ 


فالحكم في الأصل متمكن منه لوجود علته على كل الاحتمالات بخلاف الفرع . انظر تفصيل هذا 
الشرط وأقسام القياس في أصول السرخحسي ]١4۹/۲[‏ » المستصفى »]۳۳١/۲[‏ المحصول [۲/ ٠‏ 
»]١‏ روضة الناظر ص (۲۸۷)› الإحكام للآمدي ]۳١۹/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲/ 
»]٣‏ المسودة ص (۳۷۷) » التحصیل ]۲٤۸/۲[‏ » کشف الأُسرار [۳۲۹/۳]» مفتاح الوصول 
ص »)۱۸١٩(‏ الإبهاج »]١۷١١۲۸/۳[‏ نهاية السول »]1۲٤١۲۹/۳[‏ مناهج العقول [۳/ 
٦١‏ ا]!]» البحر المحيط ]٠۰۷/۰[‏ » تيسير التحریر ]۲۹١/۳7‏ » غاية الوصول ص )١١۳(‏ › 
شرح الکو کب المنیر »)٠۰١(‏ الآیات البینات ]۲۰/٤[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۰۹) » نشر البنود 
[۲]۔]» أصول زهير ]٤۳/٤[‏ » دراسات حول الإجماع والقياس ص )۲٠۷(‏ . 

(1) في (ك) يکن . 

(۲) في (ز) واحد لاحتلاف . 

(۳) وعبارة المختصر لابن الحاجب ]۲۷٠١/۲[‏ : المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض الحكم على 
نحو طرق إثبات العلة » والمختار قبوله لعلا تختل فائدة المناظرة . وانظر : روضة الناظر ص )"٠١(‏ › 
الإحكام للآمدي »]۱۳۷/٤[‏ منتهى السؤل [ق۹/۳٤]‏ » المنتهى لابن الحاجب ص )١٤۸(‏ › 
المسودة ص )٤٤١(‏ » مفتاح الوصول ص )١۹٤(‏ » البحر المحيط ]٠١۸/١[‏ » تيسير التحرير /٤[‏ 
۸] » فواتح الرحموت ]۳١۱/۲[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۳۳) . 

› الضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض‎ )٤( 
والفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والضدين لا‎ 
. )٠۲١( یجتمعان ولکن قد یرتفعان کالسواد والبياض التعریفات ص‎ 

. في (ك) قام‎ )١( 
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في الفرع يقتضي نقيض ما رامه المستدل » كما إذا كان وصف المشتدل يقتضي ثبوت 
الحرمة ووصف المعترض يقتضي ثبوت نقيضها» وهو لا حرمة أو يقنضي فيه ضد مرام 
المستدل كما إذا كان وصفه يقتضي ثبوت الحرمة ووصف المعترض يقتضي ثبوت 
الوجوب أو الاستحباب مثلا» فلا شك في قبول هذه المعارضة ؛ لأنها تهدم قاعدة 
المستدل وتبطل قصده أما إذا عورض بما يقتضي خلاف الحكم الذي رامه فلا 
يقبل ذلك لأنه لا ییطل قوله لإمکان اجتماع مرامه معه» وهذا كما إذا تی بعلة 
تقتضي في الفرع الحرمة فعارضه بعلة تقتضي فيه وجوب الحد» فوجوب الحد لا 
ينافي الحرمة › فله أن يقول : هب أن ما عارضصت به صحیح › ولکنه > يعترض 
غرضي لجواز اجتماع (۹۲/ن) الحرمة والحد» مثال النقيض : لوباع الجارية إلا 
a e O a E‏ 
لو باع الجارية إلا يدها وهذا قريب الشبه من الفرع | [ذا تجاذبه أصلان متقابلان 
والشافعي - رضي اله عنه -“ يلحقه بأغلبهما"“ وهذا إذا عارض بعلة أخرى 
تقتضي في الفرع نقيض الحكم»› > فإن علة المستدل نفسها تقتضي النقيض فذلك 
قلب ار وال الضد : : الوت“ واجب قياسًا على التشهد في الصلاة 
بجامع مواظبة النبي - صلی الله عليه وسله - عليهما» فنقول يستحب قیاسًا على 


)١(‏ وذلك لملا تختل فائدة المناظرة » وهي ثبوت الحكم » لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم 
المعارض » وهو قول جمهور العلماء» واختاره إمام الحرمين في البرهان ]٠٠٠٠١/۲[‏ › وابن قدامة في 
الروضة ص ›)۳۱٣(‏ والآمدي في الإحكام 1/4(« عن الأكثرين › وصححه ابن النجار 
في شرح الک و کب ]۳۱۹/٤[‏ »› ونقله عن الحنابلة » وغيرهم : . وقيل لا تقبل المعارضة لما في ذلك 
من قلب منصب المناظرة » إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس » وذلك خروج عما قصد من معرفة 
صحة نظر المستدل في دليله » ونسبه إمام الحرمين إلى بعض الجدليين » ونقله في المسودة عن 
جماعة من العلماء . ويمكن الجواب عن ذلك : بأنه إنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد 
المعترض إثبات ما يقتضيه » وليس كذلك› بل قصده هدم دليل المستدل وبيان قصوره عن إفادة 
مدلوله . انظر المسودة ص )٤٤١(‏ » منعهى السؤل [ق۸/۳٤]‏ » مختصر ابن الحاجب -۲۷٥/۲[‏ 
»]٦‏ مفتاح الوصول ص )۱۹٤(‏ › البحر المحيط ٠١/١7‏ ۳] » غاية الوصول ص )١١۳(‏ » فواتح 
الرحموت ۱/۲7(« نشر البنود ]۱١١/۲[‏ . 

(۲) قوله - رضي الله عنه - ساقط من (ك) . 

(۴) انظر البحر المحيط ]۳٤١/١[‏ . 

)٤(‏ في (ز) الموثر. 


الفجر . بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة » فإن 
الوتر في وقت العشاء » والفجر وقت الصبح » ولم يعهد من الشرع وضع صلاتي فرض 

وقت واحد » ولو قيل : الجامع المواظبة لكان قابا لا معارضة » فهذان قادحان ؛ 
لآن النقيض والضد إذا ثبت لزم تقابل قول المستدل بخلاف الخلاف » ومثال الخلاف 
اليمين الغموس لا توجب الكفارة كشهادة الزور" ؛ بجامع أن كلا منهما قول آثم 
قائله » فيقال : الغموس توجب التعذير قياسا على الرور بجامع إظهار الباطل على وجه 
من اا کید بقلب اظن کرته عقا ففي الغموس باليمين » وفي الزور بالشهادة› 
واليمين والشهادة أحوان » ولا نقول 8 الرثم کي ا یکون قبا لا معارضة› 
فهذا غير قادح ؛ إذ لا مساواة بين ثبوت التعذير والكفارة“ . 


تبیهات : 


الأول : سبق المصنف إلى ذكر هذا في شروط الفرع هنا ابن الحاجب في 
المنتهى*“ والهندي وقالا: إنه إنما يتم اشتراطه على القول بجواز تخصيص العلة 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »]۲۷١/۲[‏ التمهيد للإسنوي ص »)١۸(‏ البحر 
المحیط [۳۳۹/۰] » المحلي والبناني ]۲۲٠/۲[‏ › نشر البنود ]١١١/۲[‏ . 

(۲) هو الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا . وهي يمين كاذبة يهضم بها الحقوق ويقصد بها الغش 
والخيانة والخديعة » سميت غموسًا لأن صاحبها يغمس بها في نار جهنم »> ولا كفارة لها إلا التوبة 
النصوح عند ات حنيفة » وعند الشافعي تجب فيها كفارة› وقد حذر الله تعالى من هذه اليمين 
تحذیرًا شدیدًاء قال تعالی  :‏ ولا تتخذوا أیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد لبوتهاوتذوقوا السرء 
بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) )٩٤(‏ النحل. 
انظر المبسوط ›]٤۳۹/۲[‏ رؤوس المسائل ص »)٥۲۰(‏ المهذب »]۲٠۹/۲[‏ وروضة الطالبين 
[۳/۱۱] » الکبائر ص )۷٥(‏ › التعريفات ص ›»)۲۳١(‏ الفقه الواضح ]"٠٤/۲7‏ . 

(۳) وشهادة الزور من الكبائر › قال الذهبي في الکباثر ص )٥٩(‏ معللا ذلك ى بان شاهد الزور قد ارتکب 
عظائم أحدها : الكذب والافتراء» وقد قال الله تعالى : إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ) 

من الآية (۲۸) غافر» وثانیها : أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أحذ بشهادته ماله وعرضه وروحه › 
وثالها : أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأحذه بشهادته فوجبت له النار» ورابعها : 
أنه باح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض اه. متصرف . 

)٤(‏ انظر : البحر المحيط ]"۳۹/١[‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠٠١/۲7‏ » غاية الوصول 
ص (۱۱۳)»› نشر البنود [۱۲۱/۲] . 

(ه) راجع المنتهى ص »)١٤۸(‏ شرح العضدي ]۲۷١/۲[‏ . 


تشذیف المسامع EY‏ 


فإن لم نجوزها فلا يشترط“ ثم قال الهندي : وهذا في الحقيقة ليس شرطا للفرع 
الذي يقاس بل للفرع الذي ثبت فيه الحكم بمقتضى القياس . 

الثاني : أن هذا تفريع على ما سيذكره المصنف في شرط العلة من انتفاء 
المعارض المنافي في الفرع الحكم بمقتضى القياس . 

الفالث : ظهر بما قررناه أن قوله ضد أو نقيض منصوبان بالوصف قبلهما والأصل 
بما يقتضي نقيض الحكم أو ضده . 

ص : والمختار قبول الترجيح › وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل 

ش : طريقه في دفع المعارضة القدح فيما اعترض به عليه » فإن عجز عن القدح 
فهل يجوز دفعه بالترجيح بوجه من وجوهه المذ كورة في باب الترجيح ؟ والمختار قبوله 
لأنه إذا ترجح وجب العمل به بالإجماع على وجوب العمل بالراجح » وقيل لا 
يقبل » لأن تساوي“ الظن الحاصل 


› اختلفوا في جواز تخصيص العلة المستبطة فجوزه ااب ا ا ومالك › وأحمد بن حنبل‎ )١( 
وهو قول أكثر المتكلمين » ومنع من ذلك أبر الحسين‎ : )٠١١( قال الشيرازي في التبصرة ص‎ 
البصري والإمام الرازي وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي » وقيل : إنه منقول عن الشافعي - رضي‎ 
الله عنه -» وأما العلة المنصوصة فقد اتفق القائلون بالجواز في العلة المستنبطة على الجواز في‎ 
المنصوصة » وأما من لم يجوز في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة» وبعضهم منعه أيصًا‎ 
وهو مختار ابي إسحاق الإسفراييني » وعبد القاهر البغدادي » وتخصيص العلة هذا يقال له في قواد‎ 
العلة النقض وهو تخلف الحكم عن العلة وفي المسألة مذاهب أخرى سعأتي بالتفصيل إن شاء الله‎ 
. تعالی‎ 
المنخول‎ › ]۳۳٠٣/۲[ البرهان [۹۷۷/۲] » المستصفی‎ » )1٤( اللمع ص‎ » ]۲۸٤/۲[ انظر المعتمد‎ 
/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ » ]۳٠١/۳[ الإحكام للآمدي‎ »]۳١۳١/۲[ المحصول‎ »)٤١ ٤( ص‎ 
›» ]۷۷/۳[ الإبهاج [۹۲/۳] » نهاية السول [۸۷/۳] » مناهج العقول‎ ٠ ]۲۱۳/۲[ التحصیل‎ » ]۸ 
.]٠١/4[ شرح الكوكب‎ »]۲٠٠/١[ البحر المحيط‎ 

(۲) وهو قول الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. قال ابن النجار في شرح الك وكب ]۳٠۹/٤[‏ : ويقبل 
ترجيح أحدهما بوجه ما عند أصحابنا وجمع من العلماء اه . انظر الإحكام للآمدي ›]۱۳۸/٤[‏ 
مختصر ابن الحاجب ›»]۲۷٦/۲[‏ المحلي والبناني علي جمع الجوامع ]۲٠٠/۲[‏ » نشر البنود [۲/ 
۲[ . 


(۳) في (ز) مساوي . 


۱۰۸ تشنيف المسامع 


فيهما'“ غير معلوم وعلى الختار فهل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل بأن 
يقول [ في أمان العبد ]" : أمان من مسلم عاقل موافقًا للبراءة الأصاية ؟ فيه حلاف »› 
فقيل يجب لأنه شرط في العمل به لا يثبت الحكم دونه“ فكان كجزء العلة » والختار 
أنه لا يجب لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل(“ 

(ص) ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقًا» ولا خبر الواحد عبد الأكدرين“ 

(ش) أما اشتراط الأول : فوجهه أن القياس مظنون فلا يعارض القطعي . 

وأما الثاني : فهي مسألة معارضة القياس لخبر”“ الواحد» وقد سبقت في باب 
الأحبار“ . 


ص : وليساو الأصل › وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس › فإن 
خالف فسد القياس . وجواب المعترض بالمخالفة ببيان' '“ الاتحاد . 


)١(‏ في (ك) فيها. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۳) في (ز) للقراءة . 

. في (ك) دون‎ )٤( 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ]۱۳۸/٤[‏ »› مختصر ابن الحاجب [۲۷۹/۲] » البحر المحيط ]"٤١/١[‏ » 
شرح الكوكب المنير ]۳۲١/٤[‏ . 

. كذا في النسختين » وفي مجموع المتون : الأكثر‎ )١( 

(۷) لأن العمل يكون بالقطمي . انظر اللمع ص )٠١(‏ » مختصر ابن الحاجب »]۳٠١/۲[‏ كشف 
الأسرار [۷۷/4] » المحلي والبناني على جمع الجوامع [۲۲۹/۲]» شرح الكوكب المنير [>/ 
۸] » إرشاد الفحول ص )۲۷١(‏ . 

(۸) في (ز) بخبر. 

)٩(‏ قال المصنف - أثناء حديله عن معارضة القياس مع حبر الواحد - : (وثالتهاء أي الأقوال في 
معارضة القياس إن عرفت العلة بص راجح على الخبر ووجدت قطعًا في الغرع لم يقبل (أي الخبر 
المعارض لرجحان القياس عليه حينعذ ) أو ظتًا فالوقف وإلا قبل . اه جمع الجوامع بشرح المحلي 
۳/۲7[ | 

. كذا في الدسختين » وفي مجموع المتون : بيان‎ )٠١( 


تشنيف المسامع ) ۹- 


(ش) من الشروط أن يساوي حكم الأصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه » 
من عين الحكم أو جنس الحكم » أما العين فكقياس القصاص في النفس بالمثقل عليه 
في القتل بالمحدود"'» فالحكم في الفرع هو الحكم في الأصل بعينه وهو القتل" . 
وأما الجدس فكقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في 
مالها » فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال فإنها سبب لنفاذ التصرف و 
لاحتلاف التصرفين“ فإن خالف » أي كان حكم الفرع مخالقًا لحكم الأصل فسد 
القياس كقولنا : الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي کالمسلم» فيقول الحنفي : 
الحرمة متناهية بالكفارة » والحرمة في الذمي مؤبدة“ لأنه ليس من أهل الكفارة 


(۱) في (ك) بالمحدودة. 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة - مالك » والشافعي » وأحمد - ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف من الأحناف إلى أن القعل بالمثقل يجب فيه القصاص كالقعل بالمحدد» وخالف الإمام أبو 
حنيفة » فقال : إن القتل بالمثقل شبه عمد ولا يجب فيه القصاص عنده » ووجهته في ذلك أن العمد 
هو قصد إزهاق الحياة » والقصد فعل القلب وهو أمر لا يوقف عليه ؛ لأنه أمر باطني فأقيم استعمال 
الآلة القاتلة غالا مقامه تيسيرًا» والآلة القائلة غالبا هي المحددة ؛ لأنها معدة للقتل فيكون القصد إلى 
إزهاق الحياة بالسلاح عامل في الظاهر والباطن جميعًا بخلاف المثقل لأنه غير معد للقتل . انظر 
أدلةالجمهور بالتفصيل في : بدائع الصنائع »]۲۳٤/۷[‏ رؤوس المسائل ص )٠٠١٦(‏ › بداية المجتهد 
 ] 13‏ المهذب ]۲۲٠/۲[‏ » الجنايات في الفقه الإسلامي للأستاذ الد كتور حسن الشاذلي /١[‏ 
]٥ ٤‏ ط / دار الكتاب الجامعي » وانظر الإبهاج ا الک و كب المنير ٠] ١ ٠۸/٤[‏ تيسیر 
التحریر [۲۹۰/۳] »> فواتح الرحموت ]۲٠١۷/۲[‏ . 

(۳) انظر : المستصفی [۳۳۰/۲] › الإحكام للآمدي ۳۰۹/۳7] » مختصر ابن الحاجب [۲۳۳/۲] › 
شف الأُسرار ]۳١۸/۳[‏ » مفتاح الوصول ص )١۸١(‏ » البحر المحيط ]١١۸/١[‏ » غاية الوصول 
ص (۱۱۳) » شرح الک و کب المنیر [۱۰۸/4] » تیسیر التحریر [۳۹۰/۳] » نشر البنود ]۱١۹/۲[‏ . 

(6) في (ز) الآدمي . 

)٥(‏ قال ابن نجيم في شرحه لمنار النسفي a‏ من الذمي بالقياس على ظهار المسلم لكونه 
أي التعليل تغييرًا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل » لأن حرمة ظهار المسلم تنتهي بالتكفير» فلا 

يصح إطلاقها على الفرع › أي في ظهار الذمي ؛ لأن الكفارة غير مشروعة في حقه»› وقد یرد على 
الحنفية من كلامهم أن الكفارات عقوبة وجوبًا وعبارة أداء» وقد وجد في الشرع ما هذا شأنه كإقامة 
الحدود » وهم أنفسهم قالوا إن العقوبات الشرعية مطالب بها أي مخاطب بها الكفار» وقد قالوا ما 
نصه في المنار: « والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان » وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات »» 
وعليه فتكون الكفارة مشروعة في حق الذمي بناء على ما قالوه . فتح الغفار على المنار ]۷٦/١[‏ »= 


NYS‏ تشذيف المسامع 


فيختلف الحكم فيهما' » وجواب هذا المعترض بالمخالفة بأن يبين المستدل الاتحاد 
وهو منع كون الذمي ليس من آهل الكفارة . 

( ص) ولا یکون منصوصًا بموافق خلافًا لمجوز دلیلین ولا بمخالف إلا لتجربة 
النظر . 

(ش) من الشروط أن لا یکون حکم الفرع“ منصوصًا عليه وإلا لم یکن للقياس 
فائدة ؛ كذا أطلق جماعة» والتحقيق ما نقله الشيخ الهندي وتابعه المصنف أن للمسألة 
صورتین : 

إحداهما : أن يكون“ النص على موافقة القياس » فإما أن يكون النص الدال على 
ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل » قال : فينبغي ن يكون القياس 
باطلا إذ ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخحرى فرعا أولى من العكس» وليس هذا 
القسم مراد المصنف» وإما أن يكون غيره وهو مراده» فأطلق جماعة“ المنع 
وقالوا : لا يجوز القياس (١١/ك)‏ على المنصوص عليه مطلمًا لقضية معاذ فإنها 


. (NA Y/Y] = 

. في (ك) فيها‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي في المهذب مرجكا أنه من أهل الكفارة : إئه يصح منه العتق والإطعام في غير 
الكفارة فصح منه الكفارة اه وعليه الصوم بأن يسلم ويأتي به » فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد 
والقياس صحيح وهو قول الحنابلة . 
انظر المهذب »]٠١٠/۲[‏ رؤوس المسائل ص »)٠٠١(‏ المغني [۳۸۲/۷] » الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص )١ ٠١(‏ » وما بعدها » المحلي والبناني على جمع الجوامع [۲۲۸/۲]› غاية الوصول 
ق (۱۱۳)» شرح الکوکب ]۱۰۹/٤[‏ . 

(۲) أي من شروط الفرع . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) منهم الآمدي وابن الحاجب » قال الآمدي : وهذا مما لا نعرف خلافًا بين الأصوليين في اشتراطه 
اھ . 
انظر : المحصول ]٤۳۲/۲[‏ » الإحكام للآمدي [۳۹۱۳/۳] » مختصر ابن الحاجب [۲۳۲/۲]› 
البحر المحيط ]٠١۸/١[‏ . 
وأعلم الأمة بالحلال والحرام» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد» كان أفضل شباب الأنصار حلا = 


تشنيف المسامع ۱۱۲٩‏ 


تفهم امتناع القياس عند وجدان النص'“» ولكن الأكثرين هنا كما قاله الهندي على 
الجواز از" ؛ لأن ترادف الأدلة على مدلول واحد جائز لإفادة زيادة الظن ويخالف ما إذا 
کان النص الدال على حکم الأصل والفرع واحدًاء فإن القياس في هذه الصورة لا يفيد 
زيادة الظن أصلا؛ لأن الفرع لا يۇ کده أصله بخلاف ما إذا کانا متغايرين . 


القانية : أن پكون ذلك الحكم | لمنصوص عليه مخالقًا للقياس فيمتنع مطلقًا › وإلا 
لرم تقديم“ القياس على النص » وقوله : إلا لقجربة يعني لا فائدة للقياس »› ولا يعمل به 


=وحياءًا وسخاءًا » ور اول قاض إلى اليمن من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ قال عمر بن 
الخملاب - رضي الله عنه - : عجزت النساء أن ا ولولا معاذ لهلك عمر . استشهد 
سنة ۸ه . انظر : الاستیعاب ]۱٤۰۲/۳[‏ ت »)۱٤١١(‏ أسد الغابة ]۱۹٤/٥[‏ ت »)4۹٥۳(‏ 
الإصابة [۱۳۹/۱] ت ٤۳(‏ ۸۰)› تهذيب التهذيب »]۱۸٦/۱١[‏ الأعلام »]۲١۸/۷[‏ شذرات 
الذهب [۲۹/۱7] . 

)١(‏ أخرج قصة معاذ - رضي الله عنه - حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - | لى اليمن الإمام 
أحمد» وأبر داود » والدارمي » والترمذي › والطبراني » رالبيهقي › وابن عدي » ي سنن أي 
داود من طريق الحارٹ بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ ( أن رسول الله - صلی 
اله عليه وسلم - لما أراد أن يبعثه إلى اليمن» قال : « كيف تقضي إن عرض لك قضاء»؟ قال : 
أقضى بما في کتاب الله , . قال : فان لم یکن في کتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : «فإن 
لم یکن في سنة رسول الله ؟ » قال : أجتهد رأيي ولا آلو قال الخمد لله الذي وفق رسول زسزل الله 
لما يرضي رسول الله » . 
انظر : مسند الإمام أحمد ]۲٠١/١[‏ » سنن أبي داود (ك) الأقضية » (ب) اجتهاد الرأي في القضاء 
[] حدیث )٠١۹۳۰۳٥۹۲(‏ » سنن الترمذي (ك) الأحكام » (ب) ما جاء في القاضي كيف 
يقضي c1 VY]‏ سنن الدارمي في المقدمة A‏ ۰] (ب) الفتيا وما فيه من الشدة» وعزاه 
للطبرائي ابن حجر في تلخيص الحبير (ك) القضاء ]۱۸۲/٤[‏ حديث )۲٠۷١(‏ » الكامل في الضعفاء 
في ترجمة الحارث بن عمرو [1۱۳/۲] » السنن الكبرى (ك) آداب القاضي (ب) ما يقضي به 
القاضي .. إلخ ]١١٤/١١[‏ . 

(۲) ونقله الإمام في المحصول (4۳۲/۲) عن الأكثرين أيصّا» وفي فواتح الرحموت ]۲٠۰/۲[‏ جوزه 
الأكثرون منهم مشايخ سمرقند وهو الأشبه اه . انظر : المستصفى »]۳١٠/۲[‏ التحصيل ۲1| 
۸])» کشف الأسرار [۳۲۹/۳] » مفتاح الوصول ص )٠۸١(‏ » نهاية السول ]٠١ ٤/۳1‏ » البحر 
المحيط »]٠١۸/١[‏ تيسير التحریر »]۳٠١/۳7‏ شرح الكوكب ]١٠١/٤[‏ » الآيات البينات /٤[‏ 
)]"٩۹‏ ارشاد الفحول ص (۲۰۹) › نشر البنود ]۱١١/۲[‏ . 

() في (ك) لا یژکد. ) 

(4) في (ك) تقدم . 


۱۱۲ تشنيف المسامع 


لکنه قياس صحيح في نفسه ؛ ولهذا نقول : إذا تعارض النص والقياس فالنص مقدم› 
وإنما يتعارضان عند صحتهما» وفائدته حينعذ التمرين“ ورياضة الذهن في المسائل لا 
CC‏ 


عير 
( ص) ولا متقد ما على حکم الأصل وجوزه الإمام عد دلیل آخر . 


(ش) من الشروط أن لا يتقدم على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في 
النية لأن التعبد بالتيمم“ إنما ورد بعد الهجرة» وكان التعبد بالوضوء قبلها" › 
وإنما شرط ذلك للا يلرم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة“ لتأحير الأصل“ 


. في (ك) تمرین‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الكو كب المنير »]١١١/٤[‏ حاشية البناني [۲۲۹/۲] » وانظر المراجع السابقة . 

(۳) یشیر إلى قوله تعانی : ل وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
اللساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ..& الآية (1) 
المائدة » وقيل بل المقصود آية (4۳) من سورة الدساء » قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه معضلة 
ما وجدت لدائها من داء عند أحد» هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما في النساء والأخرى في 
المائدة » وقال القرطبي : ليس التيمم مذ كورًا في غير هاتين الأيتين وهما مدنيتان اه . انظر : الجاع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱۰۳۰۱۸۰۳۰۱۷۸۹/۳71] » تفسیر ابن کثیر »]٩۰٦/۱[‏ [۲۱/۲] . 

)٤(‏ فقد نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق (المريسيع) » أو في غزوة خيبر كما وضحه الحافظ 
ابن حجر في فح الباري [۲۳/۲] ط/ دار الغد» وكانت غزوة (المريسيع ) في شعبان سنة ست 
هجرية » وأما غزوة خيبر ففي سنة سبع هجرية . 
انظر : سيرة ابن هشام ]£ [YYA‘Y‏ <« الرحیق المختوم ص )۳۷۸۰۳۳١(‏ . 

(ه) قال القرطبي في الجامع ]۱۸٠١/۳[‏ : والمعلوم عند جميع أهل السير أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم اه . وقد سرد الحافظ 
ابن حجر ٠/١1‏ ۳۹] الأقوال في وقت مشروعية الوضوء واستدل لأنه شرع بمكة قبل الهجرة بما رواه 
الحاكم من حديث ابن عباس «دخحلت فاطمة على البي - صلى الله عليه وسلم - وهی تبکي › 
فقالت : هؤلاء الملا من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك › فقال اثتوني بوضوء ...» الحديث وتنمته كما 
في تفسير ابن کثیر ]۳٠۳/۲7‏ معزوا إلى الحاكم » وابن خان و خرضا رل الله د صل عة 
وسلم -» ثم حرج إلى المسجد»› فلما رأوه الوا ها هو ذا فطاطتوا رژوسهم» وسقطت رقابهم بین 
يديهم » فلم يرفعوا أبصارهم فتاول رسول الل صلى الله عليه اوسلم - قبضة من تراب فحصبهم 
بها » وقال : « شاهت الوجوه !) فما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا اه . 

. في (ن) العلية لنا وللأصل‎ )١( 

(۷) انظر : المستصفى ]۳۳١/۲[‏ › الإحكام للآمدي [۳۹۳/۳]» مختصر اہن الحاجب [۲۳۳/۲]» 
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وفصل أبو الحسين"“ في المعتمد وتابعه الإمام الرازي Gla)‏ وأتباعه قالوا : إذا تقدم 
حكمه فإن لم يدل على ثبوت حكمه إلا القياس على ذلك الأصل» لم يصح ؛ لأنه لا 

يجوز" أن لا يكون لنا على الحكم دليل في الحال > وإن دل على حكم الفرع دليل 
متقدم لم يطل ذلك القياس ؛ لأنه يجوز أن يدلنا الله تعالى على الحكم بأدلة مترادفة» 
ألا ترى أن المعجزات تتواتر بعد المعجزة المقارنة لابعداء الدعوة"» ولك أن تقول 
الكلام في تفرعه عن الأصل المتأحر» وذلك لا يمكن سواء كان عليه“ دليل غيره أم 
لا؟ قلت : ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافا سوى تفصيل الإمام » وقد 
أطلق ابن الصباغ““ في العدة امتناع هذا الشرط» وجوز أن يكون الحكم عليه 
أمارات متقدمة ومتأخرة » قال : فإن الدليل على الشيء يجوز تأخيره عن ثبوته› 
ولهذا معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما قارن نبوته » ومنها ما تأخر 
عنه » ویجوز الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن بالمدينة فكذا في الأحكام 
المظنونة . 


مفتاح الوصول ص )٠۱۸١(‏ » نهاية السول ]١۲١/۳(‏ › مناهج العقول ]١۱٠۸/۳[‏ › تيسير التحرير |١‏ 
»]٩‏ شرح الکوکب المنیر ›»]۱۱۱/٤[‏ فواتح الرحموت »]۲١۹/۲[‏ إرشاد الفحول ص 
)۲۰١(‏ ۰ نشر البنود [۱۲۳/۲] . 

/۲[ في النسختين : لأنه يجوز أن يكون لنا على الحكم ... إلخ وما أثبته من المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 
[YY 

(۲) انظر نصه في المعتمد [۲۷۲/۲] › المحصول [4۲۸/۲] › التحصیل ]۲٤١/۲[‏ . 

(۳) في (ك) علة. 

)٤(‏ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر المعروف بابن الصباغ الشافعي ( ٤۷۷-٤٠٠‏ ه) 
فقيه العراق في عصره › کان نظير أبي إسحاق ومنهم من يقدمه عليه › قال اہن عقيل : کملت له 
شرائط الاجتهاد المطلق › ولي النظامية بعد أبي إسحاق وكان با حجة دينا» خيرًا» توفي ببغداد » 
من آثاره : الكامل » الشامل » الطريق السالم وغيرها . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات ۲۳۱/۱7] » وفيات الأعیان [۱۳۳/۲] »› النجوم الزاهرة ]۲٠۹/۰[‏ › 
شذرات الذهب ]"۸١/۳[‏ . 
إلكيا في تعليقه عن الأصحاب أنهم جوزوا ذلك ( أي أن يتقدم حكم الفرع ) ومعجزات النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كثيرة نذكر بعضا منها : - القرآن العظيم أكبر معجزاته الدالة على صدقه› 
الذي لو اجتمعت الإنس والجن عل أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا وكفى به » ومنها انشقاقا القمرء= 
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ص : ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم . 


(ش) منهم ابو هاشم“ حيث شرطوا ثبوته بالنص في الجملة لا التفصيل› 
ويطلب بالقياس تفصيله » فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في 
توريثه مع الإخوة“ والجمهور على أنه ليس بشرط فإن العلماء قاسوا أنتِ على 


= عن أنس - رضي الله عنه - قال : سأل أهل مكة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية فائشق القمر بمكة 
مرتين فنزلت ل اقتربت الساعة وانشق القمر 4 قال الترمذي : حسن صحيح › وفي الباب عن ابن 
عمر وابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم » انظر مسلم (ك) صفة المنافقين وأحكامهم . (ب) انشقاق 
القمر ۲7/١۲ء]»‏ وسنن الترمذي [ك) الفتن (ب) ما جاء في انشقاق القمر ]٤۷۷/٤4[‏ رقم 
۰)۲۸ (ك) التفسير » (ب) تفسير سورة القمر 1/3[ رقم (۳۲۸۵» E‏ 
ومنها نبع الماء من بين أصابعه » عن اس بق الك - رضي الله عنه - أن رسول اله - صلی الله عليه 
وسلم - - کان بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل المأء يبع من بين أا حتی توضاً القوم › قال 
قتادة : قلت لأنس : كم كتتم ؟ قال لشمائة أو زهاء ثلاثمائة . صحيح البخاري (ك) بدء الخلق (ب) 
علامات النبوة في الإسلام ٤/۲7‏ ۲۷] صحيح مسلم (ك) الفضائل (ب) معجزات النبي - صلى الله 

عليه وسلم - کک 

ومنها : إخباره بالغائبات » عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده » وإذا هلك قیصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده 
فقن كنوزهما في سبيل الله » صحيح البخاري علامات النبوة [۲۸۳/۲] » سنن الترمذي (ك) الفتن 
(ب) ما جاء إذا ذهب کسری فلا کسری بعده ]٤۹۷/٤[‏ وقال : حسن صحیح . 

ومنها : حنين الجذع إليه » ونسج العنكبوت › وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ بعث خلفه في 
الهجرة فساحت قوائم فرسه في الأرض الصلبة ؛ وتسبيح الحصى » وتكثير الطعام وغيرها كثير» وقد 
صنف العلماء في ذلك مصنفات كثيرة › انظر : دلائل اللبوة للبيهقي 1/3 [A17‏ ط/ دار الكتب 
العلمية » الشفاء ]۷۳٤١-٤۹١1/١[‏ » صفة الصفوة لابن الجوزي ›]٠١١-۹۲/۱[‏ توزيع مكتبة 
التوعية الرسلامية » شمائل الرسول لابن کٹیر ٤۲۰۰۳۱ ٤]۰۲۲۱۰۲۹۸/۱[‏ ۲] » مطبعة حسان » سیرته 
- صلی الله عليه وسلم - ص .)۳٣(‏ 

)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من كبار المعتزلة وإليه تنسب الهاشمية ويقال 
لهم الذمية › أحذ عن والده ويعقوب الشحام» ومن تلاميذه الوزير الصاحب › من آثاره : کتاب 
الاجتهاد » الجامع الكبير» تفسير القرآن الكريم » توفي سنة )۳۲١(‏ ه انظر : طبقات المعتزلة ص 
٠)٩ ٤(‏ البداية والنهاية ]۱۷٦/۱۱[‏ » معجم المؤلفین [۲۳۰/۰] » شذرات الذهب [۲۸۹/۲] › 
الفتح المبين ]١۷١/١[‏ . 

(۲) قال الرازي في المحصول ]٤۳۲/۲[‏ » وهذا باطل لأن أدلة القياس تحذف هذا القيد اه انظر : 
المعتمد ]۲٣٤/۲[‏ » اللمع ص (٤ه٥)‏ » التبصرة ص ›)4٤۳(‏ المستصفی ]۳۳١/۲[‏ >= 
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فيكون إيلاء“» ولم يوجد النص في الفرع جملة ولا تفصيلا 

(ص) ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه خلافا للغزالي والآمدي . 

(ش) أي لا يشترط انتفاء نص » ويكون فائدة القياس زيادة معرفة العلة أو الحكم» 
AR RN LG‏ 
منصوصًا » فالجواب أن ذلك في الفرع نفسه يشتر ط أن لا یکون منصوصًا عليه › اذ لا 
يىقى للقياس فائدة » وههنا في أنه لا یکون منصوصًا على شبهه وفرق بین شب 
الشيء والشيء“ 


= الإحكام للآمدي »]۲۷٤/۳[‏ منتهى السؤل [ق۳/١١]‏ » المسودة ص )4١١(‏ التحصيل [۲/ 
۸ الإبهاج ]١۷١/۳[‏ » نهاية السول ]١۱۲٤/۳[‏ › مناهج العقول ]١۱۲۳/۳[‏ › تيسير التحرير 
[۳۰۱/۳] » شرح الکو کب المنیر ›]١۱١١/٤[‏ الآيات البینات ۳/4[ 

)١(‏ إذا قال الرجل لزوجته : أنت علي حرام » وأطلق ولم ينو شيا فروي عن ابي بکر وعمر - رضي الله 
عنهما - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه : هو يمين . وروي عن علي بن ابي طالب › وزيد بن ثابت - 
رضي الله e‏ وهو قول الإمام مالك» وأكثر أصحابه : هو طلاق ثلاث» وروي عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - هو طلقة واحدة» وروي عن ابن عباس أنه ظهار وهو قول الإمام أحمد» 
ولاشافعي قولان أحدهما لا شيءَ عليه وهو قول الثوري › والثاني عليه كفارة يمين › انظر: بدائع 
الصنائع ]١١۸/۳[‏ » بداية المجتهد ]١۸/۲[‏ › المهذب ]٠١۹/۲[‏ › روضة الطالبين ]۲۸/١[‏ ؛› 
المغني ]٠١ ٤)/۷[‏ » وانظر : المستصفى ]۳۳٠/۲[‏ » الإحكام للآمدي ]۳٠۳/۳(‏ . 

(۲) وقال الإمام الغزالي والآمدي : يشترط انتفاؤهما» وإن جاز تعدد الدليل نظرًا إلى أن الحاجة إلى 
القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع » قال الآمدي : وإلا ففيه قياس المنصوص على 
المنصوص وليس أحدهما بالقياس على الأخر أولى من العكس اه المستصفی »]۳۳٠/۲1‏ الإحكام 
للآمدي .ح۴ والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ إذ لا مانع ف في الشرع والعقل من تعاضد الأدلة 
وتأكيد بعضها بعصا » فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد» وملا 
السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم » ولم يبقل عن أحد نفي ذلك فكان إجماعًا على 
جوازه » انظر المحصول ٤۳۲/۲7‏ ] » التحصیل ]۲٤۸/۲[‏ » نهاية السول ]١۲٤4/۳[‏ » البحر المحيط 
[۱۰۸/۰]» نشر البنود [۱۲۲/۲]» أصول زهیر [١۷۲/٤7‏ . 

(۳) في (ز) شبه. 

. في (ز) مشبهه‎ )٤( 

. )١١٤( غاية الوصول ص‎ ›» ]۲۳١/۲[ انظر: المحلي والبناني‎ )٠( 
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ا : العلة قال أهل الحق المعرف » وحكم الأصل ثابت بها لا باص 
خلافًا للحنفية » وقيل : المؤثربذاته › وقال الغزالي : بإذن الله » وقال الآمدي : الباعث(© 

(ش) لم يحك المصنف خلافا في ركنية العلة› وفیه حلاف شاذ حکاه ابن 
السمعاني انه یہ٥‏ القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه وهو باطل»› وقد 
احتلفوا في تعريف العلة على أقوال“ 

أحدها : “ وهو قول آهل السنة أنها المعرف للحكم» أي بان تكون دالة على 
وجود الحكم وليست بمؤثرة؛ لأن المؤثر هو اله تعالى» فقيل لهم : المعرف هو 
النص » فأجابوا : بأن الوصف معرف لفرد آحر غير الأصل» وحكم الأصل أي 
المعلل ثابت بالعلة المشتركة بينه وبين الفرع عند أصحابنا. وقالت الحنفية 
بالنص“ وإنما ذكر المصنف هذه المسألة بعد هذا التعريف لينبه على توهم ابن 


. كذا في الدسختين › وفي مجموع المتون (الباعث عليه)‎ )١( 

(۲) نسبه الزركشي في البحر .]١١١٠/١[‏ لبعض القياسين من الحنفية . 

(۳) العلة في اللغة : اسم لما يتغير حكم الشيء لحصوله ء أخذًا من العلة التي هى المرض » لأن تأثيرها 
في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. يقال : اععل فلان إذاحال عن الصحة إلى السقم » وقيل : 
لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض » وقيل مأخوذة من العلل 
بعد النهل » وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة ؛ لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة : 
لسان العرب »]۳١۷۸/٤[‏ مادة علل» القاموس المحيط ص »)١۳۳۸(‏ وأما في الاصطلاح 
فاختلفوا فيها على أقوال أحدها ما ذكره أنها : المعرفة للحكم» بأن جعلت علا على الحكم إن 
وجد المعنى وجد الحكم » قاله الصيرفى وابن عبدان وأبو زيد الدبوسي من الحنفية > وحكاه سليم 
الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء» ونسبه المصدف لأكثر الأشاعرة وصححه الشيخ زكريا 
الأنصاري » واختاره الإمام الرازي » والبيضاوي » وغيرهما» انظر : اللمع ص »)٥۸(‏ أصول 
السرحسي )١۷٤/۲[‏ » المحصول ]۳٠٠/۲[‏ » روضة الناظر ص (۲۸۷) » الإحكام للآمدي [۳/ 
»)]٦‏ مختصر ابن الحاجب [۲۳۲/۲]» المسودة ص »)۳۸۰١(‏ کشف الاأسرار /٣[‏ 
۴٣۳‏ ] الإبهاج »]٤۳/۳[‏ نهاية السول ۳۹/۳7] » مناهج العقول [۳۷/۳] » البحر المحيط 
[۱۱۱/۰] » تيسير القحرير ]۳٠۲۰۲۹٤/۳[‏ . غاية الوصول ص )١١ ٤(‏ » شرح الك وكب المنير /٤[‏ 
۹] ۰ نشر البنود [۱۲۳/۲] . 

)٤(‏ في (ك) أحدهما. 

(ه) وهو قول الحنابلة كما قال ابن النجار وغيره لأنه قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها . 
ونقل الأول (أي أن حكم الأصل ثابت بالعلة ) في نشر البنود .]۱۲٤/۲[‏ عن صحيح مذهب = 
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الحاجب وغيره أن أصحابنا ذكروا هذا على أنها بمعنى الباعث'“» وليس كذلك ؛ 
بيانه أن الأصحاب لما قالوا : إنه ثابت بالعلة» قيل لهم : هذا لا يتأتى إلا إذا 
فسرت العلة بالمؤثر أو الباعث» فإن كونه منصوصًا عليه حينعذ لا ينافي ان يکون 
معلا بهذا المعنى » أما إذا فسرت بالمعرف فكونه منصوصًا عليه ينافي التعليل بهذا 
المعنى » وعلى هذا جرى ابن الحاجب وقال: إنما عنت الشافعية أنها بمعنى 
الباعث » وليس كما قال » وإنما دعاه إلى ذلك أنه يجعلها فرعا للأصل أصلا للفرع 
خوفا من لزوم الدور» فإنها مستنبطة من النص فلو كانت معرفة له وهي إنما 
عرفت به جاء الدور» ونحن لا نفسرها بالباعث» بل بالمعرف »› ولیس معنى کونها 
معرفا إلا أنها نصب أمارة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن 
عارفًا به » ويجوز أن يتخلف في حق العارف كالغيم الرطب أمارة على المطر»ء وقد 
يتخلف » وتخلف التعريف بالنسبة إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة› 
فوضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع» وليس الدور بلازم» وقالت 
الحنفية : ثابت بالنص . فإن أرادوا أن النص إنشاء الحكم فخطاء لأن الحاكم في 
الحقيقة هو الناص» وإن أرادوا أنه عرفه فهو إنما يعرف من عرفت منه› أما من 


=الإمام مالك . 
وحكى الغزالي في المستصفی ]۳۲٠/۲1‏ وجِهًا الا بالتفصيل بين أن تكون العلة منصوصة فيجوز 
إضافة الحكم إليها في محل النص كالسرقة مثا وإلا فلا . وذهب ابن السمعاني إلى رابع » وهو أن 
الحكم ثبت في الأصل بالنص والعلة جميعا» ويجوز أن يتوالى دليلان على حكم واحد وهو قول ابن 
برهان أيصًا . وقرر الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب وابن النجار وغيرهم أن هذا الخلاف 
لفظي ؛ وذلك لأن قول الشافعية إن الحكم ثابت بالعلة » لا يريدون به أن العلة معرفة له بالدسبة إلينا 
ضرورة أنها مستنبطة » وأنها لاتعرف دون معرفته » وإنما يريدون أنها الباعثة على إثبات الحكم في 
الأصل» وأنها لأجلها أثبت الشارع الحكم » والأحناف غير منكرين لهذا وحيث قال الأحناف : إن 
العلة غير مثبتة للحكم لا يريدون بذلك أنها ليست باعثة وإنما أرادوا أنها غير معرفة لحكم الأصل 
بالنسبة إلينا » والشافعية غير منكرين له ؛ فاتضح أن الخلاف في اللفظ لا في المعنى . 
انظر : الوصول لابن برهان ]۲۷٤/۲[‏ » المحصول ]٤0۷/۲[‏ » والإحكام للآمدي »]۳١۷/۳[‏ 
مختصر ابن الحاجب [۲۳۲/۲]» التحصیل [۲۳۳/۲] » کشف الأسرار ۳۱۹/۳7]» سلاسل 
الذهب ص(۳۷۸) » البحر المحیط ]٠۰٤/٩[‏ » تیسیر التحریر ]۳۹٤/۳[‏ » شرح الک و كب المئير 
[/۰] » الآيات البينات ]۳۳/٤[‏ . 

. ]۲۳۲/۲[ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ › ]۲١۷/۳[ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

() في (ك) عن . 


VIA‏ تشنيف المسامع 


عرف من العلة فلم يعرفه »> هذا حاصل ما قرره المصنف وما أنكره على ابن الجاجب 
في نقله عن الأصحاب ممنوع ؛ فإن الغزالي قد ذكره فقال بعد نقله عن الأصحاب إن 
NOES a‏ 
الحكم فقول : إن الحكم يضاف إلى الخمر والنبيذ بالنص لكن إضافة الحكم إليه معلل 
بالشدة بمعنى أن باعث الشرع على التحريم هي الشدة“ ونازعه العبدري وقال : إنما 
الباعث على وضعها أمارة حفظ العقول لا الشدة» وأما ما قاله المصنف أولا فيخالف 
كلام الهندي فإنه قال : فسروا العلة بالمعرف لا بمعنى أنها تعرف حكم الأصل› 
فإن ذلك يعرف بالنص › > بل حكم الغرع > لكن يخدشه ما هو المشهور من قول 
أصحابنا» لأن حكم الأصل تعلل بالعلة بينه وبين الفرع مع أنه غير معرف( 
بها" » وقال في المسألة الخلافية إن عنى بالعلة المؤثر أو الباعث › فلا شك أن 
کونه منصوصًا عليه لا ينافي أن يكون معللا بالعلة بهذا المعنى » وعليه ينزل قول 
أصحابنا : إن الحكم المنصوص عايه ثابت بالعلة““ ولا أظن أن“ الخصم ينكره» 
وإن عنى بالعلة المعرف فلا شك أن كونه منصوصًا عليه ينافى“ التعليل بالعلة 
e‏ 
ينكرون ذلك فلا خلاف » ثم إن الآمدي وابن الحاجب والهندي ذكروا أنه لا 
حلاف في المعنى بل هو لفظي» ولیس كما قالواء بل له فوائد كثيرة منها 
التعليل بالقاصرة والخلاف فيها يصح ترتيبه على هذا الأصل“ فإن أصحابنا لما 


. ]۳٤۲١/۲[ انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) في (ز) معروف . 

(۳) انظره في : الإبهاج ]٤٤4/۳[‏ » البحر المحيط ]١٠٠١/١[‏ » رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
للمصنف ص )۱١٤۰۱٥٩۳(‏ . 

. في (ز) العلة‎ (٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) وهو قول الإمام الرازي وأتباعه » وابن النجار وغيرهم : 
انظر : المحصول ]٤0۷/۲[‏ الإحكام للآمدي ]۳١۷/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۳۲/۲]» 
التحصيل من المحصول [۲۳۳/۲] › n‏ شرح ار المنير ..]٠١١/٤[‏ 

(۸) في (ن) الأصلي . 


تشنيف المسامع ۱۹ 


أثبتوا الحكم في محل النص بالعلة لم تعر“ القاصرة عن فائدة فاعتبرت » والحنفية لما 
أبتوا الحكم في محل النص به عرت القاصرة عن فائدة ٤(‏ ٩/ن)‏ لأن أثرها لم يظهر في 
محل النص ولا في غيره» فلم يعتبر القول° 

الثاني : أنها بمعنى المؤثر بذاته لا بجعل الله تعالى » وهو قول المعتزلة بناء على 
قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين" › 

الثالث : أنها المؤثرة لا بذاتها ولا لصفة“ ذاتية ولكن بجعل الشارع إياها مؤثرة › 
وهو قول الغزالي » وزيفه الإمام بان الحكم قديم والعلة حادثة والحادث لا يؤثر في 
القديم"» وبنى البحث على أنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرًا بذاته أو 
بصفة قائمة به أو لا يعقل ذلك ؟ وعلى هذا تبنى مسألة حلق الأفعال فأصحابنا ينكرون 


(1) في (ز) تعری . 
(۲) انظر : البحر المحيط ]٠٠٠١/١[‏ » وسيأتي تفصيل القول في العلة القاصرة في مبحثها إن شاء الله 
تعالی . 


(۳) في النسختين : والعقل › والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به » وحاصل مذهبهم أن كلا من حسن 
الشيء وقبحه لذاته » ون الحكم تابع أحسنه وقبحه الذاتي فیکون الوصف مورا لذاته في الحکم» 
أي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه من حسن وقبح ذاتيين › والحكم تابع لذلك»› أي بلا خلق الله 
تعالى له » فكما أنهم جعلوا العلل العقلية مؤثرة بذواتها فكذلك العلل الشرعية › وهذا التعريف يرفضه 
جمهور المسلمين بناء على أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق » والفعال لما يريد ولا يجب عليه شيء 
ولأن الحكم قدیم › والوصف حادث فیستحیل تعليله به . 
انظر : المحصول ]۳١٠۹/۲[‏ › الإبهاج c(6]‏ نهاية السول [۳۹/۳7] › التلويح على التوضيح [۲/ 
۲] » البحر المحيط ]١٠۲/١[‏ » الايات البينات ]۳۳/٤[‏ » الشرح الكبير على الورقات ص 
)٤4٤۹(‏ » إرشاد الفحول ص (۲۰۷) › أصول زهير ]1۳/٤[‏ . 

. في (ك) بصفة‎ )٤( 

() وهو قول سليم الرازي» قال الهندي : هو قريب لا بأس به» فالعلة في تحريم النبيذ هي الشدة 
المطربة کانت موجودة قبل تعلق التحريم بھا ولکنها علة بجعل الشارع . آھ البحر المحيط 7/ 
۲] » وانظر شفاء الغليل ص )١١١۷(‏ مطبعة الإرشاد › الإبهاج ]٤ ٤/۳7‏ › نهاية السول ۳۹/۳7] › 
التلويح [1۲/۲] » المحلى والبناني على جمع الجوامع [۲۳۲/۲]» الشرح الكبير ›]٤٠٠١/۲[‏ 
دراسات حول الإجماع والقیاس ص )٠١۳(‏ . 

. ویمکن أن يجاب بأن المراد بالتأثير تعلقه التنجیزى وهو حادث‎ )١( 
= اللحصيل ]۲/°^[« الشرح‎ [YT ‘AcT‘¥/۲] انظر المستصفى ]۸۰/۲[ المحصول‎ 


YY *‏ : تشذيف المسامع 


تأثير العبد في فعله » ويقولون الصادر عن“ فعل الله تعالى» والمعتزلة يقولون بتأثيره 
بذاته أو بصفة . وشذوذ منًا توسطوا فقالوا بمثل كلامهم هنا“ في السببية ويارم < 


¢ 


والرابع أنها الباعث على التشريع ؛ بمعنى أنه لابد وأن يكون الوصف مشتملا 
على مصلحة صالحة » وأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم » وهو اختيار الآمدي 
وابن الحاجب » وهو مأحذ القائلين بأن الرب تبارك وتعالى“ يعلل أفعاله بالأغراض› 
والمنصوص عند الاأشعرية خلافه ؛ فان الرب تعالی لا يبعثه شيء على شيء » وقال 
الإمام تقي الدين أبو العز المقترح : من فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم والحاملة أو 
الداعية » إن أراد به إثبات غرض حادث له فهو محال قررنا بطلانه في علم التوحيد› 
وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت باعثة تجورًا فهذا لا يجوز ˆ 
إطلاقه على الباري تعالى » لما فيه من الإيهام باحال » إلا أن يتحقق إذن من الشارع في 


= الكبير للعبادي ]٤٥١/۲[‏ . 

)0 الضمير يعود على العبد أي الفعل الصادر عن العبد من خلق الله ا 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) ساقطة من (ك) . 

(( سأي المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالی . 

. في (ز) يعني‎ )٥( 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) ويجاب بأن المراد بالبعث» بعث المكلفين على الامتثال ؛ لأن من شروط العلة أن تكون مشتملة 
على حكمة مرادة للشارع في شرع الحكم من تحصيل مصلحة للعباد أو تكميلها أو دفع مفسدة 

عنهم أو تقليلها » وهذا يحمل المكلفين على الامتثال لجلب الأول أو دفع الثاني » وهذا قد جرت به 
عادة الله تعالی في شرع أحکامه تفضلَا منه على عباده» لا وجوبًا عليه تعالى اله عن ذلك عارا 
كبيرا» لا أنها باعثة للشارع لأن أفعاله لا تعلل بالأغراض » فالمعلل هو فعل المكلف لا حكم الل 
فليس له تعالی مصلحة في شرع حكم ولا دفع مفسدة عنه فلا تناقض بینهما . 
انظر : الإحكام للآمدي [۲۸۹/۳] » مختصر ابن الحاجب ]۲٠۳/۲[‏ › الإبهاج ]٤٤/۳[‏ › نهاية 
السول [۹۳/۳]» البحر المحيط »]١٠١/١[‏ تيسير التحرير ]٠٠١۳١۴۳/۳(‏ »> والمحلي والبناني 
جمع الجوامع ۲۳۲/۲7]» شرح الکوکب المنیر ]٤۳١٤١/٤[‏ › الآیات البینات e‏ 
تح الرحموت [۲۷۳/۲] » إرشاد الفحول ص (۲۰۷) . 


تشذيف المسامع ۱۲۱ 


[طلاقه ولا سبیل إلیه' . 

(ص) وقد تكرن دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين 

(ش) الوصف المجعول علة ثلالة أقسام : 

الأول : يكون دافعًا للحكم فقط ؛ كالعدة فإنها دافعة لحل النكاح إذا وجدت في 
ابتدائه وليست رافعة له إذا وجدت في أثنائه » فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على 
الروجية . ) 

الثاني : أن يكون رافعا"“ للحكم فقط كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن 
لا يدفعه ؛ إذ الطلاق لايمنع وقوع نكاح جديد. 

اثالث : أن يكون رافعًا دافا كالرضاع ؛ فإنه يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا 
طرأً» وإنما كانت موانع النكاح تمنع في الابتداء والدوام لتأبدها واعتضادها بكون 
الأصل في الأرضاع هو الحرمة“ 

(ص) ووصفًا حقيقيًا ظاهرًا منضبطا أو عرفا مطردًا وكذا في الأصح لغويًا أو 
حكمًا شرعيًا » وثالغهما إن كان المعلول حقيقا . 

(ش) العلة باعتبار ذاتها تارة تكون وصفًا حقيقًا » وتارة تكون شرعيًا وتارة تكون 
لغويًا » وتارة تکون عرفيًا » ولا يخلو معلوم بوضع علة عن هذه الأقسام» ووجه الحصر 
فيها هو أن ما يعلم لا يخلو إما أن يتوقف العلم به على وضع أم لاء فإن لم يتوقف على 
وضع وإخبار فهو المسمى في الاصطلاح وصمَا حقيقيًا » وهو الذي يعقل باعتبار نفسه› 
(1) وحكى الشارح في البحر ]١٠١/١[‏ تعريمًا حامسا» وهو أنها الموجبة بالعادة » ونسبه للإمام الرازي 
(۲) في (ك) رافعه . 

(۳) ذكر هذا التقسيم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص )٥۹(‏ » والإمام الرازي في المحصول 
٠] ٠1‏ البيضاوي في منهاجه الإبهاج »]١٠٤/۳[‏ وابن القطان وإلكيا الطبري » والزر كشي 
وغيرهم » وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الشافعية » كذا قاله الشارح في البحر /١[‏ 
۳ ] » وانظر التحصیل ]۲۳٤/۲[‏ » نهاية السول ]١١٠١/۳[‏ » مناهج العقول ]١٠١/۳١[‏ » المحلي 


والبناني على جمع الجوامع ]۲۳۳/۲] › شرح الکو کب المنیر ]٤ ٤/٤[‏ » الآیات البینات ]۳۷/٤[‏ » 
نشر البنود ]١٠١/۲[‏ . 


۲۲ تشنيف المسامع 


وما يتوقف على وضع إما أن يكون الواضع الشرع أو غيره. 

فالأول : الحكم الشرعي . 

والثاني : إن كان العرب فاللغوي» أو من بعدهم فالعرفي . 

أما الوصف الحقيقي فلا خلاف في التعليل به إذا اشتمل على ما ذکره 
المصنف'» كقولنا : مطعوم فيكون ربوياء والطعم يدرك بالحس»› وهو أمر 
حقيقي أي لا تتوقف معقوليته على معقولية غيره» فاحترز بالظاهر عن الخفي› 
والمنضبط عن غيره» وما خلا منها سيذ كر الخلاف فيه » والمراد بالمنضبط أن 
يتميز عن غيره» وأما الأوصاف العرفية وهي الشرف والخسة› والكمال 
والنقص » فيجوز التعليل بها حيث أمكن كما في الكفاءة وغيرهاء فإن الشرف 
يناسب التعظيم والتكريم والإهانة » والخسة تناسب ضد هذه الأحكام» ويشترط أن 
يكون مطرذا أي لا يختلف باختلاف الأوقات› انه إن لم يكن كذلك لجاز 
لا يكون ذلك العرف حاصلا في وو ا کل ا عليه وسلم - 
لا يجوز التعليل به وهي من مسائل المحصول“ › 


(۱) اي کونه وصقًا ظاهرا» وان يکون منضبطًا ي متميڙا عن غيره . 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) انظر المستصفی [۳۳۹/۲] » المحصول [۳۹۹/۲] » الإحكام للآمدي [۲۸۸/۳] › منتهى السؤل 
[ق۳/٤]‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۱۳/۲] » المسودة ص )٤۲۳(‏ » التحصیل [۲۲۸/۲] » مفتاح 
الوصول ص )١۷۲(‏ › الإبهاج ]١٤۸/۳7‏ » نهاية السول ]٠١۳١/۳7‏ › مناهج العقول ›»]٠١۲/۳[‏ 
البحر المحيط »]١١١/١[‏ غاية الوصول ص »)١١٤(‏ شرح الكوكب المنير ]٠٥/٤[‏ » إرشاد 
الفحول ص )۲٠۷(‏ . 

. ساقطة من النسختين وأبتها من المحصول‎ )٤( 

(ه) قال الإمام في المحصول : ولكن بشرطين : 
أحدهما : أن یکون مضبوطا متميرا عن غيره . 
انظر المحصول [۳۹۹/۲] › الإحکكام للآمدي [۲۸۸/۳] › التحصیل [۲۲۸/۲]›» شرح تنقیح 


الفصول ص )٤۰۸(‏ › الإبهاج ]۱٤۹/۳(‏ » نهاية السول ٠.٠/۳7‏ 8 شرح الك وكب المنير 
٦‏ الآیات البینات ]۳۸/٤[‏ » نشر البنود ]١١۸/۲[‏ . 
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وأما بالأمر اللغوي كقولنا في النبيذ : إنه مسمى الخمر”'“ فيحرم كالمنعصر من 
العنب» وأما الشرعي فذهب الاكثرون" إلى تجويز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي » كتعليل حرمة بيع الكلب بنجاسته لأن العلة هي المعرف » فلا بدع في جعل 
الحكم معرفا للآخحر› وقیل : يمتنع لاأنه معلول فکیف يکون عل » وعلی الأصح فلو 
كان الحكم حقيقيًا فهل يجوز تعليله بالحكم الشرعي ؟ على فولین حکاهما في 
المحصول» وأصحهما كما قاله الهندي وغيره الجواز؛ لأن المراد من العلة 
المعرف ولايبعد أن يكون الحكم الشرعي يعرف الحكم الحقيقي » وفي المسألتين 
يتحصل ثلاثة مذاهب» ومثال الحقيقي قولنا في إثبات الحياة في الشعر بأنه 


)١(‏ في (ز) بالخمر. 

(۲) والتعليل بالوصف اللغوي جائز عند من يجوز إثبات اللغة بالقياس كابن سريج وابن أبي هريرة وأبي 
إسحاق الشيرازي » والرازي وابن جني » وأبي علي الفارسي › وغيرهم » وقد تقدم ذلك بالتفصيل› 
ومقابل الأصح قول بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالوصف اللغوي » وقال الإمام الرازي هنا : إنه لا 
يصح اتفاقًا» وليس كذلك ؛ فإنه ممن حكى الخلاف في ذلك في مسألة إثبات اللغة بالقياس› 
وقيل : يجوز التعليل بالوصف اللغوي إن كان مشتمًا وإلا فلا 
انظر المحصول ]٤۱۸۰٤۰۳/۲[‏ » التحصیل [۲۳۹۰۲۳۱/۲]» نهاية السول ]٠١۳١/۳[‏ › مناهج 
العقول ]٠١۲/۳[‏ › والمحلي على جمع الجوامع ]۲۳٤/۲[‏ › والآيات البينات ]۳۸/٤[‏ » نشر البنود 
۷/۲7]. 

(۳) منهم الإمام الرازي في المحصول [۳۹۷/۲] » والبيضاوي في منهاجه الإبهاج ›]٠١١/۳[‏ رنقله 
المصنف » وابن النجار في شرح الك و كب ]1۲/٤4[‏ عن الأ كثرين » ونقله الأستاذ أبومنصور عن عامة 
أصحاب الشافعي » ومالك »وأبي حنيفة البحر المحيط ›»]٠٠٤/١[‏ وانظر المعتمد [۲۷۱/۲]» 
المستصفى ]۳٠١/۲[‏ » روضة الناظر ص (۲۸۷) » الإحكام للآمدي ]۳١٠/۳[‏ » منتهى السؤل 
[ق1/۳] » مختصر ابن الحاجب ]۲۳١/۲[‏ » المسودة ص )٤٤1٨4١١(‏ › القحصیل [۲۲۷/۲]› 
شرح تنقیح الفصول ص »)٤۰۸(‏ كشف الأسرار ]) نهاية السول ]۱١۹/۳[‏ » مناهج 
العقول ]٠١۸/۳١[‏ » تيسير التحرير ]۳٤/٤4[‏ » المحلي والبناني ]۲۳٤/۲[‏ » غاية. الوصول ص 
»)۱۱١(‏ فواتح الرحموت [۲۹۰/۲]» أصول زهير ]٠١١/٤[‏ . 

)٤(‏ وهو قول بعض المتكلمين » ونسبه في المسودة ص )٤١١(‏ لابن عقيل » وفخر الدين بن المنى 
وبعض المتأحرين » وقال المصنف في الإبهاج »]٠١١/۳[‏ وذهب الأقلون إلى امتناعه » وانظر 
الإحكام للآمدي »]۳١٤/۳[‏ منتهى السؤل [ق1/۳]» مختصر ابن الحاجب ]۲۳١/۲[‏ . 

)٥(‏ أحدها : الجواز وبه قال الأكشرون » والثاني : المنع » الثالث : التفصيل بين أن يكون الحكم المعلول 
حقيقيًا فيمتنع » أوشرعيًا فيجوز . 
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يحرم بالطلاق ویحل بالنکاح فیکون حبا کالید( . 

(ص) أو مرکا وٹالٹها لا تزید عن خمس 

(ش) تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى الوصف الواحد» ولا حلاف في التعليل به › 
وإلى الم ركبة من أوصاف » والتعليل به جائز عند المعظم ؛ فإنا نعلل القصاص بوجود القتل 
العمد العدوان الذي لا شبهة فيه » وهذه أوصاف مناسبة فلا يبعد أن تكون الهيغة 
الاجتماعية ينشاً عنها الحكم» وقيل : يمتنع لأنه يفضي إلى تخلف المعلول عن 
العلة العقلية » أو تحصيل الحاصل وهما محالان. وفي المسألة قول ثالث 
غریب : إنه لا ترید الأرصاف على خمسة» وعزاه صاحب الخصال(“ إلى 
الجرجاني من الحنفية »> وحكاه أبو إسحاق وغلط قائله» وأما الإمام فذكر أن 


(۱) انظر المحصول [۳۹۹/۲] » التحصیل [۲۲۸/۲] » وانظر المراجع السابقة. 
تلبيه : التمثيل هنا بالشعر ليس على مذهب الشافعية » إذ أن الشعر عندهم لا تحله الحياة وإنما يكون ِ 
هذا التمثيل صحيحًا على مذهب الحنفية » حاشية البناني ٤/۲7‏ ۲۳] . 

(۲) نسبه المصنف في الإبهاج ]٠١۸/۳[‏ » للمعظم » ونقله الآمدي في الإحکام ]۳١٠٦/۳[‏ عن الأ كثر 
واحتاره» وهو قول الإمام الرازي في المحصول [۳۹۹/۲]» وابن الحاجب في مختصره [۲/ 
٠‏ ] » والبيضاوي في المنهاج نهاية السول ]١١١/۳١[‏ » والز ركشي في البحر ]١٠٠٦/١[‏ وغيرهم . 
انظر المسألة في : اللمع ص »)٠١(‏ البرهان ]١٠١۳/۲7‏ » المستصفى »]۳۳١/۲[‏ المنخول ص 
(۳۹۱) روضة الناظر ص (۲۸۷)» منتهى السؤل [ق۷/۳]» شرح تنقيح الفصول ص ›)٤٠٠۹(‏ 
التحصیل [۲۲۹/۲] » كشف الاأسرار ۴] » مناهج العقول ۱۱۲/۳7] » سلاسل الذهب ص 
)4١۷(‏ » تيسير التحرير ]۳٤/٤[‏ » غاية الوصول ص »)١١ ٤(‏ شرح الكو كب المنير ›]۹۳/٤[‏ نشر 
البنود ]۱١۸/۲[‏ . 

(۳) في (ك) مخلان » وهذا القول حكاه الرازي في المحصول [۳۹۹/۲7] › والآمدي في الإحکام [۳/ 
»]۰٠‏ عن قوم »وانظر الإبهاج »]٠١۸/۳[‏ نهاية السول ]۱١١/۳[‏ » شرح المنير /٤[‏ 
4[ 

0( هو أحمد بن عمر ب ن يوسف أبو بكر الخفاف » نقل عنه الرافعي في كتاب أن الصبي المميز يصح 
مئه الأمن: وذکره الشيخ ا إسحاق في طبقة ابن الحداد وابن سلمة ومعاصريهما في السیر »› وکتابه 
المسمى بالخصال مختصر قليل او کک الكتاب الكامل ” الخصال الجامعة لمحصل شرائع 
الرسلام في الواجب والحلال والحرام " جع طبقات الشيرازي ص ›)١١٠٤(‏ طبقات الشافعية 
لاإسنوي ]٤۱۸/۱[‏ › 

)٥(‏ وعبارة الشيرازي في شرح اللمع ۳۷/۲3 : ومن الفقهاء من قال لا يجوز أن تزيد على خحمسة 
أوصاف » وهذا غلط » لأن العلل شرعية » فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة = 
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(ص) ومن شروط الإلحاق. بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتال ٠‏ 
وتصلح شاهدًا لإناطة الحكم » ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديًا يخل بحكمتها . 

(ش) وجه اشتراط اشتمالها على الحكمة ظاهرء وقوله : تبعث (١٠/ك)‏ على 
الامتشال فيه بيان للمراد" بقول الفقهاء : الباعث على الحكم كذا أنهم لا يريدون 
بعث الشارع بل إن العلة باعثة للمكلف على الامتغال . مثاله : حفظ النفوس فإنه 
علة باعثة على القصاص (٠٠/ن)‏ الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة 
الشرع » فحكم الشرع لا علة باعثة عليه » لأنه قادر أن يحفظ النفوس بدون ذلك 
بخلاف المكلف فإذا انقاد المكلف امتدالا لأمر الله تعالى إلى حفظ النفوس » كان 
لهم أجران» أجر على القصاص › وأجر على حفط النفوس وکلاهما اموز به 
من(“ جهة الله تعالى أحدهما: بقرله : «™ كتب عليكم القصاص 4“ والثاني : 
بالإيماء من قوله تعالى”“ ظ ولكم في القصاص حياة 4“ وقرله : « ومن ثم کان 
مانعها» أي مانع العلة وهو مراد الأصوليين بمانع السبب فإنهم جعلوا"“ من 


= أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها فلا معنى للحصر» وهذا لمعنى : وهو أن الاعتبار بما يدل عليه 
الدليل » ولهذا علة السرقة ذات حمسة أوصاف وهو أنه سرق نصاتا من حرز مثله لا شبهة له فيه وهو 
من أهل القطع » وعلة الصلاة ذات وصفين وهي الطهارة من الحيض مع التكليف فكان ذلك بحسب 
الدليل فبطل هذا الاعتبار. اه . 

)١(‏ قال الإمام في المحصول ]٠0٠/۲[‏ : وهذا الحصر لاأعرف له حجة. اه. 
وانظر : التحصیل [۲۳۰/۲] › الإبهاج ]۱٠١/۳[‏ » سلاسل الذهب ص )4١١۷(‏ . 

(۲) في (ز) الإمساك وهو خطاً. 

() في (ز) المراد . 

. ساقطة من (ن)‎ )٤( 

(<) ساقطة من (ك) . 

)١(‏ من الآية (۱۷۸) سورة البقرة. 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) من الآية )٠۷١١(‏ سورة البقرة . 

. في (ك) جعلوه‎ )٩( 
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خطاب الوضع الحكم على الوصف بالمانع وقسموه إلى قسمين مانع الحكم وقد ذكره 
المصنف في صدر الكتاب » ومانع السبب وذكره المصنف هنا» وهو منعه لسبب 
الحكم لحكمة تخل بحكم السبب كالدين المانع للركاة عند القائل به“ فإن 
الدين وصف مانع لسبب الحكم» والحكم وجوب الزكاة» والسبب هو الاستغناء 
عن قدر النصاب › فالدين مانع من الاستغناء الذي هر السبب“ ومنعه کذلل ۳ 
لحكمة هي احتياج مالكه إليه» وهذه الحكمة تخل بحكم السبب في وجوب 
الركاة » فإن الحكمة التي لأجلها وجبت الزكاة في ذلك النصاب وهي الاستغناء 
أزالها الدين » فإن المديون ليس مستغنيا عن النصاب الذي ملكه . 

(ص) و ن تكون ضابطا لحكمة وقيل : يجوز كونها نفس الحكمة› وقيل إن 
انضہطت 

(ش) لفظ الحكمة يطلق في استعمالهم“ لمعنيین 

أحدهما : يإزاء المصلحة المقصودة لشرع الحكم . 

والثاني : بمعنى الوصف الضابط لها إذا كان حفيا وهذا مجارًاء لأنه ضابط 
الحكمة لائفس الحكمة من باب تسمية الدليل باسم المدلول» فأما الحكمة 


(۱) قال به الثوري› وابن ن المبارك » وهو رواية لاإمام أحمد» وحكاه في المغني ۸/۲ ] » عن ابن 
عباس ومکحول - رضي الله عنهم -وقال أبو حنيفة وأصحابه : الدين لا يمنع زكاة الحبوب ویمنم 
ما سواها» بدائع الصنائع [۹/۲]» وقال المالكية يمنع وجوبها في الأموال الباطنة وهي الذهب 
رالفضة وعروض التجارة »› ولا يمنعها في الظاهرة وهي الزروع والدمار والمواشي والمعادن › والفرق 
أن ا 0 a‏ والباطنة e‏ ا والأصح عند الشافعية أن الدين لا یمنع 
ا المبهذب ا c144/17‏ ا المجتهد e‏ المغني لابن قدامة [1۸۷/۲] » 
الفقه الواضح ]٤٦۸/١[‏ . 

(۲) في (ك) سبب . 

(۳) في (ن) لذلك . 

›]٤١١٤١/٤[ شرح الكو كب المنير‎ eV] انظر: المحلي والبناني على جمع الجوامع‎ )٤( 
. ]۱٠۹/۲[ نشر البنود‎ » ]۳۹/٤[ الآیات البینات‎ 

. في (ز) استعمالاتهم‎ )٥( 
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بالمعنى الأول فلا يصح نصبها أمارة الحكم » إذ هي متأحرة عن الحكم في الوجود› 
فكيف يعرف الشيء بمالا يوجد إلا بعد وجوده» وكيف يعلل الحكم بغرع ثبوته ؟ وأّما 
بالمعنى الثاني فيمتنع التعليل بها لخفائها واضطرابها» فإن كان الوصف الحقيقي 
مستقلا كانت مظنته مستقلة هكذا قاله المقترح”"“ وحاصل ما ذكره المصنف في 
جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب :- 

۰ أحدها MM,‏ وهو الأصح عند الإمام : الجواز .(" 

والثاني : المنع . 

والغالث : التفصيل . 

فان کانت ظاهرة منضبطة بحيث يجوز ربط الحكم بها جاز التعليل بها› وإلا 
فلا» واختاره الهندي وصححه ابن الحاجب”“؛ لأنا نعلم قطعًا أنها هي المقصود 


للشارع › وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خحفائها واضطرابها فإذا زال المانع جاز 
اعتبارها . ) 


(ص) وأن لا تكون عدما في البوتي وفاقا للإمام وخلاقًا للآمدي 


› ]٤/۳ق[ انظر المسألة في : المحصول [۳۸۸/۲] » الإحكام للآمدي ۰/۳71 ۳۹] » منتهى السؤل‎ )١( 
مفتاح‎ )٠٠٦( شرح تنقيح الفصول ص‎ »]۲۲٤/۲[ مختصر ابن الحاجب [۲۱۳/۲] » التحصیل‎ 
» ]٠٠١/۳[ مناهج العقول‎ » ]٠١٠١/۳7[ نهاية السول‎ »]٠١١/۳[ الإبهاج‎ »)١۷۲( الوصول ص‎ 
الآيات البينات‎ › ]٤۷/٤[ شرح الك وكب المنير‎ › ]۲/٤[ تيسير التحرير‎ ›» ]١١١/١[ البحر المحيط‎ 
. ]٠١١/٤[ أصول زهير‎ » )۲١۷( إرشاد الفحول ص‎ »]۲۷٤/۲[ فواتح الرحموتٿت‎ »]4/4[ 

() في (ك) أحدهما. 

(۳) وهو اختيار البيضاوي في المنهاج نهاية السول ]٠١٦/۳[‏ » قال الإسنوي : وكلام ابن الحاجب 
يقتضي رجحانه » ونسبه الآمدي في الإحکام [۲۹۰/۳] للأقلين » وحكاه الشارح في البحر /١[‏ 
۳ عن الإمام الشافعي » انظر المحصول [۳۸۸/۲] » التحصيل ]۲۲٤/۲7‏ » الإبهاج /١(‏ 
۰ !]» مناهج العقول ]٠٠١/۳[‏ . 

. - نقله الآمدي عن الأ كثرين › وحکاه في البحر عن أي حنيفة - رضي الله عنه‎ )٤( 
.]۱١١/١[ انظر الإحکام [۲۹۰/۳]» منتهى السؤل [ق۳/٤] » البحر‎ 

. ]۲٠۳/۲[ وهو اختيار الآمدي في الإحكام » مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
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(ش) مثاله : بيع البق باطل لعدم القدرة على التسليم» صار کٹیرون إلى 
امتناعه » فإنه لا يناسب الحكم ولا يشعر به » فإن المناسبة سبة"“ ما تقتضيه مصلحة عادة» 
والعادة مطردة ف في أن الإنسان ١‏ يقنع بالنفي المحض › »> ووجهه بعض الجدليين : أن 
ا بالطرد ممتنع ؛ قال : ولو قال الشارع اثبت حكم كذا لعدم كذا 
- کان للقاقیت › بمعنی إذا فاعرفوا ثبوت الحكم لا للتعليل › فإنه غير صالح 
للتعليل » وجوزه آخرون لجواز كون العدم مظنة لمعنى مناسب فصح أن يكون 
علته » ووجهه الإمام في الرسالة البهائية بتوجيه حسن فقال : الوصف إذا كان 
و لمصلحة يازم المفسدة عند ارتفاعها › فکان عدم ذلك الوصف 
ضابطا لتلك المفسدة » فيكون ذلك العدم مناسبًا للحرمة ؛ قال المقترح : والصحيح 
الأول ؛ لأن العدم لا يصلح أن يكون مظنة ؛ لأنه إما أن يكون مطلهًا أو مضافاء 
فالعدم المطلق نسبته إلى كل الأحكام متساوية ضرورة› فلا مطمع في جعله مظنة 
أمعين - وإن کان مضافا وهو عدم مر ما فهذا الذي قدر عدمه إن کان وجوده 
منشاً مصلحة فلا يناسب تعليق الحكم على عدمه» وإن كان وجوده منشاً مفسدة 
فهو تابع ولابد من مقتضی » وان لم یکن منشأً شيء فلا فرق بین وجوده وعدمه› 
ونبه على ان ليس المراد بالوجود المشترط الذات المتحقَقة كما يريده الأصوليون»› 
)۱( منهم الآمدي وابن الحاجب » والقاضي أبو حامد كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ص 

.]۲/4[ وهو قول الأحناف كما في التيسير‎ » )٠٥١( 

وانظر : المحصول [۳۹۲/۲] »› روضة الناظر ص (۲۸۷) الإحكام للآمدي [۳۹۰/۳] » مختصر ابن 
الحاجب ]۲١٤١/۲[‏ » المسودة ض ›»)٤4۱۸(‏ القحصیل »]۲۲٠٣/۲[‏ شرح تنقيح ص 
»)٤١١(‏ مفتاح الوصول ص )١۹١(‏ » الإبهاج ]٠١۲/۳[‏ » نهاية السول E‏ 
[۷/۲]» البحر المحيط [14۹/۰] › غاية الوصول ص ›)١٠١(‏ شرح الكوكب المنير /٤[‏ 
۸] » فواتح الرحموت »]۲۷٤/۲[‏ إرشاد الفحول ص )۲٠۷(‏ » أصول هبر ۱۵۳/41 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) وقد اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي » كتعليل عدم نفاذ تصرفات 
المجنون بعدم العقل» وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي» مثل تعليل. تحريم شرب 
المسكر بالإسكار» وصحة البيع بالإيجاب والقبول » وتعليل العدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف 
بالإسراف . 
راجع مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد »]۳١٤/۲[‏ نهاية السول »]٠١۹/۳7[‏ البحر المحيط 
]۱٠۰۰۱٤۹/۰[‏ » اأصول زهیر ]٠١٤/٤[‏ . 


تشذيف المسامع ۲۹ 


بل هو أمر تعليقي أو نسبي أو إضافي » إذا علمت هذا فنسبة المصنف المنع لاإمام 
والجواز للآمدي مىكوس وهو سبق قلم؛ فإن الإمام قال في المحصول : يجوز 
التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء"“» وقال الآمدي في الإحكام : المختار أن 
العدم لا يصلح أن يكون علة بمعنى الباعث» وعؤل في دليله على أن العلة أمر 
e‏ لأن «لا علة) مر ا ولا e ٠ e‏ 
لعدم تواردهما على واحد؛ فإن الإمام بناه على رأيه أن العلة بمعنى a‏ 
وهو بهذا التفسیر لا ين نبغي أن يقع فيه خلاف » إذ لا امتناع و في أن يكون العدم علة 
للموجود والآمدي على أنها بمعنى الباعث“ » 

وذكر ابن التلمساني بناء هذه المسألة على تخصيص العلة فمن منع التخصيص 
جوز هنا › ومن جوز التخصيص يقول العلة ضابط المصلحة NT‏ 
شي 1 

تبيه : أهمل المصنف أن يكون العدم جزءًا من العلة » وقد ( ذكر هذا)“ ابن 
الحاجب » والخلاف فيه كالخلاف في أصل المسألة ؛ فلو قال : وأنه لا تكون عدما 


. ]۲۲٠/۲[ انظر : المحصول [۳۹۳/۲] › التحصيل‎ )١( 

(۲) وعبارة الإحکام ]۲٠٠١/۳7‏ : اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم فجوزه قوم ومنع منه 
آخرون › وشرطوا أن یکون العلة للحكم الثبوتي ا5 وجوديا وهر المختار . 

™( وعبارة ارمام في المعالم التعليل ما ان یکون تعلیلد للوجود بالو جود › أو للعدم بالعدم » وهما 
وإما أن يکون تعلیلا للوجود بالعدم فلا يجوز اه . 

جع المعالم ص (۲۹۲) رسالة ماجستير بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة . 

0 في (ز) للوجود . 

/۲[ راجع المحصول [۳۱۱/۲]› الإحکام [۲۸۹/۳]› منتهى السؤل [ق۳/٤] » التحصيل‎ )٥( 
.]۸٥ 
كشف‎ » ]٠٠١/٤[ الأعلام‎ » ]١۳۳/١[ معجم المؤلفين‎ » ]١١١/۸[ انظر طبقات الشافعية للسبكي‎ 
. ])١١/١[ إيضاح المكنون‎ »]۱۷۲۷/۲[ » ]٤۹۱/۱7 الظنون‎ 

(1) راجع البحر المحيط ]٠٠١١/١[‏ » وانظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ز) ذکرها. 


۰( تشذیف المسامع 


هي" أو أجزاڙها» لکان أشمل » والعجب من المصنف كيف أسقط المسألة .في شرح 
المختصر وهي ثابتة في المختصر الكبير والصغير ؟ وجعل - أعني المصنف - - ما جعله 
ابن الحاجب دليلا لهذه المسألة دليلد لمسألة التعليل بالمحل وهو عجيب › وكلام ابن 
الحاجب في الکہے ٩‏ مصرح بخلاف" , 

( ص ) : والإضافي عدمي . 

(ش) الوصف الإضافي : هو ما يعقل باعتبار غيره كالأبوة والبنوة [ والتقدم 
والتأحر والمعية والقبلية والبعدية » وسيأتي في المباحث الكلامية الخلاف ]“ في 
الإضافيات »> هل هي وجودية أو عدمية؟ فإذا قلنا عدمية(“ وهو المختار» فهل 
يجوز التعليل بها؟ والعلة بمعنى الأمارة م ل١‏ [فیه خلاف مفرع على الأمر 
العدمي هل يجوز أن يكون علة للأمر الوجودي أم لا؟]“ ووجه التفريع ظاهر 
فمن منع هناك منع هنا لاستوائهما في العدم في الخارج » وإنما يفترقان [١٠١/ك]‏ 


في أن الإضافة وجودها ذهني ٥‏ فقط › أي موجودة في الأذهان مقدرة في 


الأعيان ¢ والأوصاف العدمية عدم مطلقًا في الذهن رالخارج 0 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) قوله رفي الكبير) ساقط من (ك) . 

(۳) وعبارة ابن الحاجب : (وأن لا يكون العدم جزءًا منها) أي من العلة » وقد سبقه الآمدي إلى ذلك 
قال في الإحكام ]"١١/۳[‏ : وإذا غرف امتناع تعليل الموجود بالعدم المحض مما ذكرنا فبمثله يعلم 
أن العدم لا يكون جزءًا من العلة المقتضية للأمر الوجودي . اه . 
وانظر : المنتهى لابن لحاجب ص ›)٠۲١(‏ مختصر المنتھى »]۲٠٠۹/۲7‏ مفتاح الوصول ص 
)٠۷١(‏ » رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف ص )٥ ٩(‏ رسالة د كتوراه بكلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة » البحر المحيط ]٠١١/١[‏ » شرح الكوكب المنير ]٠١/٤[‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )٤( 

(ه) قوله (فإذا قلنا عدمية ) ساقط من (ك) . 

(»D‏ ما بین المعكوفتين ساقط من (ك). 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ز) هي . 

)٩(‏ انظر: المحصول [۳۹۹/۲]» الإحكام للآمدي ]۳١٠/۳[‏ › التحصیل [۲۲۷/۲]»› شرح تنقيح 
الفصول ص ٠)4 ٠۸(‏ البحر المحيط ]٠١١٠/١[‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠١/۲[‏ » 
الآيات البينات ]٤٠١/٤7[‏ »› نشر البنود ]١١١/۲[‏ . 


¬ چ هة المسامع ۱۳۹ 


(ص ) ويجوز التعلیل بما لا يطلع (٩۹/ز)‏ على حكمته » فإن قطع بانتفاثها في 
صورة فقال الغزالي وابن يحبى : ينبت الحكم فيها" للمظة » وقال الجدليون : لا . 

(ش) يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر› 
وليس التعبدي عبارة عما لا علة له » بل عما لا نعلم علته » فينظر لذلك »› وما لا تعقل فيه 
المناسبة نسميه أمارة » فإن قطع بانتفائها في بعض الصور : كاستبراء الصغيرة › فإن 
الاستبراء شرع لتيقن“ براءة الرحم وهو مفقود في الصغيرة » فقال الغزالي رحمه 
ال وصاحبه محمد بن بح : يثبت ل الحكم للمظنة ؛ فإن الحكم قد 
صار معلقًا بها" » وذهب الجدليون إلى أنه لا يثبت لانتفاء الحكمة فإنها روح 
العلة"» واقتصار المصنف في نقل الخلاف عمن ذكر هو باعتبار الممكن في نظر 
الأصوليين » وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت بين الأصحاب فإنهم قالوا: يكره 
لمن قام من نوم وشك في طهارة يده غمسها في الإناء قبل غسلها ثلائا“» فلو 
تيقن طهارتها فلا يكره له" الغمس قبل الغس» وقال إمام الحرمين : يكره» وإن 


. )۸١( ساقطة من النسختين » وأبتها من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) في (ز) لتقرير . 

(۳) قوله (رحمه الله ) ساقط من (ك) . 

)6( هو محمد بن يحيى بن منصور العلامة أبو سعيد النيسابوري محيي الدين » تفقه على الإمام الغزالي 
وصار أكبر تلاميذه » انتهت إليه رئاسة المذهب بخراسان وقصده الفقهاء من البلاد» 
من آثاره : شرح الوسيط » الإنصاف في مسائل الخلاف › ولد سنة )4۷١(‏ ه» وتوفي في رمضان 
شهيدًا سنة )٥٤۸(‏ ه. 
انظر طبقات الشافعية للسبكي ]۱۹۷/٤[‏ › مرآة الجنان [۲۹۰/۳] » معجم المؤلفين ]١١١/١١[‏ › 
شذرات الذهب »]۱١۱/٤[‏ الأعلام [۱۳۷/۷]» کشف الظنون »]۱۸۲۲۰۱۷٤/۱[‏ ۲| 
۸ ]. 


() ساقطة من (ك) . 

»( مثاله : جواز القصر بالسغر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة . 

(۷) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص »)٠١١(‏ شرح البيجوري على الجوهرة ق ]١٤/۲[‏ › حاشية 
السعد على شرح العضد [۲۲۳/۲] غاية الوصول ص )١٠١(‏ » الآيات البينات ]٤١/٤[‏ . 

)٩( )۸۵(‏ ساقطة من (ك) . 


۲۲\ تشذیف المسامع 


كان قد علق الغسل في الخبر"'“ على توهم النجاسة » وقال : يجوز أن يكون للتوهم ثم 

يعم ما وجد منه ذلك » وما عدم كالعدة شرعت لبراءة الرحم في موضع يعلم فيه البراءة 

قال الشاشي"“ في المعتمد والمذهب الأول » لأنه علق على علة"“ معلومة وهي توهم 

النجاسة » وما علق على معنى معلوم قصر عليه » ولا يلحق به ما لم يوجد المعنى فيه » 

هذا هو الأصل في العلل » قال : وقد أبعد المزني في تشبيهه بالعدة » وإلحاقه بالدجاسة 

المحققة أولى » فإنها تؤثر في المنع من غمس اليد في الإناء» ثم لا يثبت هذا الحكم 

فيه إذا كانت النجاسة متوهمة » أو يجعل توهم النجاسة كتحققها كما قال أحمد في 

المنع › ويلحق ذلك بالعدة › فإذا لم يلحق حال توهم الأنجاسة بالعدة في وجوب المنع 

فلأن“ يلحق حال تحقق الطهارة في الاستحباب بالعدة أولى » والعدة فيها ضرب 

من التعبد » وحال تحقق البراءة حالة نادرة فألحقت بالغالب » لعدم إمكان الضبط › 

وتيقن الطهارة ليس بنادر والأصل طهارة اليد اتتهى 

)١(‏ الخبر متفق عليه » ولفظه في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « إذا 
توضاً أحد كم فليجعل في أنفه ثم لينثر » ومن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئه › فان أحدكم لا يدري اين باتت يده» . 
انظر صحيح البخاري (ك) الطهارة (ب) الاستجمار وترا ]۷۲/١[‏ » حديث )۱١۲(‏ » صحيح مسلم 
(ك) الطهارة (ب) كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
7ت سنن أي داود (ك) الطهارة ]۷٦/١[‏ حديث »)٠١١(‏ سنن الترمذي (ك) الطهارة › 
ا ر في الإناء حتى يغسلها ]۳٣/۱[‏ » سنن ابن ماجة 
(ك) الطهارة (ب) الرجل يستيقظ من منامه هل يده في الإناء قبل أن یغسلها ۱۳۸/۱7] . 

E ()‏ القغال الت ركي أبو بكر 
الشافعي )٠٠۷-٤۲۹(‏ ه ويعرف بالمستظهري › رئيس الشافعية بالعراق في عصره قدم بغداد 
وتخرج به جماعة وولي التدريس بالمدرسة النظامية » توفي ببغداد في شوال ودفن في تربة الشيخ أي 
إسحاق الشيرازي » من تصانيفه E E e E ONE:‏ 
والمعتمد وهو كالشرح له» والشافي شرح مختصر المزني وغيره . 
انظر : البداية والنهاية [۱۷۷/۱۲] » مرآة الجنان ٤/۳7‏ ۱۹] » معجم المؤلفین ]۲١۳/۸[‏ › شذرات 
الذهب »]۱١/٤[‏ الأعلام »]۳٠٠٣/١[‏ كشف الظنون ]۱۷۳١۳/۲7‏ . 

(۳) في (ز) غلبة . 

. في (ك) فلا‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ز) . 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع »]۲١/۱[‏ مختصر المزني ص (۲)» المهذب [۲۹/۱]» لإقاع في 


تشذیف المسامع ۳۳‘ 


ومن أمثلة المقطو ع" بائتفائها أيصًا : مالو قال" أنت طالق في آحر حيضتك › 
أو مع آخر حيضتك فهل هو سني أو بدعي ؟" وجهان : 

أصحهما : سني ونسبه الإمام في النهاية للقياسين . 

والقاني : بدعي قال الإمام : وهذا القائل يعتضد بالرجوع إلى التوقف بالتعبد . 
انتھی . 

ومأخذ الأول : أن الحكم في تحريم طلاق الحائض تطريل العدة › وهو مقطوع 
بانتفائه في هذه الصورة فلا يثبت الحكم . 

ومأخذ الاني : أن الحكمة وإن انتفت فالعلة وهى الحيض ثابتة فيعلق بها » وليس 
معنى قول الإمام بالتعبد أنه لا علة له» ولا يخفى أن العلة الحيض فقد يكون الشيء 
متعبدًا من وجه معقولا من وجه »> وطلاق الحائض من ذلك» فمن علقه بمسمى 
الحيض » فقد قضى بالتعبد من حيث إرادته الدىكم على هذا الاسم سواء وجد معه 
تطويل العدة أم لاء وكل من تعلق بالمظنة شرط اشتمالها على الحكمة» وهذا هو 
الجاري على المعنى؟» واعلم أن أصحابنا ذكروا خلاقا في باب صلاة العيد أن 
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى“ وزال هل ت تبقی سنيته ام لا؟ على 


= حل ألفاظ أيي شجاع ]٤0/١[‏ » المغني لابن قدامة ]۹۹)4۷/١[‏ » الفقه الواضح ]٠<۲/١[‏ . 

. في (ز) الموضوع‎ )١( 

(۲) في (ك) قالوا. 

(۲) ينقسم الطلاق من حيث الوقت الذي يجوز إيقاعه فيه إلى قسمين سني وبدعي والطلاق السني : 
هو أن يطلق الرجل امراته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه » أي لم يجامعها فيه » أو يطلقها وهي 
حامل » والطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاث طلقات في لفظ واحد أو يطلقها وهي 
حائض » أو يطلقها في طهر جامعها فيه . 
وقول الفقهاء هذا طلاق سني ليس معناه » أنه مستحب فعله » ولكنهم يعنون به الطلاق المأذون فيه 
شرعًا. 
انظر بدائع الصنائع [۸۸/۳] » التعريفات للجرجاني ص )١۲۳(‏ » بداية المجتهد ]٤۸/۲[‏ » المقنع 
لابن قدامة ]١۳۷/۲[‏ » المغني [۹۹-۹۸/۷] » الفقه الواضح ]٠١۷١/۲[‏ . 

)٤(‏ انظر: المهذب ]١٤۲١٠١١/۲[‏ › المغني ]٠١۷/۷[‏ › بداية ٠ e‏ ]» الفقه الواضح 
1۰4/7[ . 

(<) في (ز) بمعلی . 


۳٤‏ تشنيف المسامع 


وجهين كالرمل ونحوه» وليس هو هذا الخلاف المذكور هنا؛ لأنا حيث قلنا تبقى 
eS‏ : يجوز تعليل N‏ 
بعلة وفي أخحرى بغيرها . 


(ص) والقاصرة منعها قوم مطلقاء والحنفية إن لم تكن بنص أو إجماع 
رالصحيح جوازها» وفائدتها معرفة المناسبة› ومع الإلحاق › وتقوية النص ؛ قال 
الشيخ الإمام : وزيادة الاجر عند الامتغال لأجلها . 

(ش) العلة القاصرة وهي التي لم تتعد“ عن محل النص بل مقتصرة عليه إن 
عرفت عاليتها“ بنص أو إجماع جاز التعليل بهاء ونقل الاتفاق عليه جماعة منهم 
القاضي أبو بكر » لكن القاضي عبد الوهاب طرد“ فيها الخلاف الآتي“ وإليه 
اشار بقوله : منعها قوم مطلقاء» وإن عرفت عليتها بغيرهما"“ كتعليل الربا في 
النقدين بجوهريتهما » فذهب الحنفية إلى بطلانها"» وذهب الجمهور منهم الأئمة 


. في (ز) تبعد‎ )١( 

(۲) في (ز) علتها. 

(۳) ونقل الاتفاق عليه أيصّا» المصنف في الإبهاج ]٠١٤/١[‏ » والآمدي في الإحكام »]۳١١/۳[‏ 
وابن برهان والهندي» والشارح في البحر ]٠١۷/١[‏ » وابن النجار في شرح الكوكب »]٠١/٤[‏ 
والشوكاني في الإرشاد ص (۲۰۹] › وانظر سلاسل الذهب ص )۳۷١(‏ . 

. في (ز) يطرد‎ )٤( 

)٥(‏ فقد حکی القاضي عبد الوهاب ف الملخص قولا» انها لا يعلل بها على الإطلاق سواء كانت 
منصوصة أم مستنبطة » وعزاه لأكثر فقهاء العراق كذا نقله عنه المصنف في الإبهاج ›]٠١٤/۳[‏ 
ووصفه بأنه غريب » وأنه لم بجده في شيءَ مما وقف عليه من كتب الأصول ونقله عنه أيصًا القرافي 
في شرح تنقيح الفصول ص ٠ )٤۰۹(‏ والشارح في البحر ]٠١ ٤/١7‏ » والشوكاني في الإرشاد ص 
(۲۰۹) »۰ وانظره في نشر البنود [۱۳۲/۲] . 

() أي النص أر الإجماع وفي (ك) بغيرها. 

( قال الآمدي في الإحكام ۱/۳7 ۴۱]› وذهب أب حليفة وأصحابه » واو ن الله البصري › 
والكرحي إلى إبطالها . اه » وذكر نحوه المصنف في الإبهاج ]٠١ ٤/١7‏ » ونقله الز ركشي في البحر 
7 !۱] » عن ابن السمعاني في ( الاصطلام ) وهو إحدى اروايتين عن الإمام أحمد » روضة الناظر 
ص (۲۸۷)» شرح الکوكب المنير ]٠۲/٤[‏ . 
وانظر المعتمد لأبي الحسین [۲۹۹/۲] » اللمع ص )٠١(‏ » التبصرة (۲ )٤‏ » البرهان ]1١۸١/۲[‏ » 


تشنيف المسامع ) ۲٥‏ 
اللاثة إلى الصحة“؛ لأنها مناسبة للحكم فيصح»› والمانعون قالوا: لو كانت 
صحيحة كانت مفيدة لكنها غير مفيدة» لأن الحكم في الأصل ثابت بغيرهاء 
وليس لها فرع إذ هي قاصرة» وهذا منقوض .بالقاصرة بنص أو إجماع» فإن 
الخصم وافق على تجويزه فلو صح ما قالوه كان النص عليها عبشا › والإجماع عليها 
خطأًء» وبأن الفائدة غير منحصرة فيما"“ ذكرتم من إثبات الحكم بهاء بل لها 

فوائد » فقول المصنف : فائدتها هو جواب عن سؤال الخصم" وذكر لها أربع فوائد : 

أحدها : معرفة حكمة الحكم فيكون أدعى إلى القبول والانقياد مما لا تعلم 
مناسبته » ونازع المقترح في هذه الفائدة بأن مشروعية““ حكم السببية لم يكن 

لذلك » 

بل للتعريف فماذا ينفع النظر في فوائد لم يشرع لها الشيء . 
أصول السرخحسي ]٠١۸/۲[‏ » الوصول لابن برهان [۲۹۹/۲] » المستصفى ]۳٤٠٠/۲[‏ » المحصول 
۰۲7 ]۰ کشف الأُسرار ۳۸۹/۳7] » التلويح على التوضيح 1۷/۲7] » سلاسل الذهب »)۳۷١(‏ 
تیسیر التحریر ]٥/٤[‏ » فواتح الرحموت [۲۷۹/۲] › نشر البنود ]۱١١/۲[‏ . 

)١(‏ واختاره القاضي الباقلاني » والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري» والشيرازي› وإمام 
الحرمين » والغزالي › والرازي وأتباعه » والآمدي » ونقله عن أكثر الفقهاء والمتكلمين› وابن 
الحاجب » ونقل إمام الحرمين في البرهان ›]۱١۸۹/۲[‏ وابن برهان في الوصول» والمصدف في 
الإبهاج »]٠١۸/۳[‏ والزركشي في البحر وغيرهم عن الأستاذ أبي إسحاق أنه كان يقدم العلة 
القاصرة على المتعدية » لأن النص شاهد لحكمها. 
انظر التحصيل »]۲۳٠/۲1‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص )٤۷(‏ » مفتاح الوصول ص 
»)٠۷١(‏ نهاية السول ]١٠١/۳١[‏ › غاية الوصول ص )١٠١(‏ › الايات البينات » وانظر المراجع 
السابقة . 

(۲) في (ز) فما. 

(۳) تقديره : أنه لما كان الحكم مقررًا بالنص أو الإجماع » وكانت العلة لا نوجد في غير محل النص أو 
الإجماع كان إثباتها في محل لا يمكن تعديها فيه إلى غيره عبيًا لا فائدة فيه . 

. في (ك) مشروعيته‎ )٤( 


() في (ز) كذلك . 
(1) قال ابن النجار في شرح الكوكب ]٠١/٤[‏ : ” وجوابه أنه الا ينافي الإعلام طلب الانقياد 
لحكمه ”. ۰ 


وانظر : المحصول ]4۰/۲[« الإحكام للآمدي ]4/۲ [۳١‏ نهاية السول ۱/۳7 [١‏ = 


۱۲۳۹ تشنيف المسامع 


ثانيها : أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن المتعدية'“ تفيد إثبات 
الحمل فإنه إذا علمنا نها قاصرة امتنع القياس علي“ 

ثالغها : أنها تريد النص قوة ويتعاضدان » ذكره القاضي أبو بكر وغيره» قال : 
وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسألة . فيكون الحكم ثابتًا بالعلة والنص معا» 
وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص طاهرًا فيمكن أن يقال : إنها تقوى 
الظاهر وتعصمه من التأويل» فكأنها باقية في محل النصوصية منه متعدية إلى ما 
يقبل التأويل » أما إذا كان بقاطع فلا تقوية إذن . وقد صرح بذلك الإمام في البرهان" . 

رابعها : إن المكلف يقصد الفعل لأجلها فيحصل له أجران : أجر قصد الفعل 
للامتغال» وأجر قصد الفعل لأجلها فيفعل المأمور به لكونه أمرًا وللعلة» ذكره 
والد المصنف› 


وظهر بهذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي : إنها لا تفيد علمًا ولا عملا . 


= البحر المحيط ]٠١۸/١[‏ » نشر البنود [۱١١/۲7‏ . 

. في (ز) التعدية‎ )١( 

(۲) حتى يقوم دليل على أن الوصف المتعدي أرجح من تلك القاصرة » قال الآمدي وذلك من أجل 
الفوائد . أه. 
انظر المستصفى ]۳٤٠٦/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۳"١٤/۳[‏ . 

(۳) وعبارة البرهان ]٠١۸٠/۲[‏ : إن كان كلام الشارع نصًا لا يقبل التأويل فلانرى للعلة القاصرة 
وقعًا» ولكن يمتنع عن الحكم بفسادها لما ذكرناه في صدر المسالة» وإنما يفيد إذا كان قول 
الشارع ظاهرًا يتأنى تأويله » ويمكن تقدير حمله على الكثير مثلا دون القليل » فإذا سنحت علة توافق 
الظاهر فهي تعصمه عن التخصيص بعلة أخحرى لا تترقى في مرتبتها على المستنبطة القاصرة . اه . 

. في (ز) للإمساك‎ )٤( 

(ه) قال القاضي أبو زيد : التعليل بالرأي لا يكون موجبا علكا» وإنما صير إليه لفائدة العمل» فإذا لم 
يتعد لم يفد عملا فيما لم يتناوله النص » لأنك متى قصرت الإضافة إلى العلة كنت غيرت حكم 
النص عما كان قبل التعليل » وأحرجت ساثئر أوصافه عن تعلق الحكم بها » ولأن هذه العلة لما لم 
تشرع علة إلا بعد النص صارت لغوا مع النص » وإذا صارت لغؤا لم يجز التعلق بها بل سقطت › 
وتبين لنا أنها ليست بحجة . اه. 
فائدة a E a‏ 
تعدي حكم النص إلى الغرع وعند الشافعية » تعلق الحكم في النص المعلول بتلك العلة لا التعدي .= 


تشذیف المسامع NY‏ 


(ص) ولا تعدی لھا“ عند کونها محل الحکم (۹۷/ز) أو جزأه الخاص أو 
وصفه اللازم . 

(ش) علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه أو جزء ماهيته الخاص» أو وصفه 
اللازم للموصوف . 

فالأول : كقولنا": الذهب ربوي لكونه ذهباء فإن علة ذلك الحكم ذلك 
المحل» وكذلك علة حرمة الخمر كونه معتصرًا [ من العنب . 

الثاني : کونه معتصرا ] فقط . 

والغالك : كالنقدية في الذهب والفضة (۱۷/ك فإنه وصف لازم لهماء ومثله 

في المستصفى بالصغ ) يعني في الولاية عليه » وفيه نظر لأنه یزول بالکبر »› فأُشبه 
المسكرة“ في العروض »› وهذه الثلاثة لا تكون 1 في العلة القاصرة› 
لاستحالة وجود خحصوصية المحل أو جزئه ئ الخاص أو وصفه اللازم له في غیره » 
وإما أن یکون جزء العام المشترك بینه وبين غیره لا یکون إلا في المتعدية » كتعليل 
إباحة البيع بكونه“ عقد معاوضة » فعقد المعاوضة من حيث إنها جنسه جزء له لا 
يختص به» وعلم من كلامه جواز التعليل بمحل الحكم جزئه) الخاص» وهو 
قول الا كثري ”)» وقال الهندي : الخلاف فيه مبني على جواز التعليل بالقاصرة › 


الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع لأي زید ( ۱۷۱۰۱۳۸۰۱۳۷) رسالة د کتواره بکلية 
الشريعة والقانون القاهرة تحت رقم )١١١۳(‏ . 

. )۸۷( ساقطة من الدسختين وأثبتها من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) في (ك) قولنا. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

. ]۳۳٠٣/۲[ راجع المستصفی‎ )٤( 

(*) ساقطة من (ك) . 

() في (ك) جزء. 

(۷) في (ك) لکونه. 

(۸) في (ك) جزءه . 

' = والمختار عند المصنف والأكثرين جوازه . اهه.‎ : ]١4۹/۳[ قال المصنف في الإبهاج‎ )٩( 


۱۳۸ تشنيف المسامع 


فإن جوز ذلك جوز هذا وإن منع منع'“» وقال الأصفهاني شارح « المحصول » : 
ذهب الأكثرون إلى جواز التعليل بالمحل وبجزئه"» وقيل يمتنع فيهما" › وقيل : 
يجوز بالجزء دون المحل › يجوز التعليل بالمحل في القاصرة 
دون المتعدية » وقد يقال : لا حقيقة لهذا المذهب› لأن العلة بالمحل هي 
القاصرة » وإطلاق الأول وإن أطلق فهو مخصوص بها فكيف يصح التفصيل o‏ 


(ص) ویصح التعليل بمجرد الاسم اللقب › وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي 
وخلافًا للإمام » وأما المشتق فرفاق » وأما نحو الأبيض فشبه صوري . 


(ش) للتعليل بالاسم ثلاث صور: 
أحدها : اسم اللقب» كما لو عللنا كون النقدين ربوبين بأن اسمهما ذهب 


= وصححه الشيخ زكريا الأنصاري » غاية الوصول ص )٠٠١(‏ . 
وانظر : المحصول ۳۸۷/۲7] › الإحکام للآمدي [۲۸۸/۳] » منتهى السؤل [ق۳/٤]‏ » مختصر ابن 
الحاجب ]۲٠۷/۲[‏ » نهاية السول ]٠١۳١/۳[‏ › مناهج العقول ›]٠١١/۳[‏ البحر المحيط [د/ 
١‏ ] سلاسل الذهب ص »)٤١١(‏ المحلي والبناني »]۲٤۲۲/۲[‏ شرح الكوكب ]١١/٤4[‏ » 
الآيات البينات ]٤٤/٤[‏ . 

. وهذا صحيح وهو مقتضى كلام الإمام وغيره . اه‎ :]۱٤۹/۳[ قال المصنف في الإبهاج‎ )١( 
. ]٠١١/١[ البحر المحيط‎ »)٤١١( وانظره في سلاسل الذهب ص‎ 

(۲) ما عزاه الشارح إلى الأصفهاني من أن الأكثرين على جواز التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص - 
غير صحیح ؟ ؛ إذ أن الأصفهاني عرزا تول م الجواز ك الأكثرين ولعله سهو منه › وهذا نض قول 
الأصفهاني : أهل الحق اختلفوا في جواز ل اا : فذهب الأ كثرون إلى أنه لا 
يجوز » وآخرون إلى أنه يجوز بجزء المحل دون المحل » وآخرون بهماء واختار المصنف أنه يجوز 
التعليل بالىحل في القاصرة دون المتعدية . اه . 
راجع الكاشف عن المحصول للأصفهاني ]۹١۱/۳[‏ » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(4۷۳)» میکروفیلم )۱۲١۸۱(‏ . 

)٣(‏ نقله الآمدي في الإحکام [۲۸۸/۳]» وابن النجار في شرح الك وكب فن اا رن 
وانظر منتھی 4 [ق۳/٤]‏ » سلاسل الذهب ص )٤١١(‏ . 

. ]۲۸۸/۳[7 وهو اختيار الآمدي في الإحکام‎ )٤( 

›» ]۲٠۷/۲[ وتابعه ابن الحاجب في مختصره » انظر المحصول [۳۸۷/۲] » مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
. ]۲۱۷/۲[ التحصيل‎ 

.]٠١١/١[ انظر البحر المحيط‎ )١( 


تشنيق المسامع ۲١‏ 


وفضة » قال الشيخ أبو إسحاق في « اللمع» : يجوز أن يكون وصف العلة صفة كالطعم 
في البر واسما کقولنا: تراب وماء» وقیل : لا يجوز أن یکون الاسم علة» وهو خحطاً ؛ 
لن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص » جاز أن يستنبط من الن ص( › 
ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام» > وأما الإمام في ١‏ المحصول » فقال : اتفقوا 
على أنه لا يجوز التعليل بالاسم كتعليل تحريم الخمر بأن العرب سمته خمرًا» فإنا نعلم 
بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له» فإن أريد به تعليله بمسمى" هذا الاسم من كونه 
ا ا ا 


أحدهما : القطع بالمنع . 

والثانية : تبات حلاف »› والصحيح اور وهو الذي صححه ابن السمعاني 
وغيره""“» وقد استعمله الشافعي - رضي الله عنه -”“ فقال في بول ما يژکل 
لحمه : لأنه بول فأشبه“ بول الآدمي» وذ كر صاحب « الخصال » من الحنابلة : 


أن الإمام أحمد نص على التعليل به بسا : 


.)٠١( في اللمع : (من الأصل) ص‎ )١( 

(۲) انظر اللمع ص )٠١(‏ » التبصرة ص )٠٥٤(‏ . 

(۳) في (ز) یسمی . 

. ]١١١/١[ البحر‎ »]١١۳١/۳١[ نهاية السول‎ › ]۲۳٠/۲[ التحصيل‎ » ]٤0۳/۲[ انظر المحصول‎ )٤( 

(ه) نقله ابن الصباعغ وابن برهان عن الشافعية » وئقله سليم الرازي في التقريب عن أكثر العلماءء وقال 
الأستاذ أبو منصور : إنه قول القائسين » كذا قاله الشارح في البحر »]١٠٠/١[‏ وهناك وجه ثالث 
بالتفصيل بين المشتق فيجوز وبين اللقب فلا يجوز » كذا حكاه الشيرازي في التبصرة ص »)٤٥٤(‏ 
قال الز ركشي : وهو ظاهر قول أصحابنا . اه . البحر ]١١١/١[‏ . 
وانظر شرح تنقيح الفصول ص )٤١١(‏ » نهاية السول ]٠١۳/۳[‏ » نشر البنود [۱۳۷/۲]» أصول 
زهیر ]۱٤۹/٤[‏ . 

(1) قوله : رضي الله عله - ساقط من (ك) . 

(۷) في (ز) فشابه . 

(۸) انظر : البحر المحيط ]١٠۲/١[‏ » غاية الوصول ص )١١١(‏ » الآيات البينات ]٤٦/٤4[‏ » نشر البنود 
[Y1‏ 

. ]٤١/4[ انظر: المسودة ص (۳۹۳) » شرح الكوكب المنير‎ )٩( 


(5٠‏ تشذيف المسامع 


الغانية : اسم اشتق“ من فعل“ كالسارق والقاتل فيجوز جعله علة» وحكاية 
المصنف فيه الاتفاق » ممنوع » ففي «التقريب» لسايم الرازي حكاية قول بمنع 
الاسم مطلمًا لقا ومشتقًا" . 

الغالغة : اسم اشتق““ من صفة کالاأبیض والأسود > وقال ابن السمعاني فهذا من 
علل الاشتباه الصورية » فمن احتج بالشبه الصوري احتج به“ . 

تبيه : لك أن تسأل عن مسألة الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل والتعليل 
بالاسم » والجواب : أن العلة القاصرة أعم من المحل لأن المحل ما وضع له اللفظ 
كالخمر والبر» والقاصرة وصف اشتمل عليه محل النص لم يوضع له اللفظ 
كالنقدية » فكل“ محل علة قاصرة وليس كل عل قا ا 
المحل والاسم فقيل من وجهين : 

أحدهما : أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن“ صفة مناسبة › فيص“ 
إضافة الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم » وهذا يشكل 
بالبر » فإنه يجوز التعلیل به وهو جامد . 

والقاني : أن يكون المراد التعليل بالدسمية نحو : حرمت الخمر لتسميتها خمرًا› 
والتفاضل في البر لتسميته برا ونحوه» إذ التسمية 9 تأثير لها بخلاف المعنى © 


. في (ك) المشتق‎ )١( 

(۲) في (ز) أفعل . 

(۳) ونقل الاتفاق عليه ايا ابن النجار في شرح الكوكب ]٤١/٤[‏ » وقال الشيخ زكريا الأنصاري : 
والأصح جواز التعليل بالمشتق المأحوذ من فعل كالسارق . غاية الوصول ص )٠٠١(‏ . 
وانظر البحر المحیط ›]۱٠۲/۰[‏ نشر البنود ]١۱١۹/۲[‏ . 

. في (ك) المشتق‎ )٤( 

(ه) انظره في البحر المحيط »]١٠١/١[‏ الغيث الهامع [۱۷4/۲] » نشر البنود [۱۳۹/۲] . 

. )۱۷٤( في الدسختين : وعلة قاصرة . وألبتها من الغيث 8 ص‎ )١( 

(۷) في (ز) على . 

(۸) في (ز) تصلح . 

. ساقطة من (ك)‎ )٩( 


تشنيف المسامع ۱٤١‏ 


المستفاد من المحل يإشارة وتنبيه » وربما التفت الكلام هاهنا إلى الاسم والمسمى »› ثم 
قال : هما واحد أو متغايران » والمراد المسمى الذي هو مدلول الاسم ؤ حکم 
سائر العلل » إن كان مؤثرا أو مناسبا لل به وإلا فلا » ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ 
لم یال ب قا 

(ص) وجوز الجمهور التعليل بعاتين » واذعوا وقوعه › وابن فورك والإمام في 
المنصوصة دون المستببطة» ومنعه امام الحرمين شرعًا مطلقا » وقيل : يجوز في 
التعاقب » والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوعه كجمع 

(ش) يجوز تعلیل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة وفاقا» 
كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص» وخالد بالزناء أما الواحد بالشخص 
فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عقلية“» وأما بعلل شرعية كتحريم وطء 
الحائض المعتدة المحرمة » فعلى مذاهب : 

أحدها : وعليه الجمهور : جوازه مطلقًا ووقوعه؟ ؛ فإن اللمس والبول والغائط 
والمذي يثبت بكل واحد منها الحدث » والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل › 
وكذلك إذا أرضعت صغيرة لبن زوجة أخيك وأختك» حرمت لكونك خالها 
وعمها دفعة » ويْخّرؤج المانع كل صورة على أنها أحكام متعددة كقولهم في القتل 


. نقل الاتفاق عليه الآمدي » والهندي › والأستاذ أبو منصور» والمصنف » وابن النجار» وغيرهم‎ )١( 
شرح‎ »]۱۷٤/١[ الإبهاڄج [۱۲۳/۳]› البحر المحيط‎ »]۳٤٠۰/۳[ انظر : الإحكام للآمدي‎ 
. ]۷١/٤[ الك وكب المنير‎ 

(۲) قال الغزالي في المستصفى [4۲/۲"] : الصحيح عندنا جوازه ؛ لأن العلة الشرعية علامة› ولا 
یمتنع نصب علامتین على شيء واحد . اه . قال في نشر البنود ]١۳۹/۲[‏ : إنه مذهب الإمام مالك 
- رضي الله عنه -» ونسبه ابن الرفعة امام الشافعي › وقال ابن برهان في الوجيز : إنه الذي استقر 
عليه رأي إمام الحرمين » كذا قاله الز ركشي في البحر ]٠۷١/[‏ » واختاره ابن قدامة في الروضة ص 
»)۳١۰١(‏ وابن الحاجب في مختصره ۲۲۳/۲71] . وانظر : المعتمد ]۲٠٦۷/۲[‏ › المنخول ص 
(۳۹۳) ٬المسودة‏ ص ›)٤١١(‏ الإبهاج [۱۲4/۳]» التمهيد للإسنوي ص (ا١۸٤)›‏ سلاسل 
الذهب ص )٤۰۰(‏ » شرح الك و كب المنير ]۷۱/٤[‏ » فواتح الرحموت [۲۸۲/۲] » إرشاد الفحول 
ص (۲۰۹) . 


4۲ تشنيف المسامع 


بأسباب : أن أشخاص القتل متعددة » وإن اتحد النوع بمحل»› فإن القتل في صورة 
واحدة محال تعدده؛ إذ هو إزهاق الروح . وصورة العم والخال يدفع كل إشكال . 
الغاني : المنع مطلقًا» واختاره الآمدي ونقله عن القاضي وإمام الحرمين . 
والفالث : يجوز في المنصوصة دون المستنبطة وهو رأي الأستاذ ابن فورك› 
واختاره"“ الإمام وأتباعه . 


والرابع : يجوز عقلا ولکنه یمتنع شرعًا› وهو ما نقله ابن الحاجب (۹۸/ز) عن 
مام الحرمين › وقال الصفي الهندي : إنه الأشهر عنه» يعني : بخلاف نقإ ° الآمدي 
وعليه جرى المصنف ؛ فإنه الموجود في « البرهان » حيث قال : ليس ممتنعًا عقلا 
وتسويعًا » ونظرًا إلى المصالح الكلية لكنه ممتنع شرعًا» وحاصله أنه جائز عقلا لكنه 
لم يقع قط› وذکر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك» وقال : إن المختلفين في 
المسائل يختلفون في العلل كاختلافهم في الحكم كمسالة الربا“؟» هذا مع أنه في 
كتب الفروع قال في تدبير المستولدة : إنه يصح › ويكون لعتقها يوم موت السيد 


)١(‏ قال الز ركشي في البحر ]٠۷٠/١[‏ : وجزم به الصيرفي › وحکاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي 
أصحابهم . اه . 
وانظر البرهان ]۸۳١/۲[‏ » التمهيد ص )4۸١(‏ » الإحكام للآمدي ٤۰/۳7‏ ۳] › منتهى السؤل [ق؟/ 
۲ الهاج ]۱۲٤/۳7‏ » سلاسل الذهب ص )٤۰۰(‏ » شرح الک وکب المنیر ]۷۲/٤[‏ » إرشاد 
الفحول ص )۲٠۹(‏ . 

)( قال ر في البرهان [AYY]‏ : وللقاضي إليه صغو ظاهر في کتاب التقريب › وهذا اخحتيار 
الأستاذ أي بكر بن فورك . اه . وانظر المحصول ]۳۸١/۲[‏ » الإحكام للآمدي »]۳٤١۱/۳(‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ›)٤٠١٤(‏ التحصيل [۲۲۱/۲] › الإبهاج ]١۲٤/۳(‏ » التمهيد للإسنوي ص 
(TAI)‏ < وانظر المراجع السابقة . 

(۳) في (ز) تعلل» وما نقله الآمدي عه هو المنع مطلقًا. 
وحكى ابن الحاجب خامسا أنه يجوز في المستنبطة دون المنصوصة ؛ لأن المنصوصة قطعية فلو 
تعددت لزم المحال . قال المصنف في الإبهاج ]٠٠١/۳[‏ : ولم أره لغيره » وقال الشوكاني في 
الإرشاد ص (۲۰۹) : وهو قول غريب . 
انظر : الإحكام للآمدي ]۳٤٠۰/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۲۳/۲]»› فواتح الرحموت [۲/ 
[AY‏ . 

. ]1۷۷/١[ انظر نصه في البرهان [۸۳۲/۲] » البحر المحيط‎ )٤( 

. في (ز) يعتقها‎ )٥( 


تشذيف المسامع ٤۲‏ 


سببان » لكنه اعترف بأنه لا أثر لبقاء التدبير » وكأنه إنما منع اجتماع علتين معرفان أو 
مؤثران » فحيث لا يحصل التأثير لم يجتمع» وهل يجري هذا الخلاف في التعليل 
(۸١/ك)‏ بعلتين سواء كانا متعاقبين أو معاء أو هو مختص بالمعية؟ كلام ابن 
الحاجب يقتضي الأول" والصواب عند المصنف الثاني »ولهذا ضعفه» بقوله : 
وقيل يجوز في التعاقب » واحتج عليه بأنه يلزم من شموله حالة التعاقب أن يكون 
في الأمة من يمنع أن اللمس والمس مفلا ليسا بعلتين وإن وجد أحدهما بمفرده بل 
لا علة إلا واحد فقط»› فلا يكون للحدث مثلا غير علة واحدة» وهذا لا يقوله 
أحد» ثم الصحيح عند المصنف القطع بامتناعة عقلا . 


(ص) والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم» ونفع 
کالیحض للصوم والصلاة وغيرهماء وثالنها : إن لم يتضادا . 

(ش) في تعليل الحكمين بعلة مذاهب : 

أصحها : الجواز » سواء الإثبات كالسرقة » فإنها تناسب القطع زجرًا للسارق حتى 
لا يعود» وتناسب التغريم جبرا لصاحب المال » وفي النفي کالحیطض پداسب(“ 
المنع من الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام كالطواف وقراءة القرآن» ومس 
ال 


(۱) حيث جاءت عبارته عامة حيث قال في مختصره ۲۲۳/۲1] : وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل › 
كل مستقل » انها : للقاضي » يجوز في المدصوصة لا المستنبطة ... إلخ . ولكن لم يذكر ما قاله 
الشارح ا أعلم . 
وانظر : البحر المحيط »]۱۷۹/١[‏ شرح الكوكب المنير ]۷۳/٤[‏ » الآيات البينات ]٤١/٤[‏ . 

(۲) بمعنى أن السارق إذا سرق وأتلف المال المسروق تقطع يده حدا ويغرّم بقدر المال الذي أتلفه جبرا 
لصاحب المال » هذا عند الشافعية » وأما عند الحنفية فلا يغرم إذا قطعت يده ؛ إذ لا يجتمع عندهم 
قطع وضمان كما هو معروف . فح الغفار على المنار ]۲۳/١7‏ » الغيث الهامع ]١١١/۲[‏ . 

(۳) في (ز) فناسب . 

]۳ ٤ ٤/۳7 إلى الجمهور»ء واختاره الآمدي في الإحکام‎ ]١٠٦/۳١[ نسبه المصنف في الإبهاج‎ )٤( 
وقال : وذلك مما لا نعرف فيه خلاقًا . آھ.‎ 
›»]١۱١١۷/۳( وانظر : منتهی السؤل [ق۱۳/۳] » مختصر ابن الحاجب [۲۲۸/۲]» نهاية السول‎ 
شرح الک و كب‎ »)۱۱١( مناهج العقول 11/93[ < البحر المحيط ]1۸/7[ « غاية الوصول ص‎ 
. ]1٤١/۲[ نشر البنود‎ ›» ]۷١/٤[ المنير‎ 


4٤‏ تشنيف المسامع 


والمذهب الثاني : المنع مطلقً . 


والثالث : الجواز إن لم يتضادا كالحيض لحرمة الصوم والصلاة دون ما إذا 
تضادا» كما يكون مبطلا لعقد مصحكا لخر كالتأبيد في الإجازة والبيع" . 

(ص) : ومنها“ أن يكون ثبوتها متأرًا عن ثبوت حكم الأصل خلافا لقوم . 

(ش) أي : من اهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب كما يقال فيما أصابه 
عرق الکلب : أصابه عرق حیوان نجس فیکون نجسا کلعابه“» فیمنع کون عرق 
الكلب نجساء فيقال : لأنه مستقذر » فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته › 
وقال الهندي : الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف » وإن أريد بها الموجب أو الباعث 
فلا .© 


(ص) ومنها أن لا تعرد على الأصل بالإبطال . 

› قال المصنف : وخالف شرذمة قليلون » وقال ابن النجار: وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك‎ )١( 
. لما فيه من تحصيل الحاصل‎ 
غاية الوصول ص‎ » ]۱۸١/١[ البحر المحيط‎ » ]١١۷/۳١[ نهاية السول‎ » ]١٠٠٦/۳[ راجع الإبهاج‎ 
. ]٠٤١/۲[ نشر البنود‎ »]۷۷/٤[ شرح الك وكب المنير‎ » )۱١١( 

(۲) في (ك) المنع. وهو خطأً. 

(۳) انظره في البحر المحيط »]۱۸۳/١[‏ شرح الكوكب »]۷۹/٤[‏ الآيات البينات ]٤۸/٤[‏ › نشر 
البنود ]١٤١/۲[‏ . 

. أي: ومن شروط العلة‎ )٤( 

| . في (ك) يمع‎ )٥( 
اه . وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار هذا الشرط » قال القاضي عبد الوهاب : وهو قولنا وقول أكثر‎ 
› أصحاب الشافعي » وهو قول الحنفية والحنابلة » واختاره الآمدي وابن الحاجب › وؤمنهم من فصل‎ 
فقال :إن كان لمحل الحكم دليل غير العلة جاز» وإن لم يكن له دليل لم يجز. اه.‎ 
« ]۲۲۸/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ » ]١ ٤/۳ منتهى السؤل [ق‎ » ]۳٤4۹/۳[ انظر : الإحكام للآمدي‎ 
الايات البينات‎ › ]۷۹/٤[ شرح الکو کب المنیر‎ › )۱۱١( غاية الوصول ص‎ › ]۳١/٤[ تيسير التحرير‎ 
. )۲٠۸( فواتح الرحموت [۲۸۹/۲7] » إرشاد الفحول ص‎ » ]۱٤۸/٤[ 


تشذيف المسامع 40 \ 


(ش) لأن العلة فرع هذا الحكم » والفرع لا يرجع إلى إبطال أصله ولا بازم أن 
E e SS‏ ولهذا ضعف مأخذ الحنفي في تأويله حدیث : في أربعين 
شاة شاة ”٠ء‏ أي : قيمة شاة ؛ لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة » فإنه ازم منه 
أن لا تجنب الشاة ع فان غير الشاة ليست بشاة » قال السهروردي' : وأنصف مير 
المتأحرين › يع: يعني : الغزالي رحمه الله" » فقال : ليس هذا دافعا للنص وإنما يلزم ان لو 
جوزوا الترك ll‏ »> إما إلى بدل فلا تخرج الشاة عن كوذها واجبة» فإن من أدى 
خحصلة من حصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبا» وإن كان الوجوب يتأدى“ 
بغيرها» فهذا موضع الوجوب لا إسقاط له» وأمأ تخصيص الشاة بالذ كر فيجوز أن 
يكون لكثرة الوجود عندهم » كتخصيصهم الاستنجاء بذكر الحجر مع الجواز 
بالمدر“» أو لسهولة الأداء على المالك» قلت : فيه رفع للنص من حيث 
إبطال تعلق الزكاة بالعين » ونقلها إلى الذمة» ولئن سلم أنه لا يتضمن الإبطال لكنه 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أحرجه الإمام مالك» والإمام أحمد وأبو داود» وابن ماجة»› 
والترمذي » والحاكم » وغيرهم › قال الترمذي : حديث حسن والعمل به عند عامة الفقهاء . 
انظر : الموطأً (ك) الزكاة (ب) الصدفة »]۲١۸/۱[‏ مسند أحمد »]٠١/۲[‏ سنن أبي داود (ب) 
زكاة السائمة ]۲۲١ -۲۲٤/۲[‏ حديث رقم )٠١٠۸(‏ » سنن الترمذي (ب) ما جاء في زكاة الإبل 
والغدنم [۱۷/۳] حديث ›)1۲١(‏ سنن ابن ماجة (ب) صدقة الغنم ]٥۷۷/١[‏ حديث ٠۸٠١(‏ 
۷ ٠ء‏ المستدرك للحاکم (ب) من تصدق من مال حرام لم یکن له فیه اجر [۱/ ۳۹۳۰۳۹۲] » 
مصنف ابن ابي شيبة ]۱۳١/۳[‏ . 

(۲) قوله : رحمه الله - ساقط من (ك) . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

(4) المدر جمع واحدته مدرة» هو قطع الطين اليابس » وقيل : الطين الذي لا رمل فيه : لسان العرب 
›»]٤/ ۲‏ مادة (مدر) . 

() انظر المسألة في : بدائع الصنائع ]۲١/۲[‏ » بداية المجتهد »]۱۹٦/۱[‏ المهذب ›]۲٠٤/١[‏ 
المغني لابن قدامة ]٥۷۸/۲[‏ › الفقه الواضح 1/7 ]۰ وانظر: البرهان ›]٥٥١/۱[‏ أضول 
السرخحسي [۲۳۹/۱] › ]١٠١/۲[‏ » المستصفی [۳۹۰/۱] » الإحكام للآمدي [۷۸/۳»› ]۳٠٤‏ › 
مختصر ابن الحاجب ٦۹/۲7‏ ۲۲۸۰۱] » نهاية السول ]١١۷/۳[‏ » البحر المحيط ]٠١۲/١[‏ › تيسير 
التحرير ]۳٠/4[ » ]١٤١/١[‏ » غاية الوصول ص )۱۱١(‏ » شرح الکو كب المنير /٤[ ›]٤٠١/۳[‏ 
۱ » الآیات البینات [۱۰۰/۳]» ]١۱/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۲/ ۲۲» ۲۸۹]»› إرشاد الفحول 
س:(۹۸): 
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يضمن التغيير ولا يجوز تغير حكم النص بعاته لا سيما ومبنى الزكاة على التجبد. 

(ص) وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان . 

(ش) الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف في تخصیص العموم 
بالقياس كما توهمه بعضهم؛ لأن ذلك في قياس نص خاص إذا قابل عموم نص 
آخر : وهذا معناه أن العلة المستنبطة من أصل عام من كناب أو سنة > هل يشترط 
أن ل تعود على أصلها Caz‏ فيه قولان للشافعي - رضي الله عه -(0 
مستنبطان من اخحتلاف قوليه في نقض نقض الوضوء بلمس المحاره( 

ادها لا تقض نظا إلى أن العلة مظنة الاستمتاع لاسيما إذا فسر الملامسة 
في الآية بالجماع فهذه العلة عادت على الأصل بالتخصيص . 

والثاني : ينتقض تنک بالعموم › وکذللی() ورد النهي عن بيع 
بالحیوان(“ وعمومه یقتضی عدم الفرق ٻين المأأكول وغیره › والمعنى يقتضصى 
تخصيصه بالمأكول لأنه بيع الربوي بأصله TY‏ 


. قوله - رضي الله عنه - ساقط من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ك) الخادم وهو خطاً. 

(۳) يشير إلى قوله نعالى : «إ أو لامستم الدساء فلم تجدوا ماءًا فتيمموا صعيدًا طيبا ) من الآية )٤٣(‏ 
النساء» ففسر الشافعية الملامسة بمعنى اللمس» وفسرها الأحناف » بمعنى المجامعة» ولا ينقض 
الوقو ااي بلمس ذوات المحارم في الأظهر› وکذا صغيرة وشعر وظفر وسن في الأصح ؛ 
لأنه لا يلعذ بمسه وإنما يلتذ بالنظر إليه » والملموس كاللامس في النقض على الأظهر . 
انظر المهذب 144/17[ بداية المجتهد c1]‏ بدائع الصنائع ]۳١/١[‏ › رءوس المسائل ص 
)١١(‏ المغني لابن قدامة ٤/١7‏ ۱۹] » الفقه الواضح ]1۲/١[‏ › وانظر الإحكام للاآمدي ]٠٠٤/۳١[‏ » 
المحلي والبناني ٤۸/۲7‏ ۲] » غاية الوصول ص »)١١١(‏ الآيات البينات ]١١/٤[‏ . 

. في (ك) ولذلك‎ )٤( 

)°( لہا رواه ارمام مالك › وابن ٠‏ مأجة» والترمذي › والبيهقي › والحاكم› والدارقطني › عن سمرة ابن 
جندب أن البي - صلی الله عليه وسلم - ١‏ نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة »قال الترمذي : 
حسن صحيح . انظر الموطاً ]٠٠١/۲[‏ » سنن ابن ماجه (ك) القجارات ›» (ب) الحيوان بالحيوان 
نسيئة رقم )۲۲۷١(‏ » سنن الترمذي ]٥۳۸/۳[‏ » رقم (۱۲۳۷) » سنن أي داود (ك) البيوع (ب) ما 
جاء في كراهية بيع الحيوان نسيفة »]۲٠١/۳[‏ السنن الكبرى للبيهقي ]۲۹٠/١[‏ › المستدرك 
للحاکم ]"٥/۲[‏ . 
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واافي - رضي الله عنه -”'“ في بيعه بغير المأكول ل قولان مأحذهما هذا الأصلء 
والأصح المنع تمسکا بالعموم“ وإنما لم يرجح شيا من القولين لأن الأصحاب" لم 
يطردوا فيه ترجيځا بل في بعض الصور يخصونه بالمعنى كالمحارم » وفي بعضها لا 
يخصونه كاللحم بالحيوان » وذ كر الهندي في الرسالة السيفية أن القولين هما القولان 
في تخصيص العلة فقال : ما استنبط من الحكم يجب أن لا ببطله بالكلية لأنه فرعه › 
وإن اقتضى تخصيصه ففيه حلاف مبني على تخصيص العلة لأن التخصيص مناف › 
والفرع لا ينافي أصله ثم قال : قيل المستنبطة لا يجوز أن تكون مخصصة للكتاب 
والسنة المتواترة وهو بناء على انه لا يجوز تخصیصهھما“؟ بالقیاس ومذهبنا صحته » 
وذكر في موضع آخر أن ما ثبت علته بالإيماء وهو ترتيب الحكم على الوصف لا 
يجوز أن يستنبط منه تخصيص الحكم قطعًا » وإن جور دا فی یره وهو مفرح 
بتخصیص الخلاف بالعلة المنصوصة› وجرم في « المستصفى )» بان العلة إذا 
عكرت على الأصل بالنخصيص لا تقبل» واستثنى ما إذا سبق المعنى إلى الفهم 
فیجوز ان یکون 4 a ESE i‏ قال i:‏ المستنبطة بالتأمل ففيه نظر › 
وأا عودها (۹۹/ن) على الأصل بالتعميم محل وفاق »> وهو غالب الأقيسة»› 
کاستنباط ما یشوش الفکر من قوله - صلى الله عليه وسلم - « لا يقضي القاضي 
وهو غضبان »“ قال القاضي أبو الطيب الطبري : وأجمعوا على أنه ليس لنا علة 


(۱) قوله - رضي الله عله - ساقط من (ك) . 
حنيفة وجمهور أصحابه إلى جوازه . 
راجع بدائع الصنائع ۱۸۹/۰7] » رعوس المسائل ص (۲۸۳) » مختصر المزني ص (۷۸) » المهذب 
۴"7 ] » بداية المجتهد ]٠١١/۲7‏ » المغني ]۳۷/٤[‏ » شرح الكوكب المنير »]۸۳/٤[‏ نشر 
البنود ]١٤١/۲[‏ . 

(۳) في (ك) الصحابة. 

. في الدسختين تخصيصهاء والصواب ما أثبته » لأن الضمير عائد على الكتاب والسنة المتواترة‎ )٤( 

() انظر نصه في المستصفی ۳۲۹/۲7]» شرح الکوکب المنیر ]۸۳/٤[‏ › نشر البنود ]١٤١/۲[‏ . 

(1) انظر صحيح البخاري (ك) الأحكام (ب) هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ›]٠١۸/۸[‏ 
صحيح مسلم (ك) الأقضية (ب) كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ›»]۱۳٤۲/۳[‏ رقم ۱۷١۷‏ 
سنن أبي داود (ب) القاضي يقضي وهو غضبان ]۱٦/4[‏ رقم )۳١۸۹(‏ » سنن الترمذي أبواب 
لكا (ب) ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ]٦۱۱/۳[‏ رقم ›)۱۳۳٤(‏ وقال : = 
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تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال وذلك جائ بالإجماع ؛ وفيما قاله نظر. 

(ص) : وأن لا تكون المستبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل› 
قيل : ولا في الفرع . 

(ش) من الشروط" إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارضة بمعارض مناف 
موجود في الأصل صالح للعلية لیس موجودًا وؤ في الفرع »› فإنه متی کان للأصل 
E‏ 
منهما إلا بترجيح» ومثاله قول الحنفية“ في التبييت : صوم عين فيؤدى بالنية 
قبل الزوال كالنفل““ فقول : صوم فرض فيحتاط فيه ولا يينى على السهولة› 
قيل : ولا في الفرع أي ويشترط أيصًا (١٠/ك)‏ أن لا يكون في الفرع وصف 
معارض» وإلا فمتی عورضت لم يثبت الحكم لأنه من حيث إنه معارض منافى(“ 


= حسن صحیح › سنن النسائي (ب) النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءین ]۲٤۷/۸[‏ ›» حدیث 
»)٠۲٤٠١(‏ سنن ابن ماجة (ك) الأحكام (ب) لا يحكم الحاکم وهو غضبان ]۷۷٦/۲[‏ رقم 
)۲۳٠١(‏ » السنن الكبرى للبيهقي (ب) لا يقضي وهو غضبان ]٠١٤/١١[‏ » كنز العمال ]٠١٠/١[‏ 
حدیث رقم )٠٠۰۲۰(‏ . 

)١(‏ أي شروط العلة. 

(۲) انظر الإحكام للآمدي ]۳١ ٤/۳[‏ » منتهى السؤل [ق۳/١٠٠]‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۲۸/۲] » 
البحر المحيط ]٠١ ٤/١[‏ » تيسير التحرير ]۳٠/٤7‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع »]٠۲/٤[‏ 
غاية الوصول ص (۱۱۷)» شرح الک وکب المنیر »]۸٤/٤[‏ فواتح الرحموت [۲۹۰/۲]» إرشاد 
الفحول ص )۲٠۷(‏ . 

(۳) في (ز) الحنفي . 

() لا يصح الصوم إلا بنية إجماعًا فرصًا كان أو تطوعًا ؛ لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية »> فإن كان 
فرصا کصیام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة اشترط أن ينويه من الليل عند الإمام مالك»› 
والشافعي » وأحمد»› وقال الإمام أبو حنيفة يجزئ صيام رمضان وكل صيام متعين بنية من النهار» وان 
كان صوم تطوع فيجوز بنية من النهار عند الإمام ان حنيفة › والخافي» وأحمد - رضي الله 
عنهم -» وقال الإمام مالك - رضي الله عنه - لا يجوز إلا بنية من الليل ايسا كصيام الفرض . انظر 
رءوس المسائل ص (۲۲۳)» المهذب ]۲٤٠٤/١[‏ » بدائع الصنائع ]۸٥/۲[‏ › بداية المجتهد /١[‏ 
,]٤‏ المغني لابن قدامة [۹141/۳] . 

(ه) في (ز) مثال وهو خطاً. 
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يلحقها بأصل“ آخر مثاله في مسح الرأس : ركن في الوضوء فيسن تلليثه كغسل 
الوجه" . فيعارض الخصم فيقول: مسح فلا يسن تثليثه کالمسحِ على الخفين › 
وإنما قيد المعارض بالمنافي مع أن التعارض ظاهر في المنافي تحقیقًا ؛ لانه 8 
هنا خلاقا لما ظن أن E‏ به الإتیان بوصف آخر لا ينافي» وهو باطل فانه لو 

كان المراد بالمعارض هنا غير المنافى لم يمتنع اجتماعهماء ويكونان عالتين"»› 
وقد صرح المصنف بأن المعارض لا يكون منافيا فيما بعده“؟› بقوله : 
والمعارض هنا وصف صالح إلى آخره. بقي أن قوله : قيل'“: ولا في الفرع 
يقتضي أن الراجح خلافه» ولا ينافیه قوله فیما سبق في شروط الفرع تقبل 
المعارضة على المختار» وذلك أن القول بأنه سَرَطٌ في العلة: أن لا يعارض 
مستنبطها في الفرع ضعيف عنده » وإليه شار بقوله : وقیل ؛ وهذا لأن انتفاء 
التعارض في الفرع شرط ثبوت حكم العلة فيه» لا شرط صحة العلة في نفسها» 
فإنها في نفسها يجوز أن تكون صحيحة سواء ثبت الحكم في الفرع أم تخلف 
ل ن السات اقتضی تخلفه » فمن ادعاه شرطا للعلة نفسها فقد وهم › وأما 
فول e‏ في الفرع فحق لأن ذلك دافع() لغرض المستدل فكان 
والانفصال عنه حمًا» والحاصل أن انتفاء المعارض في الفرع شرط ثبوت الحكم لا 


. في (ك) بهل‎ )١( 

(۲) لا يسن تكرار مسح الرأس عند الإمام أبي حنيفة » ومالك » وأحمد في رواية » وروي ذلك عن ابن 
عمر» والنخعي » ومجاهد وغيرهم قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ومن بعدهم » ويسن تكراره عند الإمام الشافعي » وأحمد في 
رواية » وروى ذلك عن أنس» وعثمان » وعلي » وأبي هربرة - رضي الله عنهم - . انظر : رعوس 
المسائل ص )٠١٤(‏ » المهذب ]۳١۳١/١[‏ » بدائع الصنائع ]4/١[‏ › بداية المجتهد ]۱١۷/١[‏ › 
مختصر المزني ص (۲)› المغني لابن قدامة ]١١۷/١[‏ . 

(۳) راجع الغيث الهامع ص [۱۷۹/۲]» المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠١/۲[‏ . 

. في (ز) بعد‎ )٤( 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

(1) ساقطة من (ك) . 

(۷) في (ز) قول . 

(۸) ساقطة من (ز) . 
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شرط صحة العلة » فليس من قوادح العلة في شيء» وإن كان من قوادح القياس ؛ قال 
المصنف as‏ : وفي الحقيقة قرلنا هناك 
وتقبل المعارضة جواب سؤال مقدر وتقديره : إذا لم يشترط نفي المعارض في الفرع 
ا و 
قدا في القاس 

(ص) وأن لا تخالف نصًا أو إجماعًا . 


(ش) لأنهما أولى من القياس"“ ومثال مخالفة النص قول الحنفي : المرأة مالكة 
لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسًا على بيع سلعتها » فهذه علة مخالفة نص 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فضكاحها 
باطل »““ ومثال الإجماع : قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 
›» ]۲۲۹/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ › ]۳٤۲۸/۲[ فإذا خالفھما القیاس یکوں باطلا انظر : المستصفی‎ 0 
غاية الوصول ص‎ » ]۲٠١/۲[ المحلي والبناني على جمع الجوامع‎ ›»]۳۲/٤[ تيسیر التحریر‎ 
. )۲٠۷( فواتح الرحموت [۲۸۹/۲]» إرشاد الفحول ص‎ » ]۸٥/ ٩[ شرح الک وکب‎ )۱ 6 

(۳) لا يصح النکاح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولات وكيل غير وليها في تزويجها› 
فإن فعلت لم يصح عند الأئمة الثلاثة مالك » خاي وأحمد» وروی ذلك عن عمر وعلي »› وابن 
مسعود وغيرهم » وقال الإمام أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها وت وكل في النكاح » ونقله ابن 
رشد في بداية المجتهد [۷/۲] » عن زفر والشعبي والزهري إذا كان كفا انظر : رءوس المسائل ص 
)۳٠۹(‏ مسألة رقم )۲٤٠١(‏ » المبسوط ]١/١[‏ » وما بعدها المهذب ]٤٥/۲[‏ » حاشية الدسوقي [۲/ 
٩‏ ] ط/ دار إحياء الكتب العربية » التجريد للقدوري رسالة ماجستير بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية ص (۸) . 

)٤(‏ هذا طرف من حديث رواه الإمام الشافعي › وأحمد» والدارمي › وأبو داود» والترمذي»› وابن 
ماجة » والبيهقي » والحاكم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا وحسنه الترمذي ؛ انظر : : مسند 
الشافعي ص )۲۷٠٠۲۲٠(‏ ط/ دار الكتب العلمية > مسند أحمد »]١٦1)1٦/١[‏ سنن الدارمي 
[۸/۲] » سنن أبي داود (ك) النكاح (ب) في الولي ]٥۹٦/۲[‏ حدیث (۲۰۸۳)» سنن الترمذي 
أبواب النكاح (ب) ما جاء : لا نكاح إلا بولي »]٤0۷/۳7‏ رقم )۱٠١١(‏ » سنن ابن ماجة (ب) لا 
نکاح إلا بولی ]٠٠٠١/۱[‏ رقم (۱۸۷۹)» السنن الكبرى للبيهقي (ب) لا نكاح إلا بولي [۷/ 
"٠‏ المستدرك للحاكم ]۱٦۸/۲[‏ ط/ دار المعرفة إرواء الغليل ]۲٤١/١[‏ ط/ المكتب 
الإسلامي > مجمع الزوائد للهيثمي ]4 °^[ . 
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بجامع السفر الموجب للمشقة » فهذه علة مخالفة لالإجماع . 
(ص) ولا تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقا للآمدي . 


ش: أي زيادة على النص ر بأن يكون النص) دالا على عاية وصف » ويزيد 
الاستنباط على ذلك الوصف قيدًاء» ثم منهم من أطلق ذلك »› وقال الآمدي : إنما 
يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص » واختاره المصنف » وقال الهندي : إنما 
يتجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسحا . وليس كذلك . 

(ص) وأن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشتر 

(ش) ذهب بعضهم ای انه يجوز الإلحاق بمجرد الاشتراك في وصف عام أو 
مطلق كقول عمر - رضي الله عنه - « اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك <“ 


)١(‏ انظر : المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠١/۲[‏ › غاية الوصول ص )١١١۷(‏ » شرح الك وكب 
المنير ]۸٥/٤[‏ » الآيات البينات ]٠٥/٤[‏ . 

(۲) قوله بان یکون النص ساقط من (ن . 

(۳) فان لم تنافه فلا مانع لأن وجودها لم يضر» واختاره محمد بن عبد البرماوي على ما في 
شرح الکوکب »]۸۷/٤[‏ ولم يذ كر الشارح هنا مثالا له » ومتّل له في البحر ]٠١ ٤/٥7‏ » وتبعه 
النجار في شرح الک و کب ]۸٦/٤[‏ بقول ا 
بسواء» قشعلل الحرمة بأنها ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض مع أن النص لم يتعرض له ؛ انظر : 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۲۹۹/۲] » تيسير التحرير [۳۳/۲] » حاشية البناني [۲/ 
»]١‏ الآيات البينات ]٠١/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )۲١۸(‏ . 

(4) كما هو قول الحنفية » قال ابن عبد الشكور: ومنها (أي من شروط العلة) أن لا توجب العلة 
المستنبطة زيادة على النص مطلقًا» مقيدًا كان أو مخالفًا عندنا لأنه نسخ . اه . فواتح الرحموت [۲/ 
۹]. 

)٥(‏ هذا جزء ا ر بن الخطاب - رضي الله عة ن چ أي موسی الأشعري في أصول 
القضاء » وقد أحرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهماء قال العلامة ابن القيم : هذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة » والحاكم والمفتى أحوج شيء إليه وإلى تأمله» 
والتفقه فيه . اه . إعلام الموقعين ]۸٦/١[‏ ط/ دار الجيل بيروت » وراجع : سنن الدارقطني (ك) 
الأقضية والأحكام (ب) كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ]۲۰۹/٤[‏ حديث 
»)۱٦۰۱۰(‏ تخریج أُحادیث الت رر اف والمتفقه للخطيب ]۲٠١/۱[‏ ط/ دار الكتب 
العلمية › ار ال وول ان جر اعلق في ما وی في اعا ددا و 
في کتابه الإحکام ف في أصول الأحكام 13¥ ] )وما بعدها , 
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قالوا: ويكفي في كون الشىء شبهًا للشىء الاشتراك في وصف واحد قال الهندي 
وأطلق الجماهير على فساده لإفضائه إلى التسوية بين العامي والمجتهد في إثبات 
الأحكام الشرعية في الحوادث» لأن ما من عامي جاهل بغرض إلا ويعلم ان هذا 
N‏ “» وقد أجمع السلف على أنه لابد في 
الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص فإنهم کانوا يتوقفون في الحادثة ولا يلحقونها 
بأي أصل اتفق بعد عجرهم عن إلحاقها بما شاركها في وصف خاص . 

(ص) وأن لا تکون“ وصفا مقدرا وفاقا لاإمام . 

(ش) مثاله أن يقول : جواز التصرف نحو البيع والهبة والوقف والإعتاق معلل 
بالملك › ولا وجود له حقيقة ولا تقديرا فیکون عدما محصًا› وهو ممتنع 
فيكون““ الملك معنى مقدرًا وشرعيًا في المحل» أثره جواز التصرف المذكور › 
وما نقله المصنف عن الإمام صحیح › في المحصول : الحق أنه لا يجوز 


)١(‏ نسبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص )٠١۸(‏ لبعض أصحاب أبي حنيفة ونسبه في 
اللمع ص )٥١۹(‏ لبعض الفقهاء من العراق » وحكاه الشارح في البحر ]١٤۸/ ١7‏ عن بعض الجدليين . 
وانظر : المسودة ص (۳۸۹) » تيسير التحرير ]٥۳/4[‏ » غاية الوصول ص )١١۷(‏ »شرح الك وكب 
]۸۹/4[ “< الآيات البينات 17 ٠]‏ فواتح الرحموت ۱/۲1 ۰ إرشاد الفحول ص (۰۸ ٨)۰‏ نشر 
البنود ]١٤٤/۲[‏ . 

(۲) فإن كان التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور فلا يمتنع » كما لو مس الرجل من 
الختشى فرج الرجل » أو المرأة من الخنشى فرج النساء بشهوة فإنه ينعقض وضوء الماين لأنه إما مل 
فرج أو مس لشهرة . اه . 
كذا قاله ابن النجار في شرح الكوكب ]۹٠0۰۸۹/٤[‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(۳) في (ك) ولا تكون وفي (ز) ولا أن تكون وما أشبته من مجموع المتون (۸۷) . 

. في (ك) فيقول‎ )٤( 

(ه) المراد بالتقدير في هذا المقام : إعطاء المعدوم حكم الموجود» وله معان أخرى عند الفقهاء 
والأصوليين »> منها إعطاء الموجود حكم المعدوم» ومنها إعطاء المتأحر حكم المتقدم » ومنها إعطاء 
الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات . انظر هذه الإطلاقات وأمثلتها بالتفصيل في القواعد 
لابن عبد السلام ]١١۷-١١١/۲[‏ ط/ المكتبة الحسينية » وانظر المسألة في : المستصفى [۲/ 
»]٦‏ شرح تنقيح الفصول ص )٤٠١(‏ › البحر المحيط › ]١٤۸/١[‏ » المحلي والبناني على جمع 
الجوامع ]۲١٠/۲7‏ » غاية الوصول ص »)۱١۷(‏ شرح الك وكب ج »]٠‏ إرشاد الفحول 
(TM‏ 
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التعليل بالصفات المقدرة خلافًا للفقهاء العصريين"'» بل قال صاحب «تنقيح 
المحصول») : نکر ۱ لمصنف وجماعة تصور التقدير في الشرع فضلا عن التعليل 


ب 1 
( ص) وأن لا يتداول دليلها“ حكم الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار . 
(ش) مثال العموم قوله -صلى الله عليه وسلم - «الطعام بالطعام مثلا 
بمثل »“» فإنه دال على علة الطعم » فلو قلنا : التفاح ربوي قياسًا على البر بجامع 
الطعم » فإنه علة لهذا الحديث - لم يصح » لأن النص يتناول التفاح بجكم العموم 
فلا يحتاج إلى القياس» ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلا والتفاح فرعًا وليس هو 
بأولى من العكس” . ومثال الخصوص كما روي : « من قاء أو رعف فليتوضأً"› 


/٠[ التحصيل [۲۳۳/۲] » البحر المحيط‎ ›]٤۰۷/۲[ في (ز) البصريين . وانظر : المحصول‎ )١( 
.]۸ 

(۲) غير أن الإمام القرافي بعد أن حكى رأي الإمام الرازي في إنكار المقدرات وعدم صحة التعليل بها › 
قال : واعلم أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه يَغرى عنها » ألا ترى أنه لو 
أسلم على إردب قمح صح العقد مع أنه غير متعين فلابد أن يكون مقدرًا في الذمة وإلا لكان عقدًا 
بلا معقود عليه » وكذا إذا باعه بشمن إلى أجل › هذا الثمن غير معين › فإذا لم يكن مقدرًا في الذمة 
كيف ببقى ذلك ؟ وكذلك الإجارة لابد من تقدير منافع الأعيان حتى يصح أن يكون مورذًا للعقد › 
وكذلك الوقف والعارية لابد من تخيل ذلك فيها› وكذلك الصلح على الدين وغيره› لاہد من تخیل 
المصالح عليه › ثم قال : وكذلك› ل١‏ یکاد یعری باب من أبواب الفقه عن التقدير › فإنکار الإمام 
منكر» والحق التعليل بالمقدر. اه . شرح تنقيح الفصول ص )٤١٠١٤٠١(‏ بتصرف› البحر 
المحيط ]۱٤۸/٥[‏ . 

(۳) في (ز) دلیلهما. 

)٤(‏ انظره في مسند الإمام | ۰/٦7‏ °(‘ صحیح مسلم (ك) المساقاة (ب) بیع الطعام مغل بمثل 
17" !] حديث )٠١۹۲(‏ » تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ))٤٥(‏ . 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ]۳١۷/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۲۹/۲]» نهاية السول ]۱١١/۳[‏ › 
البحر المحيط »]٠٠١١/١[‏ شرح الكوكب ]۸۷/٤[‏ . 

»( الحديث أحرجه البيهقي » والدارقطني » وابن ماجة› عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا» كما 
احرجه البيهقي › والدارقطني » عن ابن جريج عن أبيه مرسلا» وفي الروايتين إسماعيل بن عياش › 
وفي مجمع الزوائد : في إسناده إسماعيل بن عياش » وقد روى عن الحجازيين » وروايته عنهم ضعيفة 
وهذا منها . انظر سنن ابن ماجة (ك) إقامة الصلاة » (ب) ما جاء في البناء على الصلاة ]"۸٠١/١7‏ 
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فلو قيل في القيء حارج من غير السبيلين فينقض“ كالخارج منهما » ثم استدل 
على أن الخارج منهما ينقض“ بهذا الحديث لم يصح ؛ لأنه تطويل بلا فائدة" . 

(ص) والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل . 

(ش ) شرط بعضهم في العلة أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه» وهو 
باطل ؛ لأنه يجوز القياس على الذي ثبت“ حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والبراءة 
الأصلية والعموم والمفهوم وغیرها“ . 

( ص ) ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي . 


(ش) شرط بعضهم ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي » وهو أيصًا باطل ؛ لأنه 
لیس بحجة » وبتقدير کونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القياس "° . 


رقم )١۱۲۲١(‏ » سنن البيهقي ]١٤۲/١[‏ » سنن الدارقطني ]٠١١/١[‏ وما بعدها» قلت : وللحديث 
شاهد أقوى منه » وهو ما أخرجه أبو داود » والترمذي » والحاكم » عن أي الدرداء : أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - «قاء فتوضاً» » سنن ا داود (ب) الصائم يستقيء عامدًا [۲۷۷/۲]» سنن 
الترمذي (ب) ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ]١٤۲/١1[‏ › وقال : هو أصح شيء في هذا 
الباب » المستدرك ]٤۲٦/١[‏ › وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(1) في (ك) فينتقض . 

(۲) في (ز) ينتقض . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ]۳١۹/۳7[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۲۹/۲] › البحر المحيط ]٠٠١/١[‏ » 
شرح الک وکب ]۸۸/٤[‏ ۰ فواتح ا ۰/17[ . 

)٤(‏ في (ك) أثبت 

(ه) وهو اختيار الغزالي في المستصفى »]۳٤۹/۲[‏ والآمدي في الإحکام ]۳٠١/۳[‏ » والشيخ زكريا 
الأنصاري في الغاية ص »)١١۷(‏ والشارح في البحر ]١٦۸/١[‏ » وابن النجار في شرح الك وكب 
]۰ وانظر الإبهاج ۱۹۳/۳7]» العضد على ابن الحاجب [۲۳۲/۲]» العقول ۳7/ 
1٥‏ الآيات البينات ]1١/٤[‏ » حاشية البناني [Yor]‏ . 

)١(‏ قال الشارح في البحر ]١٠۹/١[‏ : والحق جوازها لجواز أن يكون مذهبه لعلة مستببطة من أصل 
آحر. انظر : المستصفی ]۳٤۹/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]٠١/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲/ 
۲]» مناهج العقول »]١٠١/۳[‏ تيسير التحرير ›»]۹/٤4[‏ غاية الوصول ص »)١۱١۷(‏ شرح 
الكوكب ١ ]٠١٠١/٤[‏ الآيات البينات ]1۲/٤[‏ » حاشية البئاني ]۲٠۳/۲[‏ . 
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(ص) ولا القطع بوجودها في الفرع . 

(ش) شرط بعضه,'“ أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع» وهو أيصًا 
باطح لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيًا كغيره من المقدمات . 

(ص) أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين . 

(ش) قد سبق اشتراط انتفاء“ المعارض المنافي » وأما غير المنافي ففي اشتراطه 
حلاف مبني على التعليل بعلتين »> صرح بذلك إمام الحرمين والآمدي وغيرهما“ » ثم 
شرع المصنف في بيان المراد بالمعارض غير المنافي (١۲/ك).‏ 

(ص) والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف› 
ولكن يثول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في الربا لا ينافي» ويتول إلى 
الاختلاف . 

(ش) : أشار بقوله « هنا» إلى أن المعارضة تطلق ويراد بها شيغان : 

أحدهما : الإتيان بوصف يقتضي مقابل ما اقتضاه المستدل» كما إذا اعتل 
بوصف يقتضي التحريم فعارضه بوصفه يقتضي الجواز» وهذا هو المراد بقوله 


)١(‏ حكاه الشارح في البحر ]۱٦۸/١[‏ عن المروزي في " جدله "» قال : ونقله عن شیخه محمد ابن 
یحیی تلمیذ الغزالي . اأه. 

(۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب ]44/٤[‏ : لأن القياس إذا كان ظنيا فلا يضر كون مقدماته أو 
شيء منها ظنيًا . اه . وانظر المستصفى ]۳۳١/۲[‏ » روضة الناظر ص (۲۸۷) › الإحكام للآمدي 
[Yor]‏ « مختصر ابن الحاجب [YTY/Y]‏ » نهاية السول ]4/7 ۲ ا[ مناهج العقول YT/Y]‏ 1[ 
تيسير التحرير ]۳١۲/۳[‏ » غاية الوصول ص »)۱١۸(‏ حاشية البناني ]٠٠۳١/۲‏ . 

(۳) في (ك) انتفاء اشتراط . 

)٤(‏ قال الإمام في البرهان ]٠٠١٦/۲[‏ : ومما يتعلق بالمعارضة أن السائل إذا اقتصر على معارضة علة 
الأصل بعلة أخحرى بحكم الأصل ولم يأت بعلة مستقلة ذات فرع وأصل على ما نعهده من صيغ 
التعليل فهذا يستند على أن الحكم الواحد هل يعلل بعلتين ؟ . اه . وانظر الإحكام للآمدي /٤[‏ 
٤4‏ ]» روضة الناظر ص )"٠۲(‏ » البحر المحيط «["Y°/°]‏ غاية الوصول ص ۰)١ ٠۸(‏ حاشية 
البناني ]۲٠۳/۲[‏ . 

. )۸۸( قوله : إلى الاحتلاف › ساقط من الدنسختين » وأثبته من مجموع المتون ص‎ )٥( 

(7) في (ز) اقتضى . 
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فيما سبق : المعارضة في الفرع » بما يقتضى نقيض الحكم . 

الثاني : الإتيان بعلة صالحة لگن(٠‏ يتعلق بها في الحكم كما صلحت عاية 
المستدل » ويدشاً الخلاف عنهما في الفرع لا في الأصل» وهو المراد بقوله هنا : 
وصف » آي يقابل وصف المستدل بوصف ا صالح للعلية كصلاحية وصف 
المعارض غير مناف› آي : في الأصل › ولکن یغول ف الاختلاف› آي : بين 
المتناظرين في الفرع المعقود له مجلس المناظرة » وإيضاحه : أنهما إذا اتفقا مثلا 
على كون البر ربويًا» واعتل أحدهما بالطعم » وبين وجه مناسبته - كان للمعترض 
أن يقول: لا» تعلقت بالكيل » وهو أيصًا مناسب»› وبين ذلك»› وإذا لاحت 
مناسبتهما » واحتج إلى أن التعليق بأحدهما وترك الآخر تحکم › فإذا قال الشافعي : 
التفاح ربوي» قياسًا على البر بجامع الطعم » فللمعترض أن يقول : إن العلة غير 
الطعم » وجاز أن تكون الكيل » فلا يكون التفاح ربويًا» فآل اعتراضه إلى الراع في 
الفرع » وليس من شرط المعارضة أن تأي بوصف تكون مناسبته أو شبهه مساويًا 
لمناسبة أو لشبه في وصف المستدل » بل يجوز كونه دونه في المناسبة والشبه إذا 
اشت ركا في أصل المناسبة والشبه » فلا يفهم من قرله : كصلاحية وصف المعارض 
- أنه مساو له من كل وجه» بل المراد أصل المساواة في صلاحية التعليل . 

(ص) ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع › وثالغها : إن صرح بالفرق . 

( ا المعترض بيان نفي الوصف الذي عارض به الأصل عن الفرع ؟ 


أحدها : ا یلزمه › وهو الصحیح' . 
والثاني : يلزمه لتنفعه دعوى التعليل به » إذ لولاه لم“ تنتف العلة في الفرع ؛ وإذا 


)١(‏ في (ك) لأنه. 

(۲) في (ك) لم لا. 

(۳) صححه الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص )۱١۸(‏ لحصول مقصوده من هدم ما جعله 
المستدل علة بمجرد المعارضة . وقال ابن النجار في شرح الک وکب ]۲۹۱/٤[‏ : قدمه ابن م 
وتبعه صاحب التحرير ( أي : علي بن سليمان الحنبلي المعروف ا > واخحتاره الز ركشي في 
البحر ]۳۳٣/١[‏ . 

. في (ن) لا‎ )٤( 


تشذية المسامع \o¥‏ 
لم تنتف ثبت الحكم فيه“ 


والغالث : يلزمه إن صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع ؛ لأنه إذا صرح به 
SS‏ جريا على قضية التزامه وإلا فلا » وإنما قال المصنف : 

نفي الوصف » ولم يقل : بيان نفي الوصف » كما عبر به اين الحاجب وغيره" ؛ لنكتة 
S2‏ - وهي : النفي في اللغة له معنيان : 

أحدهما : فعل الفاعل للنفي » تقول : نفيت الشيء فانتفى » وهذا هو أظهر 
المعنيين . 

والثاني : نفس الانتفاء» تقول : e‏ هكذا سمع من اللغة› وعلی 
هذا المعنى الثاني يكون الإثبات والنفي نقیضین“ لا یجتمعان ولا يرتفعان » ویکون 
المراد يإلاثبات الثبوت كما أن المراد بالنفي الانتفاء» وأما إذا رد دت بالنفي نفيك 
للشيء» وبالإثبات إثباتك له - فیکونان O‏ ضدين * نقیضین ؛ لأنك ل في ولا 
تبت » إذا ثبت هذا فقوله : « نفي الوصف » أحسن من قوله : يان فة لأن ابن 
الحاجب أراد بالنفي الانتفاء وأظهر معنييه خلافه » والمصنف أراد أظهر”"؟ معنييه › 
فلذلك لم يحتج إلى لفظ بيان فكان أحصر وأحسن» ولا يقال : إن ابن الحاجب 


)١(‏ انظره في البرهان .o۳[۲7‏ ٠]؛‏ المنخول ص »)٤١١(‏ روضة الناظر ص )۳١۳(‏ › الإحكام 
للآمدي 0 »]١‏ مختصر ابن الحاجب [۲۷۲/۲] » البحر المحيط ]۳۳٠/١[‏ » تيسير التحرير 
1 ]» المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲١ ٤/۲7‏ › فواتح الرحموت ›]۳٤۸/۲[‏ إرشاد 
الفحول ص (۲۳۳۰۲۳۲) . 

(۲) وهو المختار عند الآمدي في الإحكام ›]۱١١/4[‏ وتبعه ابن الحاجب في المختصر [۲۷۲/۲] › 
وانظر منتهى السؤل [ق۳/٤٤]‏ › والمراجع السابقة . 

(۳) وعبارة ابن الحاجب في المختصر [۲۷۲/۲] : وفي بيان لزوم نفي الوصف عن الفرع » الها : إن 
صرح لزم ... إلخ . اه . وانظر الإحكام للآمدي ]٠٠١/٤4[‏ . 

(“) في (ز) نفی . 

(*) في (ك) نقيض . 

. في (ك) فیکون‎ )١( 

(۷) في (ك) إظهار. 

(۸) قال العلامة البناني في حاشيته على شرح المحلي [۲/۲] › بعد کا ما قاله الشارح هنا := 
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وغيره أراد بالنفي فعل الفاعل ؛ لأنهم لو أرادوا ذلك لم يحتاجوا إلى لفظ بيان » بل كان 
شا 


موا . 

(ص) ولا إبداء أصل على المختار. 

(ش) أي : لا يلزم المعترض إبداء أصل يبين .0 8 ثير الوصف الذي هو عارض 
په شید له بالاعتبار» كما تقول : العلة املعم القوت بدليل الملح ؛ لان 
حاصل سؤاله نفي الحكم في الفرع لعدم العلة أو صد المستدل على التعليل بذلك 
الوصف لجواز تأثير هذاء» وهو لا يدعي عليه ما أبداه حتى يحتاج إلى شهادة أصل . 

( ص) : للمستدل الدفع بالمتع والقدح وبالمطالبة“ بالتأثير أو الشبه إن لم يكن 
سرا » وببیان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم . 

(ش) للفتدل دفع المعارضة بوجوه : 


أولها : منع وجود الوصف في الأصل فتقول مثلا او عروض طن ن 
بالکیل لا نسلم انه مکیل ؛ لأن العبرة بعادة زمن النبي - صلی الله عليه وسل - 


وکان اذ ذاك موزوتًا أو معدودًا( ° 


ٹانيها : القدح ف في الوصف بأنه يقول : ما ذكرت من الوصف خفي فلا يعلل به » 


= وفیه نظر؛ SS RS‏ 
الأول أظهر ؛ لأن المراد بأظهريته كونه أكثر استعمالًا كما هر الظاهر » وإلا فلا يصح دعوى أظهرية 
المعنى الأول مع اقتضاء المقام المعنى الثاني . اه . 

(۱) في (ك) بين . 

(۲) ساقطة من (ن) . 

(۳) في (ز) يستشهد . 

)٤(‏ أعاد الباء ليعود الشرط الآتي إلى مدحولها فقط » وأما قاعدة أن القيد إذا تأحر يرجع لجميع ما قبله ء 
فمحل ذلك : ما لم تقم قرينة على خلافه » وأما هنا فالقرينة قائمة وهي أنه إذا كان دليل المستدل 
سبرا لا يطالب المعترض بيان تأثير وصفه » وحيندذ ليس له الدفع بالمطالبة . 

(ه) انظره في روضة الناظر ص )۳١١(‏ الإحكام للآمدي [۱۲۷/4]» مختصر ابن الحاجب [۲/ 
[YY‏ المحيط ]۳۳۷/١[‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع ]٠١/۲[‏ › غاية الوصول 
ص (۱۱۸) » شرح الک و کب المنیر ]۲۹۹/٤[‏ › فواتح الرحموت ]"٤۸/۲[‏ . 
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أو غير منضبط » أو غير ظاهر » أو غير وجودي › ونحوه»› والمراد هنا فساد العلة بطریق 

من طرق إفسادها» وليس المعنى به“ مطلق القدح في الدليل عليهاء وإلا لم يعطفه 

على المنع مع أن المنع قدح » وكذلك المطالبة بالتأثير وما بعده» ومن هذا العطف 
يعلم أنه أراد قدحا حاصًا» وأن اللفظ أطلق اختصارًا» وهذان الجوابان يشملان 

التعليل بالمناسب والشبه والسبر وغيرها" . 

ثالفها : يختص (٠١٠/ز)‏ بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت بها الوصف سبرًاء 
وهو أن يطالبه بتأٹیر الوصف شبھا کان او مناسبا » اما إذا كان أثبت وصفه بطريق السبر 
والتقسيم فليس له أن يطالب المعترض بالتأثير » فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع 

السبر» فعليه دفعه لتعم طريقة السبر. 

رابعها : أن يبين المستدل أن ما عدا الوصف الذي عورض به مستقل في صورة 
من الصورء إما بظاهر من النصوص أو إجماع» فيمتنع لذلك أن يكون وصف 

المعترض عليه في موضع التعليل » لملا يلزم إلغاء المستقل واعتبار غیره" . 

وقوله : إذا لم يتعرض للتعميم › قيد في هذا الرابع » أي“ : يشترط أن لا يتعرض 
للتعميم وإلا فدستحيل صورة المسألة ؛ لأنه لو تعرض للتعميم لكان مثبتًا للحكم بالنص 
وهما: المنع والقدح » وبطريق”“ يختص بما إذا لم يكن القياس سبرا» وهو 
الثالث » وبطريق بشرط أن لا يتعرض فيه للتعميم (١۲/ك)‏ لملا“ تستحيل صورة 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) سيأتي تفصيل ذلك في مسالك العلة إن شاء الله . وانظر هذا الجواب في : روضة الناظر ص 
»)۳٠١(‏ الإحكام للآمدي ]۱۲۷/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۷۲/۲] » البحر البحيط [ه/ 
۲۷]» غاية الوصول ص (۱۱۸) » شرح الکو کب المنیر ]۳٠٠١۲۹۹/٤[‏ » فواتح الرحموت [۲/ 
۹( 

(۴) انظره في روضة الناظر ص ›)۳٠٤(‏ الإحكام للآمدي »]۱۲۷/٤[‏ مختصر ابن الحاجب [۲/ 
۲] » البحر المحيط ]۳۳۸/١[‏ » غاية الوصول ص )۱١۸(‏ » شرح الك وكب »]۳١٠/٤4[‏ فواتح 
الرحموت ]۲٤۹/۲7‏ . 

. في (ز) إن‎ )٤( 

(<) ساقطة من (ك) . 

(1) ساقطة من (ك) . 
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المسألة وهو الرابع » وهذا هو السبر في إثباته بحرف الجر في الثالث والرابع حيث قال : 
وبالمطالبة وببيان وعدم إثباته في القد . 

(ص) ولو قال : ثبت الحكم مع انتفاء وصفك - لم يكف إذا لم يكن معه 
وصف المستدل» وقيل: مطلقا» وعندي أنه منقطع ؛ لاعترافه وعدم 
الانعكاس . 


(ش) لو قال المستدل : ثبت الحكم في صورة مع انتفاء هذا الوصف الذي 
عارضتني““ به » فتارة يأتي بصورة مشتملة على الوصف الذي ادعى هو أنه العلة» 
وتارة يأتي بصورة لا تشتمل عليه - فإن كان الأول فهو كاف ؛ لأنه في الحقيقة 
قادح في وصف المعترض <° لعدم الانعكاس ”» والعکس شرط ٻناء على منح 
تعدد العلل » وإن كان لم يكف» لأنه كما يفسد علية المعترض كذلك يفسد علية 
المستدل ؛ لأن الانعكاس لازم لهما لوجدان الحكم بدون وصفهما» وعند 
المصنف المستدل ينقطع حينعذ بإيراد الصورة المشار إليها لاعترافه بعدم انعكاس 
علته » قال : وينقطع سواء منعنا التعليل بعلتين أو جوزناء إذا منعناه فواضح »› وأما 
إن جوزناه فلأنه يإيراده الصورة التي لم" تشتمل إلا على وصف المعترض › ولا 
على وصفه » واعترف بأنها قادحة › وإلا لم یکن لإيراده"" إياها وجه » وقدحها في 


)١(‏ وذكر الآمدي في الإحکام ]۱۲۸/٤[‏ جوابا حامشا» وهو أن بين المستدل رجحان ما ذكره على 
ما عارض به المعترض بوجه من وجوه الترجيحات » وعند ذلك فيمتنع جعل ما عارض به المعترض 
علة مستقلة في محل التعليل ؛ لما فيه من إهمال الراجح واعتبار المرجوح . اه . انظر منتهى السؤل 
[ق۳/٤٤]‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۳۷/۲]» غاية الوصول ص )١۱١۸(‏ › شرح الك وكب المنير 
[۳۱۲/۹] » فواتح الرحموت ]۲٤۲۹/۲[‏ . 

(۲) كذا في النسختين » وفي مجموع المتون : ينقطع . 

(۳) في (ك) أو لعدم. 

. في (ز) عارضی‎ )٤( 

() في (ز) المعارض . 

)١(‏ أي : انعكاس العلة » وهو: كلما انتفت العلة انتفى المعلول › والاطراد : هو كلما وجدت العلة 
وجد المعلول » فالاطراد : التلازم في الثبوت › والانعكاس : التلازم في النفي . 

(۷) في (ز) ما. 

(۸) في (ك) لإيرادها. 
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وصفه كقدحها في وصف المعترض سواءء فإذا قدح بها وصف المعترض كان معترفا 
ببطلان وصفه » وذلك عين الانقطاع › وأشار بقوله : : إذا لم یکن معه وصف 
المستدل - إل انه يکفي إذا کان معه» فشمل كلامه الصورتين › وقوله : وقيل 
مطلقا » يعني : قيل : إنه لا يكفي مطلقًا سواء اشتملت الصورة التي أوردها على 
وصفه أم لم تشتمل » وهذا ظاهر إطلاق ابن الحاجب حيث قال : ولا يكفي إثبات 
الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى . 


( ص) ولو أبدى المعترض ما يلف الملفى سمي تعدد الوضع > وزالت فائدة 
الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف”' بغیر دعوی قصوره أو دعوى من سلم" وجود 
المظنة »> ضعف المعنى خلافًا لمن زعمهما إلغاء. 

(ش) لو أبدى المعترض أمرًا آخر يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم 
مقامه - سمي تعدد الوضع ؛ لتعدد صل العلة فإنها تعددت بأصلین ؛ لان المعترض 
أورد الوصف » فلما ألغاه““ عوض بآخر وصار معلا بكل منهماء كقولنا فيما إذا 
أن العبد حريا : أمان مسلم عاقل فصح كالحر؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان 
لإظهار مصالح الإيمان » فيعترض المعترض بالحرية مدعيًا أنها جزء“ العلة » فالعلة 
امان المسنلم العاقل الحرء لا المسلم العاقل فقط › فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر 
فيكون النظر فيها أكمل » فلا يجوز قياس العبد على الحر فيلغيها المستدل بالمأذون له 
في القنال"» فإن الحنفية وافقونا على صحة أمانه » فيقول المعترض : حَلَفٌ الإذن 
الحرية"“ في صورة المأذون » فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر إذ لا شاغل 


. ]۲۷۳/۲[ انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 

(۲) في (ز) للخلف . 

(۳) في (ز) مسلم . 

(6) في (ك) الغا . 

)٥(‏ في (ك) جزواً. 

: أمان العبد المأذون بالقتال صحيح باتفاق الحنفية ؛ لأن العبد ليس له الجهاد إلا يإذن مولاه . انظر‎ )١( 
›]۳٠١/۳[ مواهب الجليل‎ › ]٠١٠٦/۷[ وانظر بدائع الصنائح‎ ›]٠١/۳[ فتح الغفار على المنار‎ 
. ]۳٠۹/۸[ المغني‎ » ]٠١۲/۷[ حلية العلماء‎ ›» ]۱۸١/۲[ حاشية الدسوقي‎ 

(۷) في (ز) للحرية . 
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ل4 » وقول المصنف : وزالت فائدة الإلغاء - أحسن من قول ابن الحاجب : فسد 

الإلغاء . فإن. الإلغاء لا يفسد بل هو e‏ وإذا أتى المعترض بما يخلفه فذلك 

اعتراف منه بصحته »ولکن إتيانه بما يخلفه يريل فائدته التي هي سلامة وصف 
المستدل ؛ لأنه المعترض » وقوله : ما لم يلغ - يشير إلى أن للمستدل" إلغاء الخلف 

وإخراجه عن درجة الاعتبار بما بينا من الطرق » إلا طريقين : 

أحدهما : عام لكل مستدل وهر دعروى أن الخلف الذي ذكره المعترض قاصر »› فإن 
قصوره لا يخرجه عن كونه صالا للعلية"» لجواز التعليل بالقاصرة »ولكونها مساوية 

للمتعدية » إذ لا رجح العلة بتعديها» والخلاف فيها معروف › أما في التعليل 
فسبق ي القياس › وأما ذؤ في أنه هل ترجح المتعدية أو القاصرة أو یستویان 

والقاني : حاص بمستدل*“ سلم وجود المظنة » فلا يفيده“ أن يقول : الوصف 

الثاني الذي عارضتني به ضعيف المعنى E‏ 

التي بها التعليل” . 

. ساقطةمن (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) المستدل . 

(۳) مثال إلغاء الخلف بدعرى قصوره ما أو جعل المعترض الخلف في العغاح بدل الوزن كونه تغاحا 
مثا » فيلغيه المستدل بكونه قاصرًا على التفاح . حاشية البناني ]٠١۹/۲[‏ . 

. في (ك) مستدل‎ )٤( 

() في (ك) فيد . 

)٩(‏ ماله : أن يقول المستدل : الردة علة القتل › فيقول المعترض : بل مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام 
على قتال المسلمين إذ عتاد ذلك من الرجال دون النساء» فيجيب المستدل بأن الرجولية وكونها 
مظنة الإقدام لا تعتبر » وإلا الم بُقتل مقطوع اليدين لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف » بل أضعف من 
النساء» وهلا لا يقبل منه حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع » وذلك كترفّه الملك في 
السفر لا يمنع رحص السفر في حقه لعلة المشقة › إذ المعتبر .المظنة › وقد وجدت الحكمة لعدم 
انضباطها . قال ابن القيم في إعلام الموقعين ]١۳١/۲[‏ : ولو كان المسافر من أرفه الناس فإنه في 
مشقة وجهد بحسبه . انظر الشرح المضدي على المخعصر لابن الحاجب ]۲۷٤/۲[‏ › الموافقات 
للشاطبي ]٠٤/۲[‏ » شرح الك و كب المنير ]۳١۷/٤[‏ » حاشية البناني ]۲١۹/۲7‏ › فواتح الرحموت 
4۹/7[ ` ۰ : 
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وإلى الطريقين أجار بقوله : بغير دعوى قصوره أو دعوى من سلم وجود المظنة 
ضعف المعنى › أي : فإنه لا إلغاء بهذين » و« ما» في قوله : ما لم يلغ - مصدرية» أي : 
مدة إلغاء المستدل الخلف »› وقوله : حلاقا لمن زعمهما إلغاءء أي : : زعم أن دعوی 
القصور إلغاء» وهذا من قاله إما بناء على أن التعليل بالقاصرة باطل إذا“ كان 
يعتقد ذلك » أو على أنها دون المتعدية عند التعارض » وأن رجحان وصف المستدل 
كان في دفع المعارضة» وزعم أن تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء لضعف 
المعنى » وهو مذهب ضعيف » وأشار بقوله : زعمهما إلغاء - إلى أن أحدًا لا 
يقول : إنهما غير إلغاء > ويجوز للمستدل ذكرهماء وإنما يجوز للمستدل ذكرهما 
ويجعلهما رافعين للخلف من يعتقدهما إلغاء» فعاد الخلاف إلى أنهما هل هما إلغاء 
أولا؟ فمن قال : هما إلغاء - ادعاهما"“ مفسدين للإلغاء» ومن قال : ليس يإلغاء - 
یمکنه لا دعوی عدم قبولهما لعدم فائدتهما" . 

(ص) : ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد . 

(ش) سبق أنه لا يشترط في الوصف المعارض كونه مساويًا لوصف المستدل بل 
يكفي اشتراكهما في أصل المناسبة أو الشبه » نعم إذا عارض بوصف (۲١٠٠/ن)‏ لا 
يکون مساويًا من كل وجه فللمستدل الدفع بأن وصفه أنسب وأخيل“ أو أكثر 
شبها إن كان القياس شبهًا» ويكفى رجحان وصف المستدل على وصف المعترض 
في دفع المعارضة »> وهذا قاله (۲۲/ك) المصنف بناء على اختياره منع تعدد العلل 
فمتى كان وصفان صالحان للعلة“ تعلقنا بأولاهما"؟ وحذفا الآحر عن درجة 
الاعتبار» وأما ابن الحاجب فاختار أنه لا يكفي حيث قال : ولا يكفي رجحان 


(۱) في (ز) ِن . 

(۲) في (ك) ادعيهما. 

(۳) في (ك) إلا دعوى قبولهما عدم لعدم فائدتهماء وانظر : شرح المحلي وحاشية البناني عليه ۲| 
»]٠‏ غاية الوصول ص )۱١۹(‏ . 

(©) في (ز) أخيك . 

e 

() بأولیهما. 


\“٤‏ تشنيف المسامع 


المعين'“ء. أي : لا, يكفي في جواب المعارضة كون الوصف المعين راجكًا على 
وصف المعترض » وذلك بايا منه على جواز اجتماع علتين على معلول واحد» 
فکل" منهما جری على أصله . 
(ص) وقد يعترض باختلاف جدس المصلحة وإن اتحد" ضابط الأصل 
والفرع . 
(ش) كقولنا في اللائط : ولج فرجا في فرج مشتهى طبعًا محرم““ شرعًا فحد 
كالراني“ فيقال : الضابط وإن كان متحدًا لكن الحكمة مختلفة » إذ حكمة الفرع 
الصيانة عن رذيلة اللواط » وفي الأصل دفع محذور اخحتلاط الأنساب فقد يتفاوتان 
في نظر الشرع فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخحرى“ › وعلم من ذکر 
المصنف القدح باختلاف جنس المصلحة هنا أنه ضرب من المعارضة في الأصل؛ 
لأنه أبدى» خحصوصية فيه كأنه قال : بل العلة ما ذكرت مع كونه مؤديا إلى 
احعلاف الأنساب» واستغنى المصنف بذ كر تعدد الوضع iE.‏ جنس المصلحة 
هنا عن ذکرها ف في القوادح . 
(ص) فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار . 
( ش) أي بطريق من الطرق » فتكون العلة القدر المشترك » أو يبين أن حكم الفرع 
مثل حكم الأصل أوأكثر كما" في مسألتدا“ ؛ فإن الرنا وإن أدى إلى ضياع المولود 
)١(‏ وعبارة المختصر :]۲۷٤/۲[‏ ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديًا لاحتمال الجزئية فيجئ 
التحكم . واختاره ابن النجار في شرح الكوكب ]۳٠۸/١[‏ » وحكاه عن ابن مفلح الحنبلي . 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) في (ز) الحد. 

)٤(‏ في (ك) محرمًا. 

() وهو قول ابي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة » وقال أبو حنيفة : لا وجب الحد 
ولكن يعزر . انظر بدائع الصنائع »]۳٤/۷[‏ رؤرس المسائل ص )٤۸١(‏ › المهذب ]"٤٤/۲[‏ . 

)١(‏ انظره في : الإحكام للآمدي ]۱٤۱/٤4[‏ › منتهى السؤل [ق۳/١٤]‏ » مختصر ابن الحاجب رشرحه 
للعضد [۲۷۷/۲] » المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠۰/۲[‏ › غاية الوصول ص ›)١١۹(‏ 
شرح الکوكب المنیر ]۳۲۷/٤[‏ » فواتح الرحموت ]"٠١/۲[‏ . 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ك) مسالتان . 
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المؤدي إلى انقطاع الدسل فاللواط يؤدي إلى عدم الولادة بالكلية . 
(ص) وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضى 
وفاقا للإمام وخلافا للجمهور . 


(ش) وإذا كانت العلة لانتفاء الحكم » وجود مانع كعدم وجوب القصاص ^ 
على الأب لمانع الأبو ¢ 


أو انتفاء“ شرط كعد“ وجوب الرجم لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب 
الرجم » لم يزم وجود المقتضى › وهو اختيار الإمام في المحصول وأتباعه لم يتصور 
لأن اتیل حینګذ لا نتصوره فضله عن ان یکون مشروطًا بیان 0 
المقتضى أم لا وهو في هذا البناء متابع للإمام"“ وفيه نظرء فقد يقول المانع من 
تخصیصها ما تسمونه بالمانع هو مقتضی عندي للحكم بالعدم » فالقتل ا 


. في (ك) مكتوب هكذا: لا انتفاء الحكم شرط فلا يلزم وجود القصاص .... إلخ‎ )١( 

(۲) قد تقترن الجناية بظروف طبيعية تجعل ترافر القصد الجنائي فيها أمرا غير مقطوع به وذلك فرط 
الصلة وقرة الرابطة بين الجاني والمجني عليه » مما ييعد هذا القصد كما في جناية الأب على اينه 
وللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال :- الأول : رى الحنفية > والشافعية » والحنابلة » والزيدية وغيرهم : أنه 
لا يجب القصاص على الأب e‏ 
الثاني : برى المالكية التفريق بين أمرين : أولهما: أن يقصد قتله بآلة قاتلة قطعًا كالسيف ونحوه 
فیکون عمدًا» انيهما : أن يقتله بغير ذلك کما لو ضربه بعصا ونحوها فلا يقتص منه . 
الثالث : برى عدمان البتي أنه يقاد الوالد مطلقًا لعموم الآيات الموجبة للقصاص . راجع هله الأقوال 
وأدلتها بالتفصيل في : : رؤوس المسائل ص )٤4٦۰(‏ » المهذب [۲۲۳/۲] › بداية المجتهد [۲/ 

°( الجنايات في الفقه الإسلامي ]۲۸۱/١7‏ . 

™( في )16 وأنتفاء . 

. في (ك) لعدم‎ )٤( 

)٥(‏ منهم البيضاوى وصاحب التحصيل » واختاره أبن الحاجب › والزرركشي في اأبحر› والشیخ زكريا 
الأنصاري وهو قول الحنفية . انظر: المحصول ]٤٠١/۲[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۳۲/۲]» 
القحصیل ]۲۳١/۲7‏ » الإبهاج »]١١١/۳(‏ نهاية السول ]١١١/۳[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) قال في المحصول ]٤١١/۲7‏ الف ا ا ا 


آھ . 
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في غير الأب هو من“ العلة في إيجاب القصاص وقتل الأب بخصوصه هو المقتضى 
لعدم الإيجاب » ويعود الخلاف عند التحقيتق لفظي" . 


(ص) مسالك العلة : الأول الإجماع . 


(ش) المراد بالمسالك الطرق الدالة على أن الوصف علة» وقدم الإجماع على 
النص <° تبعا للبيضاوي » لاله مقدم عليه في العمل »› وقدم ابن الحاجب وغیره انض 
وهو دی لأنه أصل الإجماع“ فإذا“ أجمعوا على علية وصف إجماعًا قطعيًا أر 
ظنيا تثبت علته"“ . ماله قوله عليه الصلاة والسلام «لا يقضي القاضي وهو 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) قاله الشارح في البحر ]١۷٠/٠[‏ أيصًا . 

(۳) وقدم الإجماع ايسا الآمدي 7" !] » والز ركشي في البحر ]۱۸٤/٥[‏ › وابن النجار في شرح 
الك وكب ٠ ]١٠١/4[‏ وابن عبد الشكور في المسلم » فواتح الرحموت ]۲٠١/۲[‏ » رالشوكاني في 
الإرشاد ص ›)۲٠١(‏ قلت : وما نسبه الإمام الز ركشي للبيضاري وابن الحاجب هنا فيه انقلاب › 
فإن الإمام البيضاوي قدم النص » وجعل الإجماع هو المسلك الثالث بعد النص والإيماءء لأن الإيماء 
من جملة النص» قال في منهاج الوصول : النظر في أطراف الطرف الأول في الطرق الدالة على 
العلية » الأول : النص القاطع ... إلخ » وأما ابن الحاجب » فقدم الإجماع على النص تبعًا للآمدي › 
قال في مختصر المنتهى : مسالك العلة » الأول : الإجماع ... إلخ » قال العلامة جلال الدين المحلي 

شرح جمع الجوامع : وقدم الإجماع على النص كابن الحاجب لتقدمه عليه عبد التعارض على 
الأصح » وعكس البيضاوي » لأن النص أصل الإجماع . انظر ذلك بالتفصيل في : الإحكام للآمدي 
]متته السول [ق۱۷/۳] » مختصر ابن الحاجب [۲۳۲/۲] » الإبهاج ]4٦1/۳[‏ › نهاية 
السول ۳۹/۳7] » تيسير التحرير ]۳۹/٤[‏ » المحلي والبناني على جمع الجوامع ]۲٠۲/۲[‏ » نشر 
البنود ]١٤۹/۲[‏ . 

(4( قدم النص على الإجماع الرازي في المحصول ]۳٠١/۲[‏ › وصدر الشريعة في التوضيح [AY]‏ 
وأبو القاسم الغرناطي المالكي في تقریب الوصول ص (۱۳۹) » وأو عبد الله التلمساني في مفتاح 
الوصول ص )١۷۷(‏ » والكراماستي الحنفي في الوجيز ص )٠۱۸١(‏ وغيرهم . 

() في (ك) وإذا. ۰ 

)١(‏ وكون الإجماع من طرق إثبات العلة حكاه القاضي في ” مختصر التقريب ” عن معظم الأصوليين 
ثم قال : وهذا لا يصح عندنا فإن القائسين ليسوا كل الأمة ولا تقوم الحجة بقولهم› وقد رد إمام 
الحرمين في البرهان ۸١۹/۲7‏ » هذا بأن المحققين على أن منكرى القياس ليسوا من علماء الأمة 
ولا حملة الشريعة فإن معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة 
اه وحكى ابن السمعاني وجهًا ثاثا عن بعض الشافعية أنه لا يجوز القياس على الحكم المجمع= 
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غضبان ٠)‏ قال القاضي أبو الطيب : أجمموا أن النهي فيه لأن الغضب يشغل قلبه" . 

( ص ) الثاني الأنص الصريح مثل : العلة كذاء فلسہب » فمن أجل › فدحو: كي 
وإذن . 

(ش) المراد بالنص هنا ما دل عليه من الكتاب والسنة على العلية وهو قسمان : 
صريح وعبر عنه البيضاوي بالقاطع » وهو ما يدل بالوضع على العلية من غير احتياج فيه 
إلى نظر واستدلال" » وله ألفاظ منها : لعلة كذا أو بسبب كذا أو لأجل كذا كقول<“ 
- صلی اله عليه وسلم - : «إنما جعل الاستعذان من أجل البصر ”° . 

ومنها ” كي ” لقوله تعالى : [ كي لا يكون دولة 4 أي : إنما وجب تخميسه 


= عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله هاهنا اه كذا قاله الشارح في البحر ]٠۸١/١[‏ . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) انظره في البحر المحيط ]1۸٤/٥[‏ . 

(۳) انظره في : المعتمد ]٤٤۸/۲[‏ › اللمع )1١(‏ » المستصفی [۲۸۸/۲] › المحصول ]۳١١/۲[‏ › 
روضة الناظر ص »)۲٦۳(‏ الإجكام للآمدي ]۳٠٤/۳[‏ › منتهى السؤل [ق۱۷/۳]» مختصر ابن 
الحاجب ٤/۲7‏ ۲۳] » شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۰) › التحصيل [۱۸۷/۲] » تقريب الوصول ص 
)١۳۹(‏ » الإبهاج ]٤۹/۳7‏ » نهاية السول »]٤۱/۳7‏ مناهج العقول [۳۹/۳] » البحر المحيط /١[‏ 
۲۷]» شرح الکو کب المنیر [۱۱۷/4]» نشر البنود »]١ ٤۹/۲7‏ أصول زهير ]٠١/4[‏ . 

. في (ك) لقوله‎ )٤( 

(ه) هذا طرف من حديث أحرجه الإمام أحمد» والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي › والنسائي 
رالمهني وغيرهم عن سهل بن سعد الساعدي » وي اليخاري » والترمذي عن أنس ابن مالك أيضًاء 

وأخحرجه الطبراني في المعجم الكبير عن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين› وفي رواية ”من 
أجل النظر ” قال الترمذي حسن صحيح . انظر: مسند أحمد ]۳٠١٠/١[‏ » صحيح البخاري (ك) 
الاسعذان (ب) الاسععذان من أجل البصر ٤/٥7‏ ۲۳۰] حديث »)٨۸۸۸ »٨۸۸۷(‏ صحيح مسلم 
(ك) الآداب (ب) تحريم النظر في بیت غیره [۱۹۹۸/۳] رقم )۲٠١٠١(‏ » سنن أي داود (ك) الآداب 
(ب) في الاستعذان ]۳٣۷/١[‏ رقم )١۱۷٤(‏ » سنن الترمذي (ب) من اطلع في دار قوم بغير إذنهم 
[3.] رقم »)۲۷٠١۹۰۲۷۰۸(‏ سنن النسائي (ك) القسامة (ب) من اقتص وأحذ حقه دون 
السلطان ]٦۱/۸[‏ حديث )٤۸٠١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (ك) والحد فيها (ب) التعدي 
والاطلاع [۳۳۸/۸] » المعجم الكبير كنز العمال ]۱١٦/۹[‏ رقم )۲٠۲١٠(‏ » الترغيب والترهيب 
٤۳۷/۳‏ ] ط/ الريان . 


() من الآية (۷) سورة الحشر. 


۱۹۸ ن 


كي لا يتداوله الأغنياء منكم فلا يحصل" للفقراء شيء"» ومنها : إذن لقوله عليه 

الصلاة والسلام لأبي بن كعب" وقد قال له أجعل لك صلاتي كلها“ قال ” إذن 

غفر الله لك ذنبك كله "© وجعل ابن السمعاني ”لأجل وكي ” دون ما قبلهما 
في الصراحة » فلهذا أتى المصنف بفاء التعقيب المشعرة بتراخي الرتبة تر 

( ص) والظاهر کاللام ظاهرة فمقدرة نحو إن كان كذاء فالباء فالفاء في كلام 

( ش) الثاني من قسمى النص الظاهر وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا» 


(۱) في (ز) يجعل . 

(۲) ومنها ( كي ) مجردة من (لا) نحو قوله تعالى : «إ كي تقر عينها ولا تحزن ) من الآية )١١(‏ 
القصص» كذا جعلها إمام الحرمين في البرهان والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب وابن النجار 
وغيرهم من الصريح » وخالفهم الرازي » قال الز ركشي في البحر ]۱۸۸/١[‏ : والأول أصوب . 
انظر اللمع ص )1١(‏ » البرهان 1/۲7 ]۸٠‏ » المستصفی ۲۸۸/۲7] » المحصول ]۳٠١/۲[‏ » روضة 
الناظر ص )۲٠۳(‏ » الإحكام للآمدي ]۳٠١/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۲۳٤٣/۲[‏ »› مفتاح 
الوصول ص (۱۷۷) › الإبهاج ]٤٦/۳[‏ » نهاية السول ]٤۱/۳[‏ › مناهج العقول ۳۹/۳7] »› غاية 
الوصول ص (۱۱۹) شرح الکوکب »]۱۱۸/٤[‏ > فرح الرحموت ]۲١۹/۲[‏ › نشر البنود [۲/ 
4۹]. 

(۲) هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المدذر وأبو الطفيل الأنصاري النجاري› 

سيد القراء» شهد العقبة الثانية وبدرًا والمشاهد كلها : أول من كتب للنبي عليه الصلاة والسلام 
الوحي » وكان أحد المفتين من الصحابة » وكان يرجع إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عله - في 
النوازل والمعضلات » توفي سنة ٠١‏ ه انظر : الاستيعاب ]٠١/١[‏ ت (1) » أسد الغابة ]1١/١[‏ » 
ت »)۳٤(‏ الإصابة [۲۷/۱] ت (۳۲)» تهذيب التهذيب ›]۱۸۷/١[‏ الأعلام ]111^[ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) وفي رواية (إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة) أحرجه الإمام أحمد» والترمذي» والبيهقي في 
الشعب› والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي علي تصحيحه » قال الترمذي : حسن 
صحیح . انظر : : مسند أحمد ۴7 ] » سنن الترمذي (ك) صفة القيامة والرقائق والورع (ب) في 
الترغیب بذکر اله وذکر الموت »]4۹/٤[‏ رقم »]۲٤١۷[‏ شعب الإیمان [۹/۷١٠]؛‏ رقم 
)٠٠٠۷۷(‏ طادار الكتب العلمية » المستدرك رك) الرقاق ]"٠۸/٤[‏ . الترغيب والترهيب [۲/ 
9۰۰(« إتحاف السادة المتقين °7 .[foteTor/\‏ 

)١(‏ وذلك لأن لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطة بخلاف (لأجل وكي ) فإنه يفيد معرفة العلة 
بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم » والدال بلا واسطة أقوى » ومن الصريح أيصا التصريح= 


تشذيف المسامع ۹ 


وله ألفاظ منها : اللام وهي إما مظهرة كقرله تعالى : «إ كتاب أنزلداه إليك لتخرج 
الاس من الظلمات إلى النور ي( وإنما م یکن . صریسًا لاحتمال الاخحتصاص 
والملك وغيره"» وإما مقدرة نحو: أن كان كذا بفتح أن كقوله : ظ عحل بعد 
ذلك زنيم أن كان ذا مال وبين 4 لأن ذلك في تقدير اللام فهي في الحقيقة 
لام مقدرة» ولهذا جعلها المصندف بعد رتبة المظهرة › ومنها الباء كقوله تعالی : 
لإ جزاء بما كانوا يعملون )7“ وإنما لم يكن صريحًا لمجيعها لغير التعليل» 
ومنها : ترتب الحكم على العلة بحرف الفاء لأنها ظاهرة في التعقيب › ويلزم من 
ذلك العلية غالبا لأنه لا معنى لكون الوصف علة إلا ما ثبت الحكم عقبه» وترتب 


= بلفظ الحكم » كقوله تعالى ظ حكمة بالغة ) آية (ه) القمر» قال الز ركشي في البحر ]۱۸۷/١[‏ : 
وهذا أهمله الأصوليون وهو أعلاها رتبة اه ومنها ذكر المفعول له فإئه علة للفعل المعلل ؛ نحو قوله 
تعالى : [ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت & من الآية )١۹(‏ البقرة لأن 
حلر الموت علة للفعل . انظر البحر المحيط »]۱۸۹/١[‏ شرح الكوكب المنير ]۱۲٠۱/4[‏ » إرشاد 
الفحول ص )۲١١(‏ . 

. من الآية الأولى سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) مثال الاختصاص : اللجام للفرس» ومثال الملك قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك 
لأبيك» وقد تستعمل للعاقبة نحو قوله تعالى : ل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدؤًا وحزنًا ) من 
الآية (۸) القصص › ونظرًا لمجيعها لهذه المعاني كانت دلالتها على العلية ظاهرة وليست قطعية › 
وجعل الإمام الرازي اللام من الصريح › ونقله في الرسالة البهائية عن الغزالي كذا قاله الشارح في 
البحر ۱۸۹/۰7] » وانظر المستصفی [۲۸۸/۲] › المحصول ]۳١۲/۲[‏ › الإحكام للآمدي /٣[‏ 
٥‏ مختصر ابن الحاجب ]۲۳٤/۲[‏ » التحصيل ۱۸۷/۲7] الإبهاج ]٤۷/۳7‏ › نهاية السول 
[7.ع] مناهج العقول ۰/۳7 ]٤‏ » التلويح 1۸/۲7] › غاية الوصول ص )١۱۹(‏ »> شرح الك ركب 
11/4[ . 

. القلم‎ )١ ٤١١۳( الآيعان‎ )۳( 

. الأحقاف‎ )١ 4( من الآية‎ )٤( 

(ه) بأن تأي الباء للإلصاق مثل مررت بزيد » أو الاستعانة » مثل كتب بالقلم » ولهذا جعلت من قبيل 
الظاهر» وجعل الإمام الرازي دلالة الباء على التعليل مجارًا من جهة ذات العلة لما اقتضت وجود 
المعلول حصل معنى الإلصاق فحسن استعمالها مجارًا. راجع المحصول ›]۳٠۲/۲۲‏ الإحكام 
للآمدي »]۳٠١/۳[‏ التحصيل [۱۸۷/۲] » الإبهاج »]٤۸/۳[‏ نهاية السول »]٤۲/۳[‏ مناهج 
العقول ]٤١/١7‏ › البحر المحيط ]۱۹۲/١[‏ » غاية الوصول ص »)١١۹(‏ شرح الكوكب /٤4[‏ 
»]٤‏ فواتح الرحموت ]۲۹٦/۲[‏ . 


۷۰ تشذيف المسامع 


عليه » وإنما لم تكن صريحا لأنها قد ترد بمعنى الواو» وقد تجيء للتعقيب من غير علة ثم 
هي ضربان . 

أحدهما : أن تدخل الفاء”'“ على العلة فيكون الحكم مقدما كقوله - صلى الله 
عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته : « لا تمسوه طیتا ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليه »وهذا أولى من تمثيل أبن الحاجب بقوله : فإنهم 
يحشرون؟ ؛ فإنه لا يحفظ بهذا اللفظ . 

وثانیهما : أن تدحل““ على على الحكم في كلام الشارع كقوله تعالىٍ  :‏ والسارق 
والسارقة فاقطعرا أيديهما 4 أو في كلام الراوي مثل « سها رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - - فسجد ٩0)‏ 


(۱) في (ن) الباء. 

(۲) الحديث رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد» والبخاري» ومسلم وأبو داود وابن ماجة » والترمدي › 
والبيهقي » والدارقطني » والطبراني وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما . انظر مسند الإمام 
الشافعي (ك) الجنائز ص »)١۸(‏ مسند أحمد »]۲۸۷١۲٠١/١[‏ صحيح البخاري (ك) الجنائز 
(ب) کیف یکفن المحرم » (ب) الکفن في ثربین ]٤۲٦۰4۲٥/۱[‏ رقم (۱۲۰۹۰۱۲۰۱)صحيح 
مسلم (ك) الحج› (ب) ما يفعل بالمحرم إذا مات ]۸٠٥/۲[‏ » سنن أي داود (ك) الجنائر (ب) 
المحرم يموت کیف يصنع به ]۲۸٦/۳[‏ رقم [۳۲۳۸] » سنن الترمذدي (ك) الحج (ب) ما جاء في 
المحرم يموت في إحرامه ]۲۸٦/۳[‏ رقم )٠١١(‏ › سنن أبن ماجة (ب) المحرم يموت ]٠١١١/۲[‏ 
رقم )۳۰۸٤(‏ » سنن الدارقطني ۲۹۹/۲7] » السنن الكبرى (ك) الجنائز [۳۹۲/۳] (ك) الحج /٠[‏ 
٤‏ ] » المعجم الكبير للطبراني ]۸٠١۷۸/١۲[‏ . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد »]۲۳٤/۲[‏ والحديث «زملوهم بکلومهم فانهم 
یحشرول وأوداجهم تشخب دمًا» رواه › الدسائي في سننه ]٠٥/٤[‏ من حديث عبد الله ہن ثعابة 
مرفوغا» وفي مسند الإمام أحمد 1/7 ]] من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا » وسنن ي در 
(ك) الجنائز (ب) في الشهيد يغسل ]٠۷/۳[‏ › وروى بعضه الشافعي في مسنده عن عبد الله بن 
مرفوعًا ٥/۱7‏ ۲۰] › إرواء الغلیل ۱۹۸/۳[7] › کنز العمال ]٥۹٥/٤[‏ رقم )۸۳٣۱(‏ . 

. قرله (أن تدخل) ساقط من (ك)‎ )٤( 

(ه) من الآية (۳۸) المائدة» وفي (ك) يديهما. 

)١(‏ الحديث رواه البخاري »ومسلم وأبو داود » والترمذي عن أي هريرة» وعمران بن حصين - رضي 
الله عنهما - بأفاظ متقاربة . انظر : صحيح البخاري أبواب السهو (ب) إذا سلم من ركعتين أو في 
ثلاث فسجد سجدتين قبل سجود الصلاة أو أطول »]٤١۲١٤١١١/١[‏ صحيح مسلم (ك) = 


تشنيف المسامع ١‏ ۷1 


وسواء كان الراوي فقيهًا أو غيره لكن هي في كلام الفقيه أقوى ممن ليس بفقيه › 
كما أن الفاء في كلام الشارع أقوى دلالة على العلية منه'“ في كلام الراوي' لتطرق 
احتمال الخطاً إليه » وهلا الترتيب مستفاد من تعقبة المصنف بينهن بالفاء" > وجعل 
ابن الحاجب دلالة هذه الأقسام من باب الصريح » وخالفه المصنف › وقال ترتيب 
الحكم على الوصف (١۲/ك)‏ بحرف الفاء يفيد العلية بوضع اللغة» ولم تضع 
العرب ذلك دالا“ على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه » وإنما يجعله 
صریځًا لتخلفه في بعض محاله عن أن یکون [یماء (۰۱٣/ز)‏ وهو حیث تکون 
الفاء بمعنى الواو فكانت دلالته أضعف”؟» ويقوي كلام ابن الحاجب إذا كان 
في“ صریح شرط أو معنی شرط کالنکرة الموصوفة › والاسم الموصول › فإنه لا 
يمكن حمل الفاء فيهما على الواو العاطفة إذ“ العطف لا يحسن قبل تمام 
الجملة »> ومن هنا يظهر لك أنه لا يصح تمثيلهم الظاهر بقوله تعالى : ظ والسارق 
والسارقة فاقطعوا . «أحيا أرصًا ميتة فهى له)'“ لأن الأول فيه معنى 


= المساجد ومواضع الصلاة (ب) السهو في الصلاة والسجود له ]٤٠۳/١[‏ حديث (۹۷)» سنن أبي 
داود (ك) الصلاة » (ب) السهو في السجدتين ]11۷/١[‏ » حديث )٠١٠۸(‏ » سنن الترمذي (ك) 
الصلاة (ب) ما جاء في التشهد في سجدتي السهو ]۲١۷/۲[‏ › المستدرك للحاكم ]۲٠/١[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) وجعل الآمدي الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم» 
والحق مساواتهما لعدم احتمال تطرق الخطاً إليهما» كما قال المصنف في الإبهاج » راجع الإحكام 
۲ "]» الإبهاج ]٠ ١/۳7‏ » البحر المحيط [۱۹۷/۰] . 

(۳) في (ك) لا. 

. في (ك) إلا‎ )٤( 

() ساقطة من (ك) . 

(1) وقد ترد بمعنى ( ثم ) في إرادة التأحير مع المهلة » قال الآمدي : غير أنها ظاهرة في التعقب بعيدة 
فيما سواه . (الإحكام للآمدي ]۳٦۷/۳[‏ › البحر المحيط ]1١۹٤/٥[‏ . 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ك) ٳذا. 

(۹) من الآية (۳۸) المائدة. 

: الحديث أخرجه البخاري وأحمد رالترمذي من طريق جابر - رضي اله عنه - وقال الترمذي‎ )٠١( 


\YY‏ تشذیف المسامع 


الشرط » والثاني صريحه فيكون نصًا في اعتبار الوصيف المذكورء نعم جعل ابن 
الحاجب : سها فسجد» وزنا ماعز٥‏ فرجم ”“ من أمثلة الصريح » وهذا ليس 
بمسلم له » على انه قد يقال في الأول : وإن كان نصا في الاعتبار فليس نصا في 
الاستقلال» بل يجوز أن پعتبر جزاء آخر لم يذ كر كقوله" تعالى إذا قمتم إلى 


حسن صحيح » وأخرجه أبو داود والترمذي ايا من طریق سعید بن زید وقال : حسن غریب »› قال 
الشوكاني : حسنه الترمذي وأعله بالإرسال » فقال روي مرسلا وقد احتلف في ترجيح الإرسال من 
هو الصحابي الذي روي عنه اه راجع نيل الأوطار ٠ ٠.٠/٠7‏ وهذا الاخحتلاف لا يوهن الحديث 
لأنه روي موصولا من طريق جابر - رضي اله عنه - . انظر صحيح البخاري (ك) المزارعة (ب) من 
أحیا أرصًا مواتًا ۸۲۳/۲7] رقم »)۲۲٠١(‏ فتح الباري »]۱۸/١[‏ سنن أبي داود (ك) الخراج 
رالإمارة والفيء (ب) في إحياء الموات ]٤٥۳/۳[‏ رقم )۳١۷۳(‏ » سنن الترمذي (ك) الأحكام (ب) 

ما ذكر في إحياء أراضي الموات ]1٦۲/۳[‏ رقم (۱۳۷۹۰۱۳۷۸)» السنن الكبرى /٦[‏ 
۹ )» الموطأً (ك) الأقضية (ب) القضاء في عمارة الأرض ]۷٤١/۲[‏ » سنن الدارقطني (ك) 
البیوع [۳۹/۳] » مسند أحمد ۳۳۸۰۳۲۹۰۳۱۳/۳7] » نصب الراية ]١۷١/٤[‏ » إراوء الغليل |٦7‏ 
؛>] » وانظر آراء الفقهاء بالتفصيل في : مختصر خلافيات البيهقي مخطوط بمكتبة أحمد الفالث 
بتركيا تحت رقم (۱۰۸۰) فقه ورفة (۲۲۳)» التجريد للقدوري كتاب إحياء الموات رسالة 
ماجستیر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ص (۲۹۱)› الأم ۲1۹/1(« الأحكام السلطانية 
للماوردي ص »)١١١(‏ المهذب ]٠١١/١[‏ » البدائع ]۱۹4/٠[‏ » المغني ]٠۷٠/١[‏ . 

(۱) هو ماعز بن مالك الأسلمي > وقیل : اسمه غریب » وماعز لقب له » قال ابن عبد البر: : هو معدود في 
المدنيين وهو الذي جاء للنبي صلى اله عليه وسلم معدرفًا بالزنا تاتا فرجم » وخبره ف في الصحيحين 
وغيرهما عن أي بكر الصديق وأبي ذر وجابر» وبريدة » وغيرهم وفي بعض طرقه أن - صلی 
الله عليه وسلم - قال : «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم» . 
انظر : الإصابة [۳۳۷/۳] ت )۷١۸۷(‏ » الاستيعاب ت »)٠٠٤١(‏ تهذيب الأسماء واللغات [۲/ 
¥[ 

(۲) الحديث رواه البخاري» ومسلم »› e‏ عن جابر بن سمرة » وأحرجه الترمذي وابن ماجة عن 
أي هريرة » وقد روي أيصًا عن بريدة الأسلمي وأبي سعيد الخدري » وجابر» ونعيم بن هزال » وابن 
عباس » وغيرهم » ورواه الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - انظر مسك 
أحمد ]۸/١[‏ » صحيح البخاري (ك) المحاربين» (ب) سؤال الإمام المقر هل أحصنت 1 
۲ ] » صحیح مسلم (ك) الحدود (ب) من اعترف على نفسه بالزنا [۱۳۱۸/۳] » سنن أي داود 
(ك) الحدود (ب) رجم ماعز بن مالك ]٥۷۳/٤[‏ رقم )٤٤۲۸(‏ » سنن الترمذي (ب) . ما جاء في 
درء الحد عن المعترف إذا رجع [۲۷/4] رقم »)۱١۲۸(‏ سنن النسائي (ك) الجنائز (ب) ترك 
الصلاة على المرجوم ]١١/٤[‏ . 

(۳) في (ك) لقوله . 


تشنيف المسامع ۱۷۳ 


الصلاة فاغسلوا 4 والقيام لا يستقل بالوجوب بدون الحدث» ولكن قوله تعالى : 
والسارق والسارقة فاقطعر! ي0“ والسرقة لا تستقل بالوجوب › نعم هو ظاهر في 
الاستقلال هو في الاتباع » والفاء في اللسان مُثْبعة مثبعة الثاني للأول(“ > وإنما 
یکون ذلك حقيقة عند الاستقلال . 


تنبيه : أطلقوا أن هذه الصيغ من قسم الظاهر » وهو باعتبار الأصل » لكن قد يدل 
بالصريح » وذلك فيما إذا تعذر حملها على غير التعليل في“ بعض المواضع لدليل 
خاص فتصير نصًا في التعليل » ذكره بعض الجدليين » قال : لذلك يكون حملها 
على غير التعليل يؤدي إلى حمل كلام" الشارع على الركيك المستهجن › فحينعذ لا 
يحمل عليه ويصير نصا في التعلیل » قلت : وکذاإذا کان فيه صریح شرط أو معناه كما سبق . 
(ص) ومنه إن وإذا وما مضى من الحروف . 


(ش) تجيء إن للتعليل كقوله تعالى  :‏ إنك إن تذرهم يُضلوا عبادك 4 
وقوله عليه الصلاة والسلام ”الثلث والالث كلير إنك تذر ورثنك أغنياء خير ”© 


)١(‏ من الآية )١(‏ المائدة. 

(۲) من الآية (۳۸) المائدة. 

(۳) في (ك) للثاني الأول . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. من (ك) إلى كلام حمل‎ )٥( 

() من الآية (۲۷) نوح . 

)۷( هذا طرف من حدیث طویل احرجه الإمام مالك › والإمام اح والببخاري › ومسلم › والدارمي» 
وابن مأجة» والترمذي › والبيهقي » والطبراني عن سعد بن أي وقأاص › وابن ج عباس - رضي الله 
E‏ 
أظر الموطاً (ك) الوصية (ب) الوصية في الثلث لا تتعدى »]۷1۳/١[‏ مسند أحمد |١1‏ 
۱ا)]» صحیح البخاري (ك) الوصايا (ب) الوصية بالشلث [1۰۰Y/]‏ رقم 
OED‏ صحيح مسلم (ب) الوصية }1۲°۰/۲][ رقم و سن 
]٤‏ رقم 1 سن ابن ماجة (ب) ا بالفلٹ 17 ۹[ رقم (۸ ۷ 6 
الكبرى للبيهقي ]۲۹۸/٦[‏ » المعجم الكبير للطبراني ]۳٠١/٠١[‏ رقم 0 ۰( . 


Vé‏ تشنيف المسامع 


وقد نكر التبر يري“ في التنقيح مجيعها لاتعليل" » وسبقه إلیه ابن الأنباري ومما لم 
يذ كره الاصولیون (إذا) قال ابن مالك : تجيء حرفا للتعلیل ؛ کقوله تعالی : ظ رإذ 
اعتزلتمرهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ي“ ل اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء ‏ ومنها حروف أخر سبقت في فصل الحروف فلتراجع . 


)١(‏ هو مظفر بن أبي الخير (محمد) بن إسماعيل بن علي الراراني نسبة إلى ”راران ” من قرى 
أصبهان » الشافعي » فقيه أصولي » تفقه ببغداد وأفتی وناظر ودرس وسمع وحدث › وقدم مصر ورحل 
إلى شيراز وتوفي بها في ذي الحجة سنة )1۲١(‏ ه من آثاره : مختصر المحصول للرازي وسماه 
التنقيح " سمط الفرائد في الفقه . راجع : طبقات الشافعية للسبكي ]٠١٠١/١[‏ » حسن المحاضرة 
۳/۱3 الأعلام »]۲١۷/۷[‏ كشف الظنون ]1١١١/۲[‏ . 

(۲) قال التبريزى : كذا عدوها من هذا القسم - أي ”إن ” والحق أنها لتحقيق الفعل ولا حظ لها من 
التعليل : البحر المحيط [۱۹۲/١7‏ . وانظر روضة الناظر ص )۲٠٤(‏ » الإحكام للآمدي ]"٠١/۳7‏ » 
مختصر ابن الحاجب ]۲۳٤٣/۲[‏ » الإبهاج ]٤۷/۳7‏ » نهاية السول ]٤۲/۳7[‏ › التلويح [1۹/۲] »› 
تيسير التحرير ]۳۹/٤[‏ » المحلي والبناني ]۲٠١/۲7‏ » شرح الكوكب ]١٠۹/٤[‏ » إرشاد الفحول 
ص (۲۱۱) › نشر البنود ]٠١١/۲[‏ . : 

(۳) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري » إمام في اللغة والأدب ومن أكثر الناس 
حفظا للشعر والأخبار» ولد في الأنبار على نهر الفرات سنة )۲۷١(‏ ه» وتوفي بیغداد عام (۳۲۸) 
هھ من شیوخه : والده » وثعلب › وکان يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي يعلمهم . من آثاره : غریب 
الحديث » الأضداد .. راجع : وفيات الأعيان »]٤4٦۳/۴3‏ تذكرة الحفاظ ]٥۷/۴7‏ » المدارس 
النحوية ص (۲۳۸) » الأعلام [۲۲۹/۷] » وانظر البحر المحيط ]٠١۲/١[‏ . 

)٤(‏ هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الشافعي » أبو عبد الله > الإمام الحجة في اللغة 
والدحو والصرف والقراءات وعللها وأشعار العرب » ولد في جيان بالأندلس سنة )٠٠٠(‏ ه وانتقل 
إلى دمشق فتوفي فيها سنة (1۷۲) »› ومن آثاره : الألفية » تسهيل الفوائد في النحو وغيرهما . انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي [1۷/۸] » البداية والنهابة ۲۹۷/۱۳7]» شذرات الذهب [۳۳۹/۰]» 
الأعلام ]١١١/۷[‏ . 

(ه) من الآية )١١(‏ الكهف . 

. )٠۳( من المائدة› وانظره في تسهيل الفوائد ص‎ )٠١( من الآية‎ )١( 

(۷) منها (حتی) وعلامتها أن يصلح موضعها (کي) نحو قوله تعالی : ظ ولبلونکم حتی نعلم 
المجاهدين مدکم 4 الآية (۳۱) محمد»› ومنه : أسلم حتى تدخحل الجدة› اثبته ابن مالك وغیره› 
وتأتي لمعان أحرى منها : انتهاء الغاية » ومنها : بمعنى (إلا) في الاستشناء وهو أقلها انظر : تسهيل 
الفوائد ص )١۷١-١٤١(‏ » الجنى الداني ص »)٠١۸-٥٤۲(‏ مغني اللبیب »]١١١-١٠۲۲/۱[‏ 
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( ص) الثالث الإيماء » وهو اقتران الرصف الملفوظ »› قيل أو المستببط بحكم 
ولو مستببطا› لو لم یکن للتعلیل هو أو نظیره کان بعيدًا 

(ش) الإيماء وهو الإشارة إلى التعليل : عبارة عن اقتران"“ الوصف بحكم لو لم 
EC EE‏ 
عنه فصاحته » والوصف”“ ستأتي أمثلته » والتقدير في النظير ° لمن الحج عن 
آبيها : « اریت لو کان عليه دين فقضیته اکان i‏ قالت زی «٤‏ فنظيره في و 


وانظر : البحر المحيط ]°/1۹4۷[« شرح تنقيح الفصول ص (۲ ۰(۰ شرح الك وكب المنير /١[‏ 
۸]» فواتح الرحموت ]۲٤١/١[‏ » حاشية البناني »]۳٤١/١[‏ ومنها (من) نحو قوله تعالى 
و[ يجعلون أابعهم في آذانهم من الصواعق € من ال )١۹(‏ البقرة أي لأجل الصواعق » وتأتي 
لمعان أخرى»› منها : ابتداء الغاية » البدل » انتهاء الغاية مثل (إلى )› (راجع : تسهيل الفوائد ص 
٠)١٤ ٤(‏ الجنى الداني ص »)۳۲٠-۳١۸(‏ المحلي والبناني »]۳٠۲/١7‏ شرح الكوكب /١[‏ 
١‏ !] » فواتح الرحموت ]۲٤٤/١1‏ » ومنها في » في قوله تعالى : $ فذلكن الذي لمتشي فيه 4 من 
الآية )٠۲(‏ يوسف » أي لأجله» وتأتي لمعان أحرى منها : الظرفية » الت وكيد » المصاحبة وغيرهاء 
راجع شرح تنقيح الفصول ص »)٠٠١۳(‏ كشف الأسرار ›]۱۸١/۲[‏ الشمهيد ص )۲۲٠٠١(‏ › نهاية 
السول ۳۷۹/۱1] » شرح الک و کب المنیر »]۲١۱/۱[‏ فواتج الرحموت »]۲٤٠۷/۱[‏ شرح المحلي 
 ] 17‏ ومنها (علي ) نحو قرله تعالی : ل ولتكبروا الله على ما هداكم ) من الآية )٠۸١(‏ 
البقرة »أي لهدايتكم » وتأتي لمعان أخرى منها : الظرفية » الزيادة » المصاحبة » المجاوزة » راجع 
الجنى الداني ص )4۸٠-٤۷١(‏ » شرح المحلي »]۳٤۷/۱[‏ شرح الكوكب ]۲٤۷/۱[‏ . 

)١(‏ في (ك) اقتضاء. 

(۲) في (ز) فالورصف . 

(۳) أي نظير محل السؤال . 

)€ السائلة هي الخثعمية › امرأة مجهولة من حثعم بن أنمار ب بن آراس بن کهلان ابن قحطان › کانت 
منازلهم في اليمن والحجاز» ورد وصفها في بعض الروايات أنها امرأة شابة وهى التي كان بنظر إلبها 
فصل بن خاس وهو ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع » وهذا طرف من 
حدیث روأه افا الكتب الستة » ولکن بغیر ھا السياق الذي ذکره الشارح › قال الحافظ ابن 
٣ک‏ في كتابه ”تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب ص ›)٤۲١(‏ بعد أن ذکرہ بهذا 
السياق : وحديث الخلعمية رواه أهل الكتب الستة ولم أره في شيء منها بهذا السياق .اه . ولفظه 
عند البخاري كتاب الحج باب في حج المرأة عن الرجل [۳۱۸/۱] » عن ابن عباس - رضي الله 
عنھما - : كان الفضل ردف النبي - صلی الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم > فجعل الفضل 
ينظر إليها وتدظر إليه فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآحر › 
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السؤال كذلك» وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي » والفرع وهو الحج 
الواجب عليه » والعلة هي قضاء دين المیت^“ > وشار بقوله : فيل“ - إلى آنه لا 
حلاف في إفادته العلية إذا ذكر الوصف والحكم معاء فإن ذكر الحكم صريحا 
والوصف مستنبط كما في أكثر العلل المستنبطة نحو: « لا تبيعوا البر بالبر“ء أو 


فقالت : إن فريضة الله أد ركت أبي شيخًا كبيرا » لا يبت على الراحلة أفأحج عنه ؛ قال : «نعم)» 
وذلك في حجة الوداع » وأخحرجه البخاري اسا (ك) المغازي (ب) حجة الوداع کک وکتاب 
الاسعذان (ب) قوله تعالى : يا أيها الذين آمدرا لا تدخلوا بيو غير بيوتكم حتى تستأدسوا 
وتسلموا على أهلها ...4 إلخ ]۸٦/4[‏ طبعة الحلبي » وأحرجه مسلم في صحيحه (ك) الحج (ب) 
الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ]٠٦1/١[‏ طبعة الحلبي » وأبو داود (ك) المناسك 
(ب) الرجل يحج مع غیره ]٤٠۰/۲7‏ رقم )۱۸١۹(‏ » والترمذي في سننه أبواب الحج (ب) ما جاء 
في الحج عن الشيخ الكبير والميت ]۲١۸/۳[‏ رقم (۹۲۸) » وابن ماجة (ك) المناسك (ب) الحج 

عن الحي إذا لم بستطع ۹۷۱/۲1] رقم (۲۹۰۹) » غير أن النساثي روى نحوه أحاديث تصلح أمثلة 
وشواهد, لما ذكره الز ركشي وغیره»› منها : حديث عبد الله بن عباس ان رجلا سأل الي - 
صلی الله عليه وسلم - إن ابي أدرکه الحج وهو شيخ کبیر لا یثبت على راحلته » فان شددته 
خحشیت أن يموت » احج عنه ؟ قال : « أفرأيت لو کان عليه دين فقضیته اکان مجزتًا ؟ » قال : نعم ۰ 

قال : «فحج عنه ) » سنن النسائي ]١١۹/١[‏ طبعة دار الكتب العلمية » سنن البيهقي کک 

« ومثال التقدير في السؤال قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سعل عن بيع الرطب بالتمر:‎ )١( 
e الرطب إذا ييس ؟» قالوا: نعم » > فنهی عنه بان قال‎ 
فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان‎ » ]٠١ ٤/۳7 (ب) في التمر بالتمر‎ 
/۲[ المستصفى‎ » [A ٠۷/۲7 تقديره بعيدًا ؛ إذ لا فائدة فيه لعدم توقف الجواب عليه . انظر : البرهان‎ 
الإحكام للآمدي [۳۷۰/۳] » مختصر ابن‎ » ]۳١۷/۲[ المحصول‎ » )۳ ٤ ٤( المنخول ص‎ » ]٩ 
› ]٤۹/۳[ نهاية السول‎ › ]٥٦/۳[ الحاجب [۲۳۰/۲] » شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۰) » الإبهاج‎ 
فواتح الرحموت‎ › ]١٠١/٤[ شرح الكوكب‎ »]۱۹۹/١[ البحر المحيط‎ » ]٤۷/۳[ مناهج العقول‎ 
. [۱١۳/۲7 نشر البنود‎ ۲۹۸/۲7 

(۲) فقد جمع - صلى الله عليه وسلم - فيه أركان القياس كلها » شرح الك وكب المنير ]٠١١/٤[‏ . 

(۳) في (ك) وقيل . 

)٤(‏ هذا طرف من حديث رواه البخاري › ومسلم» وأو داود » والترمذي عن عمر بن الخطاب› 
والشافعي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - - قال الترمذي : : حسن صحيح » والعمل على 
هذا عند أهل العلم . انظر : الموطأً (ك) البيوع (ب) ما جاء في الصرف ]1۳١/۲[‏ » مسند الشافعي 
ص »)١٤۷(‏ صحيح البخاري (ب) بيع التمر بالتمر» و(ب) ببع الشعير بالشعير ]۷٠٠١۷٠٠/۲[‏ 
رقم )۲۰٦٤۰۲۰٦۳(‏ » صحیح مسلم (ب) الصرف وبع الذهب بالورق نقدًا =]١١١۹/۳7‏ 
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بالمکس » أي : ذكر الوصف صریکا والحکم مستنبط » مثل : ل وأحل الله البيع وحرم 
الربا 4“ فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به » والحكم وهو الصحة غير ملفوظ 
به» بل مستنبط من الحل »› فانه یازم من حله صحته فاخحتلفوا على مذاهب : ثاللها» 
واختاره الهندي : أن 
الأول : وهو التلفظ بالوصف » إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به لا المكس»› 
بل ادعى بعضهم الاتفاق على أن الثاني : ليس يإيماء» ومال إليه الهندي › وقال : 
ا فيه بعيد ومعنی › لأنه يقتضي أن تکون العلة والإيماء متلازمين › 
e o‏ 
لم يغد » وکتفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو شرط““ أو غاية أو 
استشناء أو استدراك » وكترتيب الحكم على الوصف » وكمنعه مما قد يفوت المطلوب 
(ش ) : الإيماء على لحمسة وجه : 


= رقم »)٠١۸١(‏ سنن أبي داود» (ب) الصرف ]1٤١/۳[‏ . 

. البقرة وقوله تعالى : $ وحرم الربا) ساقط من (ك)‎ )۲۷٠١( من الآية‎ )١( 

(۲) والمنهب الأول : أن كليهما أي : أن يذ كر الوصف صريحًا والحكم مستنبط» أو أن يذكر 
الحكم والوصف مستنبط ) - إيماء» والمذهب الثاني : ليس شيء منهما يإيماء» والثالث وهو ما 
اخحاره الهندي كما قاله الشارح » وحكاه الآمدي في الإحکام [۳۷۸/۳] عن المحققين › وقال : إنه 
الحق » أن الأول وهو ذكر الوصف إيماء دون الثاني وهو ذكر الحكم » وقال القاضي عضد الدين في 
شح المختصر لابن الحاجب ]۲۳٠/۲[‏ : والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء» فالأول مبني 
على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكوراء والآحر مقدرًاء 
والثاني مبني على أنه لابد من ذكرهما إذ به يححقق الاقتران » والثالث مبني على أن إثبات مستازم 
الشيء يقتضي إثباته » والعلة كالحل (أي : في البيع ) تستلزم المعلول كالصحة فتكون بمثابة 
المذ كور اه . وانظر منتهى السؤل [ق١/۱۸]‏ › نهاية السول ]٤1/۳[‏ » مناهج العقول ]٤٠/۳١[‏ › 
البحر المحيط ]۱۹۸/١[‏ » غاية الوصول ص ›)٠٠١(‏ شرح الكوكب المنير »]٠٤١/٤[‏ نشر 
البنود ]٠١١/۲[‏ . 

(۳) في (ك) نقلا. 

. كذا في الدلسختين» وفي مجموع المتون : بشرط‎ )٤( 
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أحدها : أن يحكم عقب علمه“ بصفة المحكوم عليه › وقد انتهى إليه المحكوم عليه 
حاله » كقول الأعرابي : : واقعت أهلي في نهار رمضان » فقال : «أعتق رقبة» رواه 
ابن ماجة" وأصله في الصحي(“ - فان دلیل ‏ أن الوقاع علة للتكفير كأنه قال : إذا 
واقعت فكفر أو أعتق رقبة لكونك واقعت » إذ الأمر بالعتق ابتداءَ من غير ترتيب بعيد»› 
وقد ثبت أن الوصف إذا رتب عليه الحكم في كلام الشارع بفاء التعقيب تحقيمًا » فإنه 
يكون علة » فكذلك إذا رتب عليه بالفاء ديه . 


ثانيها : أن يذ كر الشارع في لفظه وصفًا لو لم يكن علة فيه لم يكن لذ كره فائدة› 


)١(‏ في (ز) علة. 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري :]١١٤/٤[‏ لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات 
وتبعه ابن بشكوال » جزما بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي . اه . 

(۳) انظر سنن ابن ماجة (ك) الصيام (ب) ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان ]٠۳٤/١[‏ رقم 
»)۱٦۷١(‏ وابن مأجة هو : محمد بن يزيد بن ماجة القزريني ارمام الحافظ أبو عبد الله (۷- 
(AYY‏ الربعي › أحد الأئمة في علم اللحديث » من آهل قزوين رحل إلى البصرة وبغداد والشام 
ومصر والحجاز في طلب الحديث » ثقة كبير متفق عليه محتج به » من آثاره : تفسير القرآن الكريم »› 
تاریخ الرجال » كتاب السنن › وغيرها. انظر تاریخ بغداد [۱۸٦/٤7‏ »> البداية والنهاية ›]٠۲/١١[‏ 
طبقات الحفاظ ص (۲۷۸) › تذكرة الحفاظ [۲۳۷/۲] »› الأعلام [۱/۸] » شذرات الذهب [۲/ 
٤4‏ 

)٤(‏ انظره في صحيح البخاري (ك) الصوم (ب) إذا جامع في رمضان» ولم يکن له شيء فتصدق 
عليه » فليكفر » و (ب) المجامع في رمضان هل يطعم أهله ... إلخ [1۸4/۲] » و (ك) الحدود (ب) 
من أصاب ذنبا دون الحد ... إلخ [۲۹۷/۸]» صحيح مسلم (ب) تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم ... إلخ ]۷۸١/۲[‏ حديث )١١١١(‏ › سنن الدارمي (ب) في الذي يقع على 
امرأته في شهر رمضان نهار [۱۹/۲]» مسند أُحمد 4۱/۲7 ]١١ ٦٨۲۸٠۰۲‏ » سنن الترمذي (ب) ما 
جاء في كفارة الفطر في رمضان 7 ٠]‏ وقال : حسن صحيح . والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم فيمن أفطر في رمضان متعمدًا من جماع . 

(ه) في (ك) كذلك . 

() انظر نصه في الإحکام للآمدي [۳۹۹/۳] » وانظر : المعتمد ›]۲٠١۱/۲7‏ المحصول ]٠١/۲‏ »> 
روضة الناظر ص »)۲٠٦(‏ منتهی السؤل [ق۱۷/۳] » مختصر ابن الحاجب ›»]۲۳٤/۲[‏ مفتاح 
الوصول (۱۷۹)» الإبهاج »]١١/۳[‏ نهاية السول »]٤۸/۳[‏ مناهج العقول »]٤٦/۳7‏ التمهيد 
للإإسنوي ص )٤۷۲(‏ » التلويح [۹۸/۲] » البحر المحیط [۱۹۹/۰] › تيسير التحرير ]٤۱/4[‏ » شرح 
الک وکب المنیر ]۱۳۰/٤7‏ » فواتح الرحموت ۲۹۹/۲7] » إرشاد الفحولٍ ص )۲٠١۲(‏ . 


تشنيف المسامع ۱۷۹ 


فیدل على علیته إیماءٌء وإلا كان ذكره با » كقولك' : إنك تدخل على بني فلان 
وعندهم هرة› فقال عليه الصلاة والسلام : إتها ليست بدحسة انها من الطرافين 
عليكم"“ والطوافات"» وفي هذا الحديث جهتان يدلان على التعليل ہما ذكرنا 


وتقدیره : فإن ٩.‏ 


الها : أن يغرق - صلى الله عليه وسلم - بين شيثين في الحكم إما بذ كر صفة 
فاصلة » فهو تنبيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به 
المفارقة » ثم تارة يذ كر القسمان كقوله : و للفرس“ سهمان » وللراجل سهم ١‏ 


)١(‏ في (ز) کقوله. 

(۲) في (ز) أو الطوافات . 

(۳) الحديث أحرجه الإمام الشافعي » والإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي › وابن ماجة » والنسائي › 
والبيهقي › والحاكم» وأہن خزيمة › والدارقطني › عن أي قتادة» وأحرجه الترمذي عن عائشة وأي 
هريرة - رضي الله عنهم -» وقال : حسن صحيح . انظر : ترتيب مسند الشافعي [۲۲/۱] حديث 
(۳۹)» مسند أحمد »]۲۹٦/١[‏ سنن أبي داود (ك) الطهارة (ب) سؤر الهرة ]٦١/١[‏ حديث 
)۷١(‏ » سنن الترمذي (ب) ما جاء في سؤر الهرة ]٠١۳١/١[‏ حديث (۹۲) » سنن ابن ماجة (ب) 
الوضوء بسؤر الهرة والرحصة في ذلك ]١۱۳١/١[‏ › رقم )۳٠۷(‏ › سن الدسائي (ب) سؤر الهرة /١[‏ 
]٥‏ رقم (1۸) » السنن الكبرى للبيهقي ٠١/١1‏ ۲] » سنن الدارقطني ٠/١3‏ ۷] حدیث (۲۲۰۲۱) » 
صحيح ابن خريمة (ك) الرخحصة (ب) الرخحصة في الوضوء بسؤر الهرة ]٠١/١[‏ حديث )٠١٤(‏ . 

)٤(‏ كذا بالنسخين » ويرجد هنا سقط ولعل تقديره : فإن قيل : لم امتنع المي - صلی الله عليه 
وسلم - من الدخول على قوم عندهم كلب » ودخل على قوم عندهم هرة؟ اجيب بأن الهرة ليست 
نجسة » وهذا تعليل في الحديث من جهة » وأنها من الطوافين » وهذا تعليل آخر؛ واللّه أعلم . 

)٥(‏ في (ز) للفارس 

» الحديث أخرجه الإ أحمد» » والبخاري › ومسلم » والدارمي » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجة‎ )١( 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - - قال الترمذي : حسن صحيح › » والعمل على هذا عند أكثر‎ 
أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم . اه‎ 
صحيح البخاري (ك) المغازي (ب) غزوة خيبر‎ » ]۸٠٠۷۲١٠۲۲/۲[ انظر : مسند الإمام أحمد‎ 
» )۲۷۰۸( حدیث‎ ]۱۰٥۱/۳7 حدیث (۳۹۸۸)» و (ك) الجهاد (ب) سهام الفرس‎ »][ 
صحيح مسلم (ك) الجهاد والسير (ب) كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرین [۱۳۸۳/۳] حديث‎ 
سنن ابي داود (ب) سهمان للخیل [۱۷۲/۳]» حدیث (۱۷۳۴۳) » سنن الترمذي (ك)‎ c09 


السير (ب) في سهم الخيل ]٠٠١/4[‏ رقم »)٠٠١٤(‏ سنن الدارمي (ب) في سهم الخيل [۲/ 
۷] حديث )۲٤۷۲(‏ » سنن ابن ماجة (ب) قسمة الغنائم ]٠٠۲/۲[‏ رقم ]۲۸١4[‏ . 


رواه البخاري'» وتارة يقتصر على ذكر أحدهما مثل : «القاتل لا يرث »“ روا 
الترمذي » فإنه تقرر أن القريب وارث » فإذا بان أن القاتل لا يرث عام أن القتل 
هو العلة في نفي الإرث› وإما أن يفرق بينهما بصيغة الشرط كقوله : إذا اختلف 
الجدسان“ء أو الغاية کله تعالى : ولا“ تقربوهن حتى يطهرن 0 أو 


(۱) هو: محمد ا بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله (٤۱۹-٣١۲هھ)‏ » حبر 
الإسلام الإمام الحافظ الشهير صاحب الجامع الصحيح » والتاريخ » والضعفاء» وخلق أفعال العباد » 
وغیرها . ولد ببخارى» ونشأ يتياء وقام برحلة طويلة سنة (١٠۲ه)‏ في طلب الحديث فزار 
خحراسان » والعراق »› ومصر › والشام › وسمع من نحو ألف سیخ ار لزید . 
انظر : تاریخ بغداد ]۳٣- ٤/۲7‏ › تهذیب الأسناء واللغات ]1۷/١7‏ » البداية والنهاية ٤/١۱١7‏ ۲]› 
طبقات الحفاظ ص )۲٤۸(‏ » الأعلام ]۲١۸/۹[‏ » معجم المؤلفین ]٥۲/۹[‏ » شذرات الذهب [۲/ 
4[ 

)۳( الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى » وابن ماجة » والدارقطني » عن عمر بن الخطاب › وأي 
هريرة - رضي الله عنهما - . 
انظر : سنن ابن ماجة (ك) الفرائض (ب) ميراث القاتل [4۱۳/۲] › و (ك) الديات (ب) القاتل لا 
يرث [۸۸۳/۲] » السنن الكبرى للنسائي (ب) توریٹ القاتل ]۷۹/٤7[‏ حدیث )1۳۹۸4٦۳۹۷(‏ » 
سنن الدارقطني ]۹٥/٤[‏ » حديث (4۸۳) › تحفة الطالب ص )۳٠۸(‏ . 

(۳) انظر: سنن الترمذي (ك) الفرائتض (ب) ما جاء في إبطال ميراث القاتل ]۳۷۰/٤[‏ حديث 
(۰)۲۱۰۹ عن أي هريرة › وقال : هذا حدیف لا يصح ولا يعرف إا من هذا الوجه. اھ . 
تعلمذ للبخاري › وشار که في بعض شيو خه » وقام برحلة ف خحراسان »› والعراق »› والحجاز› قال أبن 
حبان : کان ممن جمع وصنف وكان يضرب به المثل في الحفظ » توفي سنة (۲۷۹ه)» من آثاره : 
الجامع »والعلل › وغیرهما . 
انظر : تذكرة الحفاظ [1۳۳/۲]» طبقات الحفاظ ص (۲۷۸)» الأعلام [۲۱۳/۷]» شذرات 
الذهب ]۱۷٤/۲[‏ . 

)٤(‏ هذا ذيل لحديث الأصناف الستة : (الذهب - الفضة - البر - الشعير - التمر - الملح) الواردة في 
سحل یٹ عبادة بن الصامت - رضي الله ره - مرفوعًا › وفي صحیح مسلم : فإذا احتلفت 
الأصناف » بدلا من الأجناس . 
انظر صحيح مسلم (ك) البیوع (ب) بیع الذهب بالورق نقدًا ۱۲۰۹/۳7] »> حدیث ›)٠١۸١(‏ 
السنن الكبرى للبيهقي [۲۸۲/۰7] » سنن الدارقطني ٤/۳7‏ ۲] » سبل السلام ]١١/۳[‏ » نصب الراية 
[r4]‏ . 

(ه) في (ك) فلا . 

. من الآية (۲۲۲) البقرة‎ )١( 


تشنيف المسامع ۱۸1 


الاستشاء“ : (إ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ٠ء‏ أو الاستدراك كقوله تعالى 
(٤۲/ك):‏ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان ي ء فدل على أن التعقيد علة المؤاخذة» والمعتمد في هذا النوع على 
أنه لابد للتفرقة من فائدة » وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة » والأصل عدم غيره . 


رابعها : ترتیب (٤١٠/ز)‏ الحكم على الوصف ء كذا أطلق المصنف»› وفي 
« المنهاج » قيده ا وحسن ذلك منه؛ لأنه لم يذ كر الفاء في قسم النص› 
وابن الحاجب د کر الفاء في قسم النْص› وجعل هذا من الإيماء لکن ع 9 زه 
بقوله : ذکر وصف مناسب مع الحكم» ومثله بقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
ولا يقضي القاضي, وهو غضبان "٤‏ » فإنه فيه إيماء إلى أن الغضب علة»› لأنه 
یشروش الفكر» والأحسن في هلا المقصود عبارة ابن الحاجب »› والفرق این 
العبارتين أن الوصف تارة يعتبر من جهة خحصوصه» وتارة من جهة عمومه» وأن 
يشتغل تارة بكون الوصف مذ كورًا» وتارة لا يكون . 

فالأرل : هر المعبر عنه بترتیب الحكم على الوصف › وقد سبقت أمفلته » 


)١(‏ في (ك) والاستناء. 

(۲) من الآية (۲۳۷) البقرة. 

(۳) من الآية (۸۹) المائدة. 

/٣[ للاآمدي‎ e A a ./۲[ المستصفى‎ » ]۲٠١۳١/۲7 انظر المعتمد‎ )٤( 
» ]٠۷/۳7 جاهبإلا٬‎ )۳۹۰( شرح تقیح الفصول ص‎ » ]۲۳٣/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ »] ۷ 
البنحر المحيط [ه/‎ »]1۸/۲[ ٠ التلويح‎ VI مناهج العقول‎ »]٤۹/۳[ نهاية السول‎ 
/۲[ فواتح الرحموت‎ » ]٠١١/4[ شرح الكوكب المنير‎ » ]٠٥/4[ وتيسير التحرير‎ >]! + ۰ 
. ]٠١١/۲7 نشر البنود‎ »]۲۷ 

)٥(‏ راجع الإبهاج ]٤۹/۳[‏ » نهاية السول ]4٤/۳[‏ › مناهج العقول ]٤۲/۳[‏ » شرح الكوكب المنير 
°47[ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) انظر مختصر ابن الحاجب ]۲۳٠١۲۳٤/۲[‏ » وراجع المسألة في : المعتمد ]۲١٠/۲1‏ » روضة 
الناظر ص )۲٠٤(‏ » الإحكام للآمدي [۳۹۷/۳]» مفتاح الوصول ص )١۷۷(‏ » التمهيد لاإسنوي 
ص »)٤۷۰(‏ التلویح [1۸/۲] » البحر المحیط »]۱۹۸/١[‏ تیسیر التحریر ]۳۹/٤[‏ » شرح 
الک وکب »]۱۲٠/۲[‏ فواتح الرحموت [۲۹۹/۲]» إرشاد الفحول )۲٠۲(‏ . 


AY‏ تشذیف المسامع 


والوصف فيها كلها مذ كورء ولهذا جعلت من قسم الظاهر الملفوظ به . 

والقاني : هو المعبر عنه بذ كر الوصف المناسب مع الحكم فإنه يشعر بأن الغضب 
علة لكيلا“ نعلم أن خحصوص كونه غضبًا لا مناسبة فيه » فيلزم أن يکون معتبرًا من 
جهة عمومه» وهو كونه مشوسًا [ للفكر» وهذا الوصف غير مذكور لكنه مناسب» 
فيلزم أن يلحق به ما في معناه من الجوع والعطش ]“ وغيرهما» وظهر بهذا ان 
العلة في الحقيقة إنما هي التشويش لا الغضب خلافا لما وقع في عبارة كير من 
الناس » وقال الإمام فخر الدين : لا ملازمة بين التشويش والغضب ؛ لأن التشويش إنما 
ينشأً عن الغضب الشديد لا عن مطلقه ؛ لن مطلق الغضب لا يمنع› فلا يصح 
للدلالة على العلية“ » والجواب : أن وصف الغضب مضظنة التشويش الذي هو 
الحكمة » ولما كانت الحكمة التي هي تشويش الذهن غير منضبطة علق الحكم 
على مظنتها وهو الغضب كالسفر مع المشقة. 

خامسها : إذا نهى عن فعل يمنع الرتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا» کان 
إيماء إلى أن علة ذلك النهي كونه مانغا من الوجوب كقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع 74ء فإنه لما أوجب السعي ونهى عن البيع مع علمنا بأنه لو لم يكن 
المنهي عنه » لمنعه من السعي الواجب لما جاء ذكره في هذا الموضع لكونه يخل 
بالفصاحة » دل على إشعاره بالعلة . وقال القرافي : إنه يستفاد من السياق فإن الآية 
لم تنزل لبيان أحكام البياعات بل لتعظيم شأن الجمعة“ . 


(۱) في (ك) لکنا . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۳) في (ك) وظاهر هذا. 

. ]۱۹۱/۲7 راجع المحصول [۳۱۹/۲] بتصرف » التحصیل‎ )٤( 

(ه) من الآية )٩(‏ الجمعة. 

)١(‏ ووجوه الإيماء كثيرة لا تنحصر فيما ذكر» وإنما يذ كرون تلك الوجوه تنبیهًا على ما لم يذكر» كذا 
حكاه الشنقيطي في نشر البئود ]٠١۷/۲[‏ » عن الغزالي وغيره . 
راجع المسألة في : المستصفی ۲۹۰/۲1]» المحصول [۳۱۸/۲]» شرح تنقيح الفصول ص 
(۳۹۱۰۳۹۰) » التحصیل [۱۹۱/۲] » الإبهاج ۸/۳7ء] › نهاية السول ]٤۹/۳[‏ › مناهج العقول 
[۲]» المحلي والبناني على جمع الجوامع ۲۹۹/۲7] › غاية الوصول ص (۱۲۰) »دراسات 
حول الإجماع والقياس . 


تشذیف المسامع ۸۴ 


. (ص) ولا يشترط مناسبة المومئ إليه عند الأكثر . 

(ش) في اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء مذاهب : 

أحدها : يشترط مطلمًا »> واختاره الغزالي - رحمه الله - لأن تصرفات العقلاء 
المستندة“ إلى التعليل لا تتعدى التعليل بالحكمة فلا يصح“ أكرم الجاهل وأهن 
العال ٩‏ 

العالث“ : واختاره ابن الحاجب أن فهم التعليل من المناسبة كما في قوله : « لا 
يقضي القاضي وهو غضبان » » اشترطت المناسبة لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم 
المناسبة » وإن لم يفهم التعليل منهاا“ لم يشترط الامتناع وجود المناسبة [ من غير فهم 
التعليل » واعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة ]"› 
وإلا فلابد منهما في نفس الأمر قطعًا للاتفاق على امتناع حاو الأحكام من الحكمة إما 
وجوتا أو تفضيلا على الخلاف الكلامي .° 


(ص) الرابع : السبر والتقسيم »› وهو : حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما 


)١(‏ في (ز) المشدة. 

() في (ك) فيصح . 

(۳) والقول بالاشتراط بناء على أن العلة بمعنى الباعث » هو قول إمام الحرمين » ومثل له في البرهان ۲7/ 
۸۰۹[ بالقطع الذي شرع مقطعة للسرقة » والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزنا. اه. 
وانظر المسألة في : شفاء الغليل ص )٤۷(‏ مطبعة الإرشاد » الإحكام للآمدي [۳/ ۳۷۷۰۳۷۹] » 
الإبهاج ]٠١٠٠١۲/۳7‏ » نهاية السول ]٤٥/۳[‏ » البحر المحيط ]۲٠٠/١[‏ » نشر البنود ]٠١۷/۲[‏ . 

. في (ز) والالكٹ ف‎ )٤( 

() في (ك) منهما. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۷) الخلاف المقصود هنا هو الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة أو القدرية في مسألة الواجب على الله 
الأصلح حيث يقول بذلك المعتزلة » وأما أهل السنة فيقولون بأنه لا يجب على الله شيء» وإنما فعل 
الأصلح أو المصلحة هو تفضل من الله تعالى وإحسان منه على العبد . اه . راجع الإبانة في أصول 
الديانة للأشعري ص »)١۷(‏ وانظر : الإحكام للآمدي [۳۷۷/۳]» متتهى السؤل [ق٣/۱۸]›‏ 
مختصر ابن الحاجب »]۲۳٣/۲[‏ نهاية السول ]٠٠/۳[‏ › البحر المحيط ›]۳٠٠/١[‏ فواتح 
الرحموت [۲۹۸/۲] . 


A4‏ تشنيف المسامع 


لا يصلج فيتعين الباقي . 

(ش) أي : العلية تسمى بذلك لأن الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر 
صلاحية كل واحدة منها للعلية »> والسبر في : الاحتبار"؟» لا يقال : كان 
الأولى أن يقول : التقسيم والسبر لأنه يقسم ثم يسبر؛ لأا نقول : ما ذکره أولى» 
رم يقسم إلى آخره ¬ صحیح لکنه ثاني سر » لانه يسبر المحل آولا“» هل 

فيه أوصاف أو لا؟ ثم يقس" ثم يسبر ثانيا» فيكون السبر والتقسيم علمًا على 
السبر في الأصل» ويكون من ا بالمعطوف والمعطوف عليه . 

(ص) ويکفي قول E‏ عدم ما سواها . 


(ش) من طرق نفي العلة قول المستدل وهو أهل ثقة ثقة بحشت فلم أجد سوی 
الأرصاف المذ كورة ؛ لزه إذا کان عد اهاد لانظر غلب 0 الظن انتفاء ما سوی 


المذكور» أي : إلا أن يدل الدليل فإنه يحصل ظن الحصر فيما ذكره» فإن بين 


(۱) انظر لسان العرب ۱۹۱۹/۳7] مادة سبر» معجم مقاييس اللغة 7 م القاموس المحيط ص 
)٠١١۷(‏ طبعة مؤسسة الرسالة » وقد أشير إليه في قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذن لذهب كل إله بما خاق ) المؤمنون من الآية )٩1(‏ » وقوله تعالى : م خلقوا من غير 
شيءِ أم هم الخالقون & آية )١(‏ الطور»› فإن هذا التقسيم خاضر لاله ممتنع خلقهم من غير خحالق 
ET‏ أشد امتناعا » فعلم أن لهم خالمًا خلقهم وهو الله سبحائه وتعالى . 
إو قسمان ؛ لأن التقسيم إما أن يكون دائر! بين النفي والإثبات وهو المنحصر» أو لا = 

= يكون وهو التقسيم المنتشر» والأول نحو قولنا : العالم إما أن يكون قديمًا أو حادئًا» وبطل أن يكون 
قدیما فثبت أنه حادث › ويجوز التمسك به في القطعيات والظنيات › والتاني نحو قولنا : حرمة الربا 

في البر إِما أن تکون معللة بالطعم أو الكيل أوالقوت أو المال » والكل باطل إلا الطعم فعين التعليل 
E‏ > راجع : البرهان ]۸٠١/۲[‏ › 
المستصفى ۹°۲3(« المنخول ص «(ror/Y] لوصحملا٬ )١١(‏ الإحكام للآمدي A8‏ 
»]٠۰‏ مختصر ابن الحاجب [۲۳۹/۲]» التحصيل »]۲٠١/۲[‏ شرح تنقيح الفصول ص 
(۳۹۷) » نهاية السول [۷۱/۳] »› مناهج العقول ]۷١/۳[‏ › التلويح [۷۷/۲] »› البحر المحيط /٠[‏ 
۲] غاية الوصول ص »)٠۲١(‏ شرح الكو كب المنير ›»]١٤١/٤[‏ فواتح الرحموت [۲/ 
۹ إرشاد الفحول ص )۲٠۳(‏ » شر البنود ]٠١۸/۲7‏ » أصول زهير ]١١١/٤[‏ . 

(۲) في (ك) أولى. 

(۳) في (ك) ينقسم . 

= ولأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما حفيت على الباحث عنها. كذا قاله العضد‎ )٤( 


تشذيف المسامع ۱A0‏ 


المعترض وصمًا آخر لرم المستدل إبطال كونه علة حتى يعم الاستدلال» هذا كله في 
حق المناظر» وحينعذ یکون() الحكم بنفي وصف آخر مستندًا لى الظن بعدمه لا إلى 
عدم العلم به . 

(ص) والمجتهد يرجع إلى ظنهء فإن كان الحصر والإبطال قطعيًا فقطعي › 
وإلا فضي . 

(ش) متى كان الحصر في الأوصاف› ودليل بعضها قطميًا فتعليل الناظر 
بالوصف الباقي » وحکم لحيل قطعي › وقوله : والاء يشمل صورتین : ان یکونا 
المجتهد به ظني .“ 

(ص) وهو حجة للناظر والمناظر عبد الأكثر . وثالثًا : إن أجمع على تعليل 
ذلك الحكم وعليه إمام الحرمين › ورابعها للناظر دون المناظر. 

(ش) الضمير یرجع إلى قرب مذ كور» وهو الظني › فإنه متى كان الحصر 
والإبطال قطعيًا کان دلیلا قطعيًا بلا حلاف » وإنما اختلفوا في الظني على مذاهب : 

أحدها : أنه حجة مطلقة لأنه يثير غلبة الظن » واختاره القاضي أبو بكر وقال : إنه 
قوی ما تثبت به العلل . 


= في شرحه على المختصر لابن الحاجب »]۲۳٠/۲[‏ وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب [4/ 
۴۳ ] وانظر : البرهان ]۸٠١/۲[‏ » المستصفی [۲۹۱/۲] » روضة الناظر ص (۲۷۲)› 
الإحكام للآمدي ۳۸۳/۳7] » المسودة ص »)٤١١(‏ تيسير القحرير ]٤٦/4[‏ » مناهج العقول [۴/ 
1١]؛‏ فواتح الرحموت ]۳٠٠/۲[‏ » نشر البنود ]١١١/۲[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) انظره في : الإحكام للآمدي ٤/۳7‏ ۳۸] » الإبهاج [۸4/۳] » نهاية السول ]۷۱/١[‏ » البحر المحيط 
«(YYY/°]‏ شرح الک و كب المنير ]14/4[ فواتح الرحموت JA‏ °( إرشاد الفحول ص 
۳9). 

(۳) في (ز) الأكثرين . 

)٤(‏ وهو قول ابن برهان وابن السمعاني » وصححه الشيخ زكريا الأنصاري» وحكاه ابن عبد الشكور 
عن أكثر المالكية والشافعية » وقال في نشر البنود ]١١١/۲[‏ : وهو مذهب الأ كثرين . راجع البرهان 
[۸۷۸/۲] » المستصفی ›»]۲۹۰٣/۲[‏ المنخول ص )۳٠۰(‏ » التلويح [۷۷/۲]» = 


۱۸١‏ تشنيف المسامع 


والثاني : ليس بحجة مطلمًا» وحكاه في « البرهان» عن بعض الأصوليين . 
والالث : حجة بشرط انعقاد الإجماع على تعليل حكم الأصل على الجملة 
واحتاره إمام الحرمين » قال : فإذا أجمعوا على كون المحل معلا فهنا يفيد 
السبر فإذا ما نفى علته أدى تقدير بطلانه وقد بطل غيره خحطاً أهل لاسا 
قيل له : فالقائسون بعض الأمة » قال : بل منكر القياس وليس من العلماء .<° 
الرابع : أنه حجة للناظر دون المناظر (١٠٠٠/ن)»‏ واختاره الآمدي . 


( ص) فان أبدى المعترض وصفا زائدًا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل › 
ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله . 

(ش) إذا تم السبر بركنيه »> وهو الحصر ظاهرًا وإبطال““ سائر الأقسام» 
فللمعترض إبداء وصف آخر لم يدخحل في حصر المستدل ويكفيه ذلك ولا يحتاج 
إلى بيان كونه علة أو صالحًا للتعليل » وعلى السابر إبطال التعليل به ولا يتم 
دليله إلا بذلك » وإلا فيحتمل أن تكون العلة ما أبداه المعترض »› ولا يعد المستدل 


= البحر المحيط ]۲۲٠/١[‏ » تيسير التحرير ]4۸/٤[‏ » المحلي والبناني على جمع الجرامع [۲۷/۲] » 
فواتح الرحموت [۳۰۰/۲] › إرشاد الفحول ص )۲٠٤(‏ . 

)١(‏ وحكاه ابن عبد الشكور عن الحنفية كلهم إلا الجصاص والشيخ المرغيناني ” وقوله مطلقًا» أي 
ليس بحجة لا للمناظر ولا للناظر . 

انظر : البرهان ۸۱۹/۲[7] » البحر المحیط ]۲۲٤/۰[‏ » فواتح الرحموت ]۳١٠١۰/۲[‏ » إرشاد الفحول ص 
OO‏ 

(۲) في (ك) قول . 

(۳) هكذا في النسختين › > ونصه في البرهان : فإن قدر مقدر إبطال ما أبقاه السابر» وقد استحب له 
Ek‏ کان مقدرا محال مؤديا إلى نسبة أهل الإجماع إلى الخلف والباطل . اه . 

. راجع البرهان [۸۱۹۰۸۱۸/۲] بتصرف‎ )٤( 

(ه) لأن الناظر المجعهد إذا غلب على ظنه شيء فلا یکابر نفسه » وکان مۇاخحلًا ہما أُوجبه عليه ظنه 
ولكن ظنه لايقوم حجة على خحصمه. راجع الإحكام للآمدي ]۳۸٤/۳[‏ » منتهى السؤل [ق٣/‏ 

٠‏ ] » البحر المحيط ]۲٠٠/١[‏ » شرح المحلي وحاشية البناني عليه ]۲٠۷/۲[‏ » غاية الوصول ص 

. [1١١/۲] نشر البنود‎ » ]۳٠١/۲[ فواتح الرحموت‎ » )۱۲١( 

)٦(‏ في (ك) ابداء. 

(۷) الراو ساقطة من (ز) . 


تشنيف المسامع AY‏ 


منقطعًا ہمجرد بيان المعترض وصفا آخر ما لم يعجز عن إبطاله » فإنه لم (٠۲/ك)‏ يدع 
القطع بالحصر»› بل جوز ان یکون" ثم وصف آخر شد عن سبره › فإذا ظهر فما" 
لم يبطله لم يتعين ما استبقاه » وإنما لم يلزم من ذلك انقطاع المستدل فيما يقصده من 
النعليل بالوصف الباقي » إذ غاي“ منع مقدمة من مقدمات دليله» وقيل : ينقطع 
لأنه ادعی حصا أظهر بطلانه » قال المصنف : وعندي أنه ينقطع إن کان ما اعترض به 
مساويًا في العلة لما ذكره في حصره وإبطاله ؛ لأنه ليس ذكر المذ كور وإبطاله أولى 
من ذلك المسکوت عنه المساوي له » وإن کان دونه فلا انقطاع له لأن له أن يقول : 
هذا لم يكن عندي محتملا" البتة بخلاف ما ته وأبطلته^ . 

( ص ) وقد يتفقان على إبطال ما عدا وصفين" » فيكفي المستدل التردد بينهما . 

(ش) لو اتفق الخصمان على انحصار العلة في وصفين وإبطال ما عداهما لم 
يحتج المستدل ا ذكر ما اتفقا على بطلانه في التقسيم › بل یردد بين الباقي › 
ويثبت أن العلة أحدها '“» ولو قال : اتفقنا على أن هذا معلل » وأن العلة فيه أحد 
المعنيين » إما المعنى الذي ذكرته أنا الذي ذكرته أنت ومع علقي مرجح كذا ؛ 
فقال القاضي أبو الطيب في مناظرته مع بي الحسي.( ١‏ 


(1) في (ك) جواز. 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) ما 

. في (ك) عليه‎ )٤( 

. في (ك) مقامات‎ )٥( 

. في (ن) وأبطله‎ )١( 

(۷) في (ك) هکذا بحيلا . 

(۸) راجع رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » رسالة د كتوراة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ص 
)٠۷١(‏ » وانظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد [۲۳۷/۲7]» البحر المحيط ]۲۲۸/١[‏ › 
شرح المحلي ]۲۷٠/۲[‏ » تيسير التحرير ]٤4٦/٤[‏ » غاية الوصول ص )۱۲١(‏ › شرح الك وكب /٤[‏ 
٤‏ ] » فواتح الرحموت [۲۹۹/۲]› نشر البنود ]١١١/۲[‏ . 

) . في (ز) وصف‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ك) أحدهما. 

. في (ك) الحسن‎ )١١( 


۱۸۸ تشذيف المسامع 


القدوري'“ : لا يكفي ؛ فإن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين لا يكفي في 
الدلالة على صحة العلة ؛ لأن إجماعنا ليس بحجة»› وإنما تنهض الحجة يإجماع الامة» 
وقال القدوري": يكفي ذلك لقطع المنازعة" . 


(ص) ومن طرق الإبطال بيان أن الوصف طرد ولو في ذلك الحكم 
كالذكورة والأنوثة في العتق . 

(ش) أي من طرق إبطال“ كون بعض الأوصاف علة“ بيان أن الوصف طردي 
من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه إما مطلقًا» أي : في جميع أحكام الشرع كالطول 
والقصر › فإنه لم يعتبره"“ في القصاص › ولا ف الكفارة > ولأ الإرث » والعتق» ولا 
التقديم للصلاة ولا غيرهاء فلا يعلل به“ حكم أصلا أو بالنسبة إلى ذلك الحكم 
كالذ كورة في أحكام العتق؛ إذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء 
وولاية النكاح والإرث؛ فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق"» وقد ينازع في هذا بأن 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي ٤۲۸-۳۹۲(‏ ه) » انتهت إليه رياسة 
الحنفية بالعراق » كان حسن العبارة » وروى الحديث وكان صدوقًا» صف المختصر المعروف 
باسمه » وهو من أشهر المختصرات عند الحنفية وعليه شروح كثيرة » وصنف التجريد في الخلاف 
بين الشافعي وأيي حنيفة » كان يناظر أبا حامد الإسفراييني والقاضي أبا الطيب من أقرانه . 
انظر : البداية والنهاية ]٤/١١[‏ » النجوم الزاهرة ]۲٤/٥[‏ » معجم المؤلفين ]1٦/۲[‏ » وفيات الأعيان 
٠] 7‏ وقد ذكر المصنف في طبقاته ]٤٦۰۳٦/١[‏ بعض هذه المناظرات . 

(۲) في (ك) الدوري»› وهو تصحيف . 

(۳) انظر: البحر المحیط ›]۲۲۸/١[‏ شرح المحلي وحاشية البناني عليه [۲۷۲/۲] » إلغيث الهامع 
٠] ۲[‏ رسالة دكتوراة بكلية الشريعة والقانون » غاية الوصول ص )١۲۲۰٠۲۱(‏ . 

. في (ك) الإبطال‎ )٤( 

(ه) أي : إبطال المستدل ما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره . 

(1) في (ز) يعتبر . 

(۷) ساقطة من (ز) . 

(۸) في (ك) فيه . 

)٩(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۲۳۸/۲] »› البحر المحیط »]۲۲۸/١[‏ شرح 
المحلي ۲۷۲/۲7] » غاية الوصول ص »)١۲۲(‏ شرح الك وكب المنير ]١٤۸/٤[‏ » فواتح الرحموت 
۳۰۰۰/۲7 ] » نشر البنود [۱1۲/۲] . 


تشنيف المسامع ۸4۹ 


الشارع اعتبرها في حصول الأجرء فروی الترمذي : من أعتق عدا مسلمًا أعتقه الله 
من النار» ومن أعتق النين مسلمين أعتقه الله من النار“ . 

(ص) ومنها ألا تظهر مناسبة”“ المحذوف ويكفي قول المستدل : بحفت فلم 
أجد موهم مناسبة » فإن ادعى المعترض أن المستبقى“ كذلك فليس للمستدل 
بیان مناسېته أنه انتقال › و لکن یر یح( سبره بمو افقة(“ التعد ية“ 

(ش) من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعر 
الببحث › وإذا لم تظهر مناسبته٩‏ ةط( ٩‏ 


عن درجة الاعتبار" '“» ويكفى أن يقول المناظر : بحشت فلم أجد مناسبة بينه وبين 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي » وإنما وجدته بمعناه في كتاب النذور والأيمان › باب ما جاء ق 
ثواب من أعتق رقبة ]۹۷/٤7‏ رقم )٠١٤١(‏ » عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضرا من النار حتى يعتق 
فرجه بفرجه ) » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وباب ما جاء في 
فضل من أعتق ]۹۹/٤[‏ حديث )٠١٤۷(‏ » عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي - صلی الله عليه 
وسلم - عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال : «أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا 
فكاكه من النار يجزي كل عضو مهما عضرا منه » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 


فکاکھا من النار یجزئ کل عضو منھا عضرا منها) » وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب من 
هذا الوجه» وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - - متفق عليه . انظر صحيح البخاري (ك) الععق 
(ب) ما جاء في العتق وفضله [۸۹۱/۲] حدیث (۲۳۸۱) » صحيح مسلم (ب) فضل العتق حديث 
.)٠۰۹(‏ 

)۲( في (ك) مناسبته . 

™( في (ك) الدعى . 

(4) في (ز) المنفى . 

() في (ز) رجح . 

»( في (ك) الموافقة . 

(۷) في (ز) هکذا ( بعد منه) . 

(۸) في (ك) بعلة 

() في (ك) مناسبة . 

. في (ز) يسقط‎ )٠١( 

=» ]۲۳۸/۲[ انظره في الإحکام للآمدي [۳۸۱/۳7] » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )۱١( 


الحكم لغابة الظن بذلك › فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك»› لاني بحشت 
فلم أجد مناسبة بينه وبين الحكم تعارضا'» ولیس للمستدل بیان مناسبته ؛ لأنه حيتعذ 
انتقال من السبر إلى المناسبة لكن المستدل يحتاج إلى إثبات مرجح يترجح به سبره على 
سبر المعترض بأن يبن أن سبره موافق لتعدية الحكم . 


وسبر المعترض قاصر» وهو بناء على أن المتعدية أرجح من القاصرة وهو 
المختار"» وقد نازع بعضهم في الترجيح ؛ لأن المعترض إذا قال : بحشت عن 
المستبقى فلم أجد له مناسبة فلا يخلوء إما أن يتعرض“ إلى نفي مناسبة 
المحذوف ايسا أو يسكت » فإن كان الأول كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب(“ 
فکل منهما سبر لمحذوف والمستبقى ېره( المعترض فلم پجده مناسبًا » 
والمستدل لم يسبره فكيف يرجح عدم السبر على السبر أو سبر واحد على سبرين › 
وكل منهما يكفيه : بحثت فلم أجده مناسبًا» ويمكن الجواب على ثبوت مقدمة› 
وهو أنه لما ثبت أن“ الأحكام معللة» وكان سبر المستدل يؤدى إلى ثبوت 
العلة » ويتعدى الحكم إلى الفرع » وسبر المعترض يؤدي”“ إلى قصور الحكم على 
محله لعدم ظهور علته» كان سبر المستدل أولى» وإن كان الثاني وهو بيان عدم 
مناسبة المستبقى والسكوت عن المحذوف » أو ادعى نقيضه للعلة ؛ لأن المعترض 
حصر الأوصاف فقد تعارض السبران » فكيف يقدم سبر المستدل عليه» لا يقال : 


= البحر المحيط ]۲۲۸/١[‏ » شرح المحلي وحاشية البناني ۲۳۸/۲7] » شرح الكوكب »]۱٤۸/٤4[‏ 
فواتح الرحموت ]۳٠١/۲[‏ » نشر البنود ]1١۳/۲[‏ . 

. ]٠١/۲[ فواتح الرحموت‎ »]١٤۹/٤[ شرح الكوكب‎ »)٠١۲( انظر: غاية الوصول ص‎ )١( 

(۲) انظره في : البحر المحیط ›]۲۲۸/١[‏ شرح المحلي وحاشية البناني عليه [۲۷۲/۲] »› غاية 
الوصول ص )٠۲۲(‏ » شرح الك وكب المنير ]١٤۸/4[‏ › فواتح الرحموت ]۳٠١/۲[‏ » نشر البنود 
[T/۲]‏ . 

(۳) في (ك) يعرض . 

)٤(‏ وعبارة ابن الحاجب ومنها - أي : من طرق الحذف - : أن لا تظهر مناسبته ... إلخ . مختصر ابن 
الحاجب [۲۳۷/۲] . 

() في (ك) سبر. 

. في (ك) على‎ )١( 

(۷) ساقطة من النسختين وأثبتها لاستقامة المعنى . 


تشذيف المسامع ۱۹۱١‏ 


يمكن أن يكون الوصف المحذوف قاصرًا والمستبقی متعديا في سبر المستدل 
بخلاف المعترض فلذلك رجح سبر المستدل» لأنا نقول : المسألة عامة وهذا 
جزئي ولا ثبت الكلية بمثال جزئي . 

( ص) الخامس : المناسبة والإخالة » ويسمى استخراجها تخريج المداط › زهر 
في الاصطلاح : تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة““ عن القوادح 
کالإسکار . | ) 

(ش) سمیت بالإخالة لأنه بالنظر إلیه يخال أنه علته(“ أي : يظن واستخراج 
المناط لأنه ابتداء" ما نيط به الحكم» أي : علق عليه » وهو تعيين العلة» أي : 
في الأصل يإبداء مناسبة بينها"“ وبين الحكم مع اقتران الحكم للوصف والسلامة 


(۱) في (ك) تعدټا. 

(۲) ومن طرق الحذف أيصًا : (الإلغاء) وهو بيان أن الحكم ثابت بالوصف المستبقى فقط من غير 
ش ركة بوصف آحر فيظهر استقلاله وحده » ويعلم أن المحذوف' ملغى لا أثر له» قال في نشر البنود 
1/۲7 : حکاه الفهري كاستقلال . الطلعم في ملء کف من القمح بالحکم الذي هو حرمة ربا 
الفضل دون الكيل وغيره فإن ذلك لا يكال» وليس فيه اقتيات في الغالب . اه . 
وانظر : الإحكام للآمدي [۳۸۰/۳] » مختصر ابن الحاجب [۲۳۷/۲]» شرح الكو كب المنير /|٤[‏ 
٦‏ ]› فواتح الرحموت [۲۹۹/۲] . 

(۳) قوله : (وهو في الاصطلاح) ساقط من مجموع المتون . 

(6) في (ك) السلام. 

() في (ك) علة. 

(1) ويعبر عنها أيصًا بالمصلحة › وبالاستدلال برعاية المقاضد » والمناسبة في اللغة : الملاعمة » يقال : 
اللوب الأبيض مناسب لصلاة الجمعة أي : ملائم لها القاموس المحيط ص )۱۷١(‏ وفي 
الاصطلاح : ملاءمة الوصف المعين للحكم › قال الز ركشي في البحر ]٣ . ٦/٥7‏ : وهي عمدة كتاب 
القیاس ومحل غموضه روضوحه . اھ . 
وانظر : مختصر ابن الحاجب [۲۳۹/۲] » نهاية السول »]٠۲/۳[‏ مناهج العقول ]٠١/۳[‏ » غاية 
الوصول ص »)١۲۲(‏ شرح الكوكب المنير »]٠١۲/٤4[‏ دراسات حول الإجماع والقیاس ص 
١ .(۶‏ 

™( في (ك) بابعداءِ. 

(۸) في (ك) پنهما. 


۱4۲ تشنيف المسامع 


عن القوادج ء فخرج بقوله : يإبداء المناسبة تعين العلة بالطرد»› س ما عدي عن 
المناسبة » وؤكذا تعينها (١٠١٠/ن)‏ بالشبه» وابن الحاجب قال : من“ ذاتية الأصل 
لیخرجه» فان مناسبته بالتبع» وقوله : مع الاقتران قيد 5 زاده على ابن 
الحاجب وهو لبيان اعتبار المناسبة لا لتحقيق ماهيتها بدليل قولهم : المناسبة مع 
الاقتران دليل العلية » ولو دحل الاقتران في ماهية المناسبة لما صح هذاء وتمثيله 
بالإسكار في تحريم الخمر فإن تحريمه منصوص»› وعاته غير منصوص عليها › 
ولكن استنبطها الأئمة بالنظر والاجتهاد » فإن الإسكار لكونه مزيلا للعقل المطلوب 
حفظه يناس التحريم وألحقوا به النبيذ» وهذا هو الاستنباط القياسي الذي عظم 
الخلاف فيه » وأنكره أهل الظاهر وغيرهم› وقيل في هذا التعريف دورء لأن 
معرفة إبداء المناسبة تتوقف على معرفة المناسبة» فكيف يعرف بها؛ وجوابه أن 
المناسبة المذ كورة في التعريف لغوية بمعنى الملائمة » فلا دور . 


. في (ز) فمن‎ )١( 

(۲) وعبارة ابن الحاجب في مختصره [۲۳۹/۲] : تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا ببص 
ولا غيره. أه. 

(۳) زيادة من (ز) . 

)٤(‏ إن قصد أنه ليس فيه نص بتعيين العلة بأنها السكر - فهو غير مسلم ؛ إذ أن هناك نصا وهو ما روي 
عن أبي موسی - رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذ بن جبل 
إلى اليمن فقلت : يا رسول الله » إن شراتا يصنع بأرضنا يقال له : المزر» من الشعير» وشراب يقال 
له : البعع » من العسل؟ فقال : « كل مسكر حرام »» رواه مسلم (ك) الأشربة (ب) بيان أن كل 
مسکر خمر» وان كل خمر حرام [۱۹۹/۲] » طبعة الحلبي » فهذا نص صريح وصحيح بتعيين علة 
التحريم في كل مسكر بأنها السكر ولدلك یکون التمٹیل بالسکر هنا مشکلا ؛ إذ الكلام لیس فيما 
تكون العلة فيه متعينة » وإنما الكلام في تخريج المناط »› وهو أن يستخرج الوصف المناسب أو 
الملائم للعلية بطريق الظن والإخالة ويعطى حكمه لما يماثله » ولعدم تحققه هنا فيكون التحريم في 
النبيذ والحشيش بالنص لا بالقياس . ولا يصار إلى القياس إلا عند فقدان النص على رأي معظم 
الأصوليين › ومن ثم یکون الخطاً في هذه المساة واردا على ابن السبكي والز ركشي ومن تابعهم 
على ذلك لعدم التفاتهم إلى هذا النص إلا إذا كان مسوحًا أو به ضعف فلا يحتج به في رأيهم . 

(ه) قال الغزالي في المستصفى [۲۳۳/۲] : وهذا الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه وأنكره أهل 
الظاهر وطائفة من معتزلة بغداد وجميع الشيعة . اه . 


وه 3 المسامع ۱۹۴۳ 


(ص) ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسہر . 

(ش) أي ولا يكفي قوله بحشت فلم أجد » وإلا لزم الاكتفاء فيه بذلك ابتداء في 
مسألة خلافية » ولا قائل به بخلافه فيما سبق“ حيث اكتفي بذلك في جانب النفي 
لانه لا طریق له سواه 

( ص) والمناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة (١۲/ك)‏ وقيل ما يجلب نفعًا أو 
يدفع ضررًاء وقال أبو زيد ما لو عرض على العقرل لتلقته بالقبول"» وقيل : وصف 
ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا لاشارع 
من حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

(ش) للمناسب تعریفات . 

أحدها : الملائم لأفعال العقلاء في العادة » أي ما يكون بحيث يقصد العقلاء 
تعقله على مجرى" العادة لتحصيل مقصود مخصوص ؛ كما يقال : هذه اللؤلؤة 
تناسب هذه اللؤلؤة“ » وهذه الجبة تناسب هذه العمامة. ' 

والثاني : ما يجلب نفكًا أو يدفع مضرة› والمراد بالنسبة للعبد لتعالي الرب عز 
وجل“ عن الضرر والانتفاع وعليه اقتصر في المنهاج› والإمام ذكر التفسيرين 


وانظر : فواتح الرحموت ]۳٠٠۰۳۰۰/۲[‏ » نشر البنود ]٠١١/۲[‏ . 

. لأن المقصود هنا إثبات الوصف الصالح للعلية وهناك نفي ما لا يصلح للعلية من الأوصاف‎ )١( 
شرح الك وكب‎ »)١۲۲( غاية الوصول ص‎ » ]۲۷ ٤١/۲7 انظر : شرح المحلي وحاشية البناني عليه‎ 
. ]۱١١/۲[ نشر البنود‎ »]۱۹/[ 

(۲) في (ك) بالقول . 

(۳) في (ك) مجاري . 

)٤(‏ معناه : أنه يجوز إثبات المناسبة بين شيثين متشابهين لأن جمعهما وضمهما مناسب أي موافق لفعل 
العقلاء في ضم الأشياء» لأن ضم اللؤلؤة إلى لؤلؤة أحرى في سلك واحد يفعله العقلاء عادة . 
انظره في المحصول ‘(Y1‏ شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۱) » التحصیل ۱۹۱/۲71] › الإبهاج 
]٥۹/۳[‏ » نهاية السول ›]٠۳/۳[‏ مناهج العقول ]٠١١/۳7[‏ » البحر المحيط ]۲۰١٠/١[‏ › إرشاد 
الفحول ص ›)۲٠٠١۰۲۱٤(‏ نشر البنود »]١۱١١/۲[‏ وانظر شرح البيجوري على الجوهرة [ق ]١ ٤/۲‏ 

. قوله (عز وجل ) ساقط من (ز)‎ )٥( 


۱۹٤‏ تشنيف المسامع 


واحتلافهما باحتلاف قول الناس في تغليل أفعال الله تعالى » [ فمن أباه قال بالأول» 
ومن قال به قال بالثاني » ولما كان الحق قول الأشعري عدم التعليل صدر الب 
به ۳ . ۰ 

والغالٹ E a‏ 
امتناع الاحتجاج به على العلة في قيام المناظرة دون النظر ؛ لإمكان أن يقول الخصم : 
هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول› وليس الاحتجاج على تلقي عقل غيري له أولى من 
الاحتجاج على ذلك الغير بعدم تلقي عقلي له بالقبول » ومنهم من اعتنى به» وقال 
الحاكم : ليس عقله ولا عقل مناظره بل العقول السليمة““ والطباع المستقيمة 
فإذا عرض علیها وتلقته انتهض دلیلا على مناظره( . 

والرابع : للآمدي وابن الحاجب بالظاهر المنضبط O“‏ احتراز عن الوصف الخفي › 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ن) وستأتي المسأة بالتفصيل في مسائل علم الكلام‎ )١( 

(۲) كتاب ”البديع ” لأحمد بن علي بن تغلب البغدادي الخنفي مظفر الدين أبو العباس » المعروف باين 
الساعاتي » وقد تقدمت ترجمته» وانظر البديع ]۹۹٠/۳[‏ › رسالة دكتوراه بكلية الشريعة برقم 
»)۱١١١(‏ وانظر رفع الحاجب ص (۱۸۳)» الغيث الهامع ›»]۲٠٠/۲[‏ مفتاح الوصول ص 
(۸۱). 

(۳) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اله المروزى السلمي البلخى الشهير بالحاكم الشهيد أبر 
الفضل » إمام الحنفية في عصره» محدث حافظ سمع الحديث بخراسان ونيسابور: والري وبغداد 
والكوفة » ولي قضاء بخارى ثم ولاه أمير خراسان وزارته وقدل في ريبع الآخر سنة (۳۳+) ه وقيل 
غير ذلك» من آثاره : الكافي والمتتقى في فروع الحنفية وغيرهما. 
راجع : الفوائد البهية ص »)٠۹١(‏ معجم المؤلفين ]۱۸١/١١[‏ › الأعلام ›»]۲٤۲/۷[‏ کشف 
الظنون ]١ ٤۷۲/۲[‏ » هداية العارفين [۳۷/۲] . 

)٤(‏ في (ك) السلية. 

)٥(‏ قال الغزالي : والحق أنه يمكن إلباته على الجاحد بتبين معنى المناسبة على وجه مضبوط › فإذا أبداه 
المعلل فلا يلعفت إلى جحده» قال الشوكاني : وهو الصحيح اه إرشاد الفحول ص .)٠٠١(‏ 
وانظر : البحر المحيط ]۲٠٠/٠[‏ . 

() وعبارة الإحكام [۳۸۸/۳] : والحق في ذلك أن يقال المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم 

من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم اه . 
وانظر منتهى السؤل [ق۳/١۲]‏ » مختصر ابن الحاجب ‘ITY]‏ نهاية السول ۲/۳7 ء] » البحر 
المحيط ]۲٠۷/١[‏ . 


تشذية المسامع ۱۹0 


وما“ لا ینضبط فإنه“ لا یسمی مناسبا» «وما یصلح کونه مقصردا» فاعل «یحصل) 
احتراز عن الوصف المستبقى في السبر والمدار في الدوران» وغيرهما من الأوصاف 
التي تصلح للعلية » ولا تكون متعددة بالمعنى المذكور» وهو حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة » وقوله : من حصول مصلحة أو دفع مفسدة بيان لما فيما يصلح › واعلم أن 
قوله : وصف » جرى على الغالب»› وإلا فقد سبق أن العلة تكون حكمًا شرعيًا 
ووصف عرفيا ولغويًا » فلو قال معلوم لعم ذلك . 

(ص) فان کان خف أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظة . 

(ش) الضمير إن كان يعرد للوصف أي فإن كان الوصف الذي يحصل من 
ترتيب الحكم عليه المقصود خخفيا أو غير منضبط لم يعتبر؛ لأنه لا يعلم به 
الحكم“؟ فامتنع التعليل به » فالطريق أن يعتبر ملازمه“ أي يعتبر وصف غاهر 
منضبط ملازم الوصف الخفي الغير المنضبط أي يوجد بوجوده» ویعدم بعدمه › 
فيجعل معرفا للحكم وهو المظنة أي مظنة المناسبة“ كالسفر للمشقة فإنى« 

المناسب”“ لترتيب الرخص واعتبارها في نفسها متعذر لعدم انضباطها فنيط 
الترخحي ص“ بلازمها وهو السفر © 


. الواو ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) قول والضمير عائد على المصنف . 

. في (ز) حسيًا‎ )٤( 

)١(‏ وعبر عنه ابن الحاجب بقوله : ”فإن كان خفيًا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظبة ؛ لأن الغيب 
لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة ” اه مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۲۳۹/۲] . 

(1) في (ك) مکارمه وهو تصحیف . 

(۷) في (ز) المناسب . 

(۸) في (ك) فان . 

(۹) في (ز) المناسبة. 

. في (ز) الترخص‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع المسألة في : مختصر ابن الحاجب [۲۳۹/۲] » البحر المحيط ]۲٠۷/١[‏ » شرح المحلي 
وحاشية البناني عليه ]۲۷٦/۲7‏ » الغيث الهامع »]۲٠١/۲[‏ غاية الوصول ص ›)١۲۳(‏ إرشاد 
الفحول ص .)۲٠١(‏ 


۱۹٩‏ تشنيف المسامع 


(ص) وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقي أو ظا ظتا کالیع 
والقصاص › وقد یکون محتما سواء کیر ۳ الخمر أو فيه أرجح کنکاح 
الآيسة للتوالد » والأصح جواز التعليل بالفالث والرابع » كجواز" القصر للمترفه 

(ش) لحصول المقصود من شرع الحكم مراتب 

أحدها : أن يحصل يقيتًا كالبيع فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو 
المقصود يقيتًا . 

الثاني : أن يحصل ظنًا كالقصاص للانرجار؛ فإن مشروعيته تقلل الإقدام على 
القتل » وليس قطعيًا لتحقق الإقدام عليه مع شرع القصاص كيرا . 

الثالث : أن يكون حصول المقصود من شرع الحكم ونفي الحصول منه(“ 
متساويين » قال في البديع : ولا مثال له على التحقيق ويقرب منه ما مثل ابن 
الحاجب بالحد على الشارب لحفظ المقل ء » فإن حصرل المقصود من ذلك مسار 
لنفيه ؛ لأن كثرة المجتنبين له مساوية تقر يبا لكثرة المقدمين عليه . 


الرابع : أن يكون نفي المقصود من شرع الحكم أرجح من حصوله كنكاح 


. )٠١( في النسختين وظنا وما أثبته من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) في (ك) الحد. 

(۳) في (ز) لجواز. 

)٤(‏ قال الآمدي : وهذان القسمان متفق على صحة التعليل بهما عند القائلين بالمناسبة اه»› انظر 
الإحکام [۳۹۲۰۳۹۱/۳] » منتهى السؤل [ق۳/١۲]‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲/ 
٠‏ ]» رفع الحاجب ص (۱۸۳) » البحر المحیط ]۲١۸/٠[‏ » شرح المحلي ]۲۷٣/۲[‏ » الغيث 
الهامع ]۲١٠/۲[‏ » غاية الرصول ص »)٠١۳(‏ شرح الكوكب »]٠١١/4[‏ إرشاد الفحول ص 
(۲۱۰)» نشر البنود ۱۹۸/۲[3] . 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

»( وقال الآمدي : فقلما يتف له في الشرع مثال على الشحقيق › بل على طريق التقريب › وذلك كشرع 
الحد على شرب الخمر لحفظ العقل ” وقد تبعه ابن الحاجب في مثاله كما ذكر الز ركشي › انظر : 
ا 1 منتهى السؤل [ق۳/١۲]‏ » مخعصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۲٠١/۲[‏ › 

شرح الك وكب ]١٠١۷/٤[‏ » البديع لابن الساعاتي ]۹۹٠/۳[‏ » رسالة د کتوراہ بکلیة الشریمة والقانون 

بالقاهرة رقم )١۱٤١١(‏ . 


تشنيف المسامع ۹۷ 


الآيسة لمصحلة التوالد » فإنه وإن أمكن حصول الولد منها عملا » غير أنه بعيد عادة 
فکان نفي حصول المقصود في هذه الصورة ارجح من حصوله › فأما الأرلان فظاهر 
كلام المصنف الاتفاق على الاعتبار بهما من القائلين بالمناسية وهو كذلك» وأما 
اثالث والرابع » فقيل لا يعلل بهما؛ آما الثالث فلتردده بين حصول المقصود 
وعدمه من غير ترجیح › وکنا الراب أرجحان تفي المقصود والأصح عنده وفاقًا 
لاہن الحاجب الجوازء فإن السفر مظنة المشقمَة › وقد اعتير» وإن انتفى الظن في 
الملك المترقّه فدل على الاكتفاء في صحة التعليل لمجرد احتمال المقصود“ 
وقال في البديع : وأما الأخيران فاتفقوا على اعتبارهما إذا كان المقصود اها من 
الوصف في محال“ صور الجنس وإلا فلا . ِ 

(ص) فإن كان فا قطعًا فقالت الحنفية : يعبر . والأصح لا يعبر سواء ما لا 
تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغرية› وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها 
بايعها في المجلس . 

(ش) لو كان القصد من شرع الحكم فاا قطعًا في بعض الصور النادرة /١٠١۷(‏ 
ز) مع حصوله في غالب الصور كلحوق نسب المشرقى بتزويج مغربية توكيلا فأتت 
بولد مع القطع بأن الولد ليس مته » وإن كان" لحوق الولد بالزوج““ ظاهرا فيما عدا 
هذه الصورة“ كذلك صورة الاستيراء"» فنا نعلم قطكًا عدم العلوق مته في الأولى 


(1) وصحح افعليل بها الشيخ زكريا الأنصاري» واخحاره الشارح في البحر »]۲١۸/[‏ واين النجار 
شرج الک و كب e‏ ا[ A‏ في الإرشاد ص )۱۱١(‏ › قال في نشر البنود : 
الأصح عند أهل الأصول التعليل بالطرفين من الأقسام الأربعة اه . 

وانظر الإحكام للآمدي [۳۹۲/۳] » متتهى السؤل [ق۳/١۲]‏ » مخعصر اين الحاجب »]۲٤١/۲[‏ 
غاية الوصول ص (۱۲۳) . 

(۲) في (ك) الحال وانظر البديع ]1۹٠/۳[‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. في (ز) وإن كان لحوق الولد ليس منه بالزوج ... إلخ‎ )٤( 

)٥(‏ قال في البدائع [۳۳۲/۲] : لو تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب» وإن لم يوجد 
الدحول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح اه » وانظر البناية على الهداية ]۸٠۱۸/٤[‏ ط/ دار الفكر› رد 
المحتار i‏ 


۱۹۸ تشنيف المسامع 


وبراءة الرحم في الثانية فلاوجه”'“ لاعتباره ؛ لن شرع الحكم مع انتفاء الحكمة لا يكون 
مفيدًا" » وإنما أوجب أصحابنا الاستبراء » والحالة هذه بمجرد نقل الملك على ما عرف 
في الفقهيات » وهو يؤول إلى ضرب من" التعبد ؛ فلهذا غاير المصنف بينه وبين الأولى › 
وليستحضر قوله في شرائط العلة » فإن قطع بانتفائها إلى آخره » وتحقيقه مع هذا(“ 

( ص ) : والمناسب ضروري فحاجى فتحسينى » والضروري كحفظ الدين 
فالنفس فالعقل فالدسب فالمال والعرض. 

ش : المناسب إما أن يكون في محل الضرورة أو الحاجة » أو في محل الضرورة 
ولا الحاجة»› بل کان مستحستا في العادات » وهو التحسين »› واستفيد من عطف 
المصنف بالفاء ترتيبها هكذا في التقديم عند التعارض › ومثال اجتماعها في وصف 
واحد وهو أن نفقة النفس ضرورية » والزروجة حاجية › والأقارب تتمية » وتكملة› 
ولهذا فقد قدم الأول (۲۷/ك فالأول الضروري › وهو هو أعلاها في إفادة ظن الاعتبار 
بما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي دعيت في كل مسألة» ووجه 


= منه في مجلس العقد مع القطع بانتفاء رحمها من الثاني » انظر المهذب للشيرازي ›]1۹۷۰٠٠١ ٤/۲7‏ 
الإحكام للآمدي [۳۹۳/۳] . 

)١(‏ في (ك) وجهة. 

(۲) قال الآمدي في الإحکام [۳۹۳/۳۴] : لأن المقصود من شرع الأحكام الحكم » فشرع الأحكام مع 
انتفاء الحكمة يقيتًا لا يكون مفيدًا » فلا يرد به الشرع خلاقا صحاب أي حبيفغة اه وانظر : : مختصر 
ابن الحاجب c(4 A3‏ رفع الحاجب ص »)۱۸١(‏ البحر المحيط ۸/7 . c۰‏ ن شرح المحلي 
17)]), الغیث الهامع ۲۰۲/۲7]» شرح الكوكب المنير »]٠١۸/٤[‏ إرشاد الفحول ص 
.)٠(‏ 

(۳) ساقطة من (ك) . 

)٤(‏ تقدم في شروط العلة أن الحكمة إذا قطع بانتفائها في صورة فعند الغزالي ومحمد بن يحيى يثبت 
الحكم فيها للمظنة » وعند الجدليين لا يثبت »› وقد صحح عدم الاعتبار هنا ويمكن الجواب : بأن ما 
تقدم فيما إذا كان الحال الذي انتفت فيه الحكمة لا ينافيها قطكًا» كما في الترخحص للمترفه › فإن 
الترفه لا ينافي قطعًا وجود المشقة › وما هنا فيما إذا كان الحال الذي انتفی فيه المقصرد ينافي 
وجوده قطمًا كما في تزوج المشرقى بالمغربية » وبعبارة أحرى : أن ما تقدم في القطع بانتفاء الحكمة 
عما هو مظنة لهاء وما هنا في القطع بانتفاء الحكمة ااا 1 ا 
المحلي [۲۷۸/۲7] . 


الحصر فيها مستفاد من العادة » وهى المجموعة في قوله تعالى : على ان لا پفر ن 
الله ولا رفن ولايزنينَ ولا يفن أرلادهُنْ» ولا أن ببهتانِ بفتريثه بين أبديهن 
وأرجلهنٌ 4“ فحفظ" الدين كقتل الكافر وعقوبة الداعين إلى البدع والنفس 
كالقصاص» والعقل كحد الشرب› والنسب”“ كحد الزاني » والمال كعقوبة 
السارق والمحارب°0 هذا ما ذکره الأصوليون › وزاد المصنف سادسًا ذكره 
الطوفي”“ ايسا وهو العرض”“ ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال 
في خحطبة حجة الوداع : إن دماء کم وأمرالكم e‏ م حرام چ 


(۱) من الآية )١۲(‏ الممتحنة. 


(۲) في (ك) في حفظ . 

(۳) اختلف الأصوليون في تسمية هذا المقصد فسماه الرازي في المحصول ]۳۲١/۲[‏ » وابن قدامة في 
الروضة ص (4۹ ٠)١‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص )۳٠۹١(‏ » والبيضاوي في منهاجه وكذا 
شراحه ؛ المصنف في الإبهاج »]1١۰/۳[‏ والإسدوي في نهاية السول ›]٥١/۳[‏ والبدخحشي في 
مناهج العقول ]١١/۳[‏ » وصاحب نشر البنود [١۷١/۲١‏ - : حفظ الدسب › بيدما سماه الغزالي في 
المستصفی [۲۸۷/۲] › والآمدي في الإحکام ]۳۹٤/۳[‏ › وابن الحاجب في صر |١1‏ 4(‘ 
. والشارح في البحر ]۲١۹/١7[‏ » وابن النجار في شرح الكوكب ]١٠١/٤[‏ » والشوكاني في الإرشاد 
ص )۲٠٠١(‏ - : حفظ النسل › وانظر : الموافقات [۸/۲] › طبعة دار المعرفة ly‏ 
۲ ]) غاية الوصول ص )١۲۳(‏ » حاشية البناني ]۲۸٠/۲7‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم نجم الدين الطوفي الحنبلى الفقيه الأصولي المعفنن» ولد 
بقرية طوف أو طوفا ( من أعمال صرصر في العراق ) سنة )1١۷(‏ ه ودخل بغداد سنة )1۹١(‏ ه 
ورحل إلى دمشق سئة ٠)۷١ ٤(‏ وزار مصر» وجاور بالحرمين» وتوفي بفلسطين سنة )۷۱١(‏ هھ له 
مصنفات كثيرة في فنون شتى منها مختصر روضة الناظر في أصول الفقه» راجع : ذيل طبقات 
الحنابلة ]۳٦٦/۲[‏ » الدرر الكامنة ٤۹/۲7‏ ۲]» شذرات الذهب ›]۳۹/٩[‏ الأ ]1۸4/1[ < 
مرآة الجنان »]۲٠٣/٤[‏ معجم المؤلفین ]۲۹۹/٤7‏ » وانظر شرح تدقيح الفصول ص (۳۹۱) › البحر 
المحيط »]۲٠٠/٠١[‏ غاية الوصول ص (۱۲۳) »> شرح الكوكب ]١١١/4[‏ . 

)١(‏ قال في نشر البنود ۱۷۲/۲7] » العرض بالكسر» النفس » وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه 
وحسبه أن ينتقض ويسلب› سواء أكان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه مره مما هو موضع المدح 
والذم أو ما يفعخر به من حسب وشرف » وقد يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة إلى غير 
ذلك اه وانظر لسان العرب ٤[‏ /۲۸۸۷] › مادة عرض » القاموس المحيط ص (ATY)‏ » وانظر البلبل 
في أصول الفقه » للطوفي ص »)٠٤٤(‏ ط/ ثانية سنة )٠٤٠٠١(‏ هى . 

(۷) انظر : صحيح البخاري (ك) العلم » (ب) ليبلغ العلم الشاهد الغائب )٥۲/١[‏ › حديث )٠٠١(‏ »= 


Ye»‏ تشذيف المسامع 


الحديث وما من مصنف في الشرعيات إلا وفيه تحرم الأعراض »› وهو أمر"“ معلوم من 
الدين بالضرورة » وحفظه بحد" القذف » أما كونه من الكليات فشيء آخر يحتمل أن 
يجعل في رتبة الأموال فيكون في مرتبة أدنى الكليات » وإليه يشير عطف المصنف 
إليه“ بالواو دون الفاءء ويحتمل أن يجعل فيما؟ دونهاء فيكون من الملحق 
بها والظاهر أن الأعراض تتفاوت فيها ما هو في الكليات » وهي الأنساب»› وهي 
أرفع من الأمرال» فان حفظ النسب بتحریم تارة وبتحریم القذف المؤدي إت 
الشك المؤذي في أنساب الخلق ونسبهم“ إلى لی هلهم أخحرى » وتحریم الأنساب 
مقدم على الأموال » وفيها ما هو دونها وهو ما هو من الأعراض غير الأنساب°0 

(ص) ویلحق به مکمله کحد قلیل المسکر . 

( ش) يلحق بالضروري مكمل الضروري كالمبالغة في حفظ العقل بححريم شرب 
قليل المسكر»› والحد عليه › ووجه كونه مكملا أن الكثير من المسكر مفسد للعقل › 
ولا يحصل إلا يإفساد كل واحد من أجزائه فحد شارب القليل ؛ لأن القليل متلف لجزء 
من العقل» وإن قل › ومثله : المبالغة في حفظ الدين بتحريم البدعة» وعقوبة 
المبتدع › والمبالغة في حفظ الدلسب بتحريم النظر والمس» والتعزير عليه 


=و(ك) الحج (ب) الخطبة یام منی ]1١۹/۲[‏ حديث sS‏ 
صلی الله عليه وسلم - »]۸۸٦/۲[‏ و (ب) تغليظ تحريم الدماء والأعراض »]٠٤١١/۳[‏ سنن 
الترمذي (ك) الفتن »> (ب) ما جاء في : دمازکم واموالکم علیکم حرام؛ [۲/۹]ء سنن این ماب 
(ك) المناسلك (ب) الخطبة يرم انحر ]٠١٠١/۲[‏ حديث »)۳٠٠٠١(‏ (ب) حجة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - [۱۰۲۲/۲] حدیث )۳۰۷٤(‏ . 

(۱) في (ك) من 

(۲) في (ز) کحد. 

(۳) في (ز) فيه . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

() في (ك) وسبهم . 

. ]١۷۲/۲[ نشر البنود‎ » ]۲٠٠١/١[ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) في (ك) مثاله . 

(۸) ومعتی کونه مکملا له أنه : لا یستقل ضرورًا بنفسه بل بطریق الانضمام فله تأثیر فیه لکن لا بفسه 
فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته » والمبالغة في حفظ النفس يإاجراء القصاص = 


تشنيف المسامع ) ۲۰4 


( ص) والحاجي كالبيع والإجارة' وقد يكون ضروريًا كالإجارة لثربية الطفل . 

. (ش) الثاني ما يكون في محل الحاجة كتجويز البيع والإجارة والقراض ونحوها 
فليست ضرورية » إذا لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضرورات ا » لکن 
الحاجة داعية إليها" › 


وادعى إمام الحرمين أن البيع ضروري فإن الناس” لو لم دار ما بأيديهم جر 
ذلك ضرورة فيلحق بمشروعية القصا ص وقوله : وقد تكون أي قد يرقى بعضها إلى 
الضرورة وهذا نادر ولهذا أتى فيه بقد» ومثله تمكين ا من 2 المطعوم والمابوس 


ل , 


في الجراحات › والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه والمبالغة في حفظ العرض بتعریر 
الساب بغير القذف . انظر: الموافقات للشاطبي ›]١١/۲[‏ البحر المحيط »]۲٠١/١[‏ شرح 
المحلي ]۲۸١/۲7[‏ » غاية الوصول ص »)٠۲٤١(‏ شرح الك وكب المنير ]١٦۳/4[‏ » إرشاد الفحول 

. ]۱۷۳/۲[ نشر البنود‎ »)۲۱١( ص‎ ٠ 

) فالإجارة.‎ )4١( كلا بالدسختين وفي مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) قال الشاطبي في الموافقات ]٠١/۲[‏ : فمعناها (أي الحاجيات ) أنها يفتقر إليها من حيث 
التوسعة » ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب › فإذا لم تراع 
دحل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع مع 
فوت الضروريات ( أي المصالح العامة ) اه وقال الآمدي : وهذا القسم في ألرتبة دون القسم | 
ولهذا جاز اخحلاف الشرائع فيه دون القسم الأول اه انظر الإحكام للآمدي ]۳۹٥/۳[‏ . 

(۳) (4) ساقط من (ك). 

(ه) وعبارة البرهان ]1۳١/۲3‏ : والبيع يلتحق بقاعدة الضرورة من جهة .مسيس الحاجة إلى تبادل 
العروض اه» وانظر كلام الأصوليين على الحاجيات بالتفصيل في : المستصفى [۲۸۹/۱]»› 
المحصول ›»]۳۲٠۱/۲[‏ روضة الناظر ص )١ ٤۹(‏ »> مختصر ابن الحاجب »]۲٤۱/۲[‏ شرح تنقيح 
الفصول ص (١۳۹)؛‏ الإبهاج [1۱/۳]» نهاية السول »]٠٤/۳7‏ الموافقاٽت ]٠١/۲1‏ » البحر 
المحيط ]۲٠١/١[‏ . 

»( حيث كان في معرض الجوع والبرد ونحوه»› فإنه ضروري من قبيل حفظ النفس › قال الآمدي : إنه 
من e‏ الضروريات الأصلية التي لا تخلو شريعة عن رعايتها اه انظر: الإحکام ۳7/د۳۹]» 

مختصر ابن الحاجب ]۲٤١۱/۲[‏ » البحر المحیط ]۲٠٠/١[‏ »› الموافقات ]١١/۲[‏ . 


(ش) يلحق بالحاجي مكمله كالخيار في البيع فإنه شرع للتروي» وإن کان أصل 
الحاجة حاصلة بدونه . 


(ص): ا غير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادةء 


(ش) الفالث التحسينى'“ وهو قسمان 

أحدهما : ما لا تعارضه قاعدة معتبرة كسلب أهلية الشهادة عن العبد»› لأنه نازل 
القدر» والشهادة منصب شريف فلا يليق بحاله" . 

والثاني : ما يعارضها قاعدة معتبرة كالكابة فإنها وإن كانت مستحسنة في 


العادات لكن احتمل الشرع فيها جزم قاعدة سهلة» وهي امتناع بيع الرجل ماله 
بمال) 


›» هو الخد بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات‎ )١( 
وقال الرازي في‎ » ]١١/۲[ ويجمع ذلك قسم مكارم الأحلاق » كذا قاله الشاطبي في الموافقات‎ 
هو تقرير الناس على مکارم الاحلاق » ومحاسن الشيم آھ ویسمی تحسیئًا‎ : (TY1/۲] المحصرل‎ 
لأنه مستحسن عادة » وسماه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (۳۹۱) بما هو محل التحمات اه‎ 
الإحكام للآمدي ۳1۹/۳7] » التحصيل‎ » )١ ٤۹( وانظر : المستصفی [۲۹۰/۱] » روضة الناظر ص‎ 
غاية الوصول ص‎ › ]٥۲/۳[ مناهج العقول‎ » ]٥ ٤/۳ مع الإمهاج 1۳/۳7] » نهاية السول‎ 137 
. ]١۷١/۲[ نشر البنود‎ »]۱٦٦/٤4[ شرح الکوکب‎ »)۱۲٤( 

(۲) واستشكله ابن دقيتق العيد ؛ لأن الحكم بالحق بعد ظهرر الشاهد واتصاله إلى مستحقه ودفع اليد 
الظالمة عنه من مراتب الضرورة › واعتبار نقصان العبد في الرتبة والمنصب من مرانب التحسين وترك 
مرتبة الضرورة رعاية لمرتبة التحسين بعيد جد » كذا قاله الشارح في البحر ]۲٠۲/١[‏ › وهو مذهب 
الحنابلة أن ادر العبد تقبل فيما عدا الحدود والقصاص › ابن قدامة عن علي وأنس وعروة 
وشريح - رضي الله عنهم - وغيرهم » وحكى في الحدود والقصاص وجهین بالجواز وعدمه» وذ کر 
ابن النجار أن شهادة العبد تقبل في کل شيءِ عندهم على المذهب 
انظر المغني لابن قدامة ]۱۹٩/۹٩[‏ » شرح الكوكب المنير ]۱۹۸/٤[‏ »› إرشاد الفحول ص )۲٠۲(‏ . 

۳) في (ك) وأنت 

› لأن ما يحصله الكاتب في قوة ملك السيد له بناء على أن العبد لا يملك وأن الكتابة عقد معاوضة‎ )٤( 
. وأما عند المالكية فإن العبد يملك وأن الكتابة ليست عقد معاوضة‎ 
»]۲4١/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ › ]۳۹٦/۳[ الإحكام للآمدي‎ › ]۳۲٠/۲[ انظر : المحصول‎ 
=» ]٥۲/۳[ مناهج العقول‎ » ]٠ ٤/۳ نهاية السول‎ » ]۳/١[ التخصیل [۱۹۲/۲7] ۰ الإبهاج‎ 


(ص) ثم إن المناسب إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم 
فالمژٹر › وإن'“ لم یعتبر بهما» بل بترتیب الحکم على وفقه ولو باعتبار جدسه في 
جنسه فالملائم » وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به وإلا فهو المرسل . 

(ش) الوصف بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه ينقسم ثلاثة أقسام : إما 
ان يعلم أنه اعتبره أو ألغاه"ء أرلا يعلم واحد منهما»› 


الأول : المعتبر وهو إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع » أو 
بترتيب الحكم على وفقه في أصل بنص أو إجماع » الأول" هو المؤثر »> سمي بذلك 
لظهور تأثیره فيهما »> فإنه إذا ثبت بالنص أو الإجماع“ أن الوصف يؤثر» لم يحتج إلى 
المناسبة حتى لو ثبت بھما ان إيلاج الفرج في الفرج المحرم يؤثر في وجوب الحد» 
. ووجدنا“ هذا المعنى في اللائط حكمنا بالحد» وإن لم نجد مناسبة حفظ 
الأنساب”“ مثال اعتباره بالنص مس الذكر ؛ فإن" الشارع اعتبر عين مس المتوضى 
ذکره في عين الحد رث بنصه عليه في قوله : «من مس ذکره فلیتوضاً ۲“ ومثال 


= البحر المحيط ]۲٠۲/١1‏ » شرح الكوكب المنير ]١۹۹/4[‏ » وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 
)۳۷١(‏ ءطبعة الحلبي » الأشباه والنظائر للسيوطي ص )١٤١(‏ طبعة دار الفكر» نشر البنود [۲/ 
۷]. 

(1) كذا بالنسختين وفي مجموع المتون (فإن) . 

(۲) في (ز) الغاءه . 

(۳) في (ك) الأول . 

. في (ك) والإجماع‎ )٤( 

)١(‏ في (ك) وجدنا. 

(1) انظره في : المستصفی [۲۹۷/۲] › المحصول [۳۲۳/۲] › روضة الناظر ص )۲٠۹(‏ › الإحكام 
للآمدي ۰۷/۳1 ]٥‏ » منتهی السؤل [ق۲۲/۳] » مختصر ابن الحاجب »]۲٤۲/۲[‏ الإبهاج ۳/ 
٠‏ نهاية السول ۷/۳7 ء] » البحر المحيط ]۲٠٠٣/۰[‏ » شرح المحلي ۲۸۲/۲7] » غاية الوصول 
ص »]۱۲٤(‏ شرح الکوکب »]۱۷۳/٤1‏ نشر البنود [۱۷۸/۲] . 

(۷) في (ك) قال . 

(۸) في (ك) في غير رفع الحدث . 1 

(4) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي » وابن ماجة » والنسائي » والبيهقي » والدارمي » وأحمد» 


° ۰ تشذيف المسامع 


اعتباره بالإجماع الصغر» فإنه اعتبر عينه في عين ولاية المال بالإجماع"“» وقول 
المصنف : (بنص أو إجماع) تابع فيه ابن الحاجب وغيره» وهو يخرج ما علم 
اعتباره بطريق الإيماء والتبيه"“ وحكى الهندي فيه خلافًا منهم من جعله قسيم 
المؤثر » ومنهم من جعله من قسيم الملائم 

الثاني : أن لا يعتبر عين الوصف في عين الحكم بالنص أو الإجماع » بل بترتيب 
(۸٠١٠/ز)‏ الحكم على وفقه» فقط أن يثبت معه في المحل من غير نص ولا إجماع 
على كونه علة لعين الحكم المرتب عليه » وذلك صادق على ثلاث صور» أن يعتبر 
النص أو الإجماع عين الوصف في جنس الحكم » أو جنسه في عين الحكم» أو 
جنس الوصف في جنس الحكم » وهو الملائم سمى بذلك لكونه موافمًا لما اعتبره 
الشرع » وهذه المسألة مستفادة من قول المصنف وإن“ لم يعتبر بهماء ففاعل 
«يعتبر» هو ما سبق في قوله : عين الوصف في عين الحكم» وانتفاء هذا يصدق 
بالصور الثلاث وصرح منها بالثالث بلو لأنه أبعدها فإنه”“ يكون في تعليل الأحكام 
بالحكمة التي لا تشهد لها أصول معينة » ومثلوه بحد القذف مع حد الشرب › فإن 
الشرب مظنة الافتراء» كما أن الخلوة بالأجنبية مظنة وطفهاء فألحق حد الشرب 
بحد القذف إقامة للشرب مقام الافتراء الذي هو مظنة الافتراء"» فقدأثر جنس 


والدارقطني وغیرهم عن بسرة بنت صفوان › قال الترمذي : حسن صحيح . 
انظر : سنن أبي داود (ك) الطهارة »> (ب) الوضوء من مس الذ كر ]٠١١/١[‏ حديث »)۱۸١(‏ سنن 
الترمذي (ب) الوضوء من مس الذ کر ]۱۲١/۱[‏ حديث (۸۲) سنن ابن ماجة ]۱١١1/١[‏ حديث 
»)٠۷۹(‏ السنن الكبرى للنسائي (ب) الأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره ]۹۸/١[‏ حديث 
»)٤۷۹(‏ والسنن الصغرى (المجتبى ) للدسائي (ك) الطهارة ]٠٠١/١[‏ حديث »)۱١۳(‏ سنن 
الدارمي ۱۹۹/۱7]» حدیث »)۷۲٤(‏ سنن البيهقي [۱۲۹/۱] رقم (۱۳۸)»› مسند أحمد [۲/ 
۳] [4۰/1]» مجمع الزوائد ]۲٠٠۰۲ ٤٤/۱7‏ » سنن الدارقطني ]۱٤۷/١[‏ › فتح الباري 
۴37 ] إرواء الغليل ]٠١١/١7[‏ . 

. وانظر المراجع السابقة‎ ›»]۲٠٠/١[ انظره في المستصفى [۲۹۷/۲] » البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب ]۲٤۲۲/۲[‏ » شرح المحلي ۲۸۲/۲7] . 

(۳) في (ك) غير . 

(6( 2 من (ك). 

(ه) ساقطة من (ك) . ) 

= فقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - استشار في حد شارب الخمرء فقال علي‎ )١( 


تشنيف المسامع 


المظنة في جنس الحرمة رمدال تأثير عین الوصف في جنس الحكم ثبوت ولاية 
النكاح على کما ٹبتت ولایة الال الصغر» وهو واحد» والحكم 
الولاية وهو جسسر“ فاعتبر عين .الصغر في جنس الولاية »> ومثال تأثير جنس 
ار في عين ا : المشقة فإنها جنس ار في نوع » وهو إسقاط صلاة ؛ أًما 

في الحيض فبالكلية » وأما السفر فإسقاط (۲۸/ك) شطر” الرباعية > وهذه الأنواع 
ا وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع» وهو مقدم على 
ر الجتس فى الجر وقول المصنف : إن لم يعتبر بهما» بوهم اشتراط نفي 
وليس كذلك » غير أن وضوح”“ أن كلا من النص والإجماع حجة 

ده“ يزيل هذا الإبهام » وأيصًا فالضمير بين“ المتعاطفين ب « أو» يجب ارده . 


= ابن ابي طالب - کرم الله وجهه - : أُری أن يجلد ثمانين» فإنه إذا شرب سكر» وإذا سكر هذى» 
وإذا هذی افتری › ا يخالفه ا 
عمر في الخمر ثما 
انظر : موطاً الإمام (ك) الأشربة › (ب) الحد في الخمر (AtY/Y]‏ حدیٹ (( مسلد الإمام 
الشافعي (ك) الحدود (ب) الحد في الخمر ›]۹٠/۲[‏ حدیث (۲۹۳)» سنن الدراقطني [۳/ 
۷ !]» مصنف عبد الرزاق (ب) حد الخمر [۳۷۸/۷] » حديث )٠١١ ٤١(‏ » المستدرك للحاكم 
[۳۷]» وانظر : المحصول ۳۲۳/۲1] » الإحكام للآمدي ]٤0۸/۳[‏ » مختصر :ابن الحاجب 
7 ۴ ) شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۳) » الإبهاج 1۷/۳ » نهاية السول ]٨۸/۳[‏ › مناهج 
العقرل ]٠١/۳[‏ » البحر المحيط »]۲٠۷/١[‏ شرح المحلي [۲۸۳/۲] » غاية الوصول ص 
)۱۲٤(‏ »۰ إرشاد الفحول ص (۲۱۸)› نشر البنود ]1۸١/۲[‏ . 

(۱) في (ك) تأثيره بعين 

(۲) في (ز) حسن . 

) في (ك) شرط . 

)٤(‏ انظر ذلك بالتفصيل في المحصول O‏ الإحكام للآمدي »]٤۰۹/۳[‏ مختصر ابن 
الحاجب 4۳/۲7 ۲] > التحصیل »]۱۹٤/۲[‏ شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۳) » الإبهاج ]٠٦/۳[‏ » 
نهاية السول «[oY/Y]‏ مناهج العقول ]°°[ « شرح الک و كب ]1۷°/4[« % نشر البنود ۲1 
۷۹[ 

(°) في (ك) صرح . 

(1) في (ز) مفردة . 

(۷) في (ز) بعد . 


۲۰١‏ تشنيف المسامع 


الثاني :.قد يعلم أن الشارع ألغاه فلا يعلل به بالاتفاق كقول'“ بعضه"“ لبعض 
الملوك"“ وقد سأله عن وقاعه في رمضان فأفتاه بصوم شهرين متتابعين وقال““ : لو 
فته بالعتق لاستحقره في مقابلة شهوة الجماع لاتساع ماله » وانتهك حرمة الشرع 
كلما شاء » فكانت المصلحة في الصوم لينزجر» فهذا وإن كان مناسا لكن الشرع 
ألغاه ياطلاقه لإيجاب الترتيب على كل مكلف من غير فرق بين" المكلفين . 


القالث : أن لا يعلم أن الشرع اعتبره ولا ألغاه فهو المرسل» ويسمى بالمصالح 
المرسلة » فان قیل یلزم على“ هذا أن یکون کل مرسل ملائما ؛ لان کل مرسل لاد 
أن يكون مشتملا على مصلحة » وقد اعتبر الشارع جنس المصالح في جنس الأحكام» 
قلنا : المراد بالوصف هنا الأقرب دون الأبعد فإن جنس المصالح يعتبر في جنس 
الأحكام و لیس بملائ ^" . 


. في (ك) لقول‎ )١( 

(۲) هو یحی بن یحبی بن ابي عیسی كثير بن وسلاس الليثى مولاهم أبو محمد الأندلسي القرطبي 
الإمام الحجة الثبت » صاحب الإمام مالك عالم الأندلس وققيهها في عصره » سمع الموطاً من الإمام 
مالك وأخذ عن علماء مكة ومصر» وعاد إلى الأندلس فشر فيها مذهب مالك › وعلا شأنه عند 
السلطان فکان لا يولى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره وتوفي سنة (٤۲۳ه)‏ . 
انظر : تهذيب انتهذيب ]۳١١/۱١[‏ » شجرة النور الزكية ص )٦۳(‏ » شذرات الذهب ۸۲/۲7] . 

(۳) فقد روي أن عبد الرحمن بن الحكم الأمري المعروف بالمرتضى صاحب الأنغاس نظر إلى جارية 
له في رمضان نهارا فلم يملك نفسه أن واقعها» ثم ندم » وطلب الققهاء وسألهم عن توبته » فقال 
یحیی بن يحيى : صم شهرين متتابعين › فسكت العلماء إجلالا له » فلما حرجوا قالوا ليحبى : مالك 
لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام ؟ فقال : لو فحنا له هذا الباب لسهل 
عليه أن يطأً كل يوم ويعحق رقبة فحماته على أصعب الأمور لملا يعد » والأمير عبد الرحمن هو رابع 
ملوك بني أمية في الأندلس» ولد في طليطلة سنة (١۷٠ه)»‏ وتوفي بقرطبة سنة (۲۳۸ه) . 
انظر ترجمته وقصته في سیر اعلام النبلاء [۲۹۰/۸]› ›»]٠١۲١/۱١[‏ الأعلام ۰۷۹/43 الإحكام 
للآمدي ]٤١ ١/۳7‏ » نهاية السول ]١۷/۳[‏ » شرح المحلي ]۲۸٤/۲[‏ › غاية الوصول ص ›)١۲٤(‏ 
شرح الکوکب »]۱۸۰/٤[‏ نشر البنود [۱۸۲/۲] . 

. الواو ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

. سصاقطة من (ك)‎ )٦( 

(۷) اتظره :. بالتفصيز في القسم الدراسي . 


تشنيف المسامع e‏ 


فائدة : قال الشيخ عز الدين في « الفوائد » : ملك جارية لابن يإحبال الأمة 
مفسدة في حق الابن مصلحة“ الأب لا أعرف لها مشاهدًا بالاعتبار.. 

(ص) وقد قبله مالك مطلقاء وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه 
بالنکیر» وزده الأكار مطلقًا› وقوم في العبادات › وليس منه"“ مصلحة ضرورية . 
كلية قطعية ؛ لأنها مما دل الدليل على اعتبارها» فهي حت قطعًا واشترطها 
مراي ٠‏ للفطلع العو ب الل الفول به قال القن ریب من القطع 
کالقطع . 

(ش) الضمير في ( قبله) عائد إلى أقرب مذ كور» وهو مرسل ؛ لأن المؤثر مقبول 
e‏ ا 2 کما نقل ابن الحاجب” . ومن أن مالکا 
عندنا بكل مصلحة» ولم أحد من العلماء» ومن e‏ فقد 
أحطاً انتهى“ . وإنما الخلاف في المرسل بالتفسير السابق » وفيه مذاهب . 

أحدها : المنع منه مطلقًا وعليه الأكثرون . 


(1) في (ز) بمصلحة » ومعنى ذلك : أنه إذا كان للابن جارية » فوطفها الأب فحملت منه (أي من 
الأب ) انتقلت الملكية إليه من غبر بيع أر شراء» وحيندذ تحققت مصلحة للأب مفسدة للابن قال 
الز ركشي في البحر ›]۲٠١/١[‏ نقلا عن الغرالي في کتابه (أساس القياس) : قد جعل الشافعي 
استيلاد الأب جارية الابن سعيا لنقل الملك من غير ورود نص فيه ولا وجود أصل معين يشهد بنقل 
الملك والقدر المصلحى فيه استحقاق الإعفاف على ولده› e E i‏ 
وهذا کأنه اتباع مصلحة مرسلة اه . 

(۲) ساقطة من اللسختين وأبتها من مجموع المتون ص )٠١(‏ . 

(۳) كذا في مجموع المتون وفي النسختين : اعتباره . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

) . ]۲4۲/۲[ انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )٥( 

( وتمام عبارة الإمام في البرهان 4/۲7 11°[ "فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة - رضي الله عنهم - 
أصولا وشبه بها مأحذ الوقائع فمال فيما قال إلى فاويهم وأقضيتهم فإذا لم ير الاسترسال في 
المصالح » ولكنه لم يحط بتلك الوقائع عن حقائقها اه . 


۳۰ تشذيف المسامع 


والقاني : قبوله”'“ مطلقًا لأنه يفيد ظن العلية ؛ لأن الحكم إن ثبت“ لا لعلة فهو 
بعيد » أو بعلة غير ظاهرة فكذلك فتعين هذه الظاهرة وهو المنقول عن مالك› وقول 
المصنف : كاد الإمام يوافقه › يعني لاعتباره“ المصلحة في الجملة › لكنه لم يعتبر 
جنس المصلحة مطلقًا كمالك » بل قد بالغ في البرهان في الرد عليه » وقال : الذي 
ننكر من مذهبه تركه رعاية ذلك » وجريانه على استرساله في الاستصواب من غير 
اقتصاد » ونحن نعرض على مالك واقعة نادرة لا يعهد مثلهاء ونقول: لو رأى 
ذو نظر فيها جدع انفه › أو اصطلام سیفه »› وأہدى(“ رأیه ا تنکره العقول صائا 
إلى أن“ العقوبة شرعت لحسم الفواحش وهذه العقوبة لائقة بهذه النازلة للزمك 
الترام هذا لأنك تجوز لأصحاب الإيالات القتل في التهمة العظيمة» حتى نقل 
عنك الفقات أنك قلت : أقنل ثلث الأمة في استبقاء ثلشيها“ ثم إنا نقول له ثانا : 
ا ا ر م ر ي 
- رضي الله عنه - SS‏ 
ضابطا» وصرح بأن كل مالا نص فيه» ولا أصل له فهو مردود إلى الرأيء 
واستصواب ذوي العقول » فهذا اقتحام عظيم » وخرج عن الضبط » ومصير إلى إبطال 
أبهة الشريعة »> وأن كلا يفعل ما يرى ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان 


(۱) في (ز) قوله . 

(۲) في (ز) ثبت . 

(۳) في (ك) باعتیاره . 

. ]١١١١/۲[ في البرهان : والذي ننكره من مالك - رضي الله عنه - .... إلخ : البرهان‎ )٤( 

(ه) في (ك) وأید. 

. في (ك) لکن بل‎ )١( 

(۷) يقال آل يؤرل أولا» وألت الشيء أولا وإيالا إذا أصلحته وسسته » أيل مال أي أحسن القيام عليه 
والإيالة السياسة وآل عليهم أولا وإيالة ولي عليهم وساسهم وأحسن سياستهم . لسان العرب /١[‏ 
[Y۳‏ 

(۸) انظر البرهان »]١١۳۳١٠۱۳۲/۲[‏ بتصرف » قال القرافي : وقد أنكر المالكية نسبته (أي القول 
بأنه يقتل ثلث الأمة استبقاء لللثيها إلى مالك ؛ فلذلك لا يوجد في كتبهم› وإنما هو في كتب 
المخالفين لهم اھ کذا حکاہ في نشر البنود ]۱۸١/۲7‏ . 


نیف المسامع ۰° 


ولصيازة(“ الخلق وهر في الحقيقة کے کي Ms‏ درج عليه الأولون“ 


المذهب الثالث : التفصيل بين العبادات وغيرها مما يتعلق بالبيع والنكاح وفصل 
الخصومات في القصاص والحدود » وظهر فيه المعنى المناسب › اعتبر » ومالا يظهر فيه 
وهر العبادات فلا يعلل فيها بالمعاني القريبة » وإن كانت و لأنا لم نعتمد على 

نفس المعنى بخلاف المعاملات » وهذا التفصيل قاله الأياري في شس البرهان 
وقال : إنه الذي يقحضيه مذهب ماللى“ 


الرابع : إن كانت تلك المصلحة ضرورية كلية قطعية"“ كتترس الكفار 
بأساری"“ المسلمين » اعتبرت وإلا فلا» وهذه ثلاث“ قيرد ضرورية أي لا يمکن 


. في (ك) والصفات‎ )١( 

(۲) في (ك) ما. 

(۳) انظر البرهان 137 N]‏ وانظر المسألة في : المنخول ص »)٠١۹-۳۰۳(‏ المحصول 
۳۲/۲7 ۸۷ه]» الإحكام للآمدي »]٤٠١/٤4[ ›]٤۱١/۳[‏ مختصر ابن الحاجب [۲/ 
۲ ۲] الإبهاج »]۱۹١۰/۳[‏ نهاية السول [۱۳۹/۳] » مناهج العقول »]١١١/۳[‏ التلريح 
۲ شرح الکو کب المنیر »]۱۹۹/٤[‏ نشر البنود [۱۸۳/۲] . 

)٤(‏ هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري شمس الدين أبو الحسن )1۱۸-٠١۷(‏ ه أحد 
أئمة الإسلام المحققين » فقيه مالكي » أصولي محدث انتهت إليه الرحلة » من شيوخه القاضي عبد 
الرحمن بن سلامة وناب عنه في القضاءء وأحذ عنه جماعة منهم ابن الحاجب . كان مجاب 
الدعوة› من آثاره : شرح البرهان ارمام الحرمين » سفينة النجاة على مسلك إحياء الدين › ويصحف 
اسمه أحيانًا ويكتب الأنباري » ولذلك نبه عليه العلامة جلال الدين المحلي فقال بالموحدة ثم 
الححتانية في شرح المحلي ]٠١١/۲[‏ » كما نبه عليه ابن فرحون في الديباج ]١١١/۲[‏ . 
وانظر : حسن المحاضرة ]٤٠٠٥٤/١[‏ » شجرة النور الزكية ص 0 طبقات. الأصوليين ۲7 
۲ە] › معجم المۇلغين ]"Y/۷[‏ . 

)٥(‏ انظر ابحر المحیط ]۲٠۹۰۲۱۷/۰[‏ » الترياق النافع »].٠‏ طبعة دائرة المعارف النظامية 
بالهند . 

. ساقطة من (ك)‎ )٦( 

(۷) في (ك) بأسار. 

(۸) في (ك) ثلث . 


تشذيف المسامع 
۲1۰ 


: : أى'“ راجعة كافة الأمة » قطعية : أي حاصلة بشرع 
تحصيلها بطريق آخر» كلية : أي راج لى E E‏ ری 
الحكم قطكًا ويقيتا » لا ظتًا ولا تخميئًا » واختاره البيضاوي وأحذه من 
)6( لم يذنب » لم يشهد 
نه قال (۹١٠/ز)‏ : يحصل قتالهم بهذا الطريق » وهو قتل' من 
عتبار الأوصاف الفلاثة(*) » وهي کونها 
ل ا بار ډو 
ضرورية قطعية كلية فليس في معناها مالو تترس الكفار في قلعة بمسلم› 
o‏ ذز لأ د بنا إلى أخحذ القلعة » فيعدل عنها› ولیس في 
يحل رمی الترس إذ لا ضرور 0 
معناها» ما إذا لم يقطع بظفرهم فإنها ليست قطعية بل غنية» وهذا منه إشار 
i‏ القع بحصول المصلحة ونازع المصنف في اشتراط القطع » وقد حكى 
6 مسألة الت a e Gk E a‏ وعللو 
۱ أن غاية الأمر أن نخاف على انفسنا» ودم لمسلم 
8 فلاف وؤ ة الخوف ولا قاطع فيه › وقد يقال : إن 
وهذا تصريح بجريان الخلاف في صوره الحو e‏ 
المسألة في حالة القطع مجزوم باعتبارها» والخلاف اتاج في e‏ 
وقد صرح الغرالي بذلك في المستصفى › فقال : إنما يجوز ذلك کک 
قريب من القطع' '“» وقول المصنف : وليس منه رد على الإمام والآمدي وغيرهم 


ساقطة من (ك) . 
)0 من (ك) TT‏ 
ن كانت المصلحة : 
(۲) وعبارة المنهاج : المداسب المرسل إن كا ضرور 
المقاتلين بأسارى المسلمين اعتبر وإلا فلا اھ. 
الإبهاج ]۱۹١/۳7‏ » نهاية السول [١۳٠/۳7‏ » مناهج العقول r | . ]٠١١/۳(‏ 
(۳) المصلحة عند الغزالي :هى جلب منفعة أو دفع مضرة وانقدح اعتبار المصلحة باعتبار ثلاثة أو 
أنها ضرورية قطعية كلية المستصفی ]۲٠۹٥۰۲۸٦/۱[‏ . 
)٥(‏ في (ك) الثلثة . 
)١(‏ في (ك) لا يخلو. 
(۷) في (ك) إلا ضرورة. 
(۸) في (ك) آشار. 
)٩(‏ انظر نصه في الإبهاج (۱۹۱۰۱۹۰/۳7] . 
)٠١(‏ انظر المستصفی ]۳۰٠۰۳۰٠۰/۱[‏ » الإبهاج ]۱۹١/۳[‏ . 


Us ee تشنيف المسامع‎ 


في قولهم"“ إن الشافعي - رضي الله عنه - لم يقل بالمرسل إلا في هذه المسالة وعلى 
تفصيل المنهاج”"“ فإنه لم يلاق موضوع المسألة فإن هذا ليس" من المرسل الذي لم 
يعتبر» بل مما دل الدليل على اعتباره» فإن“ قول القائل : هذا سفك دم معصوم 
يعارضه E‏ عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لهاء e‏ 
الشرع يؤثر حفظ الكلي على الجزئي» وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطلام“ 
ا أهم في مقصود الشرع» فقد رجعت المصلحة (۲۹/ك) فيه إلى حفظ 
مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالنص والإجماع» فليس هذا خارجا من 
الأصول» لكنه لا يسمى قياسًا بل مصلحة مرسلة ؛ إذ القياس له أصل معين› 
وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا لدليل”“ واحد بل بأدلة“ كثيرة من 
الكتاب والسنة » وقرائن الأحوال تسمى لذلك مصلحة مرسلة › قال الغزالي : وإذا 
فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيهاء بل نقطع 
بکونها حجة » وحيث جاء خلاف فهر عند تعارض مصلحتين ومقصودین فیرجح 
الأقوى »ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الكفر» والشرب ؛ لأن الحذر”“ من 
سفك دم أشد من هذه الأمورء ولا يباح به الزنا لأنه في مثل محذور الإكراء" . 
(ص) مسألة المناسبة تتخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلاقا لاجمام . 


. ]٠۸/۲[ في النسختين قوله» وما ألبته من الغيث الهامع‎ )١( 

(۲) انظر : البرهان ]١١١ ٤/۲[‏ » المحصول ۷۹/۲7ء] › الإحكام للآمدي ]۲۱۹/٤[‏ › منتهى السؤل 
[ق۷/۳ء]» الإبهاج »]1۹١/۳[‏ نهاية السول »]١۱۳١/۳7‏ مناهج العقول ›]٠١١/۳[‏ البحر 
المحیط ]۲٠۷/۰[‏ ءالغيث الهامع ]۲١۸/۲[‏ . 

۳) في (ز) هذه لیست . 

. في (ك) فانه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) على اصطلاح › والاصطلام افتعال من الصلم وهو القطع »› م القوم أبيدواء لسان 
العرب ]۲٤۸۹/٤[‏ . 

(1) في (ك) لا دليل. 

(۷) في (ك) أدلة. 

(۸) في (ز) الحدرد . 

. ]۳١۱١/١[ انظر المستصفی‎ )٩( 


۲ تشنيف المسامع 


(ش) لا حلاف أن الوصف إذا اشتمل على المصلحة الخالية عن المفسدة» 
والراجحة عليها يكون مناسبًا »ويعتبر تناسبه » وأما إذا اشتمل على مفسدة تلزم من 
الحكم راجحة على المصحلة أو مساوية لهاء هل تنخرم مناسبته“ بترك المفسدة 
فيه مذهبان : - 

احدھما °“ واختاره ابن الحاجب والصفى الهندي - : نع » 

والثاني - وبه جزم الإمام والبيضاوى - : المنع“» والمراد بانخرامها وبطلانها : 
هو مالا يقضي العقل بمناسبتها للحكم إذ ذاك › فلا يكون لها أثر في اقدضاء الأحكام 
لأنه يلزم خلو الوصف عن استازام المصلحة› وذهابها عنه؛ فإن ذلك لا يكون 
معارصًا» واعلم أن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة » يتحقق على قول من يمنع 
تخصيص العلة » وأما من يجوزه“ ويجوز إحالة انتفاء الحكم على ة e‏ 
المعارض مع وجود المقتضى فلابد له من الاعتراف بالمناسبة سواء كانت 
المصلحة مرجوحة أو مساوية » وإلا لكان انتفاء الحكم لانتفاء المناسبة » لا لوجود 


(1) في (ك) مناسبة . 

(۲) في (ك) أحدها. 

(۳) قال الشارح في البحر ]۲٠٠/١[‏ : وعزي للأ كثرين واخعاره ابن الحاجب والصيدلاني اه لأن دفع 
المفاسد مقدم على جلب المصالح » ولأن المناسبة أمر عرفي » والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم 
تعد عند أهل العرف مصلحة» واختاره في نشر البنود »]۱۸١/۲[‏ وصححه الشيخ زكريا 
الأنصاري . 
وانظر : روضة الناظر ص )۲۷١(‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٤۱/۲7‏ ۲] › الإبهاج (۳/ 

. )٠٠٠١( غاية الوصول ص‎ » ]٦۱/۳[ نهاية السول‎ ٠ ]۷١ 

)٤(‏ قال الإمام ف في المحصول ۲ ۴] : المناسبة لا تبطل بالمعارضة والدليل عليه : أن کون الوصف 
مناسبًا إنما کون لكونه مشتملا على جلب منفعة أو دفع مضرة» وذلك لا بيبطل بالمعارضة اه 
ورجحه ابن النجار في شرح الك و كب c‘v/4]‏ والمذهبان حكاهما الآمدي ف في الإحكام A8‏ 
1 ]]› من غير ترجيح لأحدهما لمزيد من الأدلة والمناقشة . انظر e‏ الإبهاج 
17.ا])» نهاية السول [1۱/۳] » مناهج العقول ]٥۹/۳[‏ » البحر المحيط »]۲۲٠۰/١[‏ شرح 
المحلي [۲۸/۲]»› غاية الوصول ص »)۱۲١(‏ شرح الک و كب c14]‏ وانظر المراجع 
السابقة, ‏ ` 

(ه) ساقطة من (ك) . 


تة المسامع A1‏ 


المانع المعارض» ومن“ الفروع المرتبة على هذه المسألة لو سلك السائر الطريق 
البعيد لا لغرض لا يقصر لانخرام المناسبة” . 


(ص) السادس الشبه منزلة بين المناسب روالطرد» وقال القاضي : هر 
المناسب بالتبع . 

(ش) جعله المصنف بين منزلتين لأنه يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات 
الشارع إليه» ويشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب»› ويتميز عن 
الطردي ٻان وجوده کالعدم بخلاف الشبه فإنه معتبر في بعض الأحكام» ویتمیز 
عن المناسب بأن مناسبته عقلية » وإن لم يرد شرع كالإسكار في التحريم بخلاف 
الشبه» وهذا مما لا حلاف فيه » وإن أكثر الأصوليون والجدليون في تعاريفة › 


)١(‏ الواو ساقطة من (ك). 

(۲) انظر نصه في البحر المحيط ]۲١٠/١[‏ , 

(۳) الشبه والشبيه في اللغة : المثل» يقال : أشبه الشيء ماثله » والجمع أشباه » لسان العرب /٣[‏ 
۹٩ا]»‏ ويسميه بعض الفقهاء ”الاستدلال بالشيء على مثله ” وهو عام أريد به حاص › إذ الشبه 
يطلق على جميع أنواع القياس » لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهما 
» إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الأفيسة . قال الشارح في 
البحر ]۲۳٠/١[‏ : وهو من أهم ما يجب الاعتناء به » ونقل عن الأبياري قوله : لست أرى في مسائل 
الأصول مسألة أغمض من هذه » غير أن آراء الأصوليين مخحلفة فيه » فقال إمام الحرمين في البرهان 
]۸٩۹/۲[‏ : لا یمکن تحدیده والصحیح إمکانه » واختلفرا في تحدیده فمنهم من فسره : ہما تردد 
فيه الفرع بين أصاين فيلحق بأكثرهما شبها» وذلك كالعبد المقتول خطاً . هل تلزم فيه القيمة أو 
الدية : الإحكام للآمدي 44/7[ شرح الک وكب [۸Y4]‏ « ومنهم من فسره بالجمع لین 
الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية للحكم من غير تعيين : البحر المحيط 
["!]» ومنهم من قال : هو ما عرف المناط فيه قطكًا غير أنه يفتقر في آحاد الصور إلى تحقيقه 
(الإحکام لامد ]٤۲٤4/۳[‏ » ومنهم من فسره : بما بوهم المناسبة من غير ظهور لوجودها ولا 
لمدمهاء قال الآمدي : وهو الأقرب إلى قواعد الأصول اه . وقيل غير ذلك . 
انظر ذلك بالتفصيل في : التبصرة ص )٠١۸(‏ » اللمع ص )٠١(‏ » المستصفى ]۳٠٠١/۲[‏ » المنخول 
ص (۳۷۸) الوصول لاہن برهان ]۲۹٤/۲7[‏ »› المحصول ]۳٤٤/۲[‏ » روضة الناظر ص (۲۷۹)› 
منتهى السۇل [ق۳/٠۲]›‏ مختصر ابن الحاجب ]۲٤۲٤/۲[‏ » التحصيل [۲۰۱/۲] » شرح تنقيح 
الفصول ص )۳۹٤(‏ » تقريب الوصول ص )١۳۷(‏ » الإبهاج [۷۲/۳] » نهاية السول 1۳/۳1]» 
مناهج العقول [1۲/۳]» سلاسل الذهب ص (۳۸۲) » مفتاح الوصول ص )۱۸٤(‏ › تيسير التحرير 
7 ه] » غاية الوصول ص »)۱۲٣١(‏ شرح الکوکب »]۱۸۷/٤[‏ إرشاد الفحول ص )٠٠۱۹(‏ . 


٤‏ تشنيف المسامع 


وقد اعترف إمام الحرمين بأنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود" » وقال 
القاضي : إنه المناسب بالتبع » أي بالالترام كالطهارة لاشتراط النية فإن الطهارة من 
حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكن تناسبها من حيث إنها عبادة ٠»‏ والعبادة 
مناسبة لاشتراط النية » وقال بعض الجدليين : الأوصاف ثلاثة وصف علم مناسبته 
فلا كلام فيه »> ووصف لم تعلم مناسبته » وينقسم إلى ما علم عدوله عن المناسبة 
وهو الطردي » وإلى ما لم“ يعلم عدوله عن المناسبة وهو الشبد“ 

( ص) ولا“ يصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعًا فإن تعذرت فقال 
الشافعي - رضي الله عنه - حجة» وقال الصيرفي والشيرازي : مردود. 

(ش) أجمع الناس - كما قاله القاضي في «التقريب»“ - على أنه لا يصار إلى 
قياس الشبه مع إمكان قياس العلة » فإن تعذر قياس العلة » ولم يصادف في محل الحكم 
إلا الوصف الشبهي"» وهو محتمل للمناسبة فاختلفوا فيه ؛ فظاهر مذهب الشافعي(© 
قبوله لأنه يغلب على الظن عليته حينعذ » فإنا بين أمور ثلاثة : إما أن نقول لا علة لهذا 
الحكم وهو مستحيل » فإن الحكم لابد أن يكون مشروعًا لحكمة › وإما أن نقول العلة 
غير هذا وهذا"“ وإن كان ممكتًا لكنا لم نصادفه » فعين الثالث وهو أن العلة هذا 
الوصف الشبهي » وكان قدماء"“ الأصحاب يستعملونه في المناظرات''“ وحكي 


(۱) راجع البرهان ]۸٥۹/۲7‏ . 

(۲) في (ن لا. 

(۳) انظر البرهان »]۸٠٠/۲[‏ المستصفى ]۳١١/۲[‏ › المحصول ]۳٤ ٤/۲7‏ » الإحكام للآمدي /١7‏ 
»])٥‏ شرح تنقیح الفصول ص )۳۹۰٩(‏ › الهاج ۷۲/۳7] » نهاية السول [1۳/۳] » مناهج العقول 
7.] » البحر المحیط /٥[‏ ۲۳۱» ۲۳۲]› نشر البنود [۱۸۷/۲] » إرشاد الفحول ص )۲٠۱۹(‏ . 

. في (ك) فلا‎ )٤( 

. في (ز) القرب‎ )١( 

. في (ز) المشتهى‎ )٦( 

(۷) ساقطة من (ك) 

(۸) ساقطة من (ك) . 

)٩(‏ في (ك) قذم. 

= » قال الغزالي في المدنخول ص (۳۷۸) : وقد صار الشافعي - رضي الله عنه - وأبو حنيفة‎ )٠۰( 


تشنيف المسامع 9 


عن الحليمى'“ والأستاذ أيي إسحاق أنه حجة إذا انضم إليه السبرء قال أبن السمعاني : 
وقد أشار الشافعي - رضي الله عنه - إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه لقوله في 
إيجاب النية في الوضوء كالتيمم طهارتان كيف يفترقان"“ ورده القاضي أبو بكر 
والصيرفي وأبو إسحاق المروزي (١٠٠/ن)‏ وأبو إسحاق الشيرازي° 

ونازع في صحة القول به عن الشافعي - رضي الله عته- » وقال : إنما أراد قياس 
العلة » وأنه يرجح أحد العلتين في الفرع بكثرة الشبه ثم اختلف القائلون بقياس الشبه 


= ومالك وأشياعهم في جملة الفقهاء إلا أبا إسحاق المروزي إلى قبول قياس الشبه اه» وقال في موضع 
آخحر : إن قياس الأشباه ليس فيه حلاف لأنه متردد بين قياسين مناسبين » كلا حكاه عنه الإسنوي في 
نهاية السول ›]١4/۳7‏ وفي التمهید ص )٤۲۹(‏ › واختاره ابن برهان في الوصرل e۹43]‏ 
والمصنف في الإبهاج ]۷٤/۳[‏ » وهو قول الحنابلة » وحكى ابن قدامة في الروضة ص )۲۸٠(‏ عن 
الإمام أحمد روايتين › وقال للشافعي قولان کالروایتین اھ وحکاه الشركاني في الإرشاد ص (۲۲۰) 
عن الأكثرين وانظر : البرهان »]۸۷1٨۸۷١/۲[‏ المحصرل ›]٣٤٠١/۲[‏ الإحكام للآمدي 1| 
۷]» مختصر ابن الحاجب »]۲٠١/۲[‏ المسودة ص »)۳۷٤(‏ شرح تنقيح الفصول ص 
(۳۹۰) » مناهج العقول 1۳/۲7] » سلاسل الذهب ص (۳۸۲) تقریب الوصول ص (۱۳۷) › تسیر 
التحرير ]٥٤/٤[‏ » شرح المحلي [۲۸۷/۲] »› فراتح الرحموت ]"٠٠/۲[‏ . 

(1) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني آبو عبد الله )٤۰۳-۳۳۸(‏ ه 
الشيخ الإمام القاضي أحد أئمة الدهر» وشيخ الشافعية في ما وراء النهر» وله وجوه حسنة في 
المذهب وهو شيخ المحدثين في عصره ولي القضاء يیخاری » أحذ عن أبي بكر القفال › وأحذ عنه 
الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وغيره » من آثاره المنهاج في شعب الإيمان » قال الإسنوي : 
جمع فيه أحكامًا كثيرة ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره اه . 
انظر : البداية والنهاية ]۳٤۹/۱۱[‏ » شذرات الذهب [۱۹۷/۳] » معجم المۇلفين ]۳/٤[‏ › الأعلام 
I‏ 

(۲) أنظر: مختصر المزني ص (۲)» المهذب »]٠۲١۲۷/١[‏ رؤوس المسائل ص )٠١١(‏ المنخول 
ص (۳۸۳) » القواطع لابن السمعاني [فق1۱/۲] » مخطوط بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم 
(۳) أصول فقه . 

(۳) وهر قول الحنفية والأستاذ أي منصور »› والقاضي أي الطيب الطبري وهو رواية عن لإ أحمد 
ولكنه عند القاضي أبي الطيب والشيرازي صالح لأن رجح به » كذا. قاله الشارح في البحر |١[‏ 
»]٦‏ وانظر المراجع السابقة . 

۲٠ر وتحقيق مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقول به فقد نص عليه في الرسالة ص‎ )٤( 
= الله أو رسوله حرم الشيء منصوصًا أو أخله لمعنى » فإذا وجدنا‎ ٠ فقال : ان‎ )۱۲۰۰۱۲٤ف‎ 


۳۱۹ تشنيف المسامع 


فمنهم من أعتبره مطلقًاء ومنهم من شرو( في اجره أن يجتذب الفرع أصلان 
فيلحق بأحدهما بغابة الأشباه »> ويسمونه قياس غلبة الأشباه » وهو ما يدل عليه نص 
الشافعی فى الگم) ا 
عي في '* م 
(ص) وأعلاه قياس غابة الأشباه في الحكم والصفة› ثم الصوري › وقال 
الإمام المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم أو مستلزمها . 

(ش) لا شك أن رتب الشبه عند القائل به متفاوتة» فأعلاه قياس غابة 
الأشباء» وهو ان یتردد الفرع بين أصلين › ویشبه أحدهما في أكثر الأحكام» 
فيلحق به وعايه اعتمد الشافعي - رضي الله عنه - في“ إيجاب القيمة في قنل 
العبد ما بلغت » لانه يشبه الأموال في أكثر الأقسام"“» ويشبه الأحرار في قليل 


=ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه ؛ لأنه في معنى الحلال 
والحرام » أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره » ولا نجد شيئًا أقرب به شبهًا من أحدهما 
فنلحقه بأولى الأشياء شبهًا به كما قلنا في العبد اه وقال في موضع آخر ص (۲۰۷ف٤۱۳۳)»›‏ 
والقياس من وجهين : أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه » وأن يكون 
الشيء له في الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاه به وأكثرها شبها فيه » وقد يختلف القائسون في هذا 
اه ونص عليه في كتابه الام أيصًا في باب اجتهاد الحاكم 4/۷7 ۹] طبعة دار المعرفة فقال : والقياس 
قياسان » أحدهما يكون في مثل معنى الأصل فذلك لا يحل لأحد حلاف » ثم قياس : أن يشبه الشيء 
بالشيء من الأصل والشيء من الأصل غيره فيشبه هذا بهذا الأصل » ويشبه غيره بالأصل غيره » فال 
الشافعي وهو موضع الصواب فيه عندنا واللّه تعالى أعلم أن ينظر » فأيهما كان أولى بشبهه صيره إليه 
إن أشبه أحدهما في خصاتين والآحر في خصلة ألحقه بالذي هو أشبه في خصاتين اه . 

. في (ك) اشتراط‎ )١( 

(۲) ومنهم من أعتبره بشرط : أن لا ہت للحكم علة معينة » وإلا كان الرجوع إليها أولى من الرجوع 
إلى أشباه وصفات لم يتعين كونها علة للحكم » ومنهم من اعتبره بشرط ذهاب الصورة إلى الحكم 
في واقعة لا يوجد منها إلا الوصف الشبهي » ومنهم من اعتبره مطلمًا بدون شروط . 
انظر المحصول ]"٠٠١/۲[‏ » المسودة ص )۳۷١(‏ » التحصيل ]۲١۲/۲[‏ › الإبهاج ]۷١۰۷٤4/۳7‏ 
التمهيد للإسنوي ص )٤۷۹(‏ › نهاية السول ]٠١/۳[‏ › البحر المحيط ]۲۳٠٣/۰7[‏ » سلاسل الذهب 
(۳۸۳) » شرح الکوکب المنیر »]۲۹۱/٤[‏ فواتح الرحموت [۳۰۲/۲] » نشر البنود ]۱۹٤/۲7‏ . 

(۳) في (ك) الاشتباه . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك) کثير. 

= من حيث إنه مملوك يباع ويوهب ويره ويورث وغير ذلك » ويشبه الحر من حيث إنه آدمي‎ )١( 


تشنيف المسامع ۹۷ 


. منها» فوجب اعتبار الكثير"“» ومنهم من يعتبر الأشباه الحكمية ثم الراجعة" إلى 
الصفة › ومنهم من يسوی بينهماء ثم شبه الضورة كقياسنا الخيل على البغال 
والحمير في سقوط الركاة › وقياسهم في حرمة الل“ وقال الإمام اف 
المحصول : المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم» أو مستلزم لعلته 
سواء كان ذلك في الصورة » أو في الحكم عملا بموجب الظن““ واعلم أن ظاهر 
کلام المصنف أن هذه المراتب من القائلين. بحجیته » ولیس 2 e‏ 
الشافعي رضي الله عنه لا يقول بالشبه الصوري کما بینه ابن برهان وغیره“ 


(ص) السابع الدوران : وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند 
عدمه ؛ قيل : لا يفيد » وقيل قطعي » والمختار - وفاقا للأكثر - : ظني . 


= يثاب ويعاقب وبزوج ويطلق ويكلف بأنواع العبادات ونحوه. 
انظر الإحکام للآمدي ]٤۲٤/۳7‏ » شرح الک وکب ]۱۸۸/٤[‏ . 

)١(‏ في (ز) الكثرة . وانظر ت في : المنخرل ص (۳۷۹) » المحصول »]۳٤۲١/۲[‏ مختصر ابن 

الحاجب »]۲٤١/۲[‏ شرح تنقیح الفصول ص )۳۹۰٩(‏ › الإبهاج ٤/۳7‏ ۷] › التمهيد للإسنوي ص 
(4۷۹) » نهاية السول [14/۳] » مناهج العقول [1۳/۳] » البحر المحيط »]۲۳٠/١[‏ نشر البنود 
1۹/۲7[ . 

(۲) في (ك) الرجعية . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع »]۳٤/۲7‏ المهذدب [۹۳/۱] › رؤوس المسائل ص )۲١۹(‏ مسألة »)٠١۸(‏ 
وانظر : رفع الحاجب للمصنف )١۹۸(‏ ٬البحر‏ المحیط [۲۳۷/۰] › سلاسل الذهب ص (۲۸۳) »› 
شرح المحلي [۲۸۸/۲] » الغیث الهامع ۲۱۰/۲7] › نشر البنود ]١۱۹٤/۲[‏ . 

. وحكاه القاضي في التقريب عن ابن سريج اه‎ : ]۲۳۸/١7[ قال الشارح في البحر‎ )٤( 
نهاية السول‎ e e › ]۲١۳/۲[ بتصرف التحصیل‎ » ]۳٤٦/۲[ وانظر : المحصول‎ 
. ]۲۳۸/١7[ البحر المحيط‎ » ] 7 

() في (ك) (قي) . | ٤‏ 

)١(‏ قال الأستاذ أبو منصور : ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة وهو قول الأصم 
ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأحيرة في الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى ولا يعتد بخلافه اه كذا نقله 
عنه الشارح في البحر »]۲۳۷/١[‏ إمام الحرمين في البرهان ]۸1١/۲[‏ » عن أبي حنيفة وعن 
أحمد أيسًا في إلحاقه الجلوس الأول بالثاني في الوجوب اه المغني لابن قدامة ]٥٠٠۰١۳۲/۱7‏ » 
واحتار إلكياالهراسي اعبار الشبه الصوري إذا دل دليل على اإعتباره كالمعتبر في جزاء الصيد؛ يشير 
إلى قوله تعالى و ق من اللعم © من الآية )٩٥(‏ المائدة وقال: = 


۸ تشنيف المسامع 


ش : إنما قال ( عند وجود وصف ) ولم يقل بوجود وصف كما عبر في المنهاج 
وغيره“ لملا يوهم المناسبة والكلام في الدوران المجرد عن المناسبة » والمراد من 
كون الحكم يوجد عند وجود الوصف وكونه يحال تعذره إما (١۳/ك)‏ حقيقة أو 
تقديرًا» وإن تقدم عليه في التصوير حتى تدخحل حركة الأصبع فإنها ملازمة لحركة 
الخاتم » ومثال الحرمة مع وصف الإسكار في العصير؟» فإنه إذا وجد فيه 
الإسکار حرم » وإذا عدم وصار اا عدمت الحرمة(" » 


مذاهب : 
أحدها : أنه لا يفيد بمجرد غن العلة ولا القطع بها لجواز أن يكون الوصف الدائر 
ملازمًا للعلة لانفسها» إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم 


= وهذا أضعف الأنواع إذ لا يعرف له نظير : البحر المحيط »]۲۳۷/١[‏ ونقل في السلاسل ص (۳۸۳) 
والشنقيطي في نشر البنود [۱۹۳/۲] › عن إسماعيل بن علية القول بجواز الشبه الصوري لأجل الشبه 
في الصورة التي يظن كونها علة الحكم اه . 

/١( وعبارة المنهاج ( الدوران : هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه اه ) الإبهاج‎ )١( 
: والدوران في اللغة : مصدر دار »› يقال دار يدور › واستدار يستدیر إذا طاف حول الشيء‎ c[¥A 
مادة دور.‎ ]٠٤٠١١/۲[ لسان العرب‎ 
وابن برهان في الوصول ۲۹۹/۲7] › وابن قدامة في‎ »]۸۳١/۲7 وسماه إمام الحرمين في البرهان‎ 
]۲٤٠٠١/۲[ وابن الحاجب في مختضره‎ »]4۳١/۳[ والامدي في الإحكام‎ »)۲۷٤( الروضة ص‎ 
عن الأقدمين أنهم يعبرون عنه‎ »]۲٤٠١/١[ بالطرد والعكس لكنه بمعناه » ونقل الشارح في البحر‎ 
. بالجریان اھ‎ 
› ]۲١۳/۲[ التحصیل‎ )]۳٤۷/۲[ المستصفی [۳۰۸/۲] » المحصول‎ › ]۲١۷/۲[ وانظر : المعتمد‎ 
تيسير التحرير‎ › ]٠١/۳7 مناهج العقول‎ ›» ]1۸/۳١[ نهاية السول‎ » )۳۹١( شرح تنقيح الفصول ص‎ 
. ]۱۹٤/۲[ نشر البنود‎ »]۱۹۱/٤[ شرح الکوکب‎ » ]٤۹/٤[ 

(۲) في (ز) الصغير . 

( انظره في : المحصول ٤۷/۲7‏ ۳] » مختصر ابن الحاجب »]۲٤۹/۲[‏ التحصیل [۲۰۳/۲] » شح 
تنقیح الفصول ص )۳۹٦(‏ » مفتاح الوصول ص (۱۸۳) » الإبهاج ]۷۹/۳١[‏ » نهاية السول ۳7/ 
۸] » مناهج العقول ]٦١/۳[‏ » البحر المحیط ]۲٤۲٠١/١[‏ » شرح المحلي ۲۸۸/۲7] » غاية الوصول 
ص )۱۲١(‏ . 

)٤(‏ في (ز) فيها. 

(ه) في (ك) لا أنفسها. 


وفيه 


تشنيف المسامع ۹ 


فحيتئذ يكون حجة» وهو. قول القإاضي دا الطيب الطبري"» واختاره ابن 
السمعاني e‏ والامدي › وان الحاجب(“ 


والثاني : يفيد القطع بها ونقل عن بعض المعترلة“ . 

والفالك :أنه فيد الظن بها وع الأكثر منهم القاضي والإمام الرازي قال : ونعني 
بالدوران الذي يقيم دليلا على أنه ليس من دوران العلة مع المعلول › فإن قيل الاطراد 
وحده > بکفي والعکس غير معتبر س شرځ٩)‏ قلنا : المجموع غیرهما“ . 


فائدة : نص ابن الحاجب والحريري وغیرهما على أنه لا يجوز أن يأتي بالفعل 


)١(‏ في (ك) آبو. 

(۲) أقول قديكون للقاضي أبي الطيب في المسأة قولان» فقد قال إمام الحرمين في البرهان ۲7/ 
»]٥‏ وذهب القاضي أبو الطيب الطبري إلى أن هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة وكاد 
يدعي إفضاءه إلى القطع اه وانظره في الإبهاج [۷۹/۳] . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

)٤(‏ وهو قول الأستاذ أبي منصور قال الآندي في الإحکام ]٤۳١/۳[‏ : إنه الذي عليه المحققون من 
أصحابنا وغيرهم وهو قول الحنفية اه » ونسبه ابن برهان في الوصول ۲۹۹/۲7] » للقاضي أبي بكر› 
ولكن إمام الحرمين في البرهان »]۸٠٠/۲[‏ نسب للباقلاني التردد في ذلك 
وانظر : التبصرة ص )٠٠۰(‏ » اللمح ص (1۲) » المستصفی [۳۰۷/۲] » المنخول ص »)۳٤۸(‏ 
مختصر ابن الحاجب ›]۲٤٦/۲[‏ البحر المحیط ›»]۲٤٤/٥[‏ تيسير التحرير e‏ فواتح 
الرحموت [۳۰۲/۲] » إرشاد الفحول ص )۲۲١(‏ . 

(ه) انظر: المعحمد »]۲١۷/۲7[‏ المسودة ص (4۲۷) › الإبهاج ]۷۹/۳١[‏ › نهاية السول [1۸/۳] › 
مناهج العقول ]٠١/۳[‏ »› البحر المحيط ]۲١٠١/١[‏ › وانظر المراجع السابقة . 

)١(‏ في (ك) شرطًا. 

(۷) وهو قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة » قال إمام الحرمين ]۸۳٠١/۲[‏ فذهب كل من يعزى إليه 
الجدل إلى أنه أقرى ما يثبت به العلل » ونسبه أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص )٤٠٠(‏ 
للصيرفي » وهو اختيار البيضاوي وابن قدامة وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هريرة . 
انظر : التبصرة ص )٤٠١(‏ » المحصول ]۳٠١۲/۲[‏ » روضة الناظر ص (۲۷4) › المسودة ص 
٠ )٤۲۷(‏ الإبهاج [۷۹/۳] » نهاية السول 1۸/۳7] » شرح الکوکب المنیر ]١۱١۹۳/٤[‏ . 

(۸) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري البصري › عالم لغوي متمرس صاحب 
جاه » ونسبته إلى عمل الحرير وبيعه - من شيوخه : ابن فضال المجاشعي » وأبر إسحاق الشيرازي› 
له مضنفات حسان منها : المقامات » درة الغواص »› وملحة الإعراب »› وترجمت بعض أعماله = 


مطاوعًا لفعل لازم » وقولهم : انعدم الشيء وانفسد وانضاف لحن» فلو قال 
المصنف : وينتفي عند انتغائه ء لاستقام . 

(ص) ولا يلزم المستدل بيان نفي“ ما هو أولى منه . 

(ش) لا يجب على المستدل تفي ما هو أولى مته بالعلةء لأنه من قبل تفي 
المعارض »› ولا يجب على المستدل بيان نقي المعارض وعلى من يدعي وصمًا آحر 
إبداؤه بخلاف الشيه كما سبق» هذا ما أطبق عليه الجدليون معتلين بأته لو لزم 
المستدل ذلك للزمه بيان السلامة على ساثر القوادح» ون لاييقى للخصم كلام 
ويتتشر الكلام“» ويخرج عن الضبط » وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يزم 
ذلك ؛ قال الغزالي في شقاء الغليل ٠‏ وکان من عادة القاضي في المتاظرة ذلك 
فخا يستقصي في أول الأمر كل ما يتوهم تعلق الخصم به بطريق السبر ويبطله 
بحيث كان لا ييقي للخصم متعلقًا ء قال وهذا بعيد في حق المتاظر لما ذكرناء 
متجه في حق المجتهد ؛ إذ على المجتهد تمام النظر لتحل له القتوى » وليس على 
المعلل الارتقاء مرتبة من مراتب النظر إلى أن يرل عته إلى مرتبة أحرى بالمعاونة 
والمتاظرة قحصانا على ثلاثة مذاهب" . 


= إلى اللغة الألمانية والإنجليزية » ولد سنة »)٤٤١(‏ وتوفي باليصرة سنة )٥۱١(‏ ه. 
انظر : الدجوم الزاهرة ]۲۲٠/١[‏ » مرآة الجنان ]۲٠۳١/۳[‏ » شذرات الذهب ]٠٠/٤[‏ » الأعلام /١[‏ 
۲"]» وانظر : شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الإستراباذي ]١ 0۸/١1‏ ط دار الكتب العلمية 
بیروت . 

(۱) في (ز) وقرله . 

(۲) في (ك) قلنا. 

(۳) ساقطة من النسختين وأنبتها من مجموع المتون ص )٠۲(‏ . 

. قوله (وينشر الكلام) ساقط من (ز)‎ )٤( 

)٠(‏ انظر نصه في : شرح الكوكب المنير ]۱۹٤/٤[‏ » شرح المحلي ]۲۹١/۲[‏ » غاية الوصول ص 
(. 

)١(‏ في (ك) تعلقًا. 

(۷) الأول لا يلزمه أي المستدل) نفي ما هو أولى » والثاني : يلزمه » والثالث : التفصيل بين = 


۲١ امع‎ ji تىشذية‎ 


(ص) فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية› وإن 
كان متعد) إلى الفرع ضر عند مانع العلتين أو إلى فرع آخر طلب الترجيح 

(ش) لو أبدى المعترض وصمًا آخحر مثل الأول تعادلا» وترجح جانب المستدل 
بن دورانه موافق لتعدية(٠‏ الحكم» والوصف الحادث قاصر» وهو بناء على أن 
المتعدية أرجح من القاصرة » ون المتعدي“ إلى فروع أولى من المتعدي إلى فرع 
واحد» فإن كان الوصف الذي أبداه المعترض متعديًا إلى الفرع المتنازع فيه أنبنى 
على التعليل بعلتين » فإن منعنا ضر وإلا فلا» إذ يجوز اجتماع معرفين على معرف 
واحد» وإن كانت علته متعدية إلى فرع آخر غير صورة النراع تعادلا وطلب 
الترجيح من خارج » أما إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض مناسبا » والأول غير 
مناسپب قدم قى" . 

فائدة : استدل المالكية على طهارة الكلب بأن الحياة علة للطهارة » فإن الشاة ما 
دامت حية فهى طاهرة › فإذا زالت الحياة زالت الطهارة› واعترض على( “ الدوران 
بالمزكى والجلد المدبوغ»› فأجابوا: بأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعصا فالركاة 
والدباغ علتان للطهارة» خلفتا الحياة › وأقوی من ايراد الم زکی والمدبوغ ايراد 
السمك والجراد ؛ فإنه لا يتجدد فيها سوى الموت» ولا يمكن إحالة طهارتهما 
على شيء آخر لن الى : 

(ص) الامن الطرد : وهو مقارنة الحكم للوصف والأكثر على رده› قال 
علماؤنا : قياس المعنى مناسب والشبه تقريب › والطرد تحكم وقيل: إن قارنه 
فيما عدا صورة النزاع أفاد وعليه الإمام وكثير› وقيل : تكفي المقارنة في صوره 


= المجتهد وغیره . وانظر شفاء الغليل للغرالي ص (۲۹4( طبعة الإرشاد . 
)١(‏ في (ك) التعدية لأن المناسب أولى . 
)۳( في (ك) التعدى . 


(4° 


. ساقطة من (ك)‎ )٤( 
.]۳ ٤۷/11 الىل‎ 1/7 »]۳٤٠١٠١۰۲۰/۱[ (ه) انظر : بداية المجتهد‎ 


Y۲‏ تشذيف المسامع 


وقال الكرخي : يفيد المناظر دون الناظر( . 

(ش) ما عرف به الطرد ذكره القاضي فقال : المقارن للحکم إن ناسب بالذات 
فهو المناسب أو بالتبع فهو الشبه » وإن لم يناسبه مطلقًا فهو الطرد"؟» وإنما لم يصرح 
a‏ : قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو 
ل تبنى القنطرة عليه“ فلا يجوز(“ از الة النجاسة به" كالدهن » وقولهم : 
في عدم نقض ق ر بک الل کا e‏ ق فأشبه البوق“ وقولهم في طهارة 
الكلب : حيوان مألوف له شعر كالصوف فأشبه الخروف“ وظاهر كلام المصنف 
اعتبار المقارنة في جميع الصورء ولهذا قال صاحب البديع : قيل : إنه الموجود 
عند (١١١/ز)‏ الوجود”“ ولكن الذي في المنهاج اعتبار المقارنة فيما سوى صورة 


(۱) في (ك) (المناظرة دون المناظر) . 
)( الطرد مصدر بمعنى الاضطراد اي تبعية شيء لشيء آخر ؛ تقول ارد الشيء : تبع بعضه بعصا 
وجرى . لسان العرب ]۲٠٠١۲/٤[‏ مادة طرد. 
وهو مقارنة الحكم لوصف ہن يوجد الحكم مع الوصف في جمیع صور حصوله ما عدا الصورة 
نازع فيها . 
انظر تعريفات الأصولبين للطرد بالتفصيل في : شرح تنقيح الفصول ص (۳۹۸) » نهاية السول |٣1‏ 
۳] » مناهج العقول ۷۲/۳7] » البحر المحيط ]۲٤۸/١[‏ » التعريفات للجرجاني ص (۱۲۳) » غاية 
الوصول ص )۱۲١(‏ » شرح الکوکب ]۱۹٥/4[‏ ء إرشاد الفحول ص (۲۲۰)» أصول زهير /٤[‏ 
]٥‏ » دراسات حول الإجماع والقياس ص )۲٤۲(‏ ۰ وانظر مقالة القاضي في : المحصول ۲7 
٤‏ ] » التحصیل [۱/۲. E E‏ 
ص (۲۱۹)» نشر البنود [۱۸۷/۲] . 
(۳) قوله ( بنحو خحل) ساقط من (ك) . 
©( ساقطة من (ك). 
)٥(‏ في (ك) فلا يرول . 
)١(‏ ساقطة من (ك) . 
(۷) ساقطة من (ك) . 
(۸) انظر هذه الأمغلة وغيرها ف في البحر المحيط ]۲٣۸/٥[‏ › غاي الوصول ص )۱۲١(‏ › شرح الکو كب 
المنير 1/41[ > إرشاد ا ص (۲۲۰)»› اُصول زهیر ]۱٠١/٤[‏ . 
(۹) انظر: البديع ›]۹۹٤/۳[‏ رسالة دكتوراه بكلية الشريعة . 


ر" 


تشنيف المسامع ۲۲۳ 


التراع » فيقول : يثبت فيها إلحاقًا للفرد بالأعم الأغلب“ وعزاه في المحصول 
للا كثرين › قال 0 بعضهم فقال يکفي الاقتران 2 ( صورة Eu‏ وهو 
ضعيیف تم فيه مذاهب : 

أحدها : : آنه مردود مطلمًا » وعلیه الجمهور کما قاله [مام الحرمین وغیره؟ فإنه لا 
يفيد علا ولا ظلًا فهو تحكم قال القاضي والأستاذ من طرد عن غرة“ فجاهل » ومن 
مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة”"؟» قال :ومثل الحليمي فساد الوضع 
والمخيل والطرد ۰ 

فالأول : کمن تنسم نسیًا بارا فقال : وراءه حریق › 

والثاني : کمن رای دخانًا فقال : وراءه حریق › والثالث کمن رای غبارًا فقال : 
وراءه حريق“ » وما حكاه المصنف عن علمائنا هو الذي أورده ابن السمعاني في 


.[/7 نهاية السول ۷۳/۳7]› مناهج العقول‎ »]۸٠٥/۳[ انظر نصه : في الإبهاج‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) انظر المحصرل ]"٠١/۲[‏ صرف » التحصيل i‏ ° 

)٤(‏ وعبارة البرهان [۷۸۸/۲]» وقد ذهب المعجرون من النظار إلى أن التمسك به باطل» وتناهى 
القاضي في التغليظ على من يعتقد ربط حكم الله تعالى به آھ . قال الإسنوي في نهاية السول [۳/ 
۴۳" وقد احعلفوا فيه فمن لا يقول بحجية الدوران كالآمدي وابن الحاجب لا يقول بهذا بطريق 
الأولى . اه وهو اخحتيار الغزالي في المستصفى ]۳٠۷/۲[‏ › والمنخول ص )۳٠١(‏ » وأبي إسحاق 
الشيرازى في التبصرة ص )٤٦١(‏ › وحکاه ابن اللجار في شرح الک وكب ]۹۸/4 1[ عن الأئمة 
وائظر الرصول ۴ u‏ ۰/۲7 المحصول »]٠١/۲[‏ شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۸) › 
مناهمج العقول «(YY/]‏ البحر المحيط (YfA/°]‏ < غاية الوصول (۱۲۲) ۰ إرشاد الفحول ص 
(۲۰). 

)°( في (ك) غد › وفي ((8 غرر وما ألبنة من البرهان c{¥۱/3‏ والإبهاج c«[A1/Y]‏ والغرة : الغفلة . 
لسان العرب ]"۲٠٠/١[‏ مادة غرر 

(1) راجع نصه في : البرهان ۷۹۱/۲7] › الإبهاج 1/۳7 ۸] › شرح الکوکب ]۱۹۸/٤[‏ . 

(۷) ونصه في البرهان [۷4۳/۲] : ”وقد ضرب الحليمي لذلك مثلا» فقال : من رأ «خاتًا وثار له 
الظن أن وراءء حريمًا» كان محومًا على الإصابة قريتا من نيلها فإن قال وقد رأى غبارًا إن وراءه 
حریقًا لم یکن ما جاء به علا على ما أنباً عنه » وأقيسه الشريعة أعلام الأحكام» وهذا بمنرلة الطارد › 
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« القواطع» فقال : قياس O E E‏ 
قال : اش المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه » ویژثر فيه » والطرد عکسه » 
والشبه أن یکون شش تجاذبه أصلان فیلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب » اي یقرب 
ا المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى » وهو حسن© 


فلاء ا الإمام و ا رقال : نه ا 
والقالث : أنه حجة مطلقًا ولا يشترط ذلك بل تكفي المقارنة ولو في صورة 


واحدة 


والرابع : قول الكرحي : إنه يفيد المناظر دون المجتهد»› قال في البرهان » وقد 
ناقض إذ“ المناظرة بحث عن المآحذ الصحيحة فإذا كان مذهبه أنه لا یصلح محا 
فهذا مراد خحصمه في الجدل وليس في الجدل“ ما يقبل مع 7 الاعتراف بأنه باط ٩‏ 
( ص) التاسع تنقيح المناط : وهو أن يدل ظاهرًا على.التعليل (١١/ك)‏ بوصف 


فإن تنسم نسيڪا ارجا فقال : إن وراءء حريقًا كان ذلك في محل فساد الوضع من حيث إنه استدل 
بالشيءِ على نقیضه . اھ . 

/٤[ شرح الك وكب المنير‎ » ]۲٤۸/١7 راجع القواطع [۲/ق٥1٠] تقريتا وانظره في البحر المحيط‎ )١( 
.]۹۸ 

(۲) وجزم به البيضاوي في منهاجه الإبهاج n‏ وحكاه إمام الحرمين في البرهان ۷۸۹/۲7] › 
والمصنف في الإبهاج ]۸٥/۳[‏ عن طرائف من أصحاب ي حنيفة - رضي الله عنه -» وحکاه 
بعضهم عن الصيرفي وفيه نظر ؛ فقد حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص )٤٠٠(‏ 
في الإطراد الذي هو الدوران . 
انظر : الوصول لابن برهان {FTI}‏ المحصول ]°°[ « التحصيل ۰/۲7 Sh‏ شرح تدقیح 
الفصول ص (۳۹۸)» تيسير التحرير ]٠١۲/٤[‏ » غاية آلوصول ص ›)١۲١١(‏ إرشاد الفحول ص 
(۲۲۱)»› نشر البنود ]۱۹٩/۲[‏ . 

(۳) في (ك) إذا. 

. قوله (وليس في الجدل) ساقط من (ك)‎ )٤( 

. في (ك) في‎ )٥( 

(1) انظر البرهان [۷۸۹/۲] » الإبهاج ]۸٠١/۳[‏ › البحر المحیط ]۲٤۹/۰7[‏ » تيسير التحرير ]٠٠۲/٤[‏ . 
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فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد» ويناط بالأعم أو تكون أوصاف 
فيحذف” بعضها ويناط بالباقي . 

(ش) التنقيح لغة : التخليص والتهذيب » يقال نقحت العظم - إذا استخرجت 
مخه"» والمناط 0 الحكم أي علق عليه › والمناط اسم للعلة من حیٹٺ 
ارتباط الحكم بها يقال : نيطت به الأمور إذا علقت به“ » وهو الاجتهاد في تعيين 
السبب الذي أناط الشارع الحكم به » وأضافه إليه”“» وهو قسمان : 

أحدهما : أن برد و التعليل بوصف يندحذف ذلك الوضف بخصوضه س 
الاعتبار بالاجتهاد » ويناط بالأعم» وهذا كما فعل مالك وأبو حنيفة رحمهما الله 
تعالی CW»‏ في ديت المجامع" : 


فإنهما حذفا حصوص الوقاع واجتهدا فعلقا الكفارة بوصف عام وهو مطلق 


الإفطار © 1 

(1) في النسختين (يحذف) وما أثبته من مجموع المتون ص )٩۳(‏ . 

(۲) في (ك) استخرت منحه وانظر: لسان ت 7ه )])] مادة نقح › القاموس المحيط ص 
(۳۱۶). 


(۳) ساقطة من (ك) .. 

. )۸۹۲( مادة (نوط) القاموس المحيط ص‎ ]٤٥۷۷/١[ انظر: لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر تعریفه بالتفصيل في : المسبتصفى «{Y۱/¥7‏ المحصول <«[YoN/Y]‏ روضة الناظر ص 
)۲٤۹(‏ » الإحکام للآمدي ]٤۳۹/۳[‏ » التحصیل ١۸/۲7‏ ۲] » الإبهاج ۸۷/۳7] » نهاية السول /٣7‏ 
»]٤‏ مناهج العقول [۷۳/۳] » الموافقات ]1٥/٤[‏ » التلويح [۷۷/۲]» البحر المحيط 2 
»]٥‏ شر اي 1 ]])» شرح الکوکب ]۲۰۳/٤[‏ . 

(1) قوله (رحمهما الله تعالى ) ساقط من (ك) . 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) في (ز) واجتهد . 

)٩(‏ وذهب الإمام الشافعي » والإمام أحمد» وأهل الظاهر إلى أن الكفارة تازم في الإفطار من الجماع 
فقط المهذب للشيرازي ]۲٤٥/۱1‏ » رءوس المسائل ص )١۲۲(‏ » بدائع الصنائع [۹۸/۲] › بداية 
المجتهد »]۲۲٠/١[‏ بلغة السالك لأقرب المسالك »]٠٠١/١[‏ مراقي الفلاح ص .)٠٠٤(‏ 
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والثاني : أن يدل لفظ ظاهر على التعليل و صاف» فيحذف بعضها 
عن درجة الاعتبار إما لأنه طردي أو لثبوت الحكم على بقية الأوصاف بدونه“ » 
ویناط بالباقي فهو بمنزلة لفظ عام أحرج بعضه وبین المراد به بالاجتهاد ؛ کتعیین 
وقاع المكلف لاعتبار الكفارة من الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي من 
كونه أعرايا“ » أو كون الموطوءة زوجة أو اة » أو في قبلها » وكونه شهر تلك 
السنة فإنها كلها طردية حاشا الوقاع في نهار رمضان» وحذف مالك وأبو حنيفة 
حصوص الوقاع » وأوجبا الكفارة في الأكل والشرب»› ولابد لهما من دليل على 
الحذف » وتنقيح المناط قال e‏ القياس*“ حتى إن أبا حنيفة ينكر القياس 
في الكفارة واستعمل تنقيح المناط فيها» وسماه استدلالا» وحاصله تأويل ظاهر 
بدليل“ قال ابن التلمساني » واعتراف منكري القياس بهذا النوع بناء على مسألة 
أحرى» وهي ان RR‏ نعم اعترف 
بهذا وأنکر”“ القياس 

(ص) أما 8 المناط فإثبات العلة في آحاد صورها كتحقيتق أن الباش 


(۱) في (ك) بجموع . 

(۲) قوله (الأوصاف بدونه) ساقط من (ك) . 

(۳) في (ن) أعرايا وزيدًا . 

)٤(‏ قاله الغزالي في المستصفى ›]۲۳٠/۲7[‏ والآمدي في الإحكام »]٤ ۳١/۳‏ وقال ابن قدامة في 
الروضة ص )۲٠١(‏ : وقد أقر به أكثر منكري القياس وأجراه أبر حنيغة في الكفارات مع أنه لا قياس 
فیها عنده . اھ . : 
وانظر المحصول »]١۹/۲[‏ المسودة ص (۳۸۷) › الإبهاج ۸۷/۳7] › التلويح ۷۷/۲7] › البحر 
المحیط ]۲٠٣۱/۰[‏ »› نشر البنود 1۹۹/۲7]. ' 

(ه) وفرق الحنفية بين الاستدلال والقياس : بأن القياس ما ألحق فيه بذ كر الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة 
الظن » والاستدلال : ما يكون الإلحاق فيه يإلغاء الفارق الذي يفيد القطع حتى أجروه مجرى 
القطعيات في النسخ به ونسخه » وجوزوا الزيادة على النص ولم يجوزا نسخه بخبر الواحد» قال 
المصنف في ایت 1م ] » والحق أن تنقيح المناط قياس حاص مندرج تحت مطلق القياس . 
آھ. 
وانظر : التلويح [۷۷/۲] » تيسير انسر »]٤۲/4[‏ البحر المحيط [١/١٠]ء‏ 

۰ في (ك) أونكر.‎ )١( 
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سارق وتخریجه مر . 

(ش) عادة الجدليين يتعرضون للفرق a e‏ قى المناط › 
وتخريج المناط » وقد عرفت النقيح » وأما تحقيق تى المناط فهو .أن e‏ 
وصف بنص أو إجماع » وتختلف في وجوده ف صورة النراع تحقق وجودها مثاله أن 
يقال أحذ المال خفية علة القطع وهو موجود في النباش“ والحياء e‏ 
في تزويجها وهو موجود فیمن زالت بکارتها بغیر نکاح › وهل يشتر 
القطع بتحقيق المناط أم يكتفى فيه بالظن ؟ حکی ابن التلمساني فيه أقوالا a‏ 
الفرق بين أن تكون ذات العلة““ وضمًا شرعيًا أو وصمًا حقيقيًا أو عرفا » إن كان 
شرعيا جاز إثباته بطريق الظنون وإن كان عقايا أو عرفيا فلابد من القطع بوجوده» 
قال : وهذا أعدل الأقوال وأما تخريج المناط فقد مر أي في مسلك المناسبة» وهو 
الاجتهاد في استنباط علة الحک< القابت بنص أو إجماع من غير تعرض لبيان 
علته لا بالصراحة› ولا بالإيماء"“ كقوله: «لا تبيعوا البر بالبر» :فإنه ليس فيه ما 
يدل على أن العلة الطعم لكن المجتهد نظر فاستنبطهاء فكأنه أخرج العلة من 
خفاء» فلذلك سمي تخريج المناط بخلاف تنقيح المناط فإنه لم يستخرجها 
لكونها“ مذ كورة في النص بل نقح النص» وأخذ منه ما يصلح للعلية» وترك ما 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(۲) النباش : هو الذي ينبش القبور ويأحذ الأكفان . 
وانظر المساكة ا في ال وضة لابن قدامة ص »)۲٤۸(‏ الإحكام للآمدي »]٤٠١/۴[‏ شرح 

تنقيح الفصول ص (۳۸۹) » الإبهاج [۸۹/۳] » نهاية السول 4/١[‏ ۷] » الموافقات ]۹۰/٤[‏ » البحر 

ا »]۲٠٠/۰[‏ غاية الوصول ص ›)۱۲١(‏ إرشاد الفحول ص (۲۲۲)» نشر البنود ۲7/ 
۱ أصول زهیر ]۱۱۹/٤[‏ . 

(۳) في (ك) ثالث . 

)٤(‏ في (ك) علة. 

() في (ك) الأحكام. 

. وبذلك يکون تخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة‎ )١( 
»]۲۳۹/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ ›)۲٠۰( انظر : المستصفی [۲۳۳/۲1] › روضة الناظر ص‎ 
راط لرل لاا‎ ٠١/۲3 لامع‎ 

(۷) في (ز) لکنها. 
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لا يصلح . 

(ص) العاشر إلغاء الفارق كإلحاق الأمة بالعبد في السراية وهو الدوران 
والطرد ترجع إلى ضرب شبد إذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة . 

(ش) إلغاء الفارق هو“ : بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يۇثر"“ فیلزم 
شتراكهما في المؤثر» هو بالضد من قياس العلة » فإن القياس هناك عين جامعًا بين 
الأصل a‏ وعين هنا الفارق بينهما» وكما أن السبر عين هناك الجامع› 
فالسبر عین هنا الفارق › فإذا تعیں“ بحیث لا یبقی فارق آخر فحینعذ يیحث 
عما بين له» والذي يسبر أن الفارق لا أثر له» هو أن يكون طردًا محصا أو ملغى » 
فإن حصل ذلك عن دیل قاطع » فالإألحاق بمعلوم وإلا فمظنون مثال : المقطوع 
به : النهي عن البول في الماء الراكد“ يعطي أن صب البول من کوز في معناه» 
وكذاك صب غير البول من النجاسات »› وقد خص بعض النظار هذا النوع بالقياس 
معنى الأصل والمظنون بنفي الفارق والأمر فيه قريب › ونحو منه قوله - صلی 
الله عليه وسلم - : ومن أعتق شرکا له في عبد قوم عليه ۲ فالاّمة في معناه » 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) هكذا (هناك رق ) . 
قال الشارح في البحر ]۲١۸/١[‏ وهو (أي إلغاء الفارق ) قريب من السبر» إلا أنه في السبر بيطل 
الجميع إلا واحدًا» وفي نفي الفارق بيبطل واحد فتتعين العلة بين الباقي . اه . 

)٤(‏ في (ك) تعين 

(ه) يشير إلى ما ارب البخاري في صحیحه : کتاب الفسل» باب لاء الدائم ]4۱/١[3‏ طبعة 
الحلبي : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ولا 
يبولن أحد كم في الماء اللي لا يجري ثم يغتسل فيه » سبل السلام ]۲٠/١7‏ » وانظر الإبهاج /٣[‏ 
۷] » نهاية السول ]۷٤/۳[‏ » مناهج العقول [۷۳/۳] » شرح المحلي ۲۹۲/۲7] › غاية الوصول 
ص (۱۲۹)» إرشاد الفحول ص (۲۲۱)»›» نشر البنود ›]۲٠١/۲7‏ أصول زهیر ›]۱١۱۷/٤[‏ 
دراسات حول الإجماع والقیاس ص )۲٤٥(‏ . 

)١(‏ الحديث احرجه الإمام مالك › والإمام أحمد»› والبخاري › ومسلم › وأبو داود » والترمذي › واہن 
ماجة » والنسائي » عن ابن عمر - رضي الله عنهما - » وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» 
انظر : الموطاً (ك) التق والولاء (ب) من أعتق شركا في مملوك [۷۷۲/۲]» = 


تشذيف المسامع Ak‏ 


وقد تخل قوم أن هذا من قبيل المعلوم » وليس كذلك ؛ لاحتمال أن يلاحظ الشرع 
(١١١/ز)‏ في عتق العبد أنه إذا أعتق استقل بنفسه في الجهاد والجمعة وغيرهما“ مما 
لا مدخحل للمرأة فيه » لكن الأظهر فيه أن المقصود التخلص من موت الرق وإحياؤه 
بالحرية فهو إذن ظاهر]“ قوي » وفسر في المنهاج تنقيح المناط : يإلغاء الفارق ؛ 
نحو لا فارق بین العبد والأمة في سراية العتق فوجب استواؤهما فيه › رالتحقیق 
التغاير بينهما" وإنما أخره عن تنقيح المناط إذا لم يعتضد بظاهر في التعليل 
بمجموع“ أوصاف - واعتضد به تنقيح المناط › نعم قد يكون السبر الدال على 
نفي الفارق قاطعًا والفارق المحقق ظردًا محصًا نفي الفارق رتبة المؤثر بدليل 
قاطع » وبين في غير المؤثر بدلیل ظاهر“ كما سبق 

(ص) خاتمة : ليس تأي قياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دلیل 
عليته"“ على الأصح فيهما . 

(ش) هذان طریقان ظن بعض الأصوليين أنهما يفيدان العلية خحتم المصنف 
bh‏ 


= مسند أحمد ]٠٦/١[‏ صحيح البخاري إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين ش رکاء [۸۹۲/۲]› رقم 
۲۳۸۷-۲۳۸۷) » صحیح مسلم ۱۱۳۹/۲7] حدیث »)٠١۰۱(‏ سنن ابي داود مع بذل المجهرد 
»]۲۷/١[‏ سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ]۹۲/١[‏ » سنن ابن ماجة (ب) من أعتق شرا له 
في عبد ]۸٤ ٤/۲7‏ رقم )۲١۲۸۰۲٠۲۷(‏ السنن الكبرى للدسائي (ب) ذكر العبد يكون بين اثنين 
فیعتق أحدهما نصیبه ۱۸۰/۳7] رقم )٤۹1۱۰٤۹۳۸(‏ . 

(1) في (ز) غيرها. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(۳) وعبارة المنهاج : التاسع تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق . 
انظر : الإبهاج [۸۷/۳] » نهاية السول ]۷٤/۳7‏ » مناهج العقول [۷۳/۳] » أصول زهير ]۱١١/4[‏ »› 
وانظر المحصول [۳۰۸/۲]» إرشاد الفحول ص (۲۲۱)»› نشر البنود ]۲٠٠/۲[‏ 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() في (ز) المجموع . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) في (ز) علية . 
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أحدهما : أن يقال : هذا الوصف على تقدير عدم عليته لا يتأتى معه ذلك فوجب 
أن يكون علة لمكن الإتيان معه بالمأمور به » وهو دور لأن تأتي القياس متفق على 
ثبوت العلة فلو" أثبتنا العلة به لتوقف ثبوت العلة عليه » ولزم الدور” 


الثاني : عجز الخصم عن إفساد كون الوصف علة دليل على كونه علة» بدليل أن 
المعجزة من أقوى الأدلة » وإنما انتهضت دليلا على صدق رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -" لعجز الناس عن معارضتهاء وإذا كان العجز دليلا في المعجزة التي هي 
عصام الأدلة فبطریق الأولى ما نحن فيه وهو فاسد لأنه ليس جعل العجز عن 
الإفساد على الصحة أولى من جعل العجز على التصحيح دليلا على الإفسادء 
ولیس نظيرًا لعجره لأن العجز هناك من الخلق » وهنا من الخصم وحده فمن أين له 
أن سائر الناس كذلك . 


( ص) القوادح . 
(ش) مراده بالقوادح ما يقدح في الدليل بجملته سواء العلة وغيرها؟ . 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) انظره في : البحر المحيط ]۲١۹/١1[‏ » غاية الوصول ص )١۲۷(‏ » حاشية البناني [۲۹۳/۲] . 

(۳) قرله (صلى الله عليه وسلم ) ساقط من (ك) . 

(٤(‏ لما فرغ المصنف من الكلام على الطرق الدالة على العلة › ی پا ويعبر عن ذلك 
تارة بالاعتراضات » وتارة بالقوادح » وقال الشارح في البحر ]۲٠١/١[‏ » وتنقسم في الأصل إلى ثلالة 
أقسام : مطالبات » وقوادح» ومعارضة. اه ابن الحاجب في مختصره e‏ وأكثر 
الجدأيين أنها ترجع إلى المنع أو المعارضة بينما قطع المصنف على ما سيأني بأنها كلها ترجع إلى 
المنع لأن المعارضة منع العلة من الجريان . 
وقد أعرض الغزالي وغیره عنها ولم ي کر في کتابه المستصفی E ٠۰۳٤۹٩۹/۲7‏ شيا من القرادح 
وقال : ليست من جنس أصول الفقه» بل موضع ذكزها علم الجدل» ولكنه في کتابه ا 
)٠٠۱(‏ وما بعدها» تناولها بالبحث وعقد لها ابا مستقلا» وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من 
مكملات القياس الذي هو من اصول الفقه » ومكمل الشيء من ذلك الشيء؛ وقد أطنب الجدليون 
فيها لاعتمادهم إياها فمنهم من أُنهاها إلى الثلاثين › وجعلها الآمدي في الإحكام ON‏ 
الحاجب » وابن النجار في شرح الك وكب ]۲٠١/٤[‏ خمسة وعشرين » وجعلها الز ركشي في 
]11/1[ ستة عشر وجعلها الرازي في المحصول ]۳٠١/۲[‏ خمسة فقط › وقال 
نهاية السول [1۲/۳] » وقيل : غير ذلك » وسيأني ذلك بالتفصيل إن شاء الله . 


ڌشذړۀ 1 امع ۷ f‏ 


(ص) منها تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافعي - رضي الله عه -() 
وسماه اللقض hi‏ ( ۳۲/ك) الحنفية: لا يقد ح وسموه تخصيص العلة › 
وقيل : في“ المستنبطة» وقيل : عكسه». وقيل : يقدح إلا أن يكون لمانع أو 
فقد شرط وعلیه کار فقهانا » رل : يقدح إلا أن يرد على( ج جميع المذاهب 
کالعرایا وعليه الإمام › وقيل : يقدح في الحاظرة“؟» وقيل في ا إل 
بظاهر عام › والمسترطة : إل لمانع أو فقد شرط ¢ وقال الآمدي : : إن کان 
الفخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض © ام أو كانت منصرصة. بما ل 
ف 
وجرد كالعلة 9 »> لا وجود e‏ 

أحدها : : أنه يقدح مطلقًا بناء على أن شرط العلة الاطراد وعزاه المصنف لاشافعي 

- رضي الله عنه - لكن قال الغرالي في شفاء الغليل : إنه لا يعرف له فيها نص“ » 

وعمدة الضف فیما نقله ابن السمعاني في « القواطع » أن ذلك مذهب الشافي 
- رضي الله عنه - وجميع أصحابه إلا القليل منهم قال : 

وهو قول كثير من المتكلمين“ وقالوا : تخصيصها نقض لها ونقضها يتضمن 


(۱) قوله - رضي الله عنه - زيادة من (ز) . 

(۲) كذا في اللسختين وفي مجموع المتون (وقيل لا في المستنبطة) . 

(۳) في الدسختين إلا أن يعترض ... إلخ وأثبته من مجموع المتون ص (4۳). ' 

)٤(‏ في (ك) الحاضرة. 

() في (ز) المستبط . 

(1) في (ز) معنی . 

(۷) وعبارة المحصول ]۳١١/۲[‏ : وجود رمت مع عدم الحكم اه . وانظر التحصیل ]۲١۹/۲[‏ › 
شرح تنقیح الفصول ص (۳۹۹) . 

(۸) انظر: شفاء الغلیل ص (۲۷۹)» المنخول ص .)٠٠٤(‏ 

(۹) واختاره الأستاذ أبر إسحاق الإسفراييني » كما حكاه عنه إمام الحرمين في البرهان ۹۹۹/۲7] » وأبو 
الحسين البصري والقاضيان الباقلاني وعبد الوهاب من المالكية» واحتاره من الحنفية أبو منصور 
الماتريدي على ما سيأتي . ) 
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إبطالها"'“ وعلى هذا فالفرق ينها وبين اللفظ العام حيث جاز تخصيصه : أن العام لغة 
يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله فإذا أورد لم ينافه » وأما العلة المستنبطة فإنها 
بالقياس من الأصل ومقتضاه الاطراد هكذا رأيته في كتاب القفال الشاشي”“ و 
صحیحج ۰ 

العلة ابن السمعاني عزاه منهم ۽ وادعی أبو زيد أنه مذهب ا 
حنيفة وأصحابه ؛ قال وأما الخراسانيون منهم فقالوا بالأول“ حتى قال ر منصور 
الماتريدي(“ : تتخصيص العلة باطل › ومن قال بتخصيیصها فقد وصف الله تعالی 


انظر : القياس الشرعي لاي الحسين ]٤٥١/۲[‏ › المدخول ص )4٠٤4(‏ › المحصول ›]۳١١/۲[‏ 
الإحكام للآمدي »]۱۱۸/٤[ ۰ ]۳۱١/۳[‏ مختصر ابن الحاجب [۲۱۸/۲] » الإبهاج (۹۳/۳]» 
نهاية السول [۷۸/۳] » مناهج العقول ۷1/۳7] » البحر المحیط ]۲٠۲/۰[‏ » سلاسل الذهب ص 
(۳۹۲)» شرح الک وکب المنیر ]٥۸/4[‏ » نشر البنود ]۲١ ٤/۲7‏ » وانظر القواطع ]۸١/۲[‏ تقريتا . 

. في (ك) إبطاله‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) ونص عليه ابن اللجار في شرح الك وكب «Lescot‏ ولم يدسبه لأحد . 

(۳) ویسمونه اسا مناقضة أنظر : فواتح الرحموت c(T41/Y}‏ والقول بعدم القدح حکاه الآمدي في 
الإحکام ]۳٠١/۳[‏ » والمصنف في الإبهاج ]۹۳/١(‏ » والشارح في البحر »]۲٠۲/١[‏ وابن النجار 
في شرح الک وکكب «[۸l4]‏ والشوكاني في الإرشاد »)۲۲٠(‏ عن أكثر أصحاب أي حنيفة› 
ومالك › وأحمد رضي الله عنهم - وحکاه الشيرازي في التبصرة ص ›)٤٦١(‏ عن أكثر 
المتكلمين وصححه القرافي في شرح التنقيح ص (. °(“ وقال : هذا المذهب ب المشهور اه انظر 
اللمع ص )1٤(‏ » أصول السرخحسي ۰۸/۲1 ۲] »المنخول ص )٤١ ٤(‏ » روضة الناظر ص (۲۹۲)› 
مختصر ابن الحاجب [۲۱۸/۲] »› نهاية السول ۷%/۴7] »› مناهج العقول [۷۷/۳] » التلويح على 
التوضیح ]۸٥/۲[‏ »سلاسل الذهب ص (۳۹۱) » تقريب الوصول ص )١ ٠١(‏ » الوجيز للكراماستي 
ص (۱۸۸) › تیسیر التحریر ]۱۷۰۹/٤[‏ . 

)٤(‏ ويؤيد عزو ابن السمعاني ما قاله البخاري في كشف الأسرار [۳۲/4] » واختلفوا في تخصيص العلة 
فقال القاضي أبو زيد والشيخ أبو الحسن الكرحي » وأبو بكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين أن 
تخصيص العلة المستنبطة جائز وهو مذهب مالك» وأحمد بن حنبل وعامة المعتزلة »> وذهب 
المشايخ في ديارنا قديما وحديًا إلى أنه لا يجوز» وهو أظهر قولي الشافعي وأصحابه . اه › وانظر 
الوجیز للکراماستي ص (۱۸۸) › فراتح الرحموت ]۳٤۲/۲[‏ » فتح الغفار ۳۹/۳7] . 

() هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي ( نسبة إلى ماتريد ) محلة بسمرقند من كبار 
العلماء متكلم فقيه أصولي › كان قري الحجة مفحكًا في الخصومة دافع عن عقائد المسلمين ورد 
شبهات الملحدين » وكان رأيه وسطًا بين المعتزلة والأشاعرة من آثاره : أوهام المعتزلة »= 
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پالسىفە والعبث ¢ فاي فائدة في وجود العلة ولا حک 7 . 


والثالث : يقدح في المستنبطة دون المنصوصة » ومثلرا تخصيص المنصوصة 
بقوله - صلى الله عليه وسلم - إنما ذلك دم عرق" مع القول بعدم النقض بالخارج 
اوسا و ا و ی ا 
بقولنا : القتل العمد العدوان علة القصاص مع القول بعدم استيفائه في قتل. الأب . 

الراب بع : عكسه هكذا حكاه المصنف تبعًا لابن الحاجب" “ » لکن قال في 


= مآخل الشرائع ف في أصول الفقه » توفي بسمرقند سنة (۳۳۳ه) انظر : الفوائد البهية ص )٠۹١(‏ › 
ا ۳7 الأعلام ]۲٤۲/۷[‏ . 

)0 نظر نصه في شرح الکوکب ]٥۸/4[‏ . 

(۲) حكاه إمام الحرمين في البرهان ۹۷۷/۲7] عن المعظم » فقال : ذهب معظم الأصوليين إلى أن 
النقض يبطل العلة المستنبطة . اه . وقال الرازي في المحصول ]۳٠١/۲[‏ › وزعم الأكثرون أن علية 
الوصف إذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته » وانحتاره الشيرازي في التبصرة ص ›)٤1٦(‏ 
وابن قدامة في الروضة ص (۲۹۲)» وانظر : الإبهاج ۹۳/۳7] »› نهاية السول (۷۹/۳]» شرح 
الکو کب المنیر ]٥۹/٤[‏ »› إرشاد الفحول ص )۲۲٤(‏ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري» ومسلم › والدارمي » وأبو داود » والترمذي › ماجة والبيهقي › 
والإمام مالك عن عائشة - رضي الله عنها - انظر : الموطاً (ك) الطهارة (ب) المستحاضة ]٦١/١[‏ 
حديث )١ ١ ٤(‏ صحيح البخاري (ك) الحيض (ب) إذا حاضت في شهر ثلاث حيض [۱۲۳/۱7] › و 
(ب) عرق الاستحاضة ]۱۲٤/١[‏ حديث »)۳۲١(‏ و (ب) الاستحاضة ]۱۲۲/١[‏ » صحيح مسلم 
(ب) المستحاضة وغسلها وصلاتها [۲۱۲/۱] حديث (۳۳۳)» سنن الدارمي (ب) غسل 
المستحاضة ]۲۲٠/١[‏ رقم (۷۸۲) » سنن أبي داود (ك) الطهارة (ب) في المرأة تستحاض ... إلخ 
141/17[ رقم (۲۸۰)»› سنن أبن ماجة (ب) ما جاء في المستحاضة إذا ا الدم . .. إلخ 
٠1‏ ] رقم )1۲١(‏ » سنن الترمذي (ب) ما جاء في المستحاضة أنها تغدسل عند كل صلاة /١[‏ 
۹] رقم )١۲۹(‏ » سنن النسائي (ك) الحيض (ب) المرأة يكون لها أيام معلومة .. إلخ ]١۱۸۲/١[‏ 
حدیٹ ›)٥٥(‏ السنن الکبہری للبيهقي (ب) الوضوء من الدم إلخ ۱/۱7 1[ (ك) الحيض 
(ب) أقل الحيض »]۳٠١/١[‏ و (ب) المستحاضة إذا كانت مميزة »]۳۲٤/۱[‏ (ب) غسل 
المستحاضة المميزة عند إدبار حيضها [۳۲۷/۱] » (ب) في الاستطهار [۳۲۹/۱] . 

)٤(‏ الخارج النجس من غير السبيلين كالقيء والدم ونحوهما لا ينقض الوضوء عند الإمام مالك 
والشافعي » وينقض عند أبي حيفة وأحمد المغني ]۱۸4/١[‏ . 

)٥(‏ في (ز) والرابع 

)١(‏ قال الشارح في البحر :]۲٠۳/۰[‏ وحکاه ابن رجال في شرح المقترح› وينبغي ا 
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المنصوصة والمستنبطة ¢ واخحتاره البيضاوي a‏ 


السادس : يقدح إلا أن يرد على سبیل الاستشناء ويعترض على جميع المذاهب 
كالعراياء وعزاه المصنف للإمام والذي في المحصول: أنه إن تخلف لمانع لم 
يقدح وإلا قدح › ثم قال: فإن کان واردًا سبيل الاستشناء هل يقدح ؟ قال قوم : لا 
يقدح سواء كانت العلة معلومة أو مظنونة » أما المعلومة فلأنا نعلم أن من لم يقده 
على جناية لم يؤاخذ بضمانهاء ثم هذا لا ينقض بضرب الدية على العاقلة » وأما 
المظنونة فالتعليل“ بالطعم فإنه لا ينقض بمسألة العرايا فإنها وردت على سبيل 
الاستثناء رحصة» قال الإمام : واعلم أنا إنما نعلم ورود النقض”“ على سبيل 
الاستثناء إذا كان لازما على جميع المذاهب مثل مسألة العرايا فإنها لازمة على 
جميع العلل - كالقوت والکیل والمال والطعم» وإنما قلنا إن الواردة على مورد 
ا لا يقدح في العلة » لأن الإجماع لما انعقد على أن" حرمة الربا لا تعلل 
إلا بأحد الأمور الأربعة ومسألة العرايا واردة عليها أربعتها"“ فكانت هذه المسألة 
واردة على علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة› وأما أنه هل 
يجب الاحتراز عنه في اللفظ ؟ فقد اختلفوا فيه والأولى الاحتراز عنه انتهى . 
= على المنصوصة بغير القطعي . اه . وانظر : مختصر ابن الحاجب »]۲٠۱۸/۲[‏ شرح الك وكب [4/ 
۹]. 
)١(‏ انظر رفع الحاجب ص (۷۲) . 
(۲) انظره في : الإبهاج [۹۳/۳]» نهاية السول [۷۹/۳] »› مناهج العقول [۷۷/۳] » » البحر المحيط /٠١[‏ 
۳]» غاية الوصول ص (۱۲۷)› شس الک و کب المنیر ]۲/٤[‏ › إرشاد الفحول ص (١أ۲۲)‏ . 
(۳) في (ز) يقدح . 
)٤(‏ في المحصول لا ينتقض . 
(ه) في (ز) فلا لتعليل . 
(1) في النسختين (التتصيص) وما أبته من المحصول . 
(۷) .ساقطة من (ك) . 
(۸) في (ك) بأربعتها . 
() انظر المحصول ]۳۷٤۰۳۷۳/۲[‏ » التحصیل ]!٠١/۲[‏ . 
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GS SS mh GS aS Ci والسابع‎ 

بعض المعتزلة“ . 

والثامن : يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام » وإنما قال ھم لأنه لو 
کان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه » وإنما قال عام لأنه لو کان خاصًا بمحل الحک ° 
لم ب يبت التخلف وهو خلاف المقدر» والحاصل يجوز في النص الظني» ولو قدر مانع 
أ رات شرط ولا يجوز في القطعي › اي لا يمکن وقوعه" › 

وأما المستنبطة“ فيجوز في صورتين لا يقدح فيهماء› وهما ما إذا كان الخلا( 
انع أو انتفاء شرط » ولا يجوز في صورة واحدة فيقدج فيها“ (۳١٠/ز)‏ وهى ما إذا 
کان الخلف دونه“ وهر مختار @ ابن الحاجب . ۰ 


والتاسع : إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستلناء أو كانت 
منصوصة بما لا يقبل التأويل [ لم يقدح وإلا قدح وهو رأى الآمدي › فإن قيل كيف 
يقبل النص التأويل ؟ ]'"“ قلت : مراده بالنص ما هو أعم من الصريح والظاهر ولا 


)١(‏ قال القاضي : وحملهم على ذلك قولهم لا تصح التوبة عن قبيح مع الإصرار على قبيح ويصح 
الإقدام على عبادة مع ترك أخحرى اه . 
انظر الإبهاج [۹1۳/۳] » البحر المحيط ù c[Y1e/]‏ شرح الكوكب المنير ]1۲/٤[‏ »› حاشية 
البناني ۲۹۷/۲7] » إرشاد الفحرل ص )٠٠٠١(‏ . 

(۲) ساقطة من (ز) . 

( لان الحكم لو تخلف لتخلف الدليل وهو لا يمكن أن يكون قطعيًا لاستحالة تعارض القطعيين إلا 
أن يكون أحدهما ناسحاء هكذا قاله المصنف في لإبهاج ۳/۲7 ]» وانظر البحر [۲۱۳/۰] . 

. في (ك) المستنبط‎ )٤( 

() في لرك المخلف, 

(7) في (ك) فيهما. 

(۷) في (ك) دونها. 

(۸) في (ك) یختاز. 

)٩(‏ انظر : مختصر ابن الحاجب ۲۱۸/۲1] » الإبهاج [4۳/۳] » نهاية السول [۷۹/۳] › البحر المحيط 
7[ ]» شرح الک وکب ]٠۰/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )٠۲٠١(‏ . 

. ]"٠٠١/۳[ ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) وانظر الإحكام للآمدي‎ )٠١( 


۲۳۹ تشنيف المسامع 


يخفى(“ ة قبول الظاهر للتأريل 

فائدة عرض : بكسر الميم وفتح الراء. 

(ص) والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ومن فروعه e‏ 
بعلتین والانقطاع وانخرام المداسبة بمفسدة) وغيرها . 

(ش) زعم إمام الحرمين في البرهان وابن الحاجب وغيرهما أن الخلاف في 
هذه المسألة لفظي لا فائدة فيه ء لأن من جوز تخصيص العلة » ومن لم يجوزه اتفقوا 
على اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من عدم المخصص › وسلموا أن المعلل لو ذ كر القيد 
في ابتداء التعليل لاستقامت العلة . فلم ببين الخلاف إلا ذلك القيد العدمي » هل يسمى 
جزء العلة ام ل؟ ورد الإمام و في المحصول هذه المقالة . 


وقال : إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب لم نجعل العدم جزءًا من العلة بل 
كاشفا عن حدوث جزء العلة» ومن يجوز التخصيص لا يقول ذلك › وإن فسرنا 
العلة بالأمارة ظهر الخلاف في المعنى أيصًا؛ لأن من أثبت العلة بالمناسبة ييحث 
عن ذلك القيد العدمي » فإن وجد فيه مناسبة صحح العلة وإلا أبطلها» ومن يجوز 
التتخصيص لا يطلب المناسبة البتة““ من هذا القيد العدمي . وذكر المصنف لها 
فوائد منها : أن يترتب عليها مسألة التعليل بعلتين » وقد سبقت . 

ومنها : انقطاع الخصم› وأنه لا تسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم 
الخصوص » وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض ؛ لأنه يشبه الدعوى بعد الإقرار فلا 


)١(‏ الراو ساقطة من (ك). 

(۲) في (ك) لمفسدة. 

(۳) قال الزركشي في البحر ]۲٣۱۸/١[‏ › وتبعه الشوكاني ف في الإرشاد ص (۰أ۲۲) إنه ظاهر کلام 
البيضاوي والغزالي » وأنه يلعفت في ذلك إلى تفسير العلة ادام فإن فسرت بالموجبة فلا تقصور 
علیتها مع الائتقاض › أو بالمعرفة فيتصور ذلك اہ . 
انظر البرهان c4/7‏ مختصر اہن الحاجب ]۲4/۲[ الإبهاج ]۲/7[ نهاية السول 7 
YY‏ سلاسل الذهب ص e‏ غاية و ص (۱۲۷)» شرح الک وکب e‏ 

)٤(‏ في (ك) إليه. 

(ه) انظر: المحصول [Tse]‏ ا البحر المحیط ]۲٠۹/۰7‏ . 


تشنيف المسامع ) 7 


يسمع إلا“ ممن له قدرة على الإنشاء في الوصفين» والقائلون بجواز. التخصيص 
يقبلون دعواه » كذا قال المصنف › وفيه نظر»› فإن [ إمام الحرمين قال في البرهان 
إذا ذكر لفظ مقتضيًا عموم العلة فورد نقض فقال : اخحصص لفظى › ظر فان ۲ 
كان النقض مبطلا لم يقبل فيه التخصيص »› وإن كان غير مبطل فمن الجدليين من 
جعله متقطعا إذا لم يف بظاهر لفظه» قال : والمختار لا يكون منقطعًاء که 
حالف الأحسن؛ إذ كان ينبغي له أن يشير إليه فيقول هذه علة ما لم يسن و( 
(۳/ك). 


(ص) وجوابه منع وجود العلة أو انتغاء““ الحكم إن e‏ مذهب 
المستدل وعند من یری نفي 2 بیانها . 

(ش) جواب النقض بوجوه” 
العلة » وهو غير حاصل في صفة النقض › كما لو قيل في الحلي : مال معد للاستعمال 
مباح” فلا يجب فيه الزكاة كثياب البذلة » فإن نقض بالمَعد لاستعمال محرم أو 
مکروه فدفعه واضح لأُنه غیر معد لاستعمال ماح . 

ثانيها : يمنع انتفاء الحكم عن صورة النقض إذا لم يكن انتفاؤه“ مذهب 
المستدل » فأما إذا كان مذهبا للمستدل فقط أو مذهبًا له وللمعترض لم يكن ذلك . 


. في (ز) من‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۳) انظر البرهان ]٠٠١۳/۲[‏ - بتصرف . 

. في النسختين وانتفاء وأثبته من مجموع المتون‎ )٤( 

(*) في (ك) حوادث النقض بوجوده» وهر تصحيف . 

)١(‏ في (ك) مال معد للاستعمال مال مباح 

(۷) انظره في روضة الناظر ص )۳٠۹١(‏ الإحكام للآمدي ]۱١۸/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲/ 
]٩‏ » البحر المحیط ]۲۷۱/١[‏ » غاية الوصول ص (۱۲۷) » شرح الک و کب المنیر [۲۸۲/۲] »› 
حاشية البناني ۲۹۹/۲7] »› نشر البنود ]۲١۸/۲[‏ . 

(۸) ساقطة من (ز) . 

=» ]۱۲١/٤[ الإحكام للآمدي‎ »)٠١١( روضة الناظر ص‎ » ]۳۷١/۲[ انظر : المحصول‎ )٩( 


فالهها : أن يبين“ المعلل مانعا من ثبوت الحكم. في صورة النقض فيدفع 
النقض“ بذلك عند من يجعل تخلف الحكم" لمانع لا يقدح . 

ورابعها : - وکان ينبغي للمصنف ذکره - : دفعه بورود صورة النقض على سبيل 
الاستشناء“ فإنه مانع عند من يجعله غير قادح.. 

( ص) وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للانتقال › وقال 
الآمدي ما لم يكن دليل أولى بالقدح . 

(ش) إذا منع المستدل وصف العلة في صررة اللقض فهل يمكن المعترض من 
الاستدلال على وجودها؟ فيه مذاهب : 

أحدها : - وعليه الأكثر منهم الإمام الرازي وأتباعه“ -: لا؛ لأنه انتقال من 
مسألة قبل تمامها إلى أخرى . 

وثانيها : نعم ؛ لأن فيه تحقيقا للنقض فكان من متمماته . 

وثالتها : قال الآمدي : إنه يمكن ما لم يكن للمعترض دليل أولى بالقدح من 


= مختصر ابن الحاجب [۲۹۹/۲] » البحر المحیط [۲۷۳/۰] » شرح الک وکب المنیر ›]۲۸۲/٤[‏ نشر 
البنود ]۲١۸/۲7‏ . 

(۱) في (ك) بين . 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۴) ساقطة من (ك) . 

)6( قوله (رعلی سبيل الاستشناء) ساقط من الألسختين › وأثبته لاستقامة المعنى . انظر : روضة الناظر لابن 
قدامة ص )۳٠١(‏ » نهاية السول ۳/۳7 ۸] . 

(°) منهم البيضاوي › وسراج الدين الأرموي»› واختاره أبن قدامة في الروضة ص (۳۰۹) ر صححهە ابن 
النجار في شرح الک و کب المنیر ›»]۲۸۳/٤[‏ ونقله عن الأ كثرين اه . 
وانظر المحصول ]۳۷١/۲7[‏ » التحصیل ۲٠٤/۲7‏ › الإبهاج ]١١١/۳[‏ » نهاية السول [۸۳/۳] › 
مناهج العقول ]۸١/۳[‏ » البحر المحيط »]۲۷۲/١[‏ غاية الوصول ص »)١۱۲۷(‏ أصول زهير /٤[‏ 
۷[ ۰ 

(1) في الدسختينتقسيماتهء وما أثبته من الإبهاج للمصنف ]١١۲/١[‏ . وانظر الإحكام للآمدي /٤4[‏ 
»]٩‏ مختصر ابن الحاجب ]۲٦۸/۲1‏ » البحر المحيط »]۲۷۲/١[‏ شرح الك وكب المنير /٤[‏ 
[YAY‏ . 


تشنيف المسامع ۳۹ 


النقض » فإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا" . 

وحکی ابن الحاجب : 

رابعا : یمکن ما لم یکن حکمًا شرعیًا" » وإنما لم يحکه المصنف لقوله في شرح 
المختصر : إنه لا يوجد لغيره" » وهو عجب » فلم يذ كر الإمام أبو منصور البروي تلميذ 
محمد بن یحی في کتاب ” المقترح ” غیرہ › فقال : إن کان حکما شرعیا کما لو علل 
الحنفي في مسألة المضمضة بأنه عضو يجب غسله عن الخبث . فيجب في الجنابة“ » 

فإذا نقض تعليله بالعين”"“ فله منع وصف العلة بأن العين لا يجب غسله من الخبث 
فليس للمعترض أن يبت عليه وجوب غسل العين من الخبث فإنه"“ وضع للكلام"“ في 
مسألة أحرى اسعدلالا من الابتداء» وإن كان وصف العلة أمرًا حقيقيا فله ذلك كما إذا 
علل الحنفي مسألة الأجرة بأنه عقد على منفعة فلا يملك عوضه بنفس العقد كالمضاربة › 
فإذا انتقض” بالنکاح منع“ ورود النكاح على المنفعة . قلنا إثباته بالدليل انتهي (''“ء 
وجرى عليه شارحه الإمام أبو العز جد ابن دقيتق العيد لأمه('“ فقال : لأن الاأمر الحقيقي 


. ]٤١/۳ق[ منتهى السؤل‎ » ]۱۱۹/٤4[ انظر نصه في الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) راجع مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۱۸/۲7] . 

(۳) انظر: رفع الحاجب ص »)۲٠١(‏ الإبهاج ]١٠١١١١۲/۳[‏ » البحر المحيط .]۲۷۲/١[‏ 

)٤(‏ المضمضمة واجبة في الطهارتين (الوضوء والغسل) عند الإمام أحمد وغيره ٠‏ من أصحاب 
الحديث » وذهب الإمامان - مالك والشافعي إلى أنها سنة فيهما وعند أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد 
أنها سنة في الوضوء واجبة في الغسل » انظر : بدائع الصنائع ]۲٠/١[‏ › المهذب لاشیرازي 1۱1 
٠]‏ بداية المجتهد ]۷/١[‏ » المغني لابن قدامة ]١١۸/١[‏ . 

(ه) قال الشيرازي في المهذب [۲۹/۱] : ولا يغسل العين ومن أصحابنا من قال a‏ 
ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يغسل عينه حتى عمي » والأول أصح اه . 

)١(‏ في (ك) فإن. 

(۷) في رك) الكلام . 

(۸) في (ز) نقض . 

. في (ز) يمنع‎ )٩( 

. ]٠٠/۲[ حاشية البناني‎ »]۲۷٠/١[ انظره في البحر المحيط‎ )٠١( 

. في (ك) لأن وقد سبقت ترجمته‎ )١١( 


4٠‏ تشنيف المسامع 


يكن الاستدلال عليه لقربه من الأحكام الشرعية إذا كانت مختلفة فهي في مظنة 
تشعب”"“ الظنون » والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم تصور حقيقة . 
( ص) ولو دل على وجردها بموجود في محل النقض ٹم منع وجودها فقال 
ينعقض دليلك › فالصواب أنه“ لا يسمع لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها . 
(ش) ولو دل المستدل [ على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في 
محل النقض » ثم منع بعد ذلك وجودها في صورة النقض ]“ فقال المعترض : 
ينتقض دليلك على العلة » لم يسمع منه عند الجدليين ؛ لأنه انتقال من نقض العلة 
بنفسها إلى نقض دليلها ؛ مثاله : قول الحنفي في التبييت آتي““ بمسمى الصوم 
المستدل : لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الروال فيقول“ يتتقض دليلك 
الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل"ء ومقابل الصواب احتمال 
ابن الحاجب بجواز الانتقال لأن المعترض في مكان دفع العلة فليكن” له القدح 
فيها تارة وفي دلیلها حری › ولا یکون انتقالا ممنوعًا . 
(ص) وليس له الاستدلال على تخلف الحكم في الأصح”ء وثالنها إن لم 
یکن طریق أولی . 
)١(‏ في (ك) شعب . 
(۲) ساقطة من النسختين وأثبتهامن مجموع المتون ص .)٠٤(‏ 
(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 


. في (ك) أي‎ )٤( 

(ه) أي المعترض . ) 

(1) انظره في : الإحكام للآمدي ›]۱۱۹/٤4[‏ منتهى السؤل [ق۳/۳٤]‏ » شرح الك وكب المنير /٤[‏ 
[A٤‏ . 

(۷) ساقطة من (ز) . 


(۸) ولأن الانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز» أما الائتقال الذي لا يكون جاثرا فهو 
الانتقال من الاعحراض إلى الاستدلال اه كذا قاله ابن النجار في شرح الک وکب ]۲۸١/٤[‏ » وانظر 
مختصر .ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۲٠۸/۲[‏ . 

(۹) قوله (في الأصح) ساقط من مجموع المتون . 


(ش) لو منم" المستدل تخلف الحكم عن العلة » فإن كان“ عدم الحكم في, 
ا وإذا سمع منعه فهل 
يتمكن المعترض من إقامة الدليل على تخلف الحكم ؟ فيه ثلاثة ۶ 


أحدها : : نعم إذ به يتحقق نقض العلة . 
وثانیها“ : المنع لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب المستدل معترصًا وار 
مسدلا وعليه أكثر النظار . 
EGER aR at )‏ 
:المستدل من ذلك »› أما إذا كان له طريق [““ آخر أفضى إلى المقصود فلا . 
(ص) ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا » وعلى الناظر إلا فيما اشتهر 
من المستتيات ِ فصار © كالمذكور. وقيل يجب مطلقا» وعلى الناظر إلا في 


O 

ابتداء؟ على مذاهب : 
أحدها : وعزاه الندي للأکثرین لا المستدل مطالب بذكر الدليل 
فقط › ولیس ذلك إلا ف ا e‏ ¢ وأما نفي المانع فمن قبل دفع 


(1) في (ك) وضع . 

(۲) ساقطة من (ك). 

(۳) في (ز) وثالثها . 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ك). 

)١(‏ انظر ذلك بالتفصيل في : الإحكام للآمدي ]١۲١/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲۹۸/۲] » البحر 
المحيط /١[‏ ۲۷۲]» شرح المحلي ]۳١٠/۲[‏ غاية الوصول ص )٠١۷(‏ شرح الكوكب /٤[‏ 
[٦‏ . 

() في (ك) وصار. 

(۷) وهو اختيار ابن الحاجب في مختصره [۲۱۸/۲]» وانظر روضة الناظر ص »)۳١۹(‏ الإحكام 
للآمدي ]١١۲۲۰٠۲۱/٤[‏ » المسودة ص )٤١١(‏ » البحر المحيط »]۲۷٠/١[‏ غاية الوصول= 


Y۲‏ تشذيف المسامع 


والثاني E el‏ بالمعرف للحكم وليس هذا الوصف فقط › 
بل هو مع عد المانع“ 

والثالث : يجب إلا في الصور المستئناة من القاعدة كالعراياء والمختار عند 
المصنف الوجوب »› قيده بقيد حسن» وهو ان لا پکون مشتهرًا ولا 
فالمشتهر“ منزل منزلة المذكور» فلا حاجة للتصريح به» وجعل محل الخلاف 
في المجتهد الناظر » أما المناظر فيجب الاحتراز منه مطلقًا“» وقال صاحب 
المقترح : إن كانت صورة النقض مستفناة » فالاتفاق لم يكلف الاحتراز عنهاء وإن 
اتفق الخصمان على أنها مستفناة فإن كان اعتماده على إيماء النص في ثبوت القول 
بالتعليل فلا يجوز أن يتحرز إلا بوصف يشهد له الإيماء» وإن كان بطريق الاستنباط 
فلا فرق بينهما عند الاعتذار إلا بوصف هو موجود في صورة النقض حتى يصلح 
كونها مانعا فيكون تأويلا لدلالة تخلف الحكم من الوصف » ولا يلزم الاحتراز ابتداءء 
بل إن ورد عليه النقض احترز عنه" . 

(ص) ودعوى صورة معينة أو مبهمة أو نفيها ينتقض”“ بالإثبات أو النفي 


العامين وبالعکس 


= ص (۱۲۸) شرح الکو کب المنیر ]۲۹۲/٤[‏ . 

. في (ك) لا مطالب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۴) اخحتاره ابن قدامة في الروضة ص )٠۹(‏ » والطوفي في مختصره ص )١٦۷(‏ وذ كره عن معظم 
الجدليين . 
انظر : المسودة ص )٤۳١(‏ البحر المحیط [۲۷۱/۰]» شرح الکو کب المنیر ]۲۹۲/٤[‏ . 

. في (ز) فالمشهور‎ )٤( 

)٠(‏ في (ك) المناظر. 

)١(‏ وحکی الإمام الرازي في المحصول [۳۷۳/۲] الخلاف في الاحتراز عنه في الدليل قولين ولم 
یرجح شیعًا اھ . 
وانظر التحصيل ]۲٠١/۲7‏ » البحر المحيط ]۲۷٠/١7‏ . 

(۷) انظر البحر المحيط ]۲۷۷/١[‏ . 

(۸) في (ك) ينقض . 


تشذيف المسامع ) YEY‏ 


(ش) المقصود من هذا aT‏ ويستحق الجواب »› وما 
ليس كذلك. 


اعلم : أن المقصود من ثبوت اکم إما ات a E‏ کان 
الأول ولم يتعرض له المصنف وجب أن يكون الحكم مطردًا ومنعكشا مع علقه» 
کالحد مع المحدود» فمتى ثبت عند عدمه أو عدم عند وجوده» توجه علي 
النقض » وإن كان الثاني فالمدعى إما ثبوت الحكم أونفيه » وكل منهماء إما أن 
يكون في بعض الصور أو جميعهاء وإذا كان في بعض الصور. فإما أن يكون في 
(١۳/ك)‏ صورة معينة أو مبهمة» فهذه أربعة أقسام داخحلة في كل من القسمين› 
أعني ثېوت الحكم أو نفيه في صورة أو ثبوته أو نفيه(“ مطلقًا › والحاصل أن 
الحكم إذا ثبت في صورة معينة كقولنا [ زيد كاتب»› أو في صورة غير معينة 
كقولنا ]“ إنسان ما كاتب» فالبوت في هاتين الصورتين يناقضه النفي العام » 
کقولنا : لا شيءِ من الإنسان كاتب› وكذلك قولنا: زید لیس بکاتب› أو إنسان 
ما ليس بكاتب » يناقضه كل إنسان كاتب› وإذا ادعينا“ الثبوت العام كقولنا: 
كل إنسان كاتب » ناقضه النفي عن صورة معينة »> كقولنا: زيد ليس بكاتب» أو 
مبهم كقولنا : إنسان ما ليس بكاتب » وكذلك إذا ادعينا" النفي العام كقولنا: لا 
شيء من الإنسان بكاتب » ناقضه الثبوت في صورة معينة» كقولنا: زيد كاتب› أو 
مبهمة » كقولنا : إنسان" ما كاتب فعلم أن الثبوت في الصورة المعينة أو المبهمة 
يناقضه النفي العام » وبالعكس» وأن النفي غير صورة معينة أو مبهمة يناقضه 
الإثبات العام وبالعكس . 


)١(‏ في (ك) أو نفيه 

(۲) في (ك) علينا . 

(۳) في (ك) بوته ونفیه . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك). 

() في (ك) ادعيا . 

() (۷) ساقط من (ز) . 

(۸) انظر: شرح المحلي وحاشية البناني عليه ]۳٠۳١٠١۲/۲7‏ غاية الرصول ص )١۲۸(‏ . 


é٤‏ تشنيف المسامع 


ص: ومنها الكسر قادح على الصحيح ؛ لأنه نقض المعنى وهو إسقاط 
وصف من العلة إما مع إبداله كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها 
فیجب”“ أداؤها کالامن > فيعترض بن“ خصرص الصلاة ملغى فلییدل(““ 
العبادة ثم ينقض”“ بصوم الحائض › أو لا يبدل فلا ييقى علة إلا“ يجب 
قضاژها ولیس کل ما یجب قضاژؤه يژدی » دلیله الحائض . 


(ش) : اختلف في تعريف الكسر ففي المنهاج أنه عدم تأثير أحد جزأى العلة 
ونقض الأخر المؤثر» وهو قضية كلام الإماء «٤‏ وعبر الآمدي وابن الحاجب عن هذا 
بالنقض المكسور وهو تعبير حسن» وجعلا الكسر إبداء الحكمة بدون الحك ©» 
قال الآمدي : وهو نقض على العلة دون ضابطها"'“» وقال الأكثرون من 


(۱) في (ز) استنباط . 
(۲) في (ك) ويجب . 
(۳) في (ك) أن . 
(6) في (ز) قليدك . 
() في (ز) ينتقض . 
)١(‏ قوله (علة إلا) ساقط من النسختين وأبته من مجموع المتون . 
(۷) في (ز) یجب یؤدی . 
(۸) في (ك) تأحير. 
)٩(‏ وبذلك یکون الوصف المدعی علیته مر کټا من جزأین . 
آحدهما : : لا تأئیر له في الحكم ولا يستلزمه بات يوجد الحكم بدونه » 
وٹانيهما : منقرض يوجد ويتخلف الحكم عنه» وقد سبق الكلام عليه » ويفارق و 
أن الكسر نقض يرد على المعنى دون اللفظ » أما النقض فيرد على اللفظ . 
قاله الغزالي في المنخول ص ›)٤٠١(‏ والرازي في المحصول ]۳۷٤/۲1‏ . 
وانظر المسألة في : القياس الشرعي لأبي الحسين »]٤٠٥/۲[‏ اللمع ص )٠٤(‏ التحصيل ۲1/ 
٦ء‏ الإبهاج ٠۳١/۳7‏ » نهاية السول [۹1/۳] » مناهج العقول [۹۰0/۳] > شرح الك وكب المئير 
1 ])» فواتح الرحموت [۲۸۱/۲]» إرشاد الفحرل ص (۲۲۹) » اأصول زهیر ]١١۸/١[‏ . 
)٠١(‏ قال الزركشي في البحر ]۲۷۹/١[‏ : فالنقض حيشذ : تخلف الحكم عن العلة » والكسر تخلفه 
عن حكمتها» فهو نقض على معنى العلة دون لفظها اه وانظر الإبهاج ]٠١١/۳(‏ . 
)١١(‏ ساقطة من (ك) . 
(۱۲) انظره في الإحکام للآمدي ۳۳۹۰۳۳۱/۳7]› ›]۱۲۳/٤[‏ منتھی السؤل «(E/T‏ 


تشذيف المسامع Y0‏ 


الأصوليين والجدليين : الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة 
وخارجه عن الاعتبار› أي يتبين أن أحد جزأي العلة لا أثر له» على هذا جرى 
المصنف » قال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: هو سؤال مليح » والاشتغال به 
ينتهي إلى بيان الفقه » وتصحيح العلة » واتفق أكثر أهل العلم على صحته› وإفساد 
العلة به» ويسمونه التقض من طريق المعنى » والإلزام من طريق الفقه وأنكر ذلك 
طائفة من الخراسانيي (^© انتھی ٩"‏ ولهذا صححه المصنف » وذكر للكسر صورتين : 
إحداهما :” أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ثم ينقضه عليه“ . 


القانية : أن لا يفعل ذلك » بل بُعرض عن“ ذلك الذي أسقطه"“ بالكلية » ويذ كر 
صورة النقض › ومثاله : قولنا في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها فيجب 
أداؤها كصلاة الأمن» فيقول المعترض” : خحصوص كونها صلاة ملغى لا أثر لهء 
لأن الحج كذلك» وليس بصلاة فلم يبق إلا الوصف العام» وهو كونها عبادة 
وينقضه › فهذا كسر» ثم هو بالخيرة بين أمرين : إما أن يأتي بكسره على الصورة 
الأولى قيازمه بالتعليل بكونها عبادة » ويقول : كأنك قد قلت عبادة إلى آخر ما 
ذكرت » ويلزمك صوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤها» ولا يجب أداؤها › بل 
يحرم » وأما على الصورة الثانية » فيقول : إذا أسقط وصف الصلاة الذي هو أحد 
أوصاف علتك » فلم يبق إلا قولك : یجب قضاؤها إلى آخره› ولیس کل ما یجب 
قضاؤه يجب أداؤه بدليل الحائض» وقد ظهر لك أنه نقض يرد على المعنى » 
مختصر ابن الحاجب []۲۹۹۰۲۲۳۰۲۱۱/۲] » شرح الكوكب »]٦٤/٤[‏ فواتح الرحموت ۲1/ 
.[YA\‏ 
)١(‏ في (ك) الخرسانين . 
(۲) انظره في : الإبهاج »]١۳١/۳[‏ البحر المحيط ]۲۸۰/١[‏ »شرح الكوكب »]1١/٤[‏ إرشاد 
الفحول ص »)۲۲١(‏ وانظر المعونة في الجدل للشيرازي ص )٠١۷(‏ . 
(۳) في (ك) أحدهما. 
)٤(‏ أي على المستدل» وفي (ز) ينقضه بمثله . 
)٥(‏ في (ك) على . 
0) في (ك) استنبطه . 
(۷) ساقطة من (ز) . 
(۸) انظر: الإبهاج ]» نهاية السرل ]41/١[‏ » البحر المحيط ROARS‏ = 


۲٤٦‏ تشنيف المسامع 


وبذلك صرح إبن الحاجب في الاعتراضات » وإن كان هنا" سماه النقض المكسور»› 
واختار"“ أنه لا ييطل» وهو اسم لا يعرفه الجدليون فإنهم لا يعرفون إلا الكسر“؟ › 
وهو أن يبين عدم التأثير » وذ كر الآمدي أن الأ كثرين على أن الكسر لا يقدح” » وليس 
كذلك (فقد ذكر)“ أستاذ أرباب الجدل أبو إسحاق الشيرازي وتبعه ابن السمعاني 
وغيره أن الأكثر أنه قادح" وهو كما قال ؛ لأنه نقض » فالكلام فيه كالكلام في النقض ` 
سواء بسواء » والشيخ الهندي قال : الكسر نقض يرد على بعض“ أوصاف العلة وذلك 
هو ما عبر عنه الآمدي بالنقض المكسور»› ثم قال الهندي : وهو مردود عند الجماهير 
[ إلا إذا بقن الخصم إلغاء القيد » قال المصنف (١٠٠/ز)‏ : ونحن لا نعني بالكسر إلا 
إذا بن » أماإذا لم یبین فلا حلاف في أنه ]“ مردود» کیف وهو کلام غير موجه ؟ 
وکل“ ما کان كذلك فهو رد على قائله'' . 

فائدة : قال الشيخ في « المهذب » : لو ماتت الأمهات أو بقي منها دون النصاب 


= شرح الك وكب 7 ] »نشر البنود ٠/۲7‏ 1{ 

(۱) في (ك) هما. 

(۲) في (ز) واختارا. 
لا پبطل اه . 

)٤(‏ في (ك) المكسور. 

(ه) وعبارة الإحكام ]۳۳۹/١[‏ : اختلفوا في النقض المكسور وهو النقض على بعض أوصاف العلة» 
والأكثرون على رده وإبطاله . اه بتصرف » وانظر منتهى السؤل [ق١/١١]»‏ وصححه ابن النجار 
وحكاه عن الأكثر أيصًا قال في شرح الك وكب ]1۷/٤[‏ » والصحيح عند أصحابنا والأكثر أن الكسر 
والنقض المكسور لا يبطلان العلة . اه . وانظر المسودة ص )٤۲۹(‏ . 

)١(‏ في (ك) فقدر. 

(۷) وحكاه ابن برهان عن العراقيين »انظر المعونة في الجدل لأبي إسحاق ص )١٠۷(‏ » البحر المحيط 
[۲۸۰/۰]» القواطع [۷۸/۲] تقريتا . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ك)‎ )٩( 

) . في (ك) وعلى‎ )٠١( 

. .)۲۲١( انظره في : البحر المحیط [۲۷۹/۰] » إرشاد الفحول ص‎ )۱۱١( 


تشنيف المسامع ا YE‏ 


وئجت ثامة وجبت الزكاة » وقال الأنماطي”" ينقطع الحول بموت كل الأمهات »› قال 
الشيخ : وينكسر عليه بأم الولد فإنه يثبت لولدها حكمها في الاستيلاد مع بقائها 
حتى" تعتتق بموت السيد كما تعتق هي بموته » ولو ماتت قبل السيد لم ييطل 
هذا الحكم في حق الولد» وإن بطل في حقها" . 

-(ص) ومنها العكس وهو انتفاء الحكم لانتغاء العلة فإن ثبت مقابله اب 
وشاهده قوله - صلی الله عليه وسلم - «أرأيتم لو وضعها في حرام اکان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له اج في جواب : أيأتي أحدنا 
شهوته وله فيها أجر . 

(ش) ما ذكره المصنف في التعريف ذکره ابن الحاجب وغیره“ وقال الهندي : 
إنه الأرلى»› قال : وإنما قلنا لانتفاء العلة ولم نقل : لانتفاء علته ؛ لاأنه يقتضي “ أن 
Sh‏ ولا نزاع في أن العكس بهذا المعنى يضر وعرفه في 
المنهاج تبعًا للإمام في المحصول : بحصول مثل هذا الحكم في صورة أخحرى 
لعلة تخالف العلة ار ورده الهندي بأنه ليس من شرط العكس أن يحصل 


الشافعي ببغداد توفي سنة (۲۸۸ه) . انظر : البداية والنهاية ]۸٠١/١١7‏ › طبقات ابن هداية الله ص 
(۳۳۰۳۲)» شلرات الذهب [۱۹۸/۲] . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) انظر المهذب للشیرازي ]۱۹٦/۱7[‏ »› البحر المحیط ]۲۸١/١[‏ . 

)٤(‏ العكس في اللغة : رد أول الشيء إلى آخره » وآخره إلى أوله يقال : عكس الشيء يعكسه عكسا 
فانعكس رد آخره على أوله لسان العرب ]٠٠٦/٤4[‏ مادة عكس . 
وانظر تعريفه في الإحکام للآمدي [۳۳۹/۳] مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۲۳/۲7]» 
البحر المحيط »]۲۸۴/١[‏ غاية الوصول ص (۱۲۸)» شرح الك وكب المنير [1۷/4] › نشر البنود 
[۲/] ۰ إرشاد الفحول ص )۲۲٠١(‏ . 

. في (ك) يقضي‎ )٠( 

. قوله (في المحصول) ساقط من (ز)‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ك) وانظر تعريفه بالتفصيل في المعتمد ]4/۲[ المحصول ›»]۳۷١/۲[‏ شرح 
تنقيح الفصول ص )٠١١(‏ »› التحصیل [۲۱۷/۲] › الإبهاج ]١١۱۹/۳[‏ » نهاية السول [۸۸/۳] › 
مناهج العقول 1/۳7 ۸] »› البحر المحیط ٤۲۳٩/۰7‏ ۲۸۳۰۱] » فواتح الرحموت ۲۸۲/۲7] . 


مثل ذلك الحكم في صورة أخرى» بل لو بحصل في تلك الصورة بعينها لعلة أحرى 
کان ذلك عکسا ایسا وهو أبلغ في قياس العکس » وإليه أشار المصنف بقوله : فإن 
ثبت مقابله فأبلع"“ واستشهد له بقوله - صلی الله عليه وسلم ¬ حين عدد لأصحابه 
وجوه الصدقة : ١‏ وفي بضع أحدكم صدقة » قالوا: يا رسول الله ! أو ياني آح أحدنا 
شهوته ويۇجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام » يعني اکان يعاقب ؟ وو 
قال «فكذلك إذا وضعها في حلال يؤجر»“ فجعل البي اض الله 
وسلم - نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره» وهو الوطء الحرام 
لافتراقهما في علة الحكم » وهو كون هذا مباعا وهذا حرامًا . 

(ص) وتخلفه قادح عند مانع علتین . 

(ش) لأنه حينعذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد فيتتفى عند انتفاء العلة لانتفاء 
الحكم عند انتفاء دليله »فإن قلنا : لا يجوز فليس بقادح »وهذا البناء ذكره القاضي أبو 
بكر والجمهور وجعله في المنهاج بالتفسير السابق مبنيا على منع تعليل الحكم الواحد 
ٻالنو ع بعلتین › وبناؤه ظاهر لأن النوع باق (٥٣/ك‏ ف“ 


)0( ورده المصنف في الإبهاج [۱۲١/۳١7‏ » بنصه ولم يدسبه لأحد. 

(۲) وحاصل ما أشار إليه المصنف أن العكس قسمان : أبلغ» وغير أبلغ» فالأبلغ (أي أبلغ في 
العكسية ) ما ثبت مقابله المسمى بالطرد » وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة » وغير أ بلغ ما لم ثبت 
مقابله المذ كور وعدم ثبوت ذلك المقابل هو عدم ثبوت الحكم لثبوت العلة أن توجد العلة بدون 
الحكم . اه . حاشية البناني ۰/7[ . 

)"( هذا طرف من حديث رواه مسلم » وأبو داود » وأحمد عن أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعًا انظر : 
مسند أحمد ٤/٩7‏ ۱۷۸۱1۸۰۱1۷۱[ »› صحبح مسلم (ك) الزكاة (ب) بيان ن اسم الصدقة 
يقع على کل نوغ من المعروف ]1۹۷/۲[“< رقم )۱۰۰٩(‏ ۰ سئن بي داود (ك) الاداب (ب) في 
إماطة الاذى عن الطريق ]٤0٠٦/٥[‏ حديث »)٥۲٤۳(‏ بذل المجهرد ]۱۸١/۲[‏ . 

)٤(‏ تعليل الحكم الواحد بالنوع بعاتين فأكثر كتعليل إباحة قعل زيد بردته » وعمرو بالقصاص » وخالد 
ہالرنا بعل الإحصان› وما تعلیل الحكم الواحد بالشخص بعلل کتحریم وطء ألمعتدة المحرم 
الحاثض وقد سبق تفصيل القول في تعليل الحكم بعلتين فأغنى عن إعادته . 
: الإبهاڄج ]١۲۳/۳[‏ » نهاية السول [۸۸/۳] » مناهج العقول ۸۷/۳7] » سلاسل الذهب ص 

LS ER (6‏ الوصول ص ›)١٤۲(‏ 
ترا الرحموت [۲۸۲/۲]› نشر البنود 1/۲7[ . 
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(ص) ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن إذ لا .يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول . 

(ش) أي لا يلرم من انتفاء الدليل على شيء انتفاژه عن نفسه › بل انتفاء العلم به 
فقط » فلا يلزم من انتفاء الدليل على وجود الصانع انتفاء الصانع”" . 

(ص) ومنها”"“ عدم التأثير أي أن الوصف لا مناسبة فيه ومن ثم اختص بقياس 
المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها . 

(ش) عرف عدم التأثير بكون الوصف لا مناسبة فيه » أي لثبات الحكم ولا نفيه › 
ووجهه أن التأثير» وهو إفادة الوصف أثره » فإذا لم يفده فهو عدم التأثير» وعرفه في 
« المحصول » » وه المنهاج ) بثبوت الحكم بدون الوصف”“ وتعريف المصنف اعم 
ویینى على هذا التفسير أن هذا السؤال إنما يقدح في قياس المعنى دون الشبه» 
والطرد وفي المستنبطة المختلف فيها دون المنصوصة أو المستنبطة المجمع 

واعلم أن الوصف إنما يكون عديم التأثير [ إذا لم يغد فائدة أصلا» فإن كان فيه 
فائدة دفع النقض بأن يشير إلى أن الفرع حال مما يمنع ثبوت الحكم فيه أو إلى اشتمال 
الفرع على شرط الحكم فلا يكون عديم التأثير ] كقوله : في التبييت صوم مفروض › 


. ]۷٠٠1۹/4[ انظره في الشرح العضدي على المختصر ۲۲۳/۲7]» شرح الكوكب‎ )١( 

(۲) أي من قرادح العلة . 

(۳) وعبارة المحصول ]۳۷١/۲[‏ : هو عبارة عا إذا كان الحكم يبقى بدون ما فرض عل له . اه . 
وعبارة المنهاج : ”عدم التأثير ” بأن ييقى الحكم بعده ” (أي بعد الوصف ) »› ولم يذ كر الوصف في 
هذين التعريفين ولعله مذ كور ضمتًا » ولكن الأنسب في التعريغات الدقة في نقلها» وفي الحقيقة أن 
الز ركسي كثيرا ما يقل التعريفات بالمعنى أو بتصرف وهو بخلاف الأولى . 
انظر تعريغه بالتفصيل في : المعتمد ]٠١٦/۲[‏ › التبصرة ص )٤٦٤(‏ › اللمع ص )1٤(‏ » البرهان 
١ 171‏ ] » المنخول ص »)٤١١(‏ روضة الناظر ص »)۳١١(‏ منتهى السؤل [ق۳/١٤]›‏ 
المسودة ص )٤۲۱(‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٤١٠(‏ التحصیل [۲۱۹/۲] › الإبهاج ]۱٠١۹/۳[‏ »› 
نهاية السول [۸۸/۳] › مناهج العقول ]۸٦/۳[‏ » سلاسل الذهب ص »)۳۹١(‏ البحر المحيط [ه|/ 
»]٤4‏ غاية الوصول ص (۱۲۹)› فواتح الرحموت [۳۳۸/۲] › إرشاد الفحول ص (۲۲۷) . 

. في (ك) الخلق‎ )٤( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 
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فافتقر إلى التبييت قياسًا على القضاء فإن كونه مفروصًا يتحقق به شرط اعتبار النية في, 
الفرع » وهو صوم رمضان » وأنه حال عما یمنع ثبو ت التبييت فيه » ويندفع به النقض 
بالنفل » إذ لو قال : صوم فافتقر إلى التبييت لا ينتقض بالنفل » لأنه صوم ولا يفتقر إليه» 
مع أن فرضية الصوم بالدسبة إلى تبييت النية طردي لا مناسبة فيه 

(ص) وهو أربعة . 

(ش) عدم التأثير ينقسم إلى أربعة أقسام : ما لا تأثير له مطلقًا » وما لا تأثير له في 
ذلك الأصل » وما اشتمل على قید لا تأثير له » وما لا يظهر فيه شيء عن ذلك › ولکن 
لا يطرد في محل النزاع » فعلم من ذلك عدم تأثيره» ولكل قسم اسم . 

(ص) في الوصف بکونه طرديًا . 

(ش) الأول عدم التأثير ذ في الوصف بكونه طرديًا » كقولهم في الصبح صلاة لا 
صر فلا بم آذانها کالمغرب لان“ عدم القصر في تفي ديم طردي لا نامةه ولا 
شبه » ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوقت موجودًا فيما قصر من 
الصلوات““ » ويرجع حاصله إلى سؤال المطالبة بالدلالة على كون العلة علة . 


( ص) وفي الأصل مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا أثر 


)١(‏ في (ك) منع. 

(۲) الضمير في ( قولهم ) يرجع إلى الحنفية فقد ذهب الإمام أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » واللوري 
وغيرهم إلىأنه لا يجوز الأذان للفجر قبل وقتها وذهب الأئمة الثلاثة ( مالك › والشافعي » وأحمد)› 
والأوزاعي › وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى جواز ذلك . وحكى ابن رشد في البداية ]۷۸/١[‏ . 
عن قوم أنه لابد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد 
الفجر» ونسبه ابن قدامة في المغنى ]٤١ ۹/١7‏ لطائفة من هل الحديث . اه . وانظر بدائع الصنائع 
»]٠١٤/۱[‏ المهذب [۸۲/۱] › رءوس المسائل ص )٠١١(‏ . 

(۳) في (ك) لأنه . 

/٤[ الإحكام للآمدي‎ »)۳٠١( من حيث انعكاس العلة : انظر المسألة في : روضة الناظر ص‎ )٤( 
نهاية السول ۸۸/۳71] › مناهج‎ » ]١۲١/۳[ الإبهاج‎ »]۲۹٦/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ »]۳ 
غاية الوصول ص‎ › ]۳٠۸/۲[ شرح المحلي‎ »]۲۸٠/١[ البحر المحيط‎ »]۸٦/۳١[ العقول‎ 
فواتح الرحموت [۳۳۸/۲] › إرشاد الفحرل ص‎ » ]۲۱۹۰۲ ٠۰/۲٤] شرح الکو کب المنیر‎ »)۱۲۹( 
. ]۲۱۲/۲[7 نشر البنود‎ ۰ )۲۲۷( 
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لكونه غير مرئي» فإن العجز عن التسليم كاف وحاصله معارضة في الأصل 
(ش) الثاني عدم التأثير في ذلك الأصل بأن يقع الاستغناء عنه بوصف آخر كقولنا 
في ع الغائبا: يح مرئي فلا صح كالطر في الهولء يجام عدم الرؤية ٤‏ فقول 
الخصم لا أثر لكونه غير مرئي» فإن العجز عن التسليم في الطير كاف بأمارة 
الحكم فكونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة لا تأثير له 1 کذا أطبقوا“ 
على هذا المثال » وأنه قادح وقال القاضي أبو الطيب الطبري في تعليقه في 
الكلام على بيع الغائب : لہا“ آنه باع عیتا لم یر منھا شتا فلا یصح کما لو باع 
النوى في التمر › فإن قيل : قولكم : لم یر منھا شیا لا تأثيز له » لأن بعض النوى 
إذا كان ظاهرًا يراه» وبعضه غير ظاهرء فإن البيع ا يصح › فالجواب : انه لیس 
من شرط العأثير ان یکون موجودًا في کل موضع › وإنما یکون وجود التأثير في 
موضع واحد» وتأثیره في بيع البطيخ واللوز فإنه يرى بعضها ویکون بیعها 
صحی کا » وقال الإمام في البرهان : عدم التأثير ف في الأصل هو تقييد علة الأصل 
رسف لا ثر لأصاه في الأصل كقرل الدانمي ا ی 
الأمة الكتابية: أمة كافرة فلا تنکح كالأمة المجوسية“ فلا أثر للرق في الأصل ؛ 


(۱) في (ك) هذا. 

(۲) في (ن) طلقوا. 

)"( قال في المهذب Yo. /١[‏ ا 
الماء والجمل الشارد » والعبد,ٍ الآبق » والمال المغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أن النبي - صلی الله عليه وسلم - « نهى عن بيع الغرر» . اه . صحيح مسلم (ك) البيوع 
1 ]» سنن أبي داود (ب) في الصرف ]۲٠۰/۲1[‏ . 
وانظر بداية المجتهد ›]١١١۹/۲[‏ بدائع الصنائع ]۱۳۸/١[‏ » وانظر البحر المحيط ]۲۸٠/١[‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشيرازي في اللمع ص ›)1٤(‏ ومنهم من قال : كفي أن يؤثر في موضع من الأصول وهو 
اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري - رحمه الله - وهو الصحيح عندي ؛ لأنها إذا أثرت في 
مرج من امول ول عن ميا رانا صت تي وع وجب بان الم ملا ات 
وجدت . آھ. 
وانظر بدائع الصدائع ۱۳۹/۰7] » المهذب ]"١١/١[‏ . 

. قوله رضي الله عنه - ساقط من (ك)‎ )٨( 

(۷) انظره في المهدب للشیرازي ]٥۸/۲[‏ . 
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قال: والمحققون على فساد العلة بذلك وقيل بصححتها إذ للرق على الجملة أثر في المنع 
وشبهه بالشاهد الثالث المستظهر به وهو ضعيف؛ إذ الثالث منهى لوقوعه » وكذا عند 
تعذر أحد الشاهدين بخلاف (١٠١/ن)‏ الرق ثم نبه الإمام على أن ذلك الوصف إذا لم 
له أثر ولا عرض فيه » فهو لغو ولاييطل العلة لاستقلالها مع حذف القيد ؛ 

ھر قول المصنف : وحاصله معارضة في الأصل أي يإبداء علة أخرى»› وهو 
عن التسليم » ولذلك بناه بانون على التعليل بعلتين" . 

ص : وفي الحكم وهو أضرب لأنه إما أن لا يكون لذكره فائدة كقولهم في 
المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي » ودار الحرب 
عندهم طردي فلا فائدة لذكره» إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار 
الحرب » وكذا من نفاه فيرجع إلى الأول لأنه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب أو 
تكون له فائدة ضرورية کقول“ معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة 
بالأحجار ولم يتقد مها معصية فاعتبر فیها العدد کالجمار› فقول(“ لم يتقدمها 
معصية عديم”“ النأثير في الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره لثلا ينتقض 
بالرجم » أو غير ضرورية فإن لم تغتفر الضرورية لم يغتفر وإلا فتردد › ماله 


(۱) انظر: البرهان ۱۰۲۳۰۱۰۲۲/۲7]» الإبهاڄج ]١۲١/۳7‏ » البحر المحيط ]۲۸٠/١[‏ . 

(۲) ساقط من (ك) . 

(۳) منهم البيضاوي والمحلي في شرحه» ونقله ابن النجار في شرح الكوكب »]۲٦۷/٤[‏ عن ابن 
مفلح . انظر الإبهاج ]١۲۳/۳[‏ › نهاية السول 7 م مناهج العقول [۸۸۷/۳]» شرح المحلي 
71 ]» وقال الآمدي في إحكامه : ”هذا النوع مما اختلف فيه فرده ا ابو إسحاق 
الإسفراييني ومن تابعه مصيرًا منهم إلى أنه إشارة إلى علة أحرى في الأصل ولا يمتنع تعليل الحكم 
الواحد في محل واحد بعلتين » ومنهم من قبله مصيرًا منهم إلى امتناع تعليل الحكم بعلتين اه . 
وانظر : روضة الناظر ص )۳١١(‏ » مختصر اين الحاجب وشرحه للعضد ۲۹۹/۲7] » البحر المحيط 
[/۲۸]› غاية الوصول ص (۱۲۹) شرح الکوکب »]۲۹۱۷/٤[‏ نشر البنود ]۲٠۳/۲[‏ . 

)٤(‏ في (ك) لقول. 

(ه) في النسختين (فنقول ) وأثبته من مجموع المتون . 

. في (ك) عدم‎ )١( 

(۷) في (ك) يعتبر.. 

(۸) في (ك) فترد. 
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الجمعة صلاة مفروضة فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالظهر فإن مفروضه حشو إذ لو 
حذف لم يستقض بشيء لكنه“ ذكر لتقريب الفرع من الأصل بعقرية الشبه“ 
بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه . 

ش : القالكث عدم التأثير في الحكم المعلل وهو أضرب . 

أحدها : أن لا يكون لذكره فائدة» أي ولا تأثیر له صلا لا في الأصل ولا في 
الفرع ووجه“ تسميته“ عدم التأثير في الحكم : أنه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق 
له به » مثاله“ : قولهم“ في المرتدين E NS‏ 
عليهم كالحربي › ودار ن عندهم طردي فلا فائدة في ذکره» فان من وجب 
الضمان أوجبه مطلقًا » ومن نفاه نفاه مطلقًا » سواء كان في دار الحرب أم غيرها فيرجع 
إلى القسم الأول ؛ لأنه مطالب بتأثير كونه في دار الحرب » إذ لا تأثير للوصف بالدسبة 
إلى الحكم المذكور في القسمين فلا فرق بينهما . 

الثاني : ان لا“ يكون له تأثير فيها» ولكن لذكره فائدة ضرورية ؛ كقول من 


. في النسختين لكن» وألبته من مجموع المتون‎ )١( 

(۲) في (ك) لتقرب . 

(۳) في (ك) الشبهة . 

. في (ز) ووجهه‎ )٤( 

. في (ك) تسمه‎ )٥( 

. في (ك) مثال‎ )١ 

(۷) الضمير راجع على الحنفية › انظر ا الصنائع ]١۹۸/۷[‏ » وانظر الإحكام للآمدي ›]۱۱١/٤[‏ 
مختصر ابن الحاجب [۲۹۹/۲] › الإبهاج »]١۱۲۲/۳7‏ البحر المحيط ]۲۸۷/١[‏ » شرح المحلي 
17 غاية الوصول ص (۱۲۹)» شرح الکوکب »]۲۹۸/٤[‏ نشر البنود ]۲٠۳/۲[‏ . 

(۸) وهم الشافعية » قال الشيرازي في المهذب [۲۸۷/۲] : ومن أتلف منهم ( أي من المرتدين ) نفشا 
أو مالا فإن كان ذلك في غير القتال وجب عليه ضمانه وإن کان في حال القتال ففیه طریقان 
أحدهما : : وهو قول الشيخ ف حامد الإسفراييني وغيره من البغدايين أنه على قولين› والثاني : وهو 
قول القاضي أبي حامد المروزي وغيره من البصريين أنه يجب عليه الضمان قولا واحد اه› وانظر 
فواتح الرحموت [۳۳۸/۲7] . 

. ساقطة من (ك)‎ )٩( 
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اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية [ فاعتبر 
فيها العدد كرمي الجمار في الحج . فقوله لم يتقدمها معصية ]© عديم التأثير في 
الأصل والوصف »› والمعلل مضطر إلى ذکره ٳِذ لو حذفه لانتقضت عليه بالرجم 
فانه عبادة تتعلق اا ولا يعتبر فيها العدد» وهو كالذي قبله في رجوعه إلى 
الأول فلا فرق . 

الثالث : أن يكون له فائدة » لكن المعلل لا يضطر إليه ويسمى الحشوء فإن اختفر 
له ذکر ما اضطر اليه اغتفر له هذا وإلا ففيه حلاف » ماله" قولنا في“ الجمعة تصح 
بغير إذن الإمام لأنها صلاة مفروضة فلم تفتقر إقامتها إلى | ذنه کالظهر»› فنقول : هذا قید 

زائد“ لا لإثبات الحكم بل لتقريب الفرع من الأصل وتقوية الشبه بينهما إذ الغرض 
(١۳/ك)‏ بالفرض أشبه من غیره . 

(ص) الرابح في الفرع مثل زوجت نفسها [ بغير كفء فلا يصح كما لو 
زوجت ]“ من غير كضء“ وهو كالثاني إذ لا أثر للتقييد بغير الكفء ويرجع 
إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والأصح 
جوازه » وثالنها بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه . 

( ش) الرابع"“ عدم التأثير في الفرع من جهة أن الوصف لا يطرد في جميع صور 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۲) آنظره في الإحكام للآمدي ]١۱٠١/41‏ » مختصر ابن الحاجب ]۲٣۱۱/۲[‏ » الإبهاج ]۱١١/۳[7‏ » 
البحر المحیط ]۲۸٦/۰7[‏ » شرح الکوکب ]۲۹۹/٤[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۲۷)» نشر البنود (۲/ 
۱]. 

(۳) في (ك) ميال . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) أي قوله : (مفروضة) إذ لو حذف لم ينتقض قياسه . 
انظر : الوبهاج ]١۲۱/۳[‏ » البحر المحیط ]۲۸٦/۰[‏ »› غاية الوصول ص )۱٠١۹(‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۸) قوله (من غير كفء) ساقط من مجموع المتون . 

)٩(‏ أي القسم الرابع من عدم التأثير: 
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التراع : كقولنا: في ولاية المرأة :زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح كما لو 
زوجت من غير کف » فالتزویج من .غير کفء وإن ناسب البطلان. إلا أنه لا 
اطراد له في صورة النراع »إذ“ التراع فيمن زوجت نفسها مطلقًا» فبان أن 
الوصف لا تأثير له في الفرع المتنازع فيه » وحاصله كالثاني » أي من حيث إن 
حكم الفرع هنا إلى غير الوصف المذكور فيه كما أن حكم في الأصل في القسم 
الثاني مضاف إلى غير الوصف المذكور› وهر في ذلك متابع لابن الحاجب في 
مختصره الصغير » لكنه قال في الكبير إنه كالثالث“» وقيل إنه الصواب» وقوله: 
ويرجع » إشارة إلى أن قبول هذا مبنى الفرض فمن منع جواز الفرض في الدليل 
رده» ومن لم يمنح من ذلك قېله*» والفرض تخصيص بعض الصور النراع بالدلیل 
كما إذا قال المسعول عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في العسر”“ أو عن من 


(۱) أي کما لو زوجها وليها بغير کفء. 
(۲) في (ك) إذا. 
٠‏ (۳) ذهب الأئمة الثلاثة ( مالك » والشافعي » وأحمد) إلى النكاح لا يصح إلا بولي . وحكاه ابن قدامة 
و في المغني ]٤٤۹/‏ › عن عمر»› وعلي› واہن مسعود › واہن عباس » وأي هريرة › وعائشة - رضي 
ع - وإليه ذهب سعيد بن المسيب » والحسن» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم لما روي عن 
البي - صلی الله عليه وسلم - دلا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» سنن الدارقطني [ »]۲۲٣/۳‏ 
السنن الكبرى للبيهقي ]٠١٠١/۷[‏ » نصب الراية ۱۸۸/۳] » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز 
للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بغير ولي من كفء» قال ابن رشد في البداية [۷/۲] : وهو 
قول زفر والشعبي والزهري › وفرق داود بين البكر والثيب» فقال باشتراط الولي في البكر وعدم 
اشتراطه في الثيب » وحكى ابن رشد رواية لابن القاسم عن مالك في الولاية قرلا رابا بأن اشتراط 
الولاية سنة لا فرض أه. 
وانظر » المهذب للشيرازي ›]٠٥/۲1‏ رؤوس المسائل ص )۳٦۹(‏ »› بدائع الصنائع ]۲٤۷/۲[‏ . 
)٤(‏ انظر: المنتهى لابن الحاجب ص »)٠٤١٤(‏ مختصر المنتهى وشرحه للعضد ]۲٠١/۲[‏ » شرح 
الک وكب المنیر ]۲۷٠۱/٤[‏ . 
(ه) قاله الآمدي في الإحكام »]۱٠١/٤[‏ واختار الجواز» وحکی ابن ار ف رج الکرکب /٤[‏ 
۲] » الجواز عن جماهير العلماء اه . 
وانظر : البرهان ]١ ١١۸/۲7‏ » الوصول لابن برهان ]۲٠۹/۲[‏ » المسودة ص )٠٠١(‏ › غاية الوصول 
ص (۱۳۰) » إرشاد الفحول ص )۲۳٣۰۲۲۷(‏ . 
(1) في (ز) المعتبر. ۰ 
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2 ا 


زوجت نفسها, أفرض فيمن زوجت" من غير كفء فإذا حصص المستدل تزويجها 
نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صور النزاع وفيه مذاهب : 

أحدها : المنع منه وهو قول ابن فورك وقال : من شرط الدليل أن يكون عامًا 
لجميع" مواقع النراع ليكون دفعًا لاعتراض الخصم مطابقًا للسؤال" . 

والثاني : وهر الذي عليه الجمهور الجواز؛ لاله قد لا ساعد( على الكل أو 
يساعده غير أنه لا يقدر على دفع كلام الخصم بأن يكون كلامه في بعض الصور 
فإن من يسأل عن الكل فقد سأل عن البعض”“ وقال ابن الحاجب : إن كان 
الوصض °“ المجهول“ في الفرض طردًا فمردود واا فمقبول“ »› وقال ابن 
التلمساني : الوجه أن يقال : قد يستفاد بالفرض تضبيق مجاري الاعتراض على 
الخصم › وهو من مقصرد اللجدل او وضوح التقرير › ولهذا المعنى عدل الخليل 
عليه الصلاة"“ والسلام في تقرير الاستدلال على النمرود''“ بالأثر على المؤثر من 


. في الدسختين زوجته والصواب ما أثبته لاستقامة المعنى‎ )١( 

(۲) في (ز) بجمیع . 

(۳) انظر المساألة في : البرهان ]٠١١0۸/۲[‏ » الإحكام للآمدي ]١١٤4/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲1/ 
6 ]» المسودة ص »)٤۲١(‏ البحر المحيط »]۲۸۷/١[‏ شرح الكوكب المنير [4/ 
»]!٤‏ إرشاد الفحول ص )۲۳٠٣۰۲۲۷(‏ . 

)٤4(‏ في (ك) ساعده. 

› )۲٠١( وهو احتيار الآمدي وابن قدامة في الروضة ص‎ » ]۲۸۷/١[ صححه الز ركشي في البحر‎ )٠( 
. عن عامة الأصوليين . اه‎ )4٠١( والفخر إسماعيل من الحنابلة وحكاه المجد في المسودة ص‎ 
. وانظر المراجع السابقة‎ 

. في (ك) وصف‎ )١( 

(۸) انظر نصه في مختصر ابن الحاجب ]۲٠١/۲[‏ . 

. ساقط من (ك)‎ )٩( 

(۱۰) هو النعرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح » ویقال نمرود بن فالج بن عابر ملك بابل قال 
مجاهد : ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة : مؤمنان وكافران » فالممنان سليمان بن داود وذو 
القرنين » والكافران : نمرود وبختنصر»› وكان هلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى ففتح الله = 
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صورة إن الله يحبى ويميت لما اشتبه عليه إلى أوضح منها عند النمرود فقال : و إن 
الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ” الآية . 
القالث : يجوز بشرط البناءء أي : پناء ما خرج عن محل الفرض إلى محل 
الفرض”“ واختلفوا في طريق البناء» فقيل : يكفيه فيه أن يقول : إذا ثبت الحكم 
بعض الصور لزم القول بشبوته في الباقي ضرورة إذ لاقائل بالفرق »› وقيل: لا 
يكفيه ذلك بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض لجامع 
صحيح كما هو قاعدة القياس» وقيل : إن كان الفرض في. صورة السؤال فلا 
ا إلى البناء» وإن عدل في الفرض إلى غير محل السؤال فعند ذلك لاد من 
بناء على السؤال على محل الفرض بطريق القياس“ . 
(ص) ومنها“ القلب وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك 


الوجه عليه لا له إن صح»› ومن ثم امکن معد تسليم صحته› وقيل هو تسليم 
للصحة مطلقا› وقيل : إفساد مطلقًا . 


(ش) قوله: في المسألة. أي: في تلك المسألة”“ بعينها [ ليخرج ما يدل عليه في 


«عليه بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكره ولم يتر كوا إلا العظام ودخلت واحدة منها في 
دماغة فأكلته حتى صارت مدل الفأرة فكان أعز لتاس عنده بعد ذلك من يضرب رأسه بمطرةة عبيدة 


أعدت لذلك فبقى في البلاء أربعين يوتا حعى أهلكه الله تعالى بها : انظر المناظرة التي دارت بينه 
وبين الخليل - عليه السلام - بالتفصيل في : البداية والنهاية لابن كير ]١٦۸/١[‏ » تفسير ابن كثير[١|/‏ 
۳ ]» تفسير القرطبي [۱۲۰۸/۲] . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) من الآية )۲١۸(‏ سورة البقرة »وقوله تعالى : «إفأت بها من المغرب & ساقط من (ك) . 

(۳) أي ينبني غير ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما فرضه ؛ قاله ابن النجار في شرح الكوكب /٤[‏ 
»]۷٤‏ وحكاه عن جماعة . 
وانظر : البحر المحيط [۲۸۷/۰7]› إرشاد الفحول ص )٠٠١(‏ . 

. )۲٠١( الغيث الهامع ص‎ »]۲۷۰۰۲۷٤/٤4[ انظره في البرهان ۱۰۱۰/۲7]» شرح الکوکب‎ )٤( 

٠ . أي من القوادح‎ )٥( 

. قوله : أي في تلك المسالة : ساقط من (ك)‎ )١( 
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غير تلك المسألة التي استدل هو به عليها فلا يسمى قلبا وقوله على ذلك الوجه](“ 
ليخرج ما يدل عليه (١١٠/ز)‏ في تلك المسأة لكن على غير ذلك الوجه مثل : أن 
يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة » والمعترض يستدل به عليه في تلك المسألة 
بطريق التجوز» وكان ينبغي إسقاط قوله : لا له. ولهذا قال الآمدي : قلب 
الدلیل : هو أن یبین القالب أن ما ذکره المستدل يدل عليه لا له أو يدل عليه وله 
قال :“ والأول قل ما يتفق له مثال في الأقيسة » ومثله بالمنصوص من استدلال 
الحنفي في توريث الخال“ بقوله عليه - الصلاة والسلام -”" : « الخال وارٹث من 
لا وارٹ له ۲ فأثبت ٳرڻه عند 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۲) في (ك) مسألة . 

(۳) في (ك) أو لهذا. 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) نقل الحنفية أن عامة الصحابة يقولون بتوريث ذوي الأرحام » ومن ثم اتخذوه مذهبًا لهم واستدلوا 
عليه بقوله تعالى  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض € الأنفال من الآية (ه۷) » الأحزاب من 
الآية )١(‏ أي أولى بميراث بعض بالنقل أي بالسمع » كما استدلوا بحديث الخال الآني تخريجه › 
وذهب زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إلى عدم توريشهم ويوضع في بيت المال وبه قال الإمام 
مالك» والشافعي » وأكثر فقهاء الأمصار. اه . 
انظر : المهذب ]۳١/۲[‏ › الاحتيار في تعليل المختار ›]٠٠١/١[‏ بداية المجتهد ›]۲٠١٤/۲[‏ 
المغني ]۲۳١/١[‏ . 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۷) الحديث أخرجه أبو داود عن المقداد بن معد يكرب » والترمذي » وابن ماجة عن عمر بن الخطاب 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . اه» وصححه الحاكم » وابن حبان » انظر سنن أبي داود مع بذل 
المجهود ]١۷۳/١١[‏ » سنن الترمذي (ك) الفراثض › (ب) ما جاء في ميراث الخال ]٤١١/٤[‏ رقم 
)۲٠١۳(‏ سنن ابن ماجة كشف الخفا ]٤٤۷١/١[‏ على أن صاحب نصب الراية أثناء تخريجه 
للأحاديث التي استدل بها الأحناف على مذهبهم رجه بالطريق المذ كور إلا أنه بصيغة أخرى حيث 
جاء فيه ”أنا وارث من لا وارث له ” وعليه فيكون ليس فيه شاهد للحنفية على توريث الخال ولعله 
سهو من المحقق لنصب الراية إذ إنني بحثت عنه في كتب الأحناف فوجدته بصيغة الخال كما 
ذكره الز ركشي . انظر : نصب الراية ]٤۲۷/٤[‏ ط/ أولى » الاخعيار لتعليل المختار ]٠٠١/٠[‏ ط/ 
صبيح » سبل السلام ]٠١ ١/۳7‏ » وانظر : الإحكام للآمدي ]١ ٠٥۰١ ٤٤/٤[‏ » منتهى السؤل [ق٣/‏ 
]٤٦‏ ٬البحر‏ المحيط ]۲۸١۹/١[‏ » تيسير التحرير ]١٠١/٤[‏ » غاية الوصول ص ›)۱۳١(‏ = 
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عدم وارث غيره » فيقول المعترض : هذا يدل عليك لالك › إذمعناه نفي توريث 
الخال بطريق المبالغة أي : الخال لا يرث كما يقال : الجوع زاد من لا زاد له > والصبر 
حيلة من لا حيلة له» أي : ليس الجوع زادًا ولا الضبر حيلة » والثاني وهو يدل 
على المستدل وله» إما. أن يتعرض :القالب فيه لتصحيح مذهب نفسه كمسألة 
الاعتكاف“ أو إبطال مذهب المستدل صريحا كمسح' الرأس أو الترام 
كمسألة الخيار» وقول المصنف : إن صح أي على تقدير ولهذا يمکن مع 


= شرح الک وکب ]۳۳۸/٤[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۲۷) . 

. أي من أنواع القلب‎ )١( 

(۲) أي كقول الحنفي في الاعتكاف : لبث مخصوص في محل مخصوص » فلا يكون قربة بنفسه 
والحبلي : لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفه » فالقالب وهو الشافعي أو 
الحنبلي صحح مذهب نفسه وهو عدم اشتراط الصوم في الاععكاف ودل على بطلان مذهب نفسه 
وهو عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف ودل على بطلان مذهب الحنفي انظر : رءوس المسائل ص 
(۲۳۷) » المذهب ]۲١۷/١[‏ » الاختيار ]۱۷۹/١[‏ » حاشية الطحاوي ص (۳۸۲) » بداية المجتهد 
[۲۰] » وانظر : المحصول ۳۷۷/۲7] » الإحكام للآمدي ]١٤٦/٤[‏ » شرح تنقيح الفصول ص 
»)٠٠١(‏ نهاية السول ص ›)4٦(‏ مناهج العقول ]۹٤/۳[‏ » البحر المحیط »]۲۹٤/٥[‏ شرح 
الک و کب المنیر ]۳۳۲/٤[‏ . 

™( من غير تصحیح مذهب المعترض وذلك کقول الحنفي : الرس ممسوح فلا یجب استیعابه 
كالخف فيقول المعترض كالشافعي الرأس ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف . ففي هذا الاعتراض 
نفي مذهب المستدل صريحًا ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب 
كما هو قول الإمام مالك › والإمام أحمد - رضي الله عنه - . 
انظر : حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص (۳۳)» المهذب ]۳١/١[‏ » بدائع الصنائع ]٤/١[‏ »› 
بداية المجتهد »]۸/١[‏ رعءوس المسائل ص »)٠١١(‏ المغني لابن قدامة »]٠٠١/١[‏ وانظر 
المحصول [۳۷۸/۲] » الإحكام للآمدي ]١٤۷/٤[‏ » الإبهاج [۱۳۸/۳] » نهاية السول ]۹٦/۳[‏ »› 
مناهج العقول ]1٠/۳[‏ » البحر المحيط ]۲٠٠/١[‏ » تقريب الوصول ص (۱۸۲) » غاية الوصول ص 
(۱۳۱)» شرح الکوکب المنیر »]۳۳۳/٤[‏ إرشاد الفحرل ص (۲۲۸) . 

)٤(‏ بأن يرتب على الدليل حككا يازم منه إبطال مذهب المستدل » كقول الحنفي في بيع الغائب : عقد 
معاوضة فيصح بدون رؤية ة المعقود عليه كالنكاح» فإنه بصح بدون رؤية ة المنكوحة فيقول المعترض 
كالشافعي : إن کان الأمر كذلك » فلا يعتبر فيه خيار الرؤية کالنکاح › فثبوت خيار الرؤية لازم 
لصحة بيع الغائب . 
انظر المهذب للشيرازي ٠ ]٠0/١[‏ بدائع الصنائع ]١1۳/١[‏ › وانظر المراجع السابقة . 


7° تشنيف المسامع 


القلب تسليم صحة الدليل [ وقيل : هو تسليم للصحة مطلمًا ]“ أي تسليم لأن الجامع 
دليل صحيح » وإنما اختلفوا"“ في أنه دليل للمستدل أو عليه » وقيل : إنه إفساد العلة 
مطلمًا » وتبین أنه لا يصح التعلی'“ بھا لواحد مھا(“ لأن الشيء الواحد» لا يجوز 
ان يعتبر بالشيء وضده 

واعلم : أن الخلاف هكذا لا يوجد صريحًا» وإنما المصنف أخذ الأول من ظاهر 
قول من سمى القلب معارضة» فإن المعارضة”“ لا تفسد العلة» بل تمنع من 
التعلق“ بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج» وأحذ الثاني : من قول بعض 
أصحابنا : القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك”» وقول ابن السمعاني 
توجيه سؤال القلب : أن يقال : إذا علق على العلة ضد ما علقه المستدل من 
الحكم » فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخر» ويبطل تعلقها"“ بهما قلت : 
كذا ذكره"'“ المصنف في شرح المختصر أنه استنبط الخلاف من ذلك 
وقال الإمام في البرهان : ذهب ذاهبون إلى رده لكون ما جاء به القالب ليس 


. ما بين المعكوفين ساقط من (ز)‎ )١( 
. في (ز) الختف‎ )۲( 

(۳) في (ز) التعليق . 

. أي المستدل أو المعترض‎ )٤4( 

(ه) اختاره القاضي أبو الطيب الطبري› وأبر إسحاق الشيرازي في التبصرة ص )٤١٥(‏ قال ابن 
الحاجب في مختصره [۲۷۸/۲] : والحق أنه نوع معارضة اه ونقله ابن النجار في شرح الك وكب 
[۳۳۲/۲]» عن الحنابلة وعن الأكثر .اه . 
وانظر : اللمع ص »)٠١(‏ الإبهاج »]١4١/۳[‏ مناهج العقول »]٠١/۳7‏ البحر المحيط /١[‏ 
 ]] ۰‏ غاية الوصول ص (۱۳۱) › إرشاد الفحول ص (۲۲۷) ؛ نشر البنود ]۲٠١/۲[‏ . 

(1) في (ك) المعارض. 

(۷) في (ز) التعليق . 

(۸) انظر المراجع السابقة . 

)٩(‏ في (ك) تعلقهما. 

)٠١(‏ في (ك) ذکر. 

. )۲۹۸( انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف ص‎ )۱١( 


تشنيف المسامع ) a‏ 


مناقصًا لما صرح به المعلل بل كالمعارضة الجامدة » وقيل : بقبوله لكون. العلة وقلبها 
مشتملين على حكمين يستحيل الجمع بينهما» فهو مناقض للمقصود› قال : ولا 
يمكن القالب أن يعتقد صحة قابه لكون قياس العلل قلا له بل هو عنده'“ من 
باب“ معارضة الفاسد بالفاسد بخلاف المعارضة إذ قد تكون صحيحة: لترجيحها 
على قياس المعلإ » ونازعه بعضهم في ذلك وقال : ربما كان القلب رجح من 
قياس المعلل فيكون صحيكًا فهو كالمعارضة » وقد أشار الإمام فيما بعد إلى ذلك› 
وقال النيلي““ في جدله القسم الأول من القلب » وهو ما يدل على (۴۷/ك) 
المستدل لا له من قبل الاعتراضات ولا يتجه إلي قبوله”“ حلاف » وأما الثاني وهو 
ما یدل على المستدل من وجه آخر کمقال الاعتكاف › وسح الرأس» رح 
الغائب » فاحختلفوا فيه هل هو اعتراض أو معارضة ؟ فزعم قوم انه معارضة »› لن 
المعترض يعارض دلالة المستدل“ بدلالة أحرى فحقيقة المعارضة موجودة فيه › 
وذكر لهذا الخلاف فوائد منها : أنه“ إذا قي معارضة جازت الزيادة في عاته 
کقوله في بيع الغاثب : عقد معاوضة مقتضاه العأبيد » فلا ينعقد على خيار الرؤية 
كالنكاح » وإن قيل : هو اعتراض لم تجر الزيادة . انتهى 


والفرق بين المعارضة والاعترض أن المعارضة كدليل مستقل فلا يتعذر بدليل 


(۱) في (ك) عند. 

(۲) في (ز) بيان . 

(۳) انظر البرهان ]۱۰۳٤۰۱۰۳۳/۲7‏ . 

)٤(‏ هو: سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله النيلي حكيم عالم بالطب والمعقولات » شاعر أديب من أل 
نيسابور (۳٠۳-١٠۲٤ه)‏ نسبته إلى بلدة على الفرات تسمى نيلة بين بغداد والكوفة » له ( شرح 
مسائل حنين ) في عدة مجلدات » وتلخيص شح فصول بقراط “ لجالينوس مع نكت من شرح أي 
بكر الرازي وله غير ذلك ”. 
انظر : الأعلام ۹۷/۳7]» ا [۲۸۱۱]» کشف الظنون »]۱٦۹۸/۲7‏ وما نقله 
الز ركشي هنا عن النيلى قله عن : ۾ في البحر ]۲۹۳/١[‏ » عن السهيلي وغيره من الجدأين اه . وانظر 
الغيٹ الهامع ۲۳۳/۲7] . 

() في (ز) قوله . 

)١1(‏ في (ز) المبدل. 

(۷) ساقطة في (ز) . 


۲٦۲‏ تشذيف المسامع 


المستدل » بخلاف الاعتراض فإنه منع للدليل فمتنع الزيادة عليه إذ يكون كالكذب 
على المستدل حيث يقول ما لم يقل ومنها إن قلنا: معارضة جاز قلبه من 
المستدل كما يعارض العلة كما سيأتي في بيع الفضولي » ومن قال : إنه اعتراض 
لم جز ذلك» لأنه منع والمنع لا يمنع» ومنها إن قلنا: [إنه معارضة جاز ان 
يتأحر عن المعارضة لأنه كالجرء منها وإن قلنا) : اعتراض لم يجر ووجب 
تقديمه عليها» لأن المنع مقدم على المعارضة” ومنها إن قلنا : معارضة قبلنا فيها 
الترجيح » وإن قلنا : اعتراض فلا» لأن المعارضة تقبل الترجيح كالدليل المبتدأء 
والمنع لا يقبل الترجيح” . 

شاهد زور لك وعليك . 

(ش) أي إذا قلنا : إنه لا يفسد العلة » فإن كان لتسليم"“ صحة الدليل فهو 
معارضة بقياس <° بجامع المستدل وأصله » فيجاب عنه بالترجيح » وإن لم يکن فهر 
اعتراض قادح قال علماؤنا : المعارضة قد تكون لعلة أحرى وهي ما عدا القلب » وقد 
تكون لعلة المستدل نفسها وهي القلب » وتسمى مشاركة في الدليل »› وقال الهندي : 
يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين لا غير : 

أحدهما : أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة » وسائر المعارضات يمكن . 


وثانیهما : انه لا یمکن منع وجود العلة في الفرع والأصل › لأن أصل القالب 
وفرعه هما أصل المستدل وفرعه ویمکن ذلك في سائر المعارضات 0“ وقول 


(۱) انظر : المحصول [۳۷۷/۲]» التحصیل [۲۱۸/۲] » البحر المحیط [۲۹۳/۰] » إرشاد الفحول 
ص (۲۲۷) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۳) انظر البحر المحیط ]۲۹٤/٥[‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

. في (ز) لا فيد‎ )٥( 

(7) في (ك) تسليم. , 

(۷) في (ز) تقاس . 

(۸) وقد سبق الهندي إلى ذلك الإمام الرازي في المحصول [۷۷/۲"] . 


تشنيف المسامع ۳ 


المصنف : وقيل : شاهد زور هو القول الذي حكاه“ أولًا بالإفساد . 


[ (ص) وهو قسمان الأول لتصحيح مذهب المعترض إما مع إبطال مذهب 
المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح 
كالشراء » فيقال : عقد فيصح كالشراء أولا مثل لبت فلا يكون بنفسه قربة كوقوف 
عرفة» فيقال : فلا يشترط فيه الصوم كعرفة ] . 

(ش) القلب لتصحيح مذهب المعترض ضربان : 

أحدهما : أن يدل مع ذلك على بطلان مذهب المستدل بالصراحة» كقولنا : في 
بيع الفضولي عقد في حت الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يصح › قياسًا على ما إذا اشترى 
شيمًا لغيره بغير إذنه" » فيقول الخصم : أنا أقل“ هذا الدليل » فأقول : تصرف في مال 
الغير بلا ولاية ولا نيابة فلا يقع عن أضافة إليه كالشراءء فإن الشراء لم يصح لمن 
ضيف“ له وهو المشترى له بل صح للمشتري وهو الفضولي . 

والثاني : أن لا يدل“ مع ذلك على إبطال مذهب المستدل صريحا كقول 


وانظر : الإبهاج ]١٤١١/۳7‏ › نهاية السول ۹۷/۳7] » مناهج العقول [11/۳7] » البحر المحيط /|٠[‏ 
۲ ] › الغيث الهامع ص )۲۳٤(‏ . 

(۱) في (ك) حکیه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۳) قال ابن رشد : وصورته أن يبیع الرجل مال غیره بشرط إن رضى به صاحب المال أمضى البيع وإن 
لم برض فسخ » وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه على آنه إن رضي المشترى له صح الشراء 
وإلا لم يصح فمنعه الشافعي في الوجهين جميعًا» وأجاز مالك في الوجهين جميعًا. اه . وهو قول 
الحنفية . 
انظر المهذب للشيرازي ]۳٤۹/۱7[‏ » بداية المجتهد.[۲۹/۲١]‏ » بدائع الصنائع ]٠٠١١/١[‏ » تخريج 
الفروع على الأصول للرنجاني ص )١۱۸۷(‏ › وانظر : المحصول [۳۷۷/۲] » الإحكام للآمدي /٤[‏ 
٦‏ ] » مختصر ابن الحاجب [۲۷۸/۲7] » التحصیل ۲۱۸/۲7] › الإبهاج ]١۱۳۷/۳[‏ › نهاية السول 

۲ مناهج العقول 15/۳7] » البحر المحيط ]۲۹٤/٥1‏ » غاية الوصول ص »)٠۳١(‏ شرح 
الک وکب المنیر »]۳۳۲/٤[‏ اراد الفحول ص (۲۲۸) . 

. في (ن) أما أرل‎ )٤( 

. في (ك) ضيف‎ )٥( 

() في رك لا يدفع . 


Y٤‏ تشذیف المسامع 


الحنفي في الاعدكاف : لبت في محل مخصوص فلا يكون ,قربة بنفسه كالوقوف 
بعرفة »> وغرضه التعرض لاشتراط“ الصوم فيه » ولکنه لم يتمکن من (۸١١/ز)‏ 
التصريح باشتراطه إذ ل صرح به لم يجده أصلاء فيقول الشافعي : لبث“ في 
SL Ef‏ ط فيه الصوم كالوقوف بعرفة » فقد تعرض للعلة بتصريحه 

بنقض المقصود»› وقد د نکل إمام الحرمين في هذا المثال» وقال : الصوم عبادة 
مستقلة › فوقوعى(° شرطا بعيد وليس تعبدًا» فإن الإيمان مقصود في نفسه»› وهو 
شرط في کل عبادة . 

( ص) الثاني لإبطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي أقل ما 
يطلق”“ عليه الاسم کالوجه › فیقال : فلا يتقدر غسله”“ بالربع كالوجه › أو بالالتزام 
عقد معاوضة فیصح(٩‏ مع الجهل بالعوض ^ کالنکاح › فیقال : فلا یشترط خیار 
الرؤية كالنكاح . 

(ش) القلب لإبطال مذهب المستدل" ضربان : ضرب بالصراحة » وضرب 
بالالترام فالأول كقولك في مسح الرس عضو وضوء فلا يكنفى فيه بأقل ما ينطلق 
عليه اسم المسح كغيره [ من أعضاء الوضوء» فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع ]© 
کغیره' ' . 

. في (ك) لاشتراك‎ )١( 

(۲) في (ك) ليس . 

(۳) كذا في النسختين وفي البرهان : فوقوعها . 

/۲[ التحصيل‎ › ]١ )٦/٤[ بتصرف » وانظر الإحكام للآمدي‎ ]٠١ ٤٤٤١١١ ٤۳/۲[ انظر البرهان‎ )٤( 
شرح الك وكب‎ » ]۲۹ ٤/۰٩1 البحر المحیط‎ »]۹٥/۳7 مناهج العقول‎ ›» ]۹٦/۳[ نهاية السول‎ » ]۸ 
. )۳۳۲/۲٤7 المنیر‎ 

(ه) کذا في النسختين › رفي مجموع المتون ينطلق . 

(1) ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون . 

(۷) في (ز) فصح . 

(۸) کذا بالدسختين وفي مجموع المترن ص )٠۷(‏ بالمعرض . 

. أي ومن غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )٠١( 

= ففي هذا الاعتراض نفى المعترض (الشافعي ) مذهب المستدل (الحنفي ) صريحًا‎ )۱١( 


10 المسامع‎ 3 * û 


والاني : كقوله في بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض<“ 
كالنكاح » فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح"“ فقد تعرض 
لإبطال مذهب المستدل بالالترام » لأنه أبطل لازم الصحة وهو خيار الرؤية لأن“ 
من قال في بيع الغائب بالصحة » قال بخيار الرؤية ›» فالخيار لازم للصحة › فإذا 
انتفى اللازم » وهو خيار الرؤية انتفى الملزوم وهو الصحة“ . 

(ص) ومنه - خلاقًا للقاضي - قلب المساوة مثل طهارة بالمائع › فلا تجب 
فيها النية كالىجاسة › فيقول : فيستوي جامدها ومائعها كاللجاسة . 

(ش) يلحق بالقسم الآحر نوع يقال له“ قلب المساواة وهو أن يكون في 
الأصل قسمان . 

أحدهما : منتف”“ في الفرع باتفاق الخصمين › والآحر متنازع فيه بينهما فإذا 
اراد ان يثبته في الفرع قياسا على الأصل ءفيقول المعترض تجب”“ التسوية بينهما 
في الفرع بالقياس على الأصل» ويلزم من وجود التسوية في الفرع عدم بوته فيه 
كقولهم“ في نية الوضوء : طهارة بالماء فلا يفتقر إلى النية كإزالة النجاسة » فنقول 


= ولم ثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما هو قول الإمام مالك 
والإمام أحمد - رضي الله عنه - 
انظر : رؤوس المسائل للزمخشرى ص )٠٠١١(‏ » حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (۳۳) بدائع 
الصنائع ]٤/١[‏ › بداية المجعهد ]۸/١[‏ » المذهب ›]۳۲/١[‏ المغني لابن قدامة ]٠٠١/١[‏ › وانظر 
المحصول [۳۷۸/۲] » الإحكام للآمدي ›]١٤۷/٤[‏ الإبهاج ا الحاجب [۲/ 
»]٦‏ البحر المحيط ]۲۹٠/١[‏ » شرح الكوكب »]۳۳۳١/٤[‏ وتقدمت المسالة بالتفصيل قبل 

. في (ك) بالوضع‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 


(۳) في (ك) لا. 
)٤(‏ انظر: المذهب للشيرازي ]٠١/١[‏ » بدائع الصنائعم ]١١۳/١[‏ » وانظر المراجع السابقة . 
)٥(‏ ساقطة من (ز) . 


(1) في اللسختين متفق وأبته من الغيٹ الهامع ص )۲۳١۹(‏ . 
(۷) في (ك) في . 
(N)‏ أي الحنفية » وحكاه ابن رشد في البداية ]۳۲/١[‏ › وابن قدامة في المغني 7 ۔] عن الاوري . 


۲٦‏ تشذیف المسامع 


يستوى جامدها ومائعها في النبة كإزالة النجاسة » وقد احتلف فيه فذهب الأكثرون(“ 
منهم الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين » والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى قبوله 
ایسا“ » وذهب القاضي أبو بكر» وابن السمعاني وطائفة ممن قبل أصل القلب 
إلى رده ؟ لاأنه لا یمکن التصريح فيه بحکم العلة » فإن الحاصل في الأصل نفي › 
وفي الفرع إثبات » ألا ترى المستدل يعتبر الوصفين في الأصل» والمعترض لا 
يعتبرهما › بمقتضى“ القلب » والأول هر اسار عند > فإن“ القياس 
على الأاصل إنما هو حيث عدم الاختلاف › وهو ثابت فيه › فلا يضر کونه في 
الأصل الصحة» وفي الفرع عدمهاء إذ هذا الاختلاف غير مناف لأصل الاستواء 
الذي جعل جام" . 

(ص) ومنها" :القول بالموجب رشاهده وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين )“ في جواب ل ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ وهو تسليم الدليل مع 


انظر البدائم 1417ء رۋرس المسائل ص ›۰)٠۰۰(‏ وذهب الأئمة الفلاثة (مالك› والشافعي › 
وأحمد) إلى أن النية شرط في الوضوء» وحكاه ابن قدامة عن الليث وإسحاق وأبي عبيدة وابن 
المنذر وغيرهم . 

وانظر المهذب للشيرازي ]۲۷/١[‏ . 

. في (ك) مذهب‎ )١( 

)1( قال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ص (۷۷)) : قلب التسوية صحيح ›» ومن اأصحابنا من قال لا 
يصح اه وانظر اللمع ص »)٠١(‏ البرهان ]٠١ ٤۹/۲7‏ » المحصول [۳۷۸/۲] » الإحكام للآمدي 
]۱٤۸/٤[‏ » التحصیل ۲۱۸/۲1] » الإبهاج [۱۳۸/۳]» رفع الحاجب ص (۲۹۸)» نهاية السول 
c[۹/17‏ مناهج العقول ]۹٠١/۳[‏ » البحر المحيط ]۲۹٠/۰[‏ » غاية الوصول ص (۱۳۱)» شرح 
الک وکب ]۳۳٤/٤[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۲۸)»› نشر البنود ]۲٠۱۸۰۲۱۷/۲[‏ . 

(۳) في (ز) الموضعين . 

. في (ك) وبمقتضی‎ )٤( 

. في (ز) قال‎ )٥( 

)١(‏ انظر نصه في رفع الحاجب الجزء الثاني ص (۲۹۸) » وانظر : البرهان ]٠١۹١/۲7‏ › التبصرة ص 
(4۷۹) › المسودة ص )٤٤١(‏ . 

(۷) أي من القوادح . 

(N)‏ ساقطة من مجموع المتون»› من الآية (MN‏ المنافقون 
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قاء الزاع كما يقال في المثقل : قتل بما يقتل غالا“ فلا ينافي القصاص 
کالإحراق» فیقال : سلمنا عدم المنافاة» ولکن لم قلت يقتضیه وکما يقال : 
التفاوت في الوسيلة لأ يمنع القصاص كالمتوسل إليه › فيقال مسلم » ولکن“ ٣‏ 
يلزم إبطال مانع انقضاء الموانع ووجود (۸١/ك)‏ الشرايط والمقتضى. ` 

(ش) الموجحب بفتح الجيم أي القول بما أوجبه دليل المستدل » واقتضاه › أما 
المُوجب بکسرها فهو الدليل المقتضى للحكم » وهو غير مختص بالقيار ° » ومنه 
الآية الكريمة» أي صحح ما يقولونه من أن الأعز يخرج الأذل والنراع باق فإن 
العزة لله ولرسوله ”“ فالله ورسوله يخرجانكم » وتعريف المصنف له : بتسليم الدليل 
تبح فيه ابن الحاجب”“ » 


وقال بعضهم" : ينبغي أن يقال : تسليم مقتضى الدليل لأن تسليم الخصم › إغا 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) ساقطة من مجموع المتون. 

. ]۲۷۹/۲7 شرح العضد‎ » ]۱٤۲/۳7 بل يجيء في کل دلیل» انظر: الإبهاج‎ )٤( 

(ه) وهو جواب لقول عبد الله بن أبن ابن سلول لمن رجعنا إلى المديدة ليخرجن الأعز منها 
الأذل 4 وكان رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة » وعنى بالأعز نفسه وأتباعه » وكان 
المسلمون في غزوة بني المصطلق فقال : شن رجعدا من هذه الغروة إلى بلدنا المدينة المنورة 
ليخرجن الأعز الأذل يعني محمدًا - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه اه . 
انظر روایات أسباب نزولها بالتفصيل في : تفسير القرطبي ٠/٠١[‏ ٠1۸]قال‏ ابن النجار في شرح 
الكوكب ]۳٤١/٤[‏ فإنه لما ذ كر صفة وهي العزة وأثبت لها حكمًا وهو الإخراج من المدينة رَد عليه 
بأن تلك الصفة ثابتة لكن لا لمن أراد ثبوتها له فإنها ثابتة لغيره باقية على اقتضائها للحكم وهو 
الإخراج » فالعزة موجودة لکن ل١‏ له بل لله ولرسوله وللمۇمنين .هھ . 
وانظر : الإبهاج ]١ ٤۲/۳7‏ » شرح المحلي ]۳٠۹/۲[‏ › البحر المحیط [۲۹۹/۰] غاية الوصول ص 
(۳۱). 

. ” وعبارة ابن الحاجب [۲۷۹/۲] ”تسليم الدليل مع بقاء النراع‎ )١( 

(۷) نسبه اہن العراقي في الغيث الهامع ص (۲۳۷) »› وابن شهاب في الترياق النافع ص (۱۳۳) ۰ 
للبيضاوي »› وعبارة المنهاج : هو تسليم مقتصى قول المستدل مع بقاء الخلاف اه أي ما يلزم من 
علته ودلیله » وحاصله : دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع . =. 
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هو لمقتضى الدليل وموجبه » لا لنفس الدليل إذ الدليل ليس مرادا لذاته » بل لكونه 
وسيلة إلى معرفة المدلؤل وهو أقسام : 


أحدها : ان پستنتج“ ما يتوهم انه محل النراخ أو ملازمه » كقولنا في القتل 
بالمقل » قتل بما يقتل غالباء فلا ينافي وجوب ا کالإحراق» فیقول 
المعترض : عدم المنافاة ليست محل النراع ولا تقتضيه »› وأنا أقول بموجب ما 
ذكرته » وإنما النزاع في وجوب القصاص » وهو ليس م المنافاة ولا ملازمة. 

الثاني : تستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأحذ مذهب الخصم» كقولنا في القتل 
بالمثقل ايسا التفاوت في الوسيلة لا یمنع وجوب القصاص› كالتفاوت في 
المتوسل إليه» فيقول الخصم : أنا أقول بموجب هذا الدليل وأن التفاوت في 
الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص » ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي 
هو محل النزاع » إذ لا يلزم من إبطال كون التفاوت في الوسيلة مانعًاء انتفاء كل 
مانع لوجوب القصاص »› فلا“ لزم وجود جمیع شرايطه » ووجود مقتضیه » فیجوز 
أن لا يجب القصاص لمانع آخر أو لفوات شرط »› أو لعدم المقعضى” . 

( ص) والمختار تصديق المعترض في قوله : ليس هذا مأخذي . 


= انظر: الإبهاج ]١٤١١/۳7‏ › نهاية السول ۹۸/۳7] »> وانظر تعريفه بالتفصيل في : البرهان ۲7/ 
۴۳ ] المنخول ص »)٤٠١١(‏ روضة الناظر ص )۳١۷(‏ › الإحكام للآمدي »]٠١١۱/٤[‏ تقريب 
الوصول ص )١٤۳(‏ تيسير التحرير ]١١٤/٤4[‏ › فواتح الرحموت ]"٠١/۲[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) الضمير راجع على المستدل أي يستتنج المستدل من الدليل ما يتوهمه محل النزاع أو ملازمه . 

™( کما هو قول المالكية والشافعية والحنابلة » وأي يوسف ومحمد صاحبي أي -حنيغة › وخحالف ۳ 
حنيفة فقال : القتل بالمثقل لا قصاص فيه : وسبقت المسالة بالتفصيل . 

. في (ز) ولا‎ )٤( 

(ه) قال ابن الحاجب في مختصره [۲۷۹/۲] : وأكثر القول بالموجب هذا القسم اه أي الذي يستنتج 
فيه ما يتوهم أنه مأحذ الخصم a E o‏ 
أسرارها » بخلاف محال الخلاف فإن ذلك مشهور» فكم من يعرف محل المحصول ۳۷۹/۲7] »؛ 
روضة الناظر ص )۳١۷(‏ › الإحكام للآمدي ›]٠١١/4[‏ الإبهاج 0 1] رفع الحاجب ص 
(۳۰۱۰۳۰۰) نشر البنود [۲۲۰/۲] . 
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(ش) لأنه اعرف ہمذهبه » وقیل : لا يصدق إلا ببیان مأحذ آخحر» إذ ربما کان 
ذلك ال4 ولکنه یعاند قص د(١‏ لإایقاف کلام خحصمه › والصحيح الأول”؟» 
كيف ؟ وإنا لو“ أوجبنا عليه إبداء المأحذ» فإن ملكنا المستدل من إبطاله لزم 
قلب المستدل معترصا› والمعترض مستدلا» وإن لم نملکه فلا فائدة في إبداء 
المأحذ لإمكان ادعائه ما لا يصلح ترویجا لکلامه . 

(ص) وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول 
بالموجب . ) 

(ش) من أنواع القول بالموجب أن يسكت“ عن الصغرى » وهي غير مشهورة 
كقول"“ الشافعي في افتقار الوضوء إلى النية"“» ما ثبت أنه“ قربة فشرطه النية 
كالصلاة وسكت عن قوله والوضوء قربة مخافة المنع فيرد القول بالموجب»› أي 
فيقول المعترض : أنا أقول بموجب ما ذكرته» ولكن مقدمة واحدة لا تنتج»› فلا 
يبت مدعاك »› فلو ذكرها فقال : والوضوء قربة › ثبت كونه قربة شرط النية 


كالصلاة » فينتج أن الوضوء شرط النية فلا يرد عليه إلا منع الصغری (۹١١/ن)‏ ار 
الكبرى » فيقول : لا نعلم أن الوضوء قربة"» وکر حيتعذ منعًا للصغرى لا قرلا 
)١(‏ في (ك) قدا. 


(۲) قال الآمدي في الإحكام ] : وهو الأظهر› لاله عاقل متدین وهو أعرف ال إمامه فکان 
الظاهر من حاله الصدق فيما ادعاه فوجب تصديقه اه . 
انظر منتهى السؤل [ق۷/۳٤]‏ » البحر المحيط ]۳١٠/١[‏ » شرح المحلي ›]۳٠۸/۲[‏ سر غاية 
الوصول ص (۱۳۱) شرح الکوکب ]۳٤٣١۳٤۲/٤[‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

.[or/4 انظره في الإحكام للآمدي‎ )٤( 

. أي المستدل‎ )٥( 

. في الدنسختين لقول › والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۷) وهو قول المالكية والحنابلة » وعند الحنفية : لا يشترط فيه النية ولذلك يصح من الكافر عددهم . 
رژوس المسائل ص )٠٠١(‏ » بداية المجعهد ]۳۲/١[‏ » المغني ]1٠١/١[‏ › بدائع الصنائع 
1۹/17[ . ۰ 

(۸) ساقطة من النسختين وأثبتها من الغيث الهامع ص (۲۳۸) . 

= بل هو للنظافة ولا قربة فيه » وهذا الإيراد حارج عن القول بالموجب لأن القول بالموجب‎ )٩( 
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بالموجب » وإنما قال : غير مشهورة » لأنها لو كانت مشهورة كانت بمنزلة المذكورة 
فيمتنع » أو كانت متفقًا عليها فلا يتأتل“ المنع أصلا وإن صرح بذ كرها . 

فائدة : جعله القلب من مفسدات العلة ذكره الآمدي والهندي » ووجهوه بأنه إذا 
کان تسلیم موجب ما ذکره من الدلیل لا يرفع الخلاف علمنا" أن ما ذکره لیس 
بدليل الحكم» ونازع المصنف في شرح المنهاج فيه » وقال : هذا التقرير يخرج 
لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته» بل الحق أن القول بالموجب تسليم 
له وهذا ما اقتضاه کلام الجدليين › وإليهم المرجع في ذلك » وحينعذ لا يتجه 
عه“ من مبطلات العلة . قلت : وبه صرح إمام الحرمين في البرهان فقال متى 
تحقق انقطع المستدل › ولیس اعتراضًا في الحقيقة لاتفاق اللخصمين فيه على 
صحة العلة » وإنما ينشاً من اعتناء المعلل بالموجب . 


«تسلیم للدليل وهذا منع له . حاشية البناني ۸/۲7[ . 

(1) في (ز) ينافي » وانظر: حاشية التفتازاني على الشرح العضدي [۲۷۸/۲] › الغيث الهامع ص 
(۲۳۸) »شرح الکوکب ]۳٤٤/٤[‏ » حاشية البناني ]"٠۸/۲[‏ . 

(۲) في (ك) علا . 

(۳) وجعله من القوادح أيصًا الإمام الرازي » وإلكياالطبري » والبيضاري » وابن الحاجب » وابن النجار 
وغيرهم » وعده إمام الحرمين في البرهان 4۷۳/۲7]» من الاعتراضات الصحيحة قال الشارح في 
البحر ]۳١٠/١[‏ : وظاهر كلام الجدليين أنه ليس من قوادح العلة لأن القول بموجب الدليل تسليم 
فکیف یکون مفسدًا اه . 
انظر : المنخول ص )٤٠۲(‏ › المحصول [۳۷۹/۲] » روضة الناظر ص )۳١۷(‏ › الإحكام للآمدي 
7 !']» مختصر ابن الحاجب [۲۷۹/۲]» شرح تنقيح الفصول ص ›)٤٠۲(‏ الإبهاج (۳/ 
»].١‏ نهاية السول ۹۸/۳7] »› تقریب الوصول ص ٤۳(‏ ۱) » شرح الکوکب ]۳٤۷۰۳۳۹/٤[‏ » 
فواتح الرحموت ]"٠٦/۲[‏ . 

, في (ك) عنذه‎ (٤( 

(ه) انظر الإبهاج في شرح المنهاج ]١٤١/١(‏ . 

. ]۲۹۹/۰7[ انظر البرهان » ۹۷۳/۲[7] › البحر المحیط‎ )٦( 
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(ص) ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم. إلى e‏ 
وفي الانضباط وفي الظهورء وجوابها بالبيان . 

(ش) هذه أربعة قوادح في 2 وإنما جمعها المصنف ف ار واحد 
لاخحتصاصها بالمناسبة . 

أولها : القدح في العامة هر ا ةة راخ ا ما ا و المناسبة 
تنخرم بالمعارضه » وهذه المسألة عين تلك ؛ فلا فرق وإنما أعيدت لتعداد صور القوادح 
وجوابه : بيان رجحان تلك المصلحة على تلك المفسدة تفصيلا أو إجمالا؟ 

ثانيها : القدح في صلاحية إفضائه”"'“ إلى المصلحة المقصودة من شرع ت له 
كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب 
المؤدى إلى الفجور فإذا تأبد التحريم انسدٌ باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم»› 
فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور والنفس مائلة إلى الممنوع › 
وجوابه :بیان أن التأبيد یمنع عادة من ذلك لانسداد باب الطمع › فیصیر بتطاول 
الأمر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى كالأمهات^ . 

الها : كون الوصف غير منضبط مثل الجرح يجعل علة للفطرء والمشقة في 
القصر› والرجر في التعذير فإنها لا تتميز» وتختلف بالأاشخاص والاحرال والزمان › 
ولا يمكن تعيين“ القدر المقصود منهاء وجوابه : ببيان أنه منضبط أما بنفسه كما 
يقول في المشقة والمضرة : إنه منضبط عرفا » وإما بوضعه كالمشقة في السفر والزجر 
بالىد ^ . 


a: أي‎ )۱( 

(۲) في (ك) يتين 

(۳) في (ك) فاستداد» وفي (ز) فانسداد وأثبته من الغيث اماع ص (۲۳۹) . ) 

)٤(‏ انظر المسألة في الإحكام للآمدي ]١٠١)١٠١/4[‏ » منتهى السؤل [ق۳/١٤]»›‏ مختصر ابن 
الحاجب ]۲٠۷/۲[‏ › تيسير التحرير »]١۱۳١/4[‏ غاية الوصول (۱۳۲)» شرح الكوكب 41 
۸]» فراتح الرحموت ]۳٤۱/۲[‏ » إرشاد الفحول ص )۲۳١(‏ . 

(<) في (ز) تغییر. 

() انظر: الإحکام ]۱۱۷/٤[‏ » مختصر اہن الحاجب [۲۹۸/۲] › تسیر التحریر ]۱۳۷/٤[‏ »= 


¥۴ تشذيف المسامع 


ورابعها : كون الوصف غير ظاهر كالرضى في العقود » والقصد في الأفعال الدالة 
على الإزهاق في وجوب القصاص فإن الحكم الشرعي خفى › والخفي لا يعرف 
الخفي › وجوابه : أن يبين ظهوره بصفة ظاهرة كضبط الرضى بما يدل عليه من 
الصيغ » وضبط القصد”“ بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح والمثقل› ولما 
اشتركت هذه القوادح في أن جوابها بالبيان بالمعنى السابق جمع المصنف في 
الجراب بذللك" . 


(ص) ومنها الفرق » وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع› وقيل 
إليهما“ معا والصحيح أنه قادح › وإن قيل : إنه سؤالان . 

(ش) من القوادح في العلة الفرق بين الأصل والفرع فينقطع به الجمع““ . كقول 
الحنفي في التبييت (۳۹/ك) صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيقال : ليس 
المعنى في الأصل ما ذكرت» بل إن النفل يينى على السهولة» فجاز بتية متأخرة 
بخلاف الفرض › وهو في التحقيق e‏ إلى سؤال المعارضة في الأصل أو الفرع 
فحکمه ر5(“ وقبولا حكمها» واستغنى المصنف بذلك”“ عن التعرض لتعريفه › 


= شرح الکوکب ]۲۸۰/٤[‏ › فواتح الرحموت ]۳٤۱/۲[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۳۲) . 

)١(‏ في (ز) العبد. 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) في (ك) لهما. 

)٤(‏ ويسمى : سؤال المعارضة وسؤال المزاحمة »وهو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل 
والفرع حتى لا يلحق به في حكمه» وحده الجدليون بأنه : قطع الجمع بين الأصل والفرع قال 
المصنف في الإبهاج ]١ ٤٤/١[‏ : ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الفرق أقوى الاعتراضات وأجدرها 
ٻالاعتناء. اھ . 
وانظر المسأة في : البرهان ]٠١٠۰/۲[‏ » المنخول ص )٤۱۷(‏ › الوصول لابن برهان ۳۲۷/۲7]› 
المحصول ]۳۸١/۲[‏ » الإحكام للآمدي »]۱۳۸/٤[‏ مختصر ابن الحاجب [۲۷۹/۲] » شرح تنقيح 
الفصول ص »)٠٠١(‏ نهاية السول »]٠٠١/۳7‏ مناهج العقول ]٠١٠١/۳7[‏ » تقريب الوصول ص 
]۱٤۳[‏ ۰ التلویح ۸۹/۲7]» شرح الکوکب المنبر [۳۲۰/۲] › إرشاد الفحول ص (۲۲۹) ٬نشر‏ 
البنود [۲۲۳/۲] . 

. في (ك) رادا‎ )٥( 

(1) في (ك) عن ذلك . 
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/ 


/ 


وفي( جواب الا ر ا : هو معارضة في الأصل والفرع 


ا حتی لو اقتصر على احدهما لا یکون فرقا"» وذ کر إمام الحرمین أنه وان اشتمل 


على معارضة » لكن ليس المقصود منه المعارضة › وإنما الغرض منه المناقضة للجمع › 
فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخحاصيته" وسر نفيه تناقض أصل الجمع› وقد رده 
من يقبل المعارضة» وأشار بقوله : والصحيح إلى أنه احتلف في قبوله على قولين :- 
أحدهما : أنه مردود فلا يكون قادعا وعزاه ابن السمعاني للمحققين » وقال : إنه 
ليس مما يمس العلة التي نصبها المعلل بوجه ما » ووجهه غيره بأن الوصف الواقع 
فرقًا إن استقل"“ بالمناسبة فهو علة أحرى ولا تناقض بينهما» وإن لم يستقل » بل کان 
محل المصلحة فلا حاجة إلى هذه الزيادة » بل المستقل© RE SS‏ 
مقبول لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض المستدل من الجميع » وييطل مقصوده ٠‏ 
ر ن ای : انه أفقه شئ يجرى في النظر › وپه بُعرف فقه 
المسألة' '“ » وذ كر إمام الحرمين أنه الذي عليه جماهير الفقهاء ٠۲‏ لأن "> شرط علة 


(1) في (ز) وعن . 
(۲) قال في الإحکام ]١۳۸/٤[‏ : اعلم أن الفرق عند أبناء زماننا لا شح عن المعارضة في 
الأصل أ و الفرع › وهو عند بعض المتقدمين عبارة عن مجموع الأمرين . 


وانظر منتهى السؤل [ق۳/٥)]›‏ الإبهاج ]1٤١/۳[‏ › غاية ة الرصول ص (۱۳۲) . 

(۳) في (ك) وخاصته . 

. بتصرف‎ ]٠١٠٦٦/۲[ انظر البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني [۲/ق۹۹] . 

() قوله إن استقل ساقط من (ك) . 

(۷) في (ك) المستقبل . 

(۸) حكاه إمام الحرمين في البرهان ]٠١٠٦٠١٠١/۲[‏ عن طوائف من الأصوليين والجدلبين . 
وانظر : المدخول ص )٤۱۷(‏ » الوصول لابن برهان [۳۲۸/۲] » الإحکام للآمدي ]۱۳۹/٤[‏ . رفع 
الحاجب ص (۲۸۳) » البحر المحيط )۳١٠١/١[‏ » غاية الوصول ص )١١۲(‏ . 

)٩(‏ في (ك) يعود. 

. )۲٣١( الغيث الهامع ص‎ » )۳١ ٤/٥[ البحر المحیط‎ » )۲۸٤( انظره في : رفع الحاجب ص‎ )٠١( 

)١١(‏ وعبارة البرهان ]٠١٠١/۲[‏ : وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه من آقری الاعتراضات وأجدرها 
بالاعتناء به اه» وانظر المراجع السابقة . 

)١۲(‏ في (ك) لأنه. 
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الخصم خلوها من المعارض ”"' . والحق أنه إن کان معارضة في الفرع فهو قادح قطعًا› 


وإن کان في الأصل انبنی"“ على التعلیل بعلتین : فمن منع رآه اعتراصًا قادحا وإلا للزم | 
تعدد العلة» ومن لم يمنعه لم ير ذلك قادعاء إذ لا امتناع في إبداء معنى آخحر» 


واجتماع عاتين القدر المشترك والتعيين الخاص »› وقرله : وإن قيل إنه”" سؤالان› 
إشارة إلى الخلاف في أنه سؤال واحد أو سؤالان فقال ابن سريج : إنه سؤالان 
لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة » ثم معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في 
جانب الفرع“ » وقيل : سؤال واحد لاتحاد المقصود منه» هو قطع الجمع › فإن 
قلنا بهذا : فهو مقبول قطعًا »> وإن قلنا : سؤالان ففي قبوله حلاف فمنهم من منعه 
لجمعه) این أسغلة مختلفة المراتب › فإنه منع لعلة الأصلء فهو سؤال مستقل 
وإبداء لعلة أحری موجودة في الأصل» وهو المعارضة في الأصل» وموجردة في 
الفرع وهي المعارضة في الفرع » وكل واحد منها سؤال مستقل فلا وجه للجمع 
فينبغي أن يورد کل سؤال على حیاله › والصحيح ٠(‏ ٠/ا/ن‏ القبول » وجاز الجمع 
بينهما لأنه أضبط للغرض» وأجمع“ لشعب الكلام» وقال إمام الحرمين : 
حاصل القول في مذهب الجدليين يؤول إلى ثلاثة مذاهب :- 

أحدها : رده وإنما يستمر مع القول برد المعارضة في الأصل والفرع وهو مذهب 
ساقط . 

والثاني : ويعزى إلى ابن سريح واختاره الأستاذ أبو إسحاق أن الفرق ليس سؤالا 
على حياله » وإنما هو معارضة“ معنى الأصل بمعنى » ومعارضة الفرع بعلة مستقلة : 


. في (ك) المعارضة‎ )١( 

(۲) في (ز) ینۍ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٣( 

. في (ك) علة معارضة الفرع‎ )٤( 

(ه) انظر: المنخول ص )٤١۷(‏ » الإحكام للآمدي [۱۳۹/4] » البحر المحيط ]۳٠۷/١[‏ . 
(1) في (ك) لجهة. 

(۷) في (ز) وان جمع. | 

(۸) انظر: البحر المحيط ]"٠١/١[‏ . 

. في (ك) هکذا (معلۍ رضه).‎ )٩( 
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ومعارضة, العلة بعلة مقبولة وإن تردد في معارضة . 

والفالث : وهو المختار عندنا وأرتضاه کل من يتتمي٩‏ إلى المحقيو ° انه 
صحیح مقبول» وإن اشتمل على معنى معارضة الاصل ومعارضة علة الفرع. بعلة › 
فليس المقصود منه المعارضة» بل مناقضة الجمع" إذا علمت هذا فالقائل بأنه 
سؤالان لم يقبله على أنه فرق بل معارضة » فكلام المصنف ينخدش بهذا . 

(ص) وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار» وإن جوز عاتان . 

(ش) القائلون بأنه من القوادح اختلفوا في أنه هل يجب على الفارق نفيه عن 
الفرع › فمنهم : من أوجبه لان قَصضدَهُ أفتراق صورتين › وقیل : لا يجب » وقیل : 
بالتفصيل إن صرح في أفراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع فلابد من نفيه عنه› 
وإن لم يصرح بل قصد المعارضة »› ودليله غير تام فلاء وقال المقترح : إنه أقرب 
إلى الصواب »› هذا إذا كان المقيس عليه واأحدًا منهما وهو المختار عند المصنف › 
وإن جوزنا علتين » ومنهم من جوز ذلك لما فيه من تكثير الأدلة هو أقوى في إفادة 
الظر“ . 

(ص) قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصله“ منها"“ كفاه" ء 
وثالنها إن قصد الإلحاق بمجموعها [ ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل 
واحد قولان ] . 


. في اللسختين ينتهي‎ )١( 

(۲) في البرهان : من الفقهاء والأصوليين أن الفرق صحيح ... إلخ . 

(۳) ائظر البرهان ]۱١٦۹۷۰۱۰٦٦/۲[‏ بتصرف» رفع الحاجب ص (۲۸۹)» البحر المحيط [ه|/ 
{. 

)٤(‏ انظر البحر المحيط ]۳٠١/١[‏ » شرح المحلي وحاشية البناني عليه ]۳۲١/۲7‏ » الغيث الهامع ص 
)۳٤۲(‏ » التریاق النافع لابن شهاب ص (۱۳۸) . 

(ه) كذا في النسخين وفي مجموع المتون (وأصل). 

() في (ز) منهما. 

(۷) كذا في النسختين وفي مجموع المتون ( كفى) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» وأبته من مجموع المتون ص (۹۸) . 
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(ش) المجوزون للتعداد اختلفوا في أنه إذا فرق المعترض بين واحد وبين الفرع 
هل يكفيه ذلك ام لا؟ 

والأصح كما قاله الهندي : الاكتفاءء لأن إلحاق الفروع بتلك الأصول بأسرها 
غرض المستدل وإلا لم يعدده» وهو غير حاصل ضرورة أنه“ لم يكن ملحقًا 
بالأصل" الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع فلم يكن ملحمًا به بأسرها . 

والثاني : لا یکفیه بل يحتاج إلى ن يفرق بين الفرع وبين کل واحد من“ من 
تلك الأصول ثم اختار الهندي تفصيلًا . 

ثانا : وهو أنه إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة(“ ات کک 

بصفة الرجحان » وغابة الظن المخصوص»› فالفرق المذكور قادح في 
ومحصل“ لغرض المعترض » وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب 5 ااا 
برجحان ما فيها“ في قياس واحد أو الترامه سليمًا عن الفرق لم يقدح ذلك في 
غرضه » ولا یحصل به غرض المعترض . ) 

( ص ) ومنها' '“ فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره 
في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من النغليظ والنوسيع من التضييق' “ والإثبات 


(۱) في (ك) أن . 

(۲) في (ك) في الأصل. 

(۳) في (ك) الفرق . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. في (ك) المتعددبة‎ )٥( 

(1) في (ك) يحصل . 

(۷) في (ز) وإثباتها . 

(۸) في (ك) فیهما. 

(۹) في النسختين : المستدل » والصواب ما أثبته » وانظر : البحر المحيط »]۳٠٠/١[‏ شرح المحلي 
٠‏ ]» الغيث الهامع ص ›)۲٤١(‏ ارياق النافع ص »)١۳۸(‏ غاية الوصول ص )١١۲(‏ . 

(۱۰) آي من قوادح العلة . 

. في (ك) التضيق‎ )١١( 
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من النفي مغل : القتل جاية عظيمة فالتكفير“ .كالردة . 

(ش) يبغى أن تعرف أولًا وضع القياس حتى تسهل معرفة فساد وضعه› فإن 
معرفة الضد تعين على معرفة الضد الآحر» وصحة“ وضع القياس أن يكون /٤١(‏ 
ك) على هيغة صالحة“ بجيث يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته » وحيتعذ 
ففساد““ الوضع“ أن يكون على هيئة غير صالحة لأن يترتب عليه ذلك الحكم» 
مه کت ل شت تمع اورب می ا ارت و من النفي أو 
الإثبات“ أو التخفيف أو التغليظ » كما إذا كان المذكور في القياس وصفًا مشعرًا 
بضد ذلك الحكم أو لم يصلح لذلك أيصًا كما إذا كان المذكور في القياس 
وصقًا لا يصلح للعلية كالطردي”» فمثال تلقي التخفيف من التغليظ : قول 
الحنفي القتل العمد جناية عظيمة فلا يجب فيه الكفارة"“» كما في غيره من 
الکبائر نحو الردة والفرار من الأزحف › فإن کونه جناية عظيمة يناسب التغليظ ل 
التخفيف » ومثال التوسيع من التضييق : كقولهم“ في أن الزكاة على التراخي مال 


. كذا باللسختين وفي مجموع المتون يكفر‎ )١( 

(۲) في (ك) فصحة. 

(۳) في (ك) (غير صالحة) وهو خطاً. 

)٤(‏ في (ك) فساد. 

(ه) ساقطة من (ك) . 

. في (ك) والإثبات‎ )١( 

(۷) انظر البرهان ]١١۲۸/۲[‏ › المنخول ص )٤١١(‏ › الإحكام للآمدي ]۹٦/٤[‏ › مختصر ابن الحاجب 
7 .] » البحر المحیط [۳۰۹/۰] » التریاق النافع ص (۱۳۹) » شرح الک و کب ]۲٠١/٤[‏ › فواتح 
الرحموت ]۳٤۹/۲1‏ » إرشاد الفحرل ص (۲۳۰) » نشر البنود [۲۲۷/۲] . 

(۸) قال الحنفية : لا تجب الكفارة في القتل العمد » واستدلوا بما آخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ 
۲ ] عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « خمسة لا 
كفارة فيهن : الإشراك بالله» والفرار يوم الزحف» وقتل النفس ... » الحديث » وهو قول الثوري › 
وي ثور وابن المنذر وغيرهم » ولهذا وجبت في القتل الخطاًء والمذنب في العمد أعظم فكانت 
الحاجة لدفعه أشد. انظر: المهذب للشيرازي [۲۷۸/۲] › روس المسائل ص )٤۷۷(‏ بدائع 
الصنائع ]۲١٠/۷[‏ › بداية المجتهد 1 ٠‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر [۲/ 

. ]۲۲۸/۲[ نشر البنود‎ ›]۲٤٤/٤[ ط/دار إحياء التراث الإسلامي › شرح الکوکب‎ ]٠ 

)٩(‏ أي الحنفية قال في بدائع الصنائع [۳/۲] : ”قال عامة مشايخنا إنها ( أي الزكاة) على= 
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وجب على وجه الإرفاق"“ لدفع الحاجة » فكان على“ التراحي كالدية على العاقلة › 
فإن كونه وجب لدفع الحاجة يقتضي أن يكون واجبا على الفور لا التراحي ومثال 
الإثبات من النفي : قولنا في بيع المعاطاة في المحقرات : بيع لم يوجد فيه سوى 
الرضى فوجب" أن لا ينعقد كما في غير“ المحقرات» فإن حصول الرضى 
مما" یناسب الانعقاد لا عدمه. 


(ص) ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بدص أو إجماع في نقيض الحكم . 
(ش) أي أن المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم كقول الحنفي في تنجيس“ 


= سبیل التراحي › ومعنی التراحي عندهم انها تجب مطلقًا عن الوقت › ففي أي وقت دی يکون مۋديا 
للواجب » فإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب . وقال الشافعي والكرخحي من الحنفية إنها 
تجب على الفور اه بتصرف . 
انظر المهذب للشيرازي [۱۹۲/۱] . 

)١(‏ قال في نشر البنود [۲۲۸/۲] › والمراد بالرفق : الرفق بالمالك والمساهلة عليه » أي عدم التشديد 
عليه » ومن فوائد كونها على وجه الإرفاق به : تجويز إخراجها من غير المال الذي »› وجبت فيه › 
وامتناع أحذ الكريمة من غير طيب نفس اه . 
وانظر أصول السرخحسي [۲۳۳/۲] » روضة الناظر ص )۳١١(‏ » كشف الأسرار ]١١۸/4[‏ » التلويح 
137]» شرح الکوکب ]۲٤ ٤/٤[‏ › فواتح الرحموت ]"٤٦/۲[‏ . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) التراحي يوجب . 

)٤(‏ ساقطة من (ك). 

(ه) قال الشيرازي في المهذب ]۳٤۲/١[‏ : ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول » فأما المعاطاة فلا 
ينعقد بها لأن اسم البيع لا يقع عليه اه » وذهب أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز البيع 
بالتعاطي » وقال الدوري والكرحي من الحنفية » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة : يجوز في الأشياء 
الخسيسة ولا يجوز في الأشياء النفيسة . 
انظر المسألة : بدائع الصنائع ]١١ ٤/١7‏ » الاختيار لتعليل المختار ۲/۲7] » المقنع [۳/۲] › بداية 
المجتهد [۱۲۸/۲]» شرح الکوکب »]۲٠٥/۲[‏ نشر البنود [۲۲۸/۲] . 

)١(‏ في (ك) ما. 

(۷) في (ك) يشعره . 

(۸) في (ك) النفي في تجنيس . 
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شۇ السباع : سبع ذو زاب فکان سۇرە نجسشا کالکلې » فیقول : علقت على العلة, 
کا ا - صلى الله عليه وسلم - دعي 
إلى دار قوم فأجاب دون دار آخرين » فقال : « إن في دارهم كلا » قيل : وفي دار الذين 
أجبتهم هرة » فقال : «الهرة سبع ٩‏ فجعل السبع علة للطهارة . 
واعلم أن ابن الحاجب لم يذ كر لفساد الوضع غير هذا القسم““ فكأن المصنف 
قصد التنبيه على الاعتراض عليه في اقتصاره على نوع منه» وتفسيره الكل بالجزء› 
وقال إمام الحرمين في البرهان : فساد الوضع نوعان : 
أحدهما : بيان أن القياس مخالف لمتمسك تقدم عليه لمخالفة النص. 


والثاني : أن يشعر المعنى بنقيض الحكم » وهو أوضح فسادًا من الطرد . 


)١(‏ قسم الحنفية طهارة السؤر إلى أقسام :- الأول : وهو طاهر مطهر بالاتفاق من غير كراهة في 
استعماله » وهو ما شرب منه آدمی لیس بفمه نجاسة»› أو شرب منه ما يؤکل لحمه کالإبل والبقر 
والغنم إن لم تكن جلالة » الثاني : وهو سؤر نجس نجاسة غليظة لا يجوز استعماله في التطهير ولا 
في الشرب إلا مضطر»› كالميتة » وسؤر ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو الفهد والذئب وغيرهاء 
الثالك سؤر مکروه استعماله كراهة تنزیه مع وجود غیره » ولا یکره عند عدم الماء لاه طاهر وهو 
سؤر الهرة والدجاجة التي تجول في القاذورات . اه . 
انظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص (۱۹۰۱۷) » بدائع الصنائع ]۱۷/١[‏ »› فح الغفار |۳١7‏ 
ا( 

(۲) في (ك) مقتضيها . 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده [۳۲۷/۲] » والبيهقي في السنن الكبرى (ك) الطهارة (ب) 
ذكر الأخبار التي يتفرق بها الکلب عن غیره ›]۲١۱/۱[‏ نصب الراية ]١۱١٤/١[‏ عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - مرفوعًا وما ذ كره الإمام الز ركشي من قول الحنفي . ... إلخ مثال الجامع ذي النص› 
وأما مثال الجامع ذي الإجماع : فقول الشافعية في مسح اراس في الوضوء پستحب تکراره 
کالاستنجاء بالحجر بجامع ان کلا منهما مسح » فيقول الحنفي : المسح لا يناسب التكرار فإن 
مسح الخف لا يسن تكراره إجماعا » أي فجعل المسح جامعا فاسد لأن القياس المخالف للإجماع 
باطل . 
انظر المهذب [۳۳/۱] » رءوس المسائل ص ٠ ٠ ٤(‏ الشرح العضدي ۲1/ »]!٠‏ شرح المحلي 
3" ]) شرح الکوکب ]۲٤۲۲/۲[‏ » نشر البنود [۲۲۹/۲] . 

. ]۲٠١/۲[ انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان ]٠۰٠۳۰۰۱۰۲۸/۲[‏ بتصرف . 


۸۰ تشنيف المسامع 


(ص) وجوابهما بتقریر کونه ذلك . 

(ش) أي جواب النوعين بتقرير المدعى أما في الأول : فلأنه قد يكون للوصف 
وجهتان يناسب يإحداهما“ التغليظ » والأحرى التخفيف » وأما الثاني فبأن يمنع كون 
علته تقتضي نقيض ما علق عليه » أو نسلم ذلك » ولكن تبين وجود مانع في أصل 
المعترض . 

(ص) ومنها""“ فساد الاعبار” بأن يخالف نصًا أو إجماعًاء وهو أعم من 
فساد الوضع وله تقدیمه على المنوعات وتأخیره . 

(ش) النص يشمل الكتاب والسنة » مثال ما حالف الكتاب : (١١۲١/ن)‏ قولنا: 
في التبييت صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء“؟ » قال : هذا فاسد الاعتبار 
لمخالفة قوله تعالى : ل والصائمين والصائمات 4 فإنه يدل على أن کل من صام 
يحصل له الأجر العظيم وذلك يستلرم الصحة . 

ومثال ما حالف السنة : قولنا“ : لا يصح السلم في الحيوان لأنه عقد يشتمل 


)١(‏ في (ك) يإاحديهما. 

)( آي من القرادح 

(۳) قال السعد في حاشيته على العضد ]۲١۹/۲[‏ : سمى بذلك (أي فساد الاعتبار ) لأن اعتبار القياس 
في مقابلة النص فاسد» وإن كان وضعه وتركيبه صحيكًا لكونه على الهيغة الصالحة لاعتباره في 
ترتيب الحكم عليه . اه . وانظر : اللمع ص )٠٠٠٠٠(‏ »› والإحكام للآمدي ]٠١/٤[‏ . 

. انظر المسألة في رءوس المسائل ص (۲۲۳)» وقد سبقت بالتفصيل‎ )٤( 

)٥(‏ من الأية (۳°( الأحزاب 

() انظره في : شرح المحلي ]۳۲٤/۲7‏ › غاية الوصول ص (۱۳۳) » شرح الک وکب ]۲۳۷/٤[‏ » نشر 
البنود ]۲۳١/۲[‏ . 

(۷) في (ك) ما خالفه . 

(۸) قوله : (قولنا) قد يكون خحطاً من الناسخ فإن الحنفية هم القائلون بأنه لا يجوز السلم في الحيوان . 
بدائع الصنائع [۲۰۹/۰] › رءوس المسائل ص (۲۹۹) » نصب الراية ]٤١/4[‏ » أما الشافعية فإنهم 
يجوزونه » قال الشيرازي في المهذب ]۳۹۳/١[‏ : ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط 
صفاته كالأثمان والثمار والثياب والدواب .. إلخ . اه . 


تشذیف المسامع ۸A1‏ 


على" الضرر فلا يصح كالسلم في المختلطات فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفته 
ما روي أنه - صل الله عليه وسلم - رخص في السلم ° ومثال ما حالف الإجماع: 


قول الحنفي : لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لأنه يحرم النظر إليها كالأجبية» 
فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع السكوتي وهو أن علي - رضي الله 


عنه - غسل فاطمة - رضي الله عنها -( . 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) أي الأشياء المخلوطة بغيرها كالعجين ملا لعدم الانضباط بسبب الجهل بمقدار الشيئين 
المختلطين أو الأشياء المخعلطة . حاشية البناني ]۳۲٤/۲[‏ . 

(۳) قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : هذا لم برو في الحديث› وإنما هو من كلام بعض الفقهاء 

الفتاوی ]٥۲۹/۲۰7[‏ › وأخحرجه الزيلمي في نصب الراية »]٤٥/٤[‏ بلفظ : «أن ابي - 
صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورحص في السلم» ثم قال : غريب بهذا 
اللفظ › وقوه : رخص في السلم هو من تمام الحديث» والسلم : عقد على موصوف في الذمة ببذل 
يعطى في الحال . اه . وقد ورد الترخيص في السلم في حديث صحيح أخرجه الأئمة الستة في 
كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم البي - صلی الله عليه وسلم - والناس يستلفون في 
الثمر السنتين والثلاث › فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم» انظر صحيح البخاري (ك) السلم (ب) السلم في كيل معلوم » و (ب) السلم في وزن معلوم » 
(ب) السلم إلى من لیس عنده صل [۷۸۱/۲] وما بعدها رقم (۲۱۲۲- ۲۱۲۷)» صحيح مسلم 
(ك) المساقاة (ب) السلم ]۱١۲١/۳[‏ رقم »)٠١١ ٤(‏ سنن اى داود (ك) البيوع (ب) في السلف 
{Y41/¥]‏ رقم ۰)۳٤ ٠۹۳(‏ سنن الترمدي (ك) البيوع (ب) ما جاء في السلف في الطعام ]¥/1۰[ 
رقم »)۱۳١١(‏ سنن ابن ماجة (ك) التجارات (ب) السلف في كيل معلوم .. إلخ ]۷٠١/۲[‏ رقم 
)۲۸۰( سنن النسائي (ك) السلم (ب) السلم في الثمار [۲۹۰/۷] رقم .)٤١۱٦۰٤٦۱٥(‏ 

)٤(‏ وذلك لانقطاع النكاح بينهما بالوفاة > ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ما لم تكن بائنة منه 
وقت الوفاة قال الحنفية : لأن الزوجة صارت أجنبية بالموت فلا يحل للزوج أن ينظر إليها» بخلاف 
الروجة لأن الزروج إذا مات فالزوجية باقية بوجوب العدة عليها وقال الشافعي : يغسل الرجل زوجته 
والمرأة زوجها : ) 
أنظر : مختصر المزني c(1]‏ المهذب c«[1Y114°/1]‏ ہدائع الصنائع ۰47 ۰ رعوس 
المسائل ص )٠۱۹۲(‏ » حاشية الطحاوي ص »)۳٠۳(‏ شرح المحلي ]۳۲٤/۲[‏ › شرع الك وكب 
[۲۳۹/۹]» نشر البنود [۲۳۱/۲] . 

)٥(‏ قوله - رضي الله عنه - ساقط من (لك) وهي : فاطمة زت ف تن رر الله - صلى 
اله عليه وسلم - ورضي عنها» وأمها خحديجة بنت خويلد أم المؤمنين - رضي الله عنها - وهي 
أصغر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام » تزوجها علي - رضي الله عنهما- وهي سيدة = 


YAY‏ تشنيف المسامع 


وأعلم أن اقتصار المصنف على تفسيره المخالفة بالنص أو الإجماع غير واف 
بحقیقته » بل منه كما قاله الهندي وغيره : أن يكون أحد مقدماته مخالقًا e‏ 
الإجماع » أو كان الحكم مما لا يمكن إباته بالقياس كإلحاق المصراة”“ بغير 

من المعيب في حکم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود ف في الضرع» 
هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيهاء أو كان تركيبه مشعرًا بنقيض الحكم 
المطلوب سمى بذلك لأن اعتبار القياس مع مخالفته"“ النص أو الإجماع اعتبار له 
مع دلیل أقوی منه» وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ فإنه أخر الاجتهاد عن 
اص“ وقوله : وهو أعم جواب عن سؤال مقدرء وهو أن هذا النوع يؤول إلى ما 
قبله لاشتراكهما في أنه اجتهاد في مقابلة النص» فما وجه تميزه عنه› 


= نساء المؤمنين مناقبها كثيرة توفيت سنة ١١ه.‏ 
انظر الإصابة ]۳۷۷/٤[‏ »› الاستیعاب »]۳۷۳/٤[‏ تهذيب الاُسماء ›]۳١۳١/۲7‏ والخبر أخرجه 
الشافعي في مسنده» ترتيب مسند الشافعي ]۲١٠۹/۱[‏ » والبيهقي في سننه ٦/۳7‏ ۳۹] › والدارقطني 
في سننه ۷۹/۲7] » والحاكم في المستدرك »]١٠4/۳[‏ وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير [۲/ 
٠] ۳‏ وقال : إسناده حسن . وانظر : مختصر المزني »]۳٦/١[‏ مصنف عبد الرزاق ]٤٠١/۳[‏ » 
إرواء الغليل ]١٦۲/۳7‏ . 

)١(‏ المصراة : هي التي جمع اللبن في ضرعها بالشد وترك حابها مدة ليظنها المشتري كليرة اللبن فيزيد 
في ثمدها ؛ ا بین أن يمسكها وبين أن يردها لما روى أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهر بخير النظرين 
بعد ن يحلبها ثلاتًا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» صحيح البخاري (ك) 
البيوع (ب) النهي للبائع أن لا يجعل الإبل ... إلخ» و (ب) إن شاء رد المصراة .. إلخ [۱۸/۲] ط/ 
الحلبي » صحيح مسلم (ب) تحريم بيع الرجل على ببع أيه »]١٠١١/۳[‏ وانظر المهذب /١[‏ 
»]۷٤‏ المقنع ]٤٩/۲[‏ . 

(۲) ساقطة من النسخين وأبتها من الغيث الهامع ]٠٠/۲[‏ . 

(۳) سبق تخریجه . 

/۲[ حاشية السعد على العضد‎ » ]۹٥/٤[ الإحكام للآمدي‎ » )۳١٠١( انظر: روضة الناظر ص‎ )٤( 
. ]۲۳۹۰۲۳۸/٤[ البحر المحیط ۳۱۹/۰7]» شرح الکوکب‎ ۰ ]۲۹ 

)٥(‏ وقد جعله بعضهم هو (أي فساد الاعبار ) وفساد الوضع واحد وهي طريقة الشيخ أي إسحاق في 
اللىع ص )1٦۰٦٥(‏ » وقال في شرحه [۹۲۸/۲]› التاسع : : أن یعتبر حکځا بحکم مع احتلافهما 

في ارخ وهر اللي يبي اد عار راد ارف اجج و . اه . وقال في موضع آخر 
7[ ]: وفساد الاعتبار وفساد الوضع شيء واحد. اه . 
)١(‏ في (ز) تمییزه . 


تشنيف المسامع YAY‏ 


وأجاب بأن بينهما عموم وخحصوص مطلمًا » وهذا أعم فإن'٠‏ من جملة أقسام فاسد 
الاعتبار : كون“ تركيبه مشعرًا بنقيض الحكم المطلوب »› وهذا قاله الجدليون في 
ترتيب الاأسفلة» قالوا" : يقدم بعد الاستفسار سؤال فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في 
فساد القياس من حيث الجملة» وهو قبل النظر في تفصيله» ثم سؤال فساد الوضع 
لأنه أحص من فساد الاعتبار؛ لأن فساد) وضع القياس يستلزم”“ عدم اعتبار 
القیاس لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عب . 


واعلم أن الأعمية ذكرها الصفي الهندي أيسًا » ولكن ظاهره على تفسيره" فساد 
الاعتبار بما ذكرناء وأما على تفسير المصنف لمخالفة النص أو الإجماع» وتفسير 
فساد الوضع بأن لا يكون على الهيعة الصالحة› وبأن يعتبر الجامع في نقيض الحكم 
فهذا يقتضي أن فساد الوضع أعم فلينظر" » وللمستدل تقديم هذا السؤال على سؤال 


)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) في (ز) کونه. 

(۳) انظر: المعونة في الجدل ص )٠٠۲٠۲٠١۰(‏ . 

. قوله (لأن فساد) ساقط من (ك)‎ )٤( 

(ه) في (ز) لأنه يستلزم . 

)١(‏ قال الآمدي في الإحكام [۹4۷/4] : كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» وليس كل فاسد الاعتبار 
يكون فاسد الوضع لأن القاس قد يكون صحيح الوضع وإن كان اعتباره فاستًا بالنظر إلى أمر خارج 
ولهذا وجب تقديم سؤال فساد الاعتبار على سؤال فساد الوضع . اه . 
وانظر : البحر المحیط [۳۱۹/۰] » شرح الکوکب »]۲٤۲۱/٤[‏ شرح المحلي ›]۳۲٤/۲[‏ نشر 
البنود [۲۳۲/۲] . 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ز) والإجماع . 

)٩(‏ ظاهر كلام المصدف أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع مطلمًا » وفساد الوضع أحص منه مطلقًا 
وهو ما صرح به الآمدي وغيره » بيدما ذهب الشيخ زكريا الأنصاري » والكمال ابن أبي الشريف › 
والبناني وغيرهم أن الدسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار العموم من وجه واخعاره في نشر البنود 
فقال : والتحقيق ما قاله المحشيان (أي الشيخ زكريا والكمال ) من أن يينهما العموم من وجه لصدق 
فساد الاعتبار فقط حيث يكون الدليل على الهيعة الصالحة لترتيب الحكم عليه » وصدق فساد= 


A6‏ تشنيف المسامع 


المنوعات(© لاله لما كان فاسد الاعتبار أغنى ذلك عن منع مقدماته » وله أن يؤخره 
لأن المستدل يطالب أو بتصحیح مقدمات ما ادعا" من صحة القياس »› و قام په 
فبعد ذلك إن أمكن إثبات مقتضاه أثبت وإلا رد لعدم اعتباره“ . 


(ص) وجوابه الطعن في سنده أو المعارضة له“ أو منع الظهور أو التأويل . 


(ش) للجواب عن هذا السؤال طرق منها“ : الطعن في النص الذي ادعى أن 
القياس على خحلافه إما ب م لضعف سناد" » وما بمنع"“ دلالته » ولهذا أطلق 


= الوضع فقط بحيث لا يكون الدليل على الهيغة الصالحة لترتيب الحكم عليه ولا يعارضه نص أو 
إجماع وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على الهيئة المذكورة مع معارضة نص أو إجماع له . 
اه . قال البتاني : فما قيل من أن فساد الوضع أعم ومن آنهما متباینان ومن انما متحدان سھو ” 
انظر الإحكام للآمدي ]۹۷/٤4[‏ » البحر المحيط ]۳٠۹١/١1[‏ » شرح المحلي وحاشية البناني عليه ۲7/ 
٤‏ شرح الك روكب 7 ]» غاية الوصول ص (۱۳۳) . 

. في (ك) المسوغات‎ )١( 

(۲) في (ك) ما ادعیته . 

(۳) وبيان ذلك أن للمعترض بفساد الاعتبار أن يجمعه مع المتع من المقدمة من الدليل أو مقدمتين أو 
اکر سواء قدم فساد الاعتبار عن المنع أو أخر عنه لأن الجمع بينهما لفساد الدليل » بالنقل ثم بالعقل 
أو العكس » أما النقل : فقل النص أو اللإجما ك 
تقدیم المنوعات عن فساد الاعتبار فظاهر نه ترق من الا ضعف وهر المنع لعدم تمام کفایته إلى 

الأقوى وهو دليل النض أو الإجماع . قال في نشر البنود [TY]‏ وهو من محسنات الكلام 
فيدبغي تأحیره لذئك راي للترقي ) اه . وانظر : غاية الوصول ص (۱۳۳) › حاشية البناني A‏ 
.[Y°‏ 

. )٩۸( ساقطة من مجموع المتون ص‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) منه. 

(1) حيث لم يكن كتاتا أوضنة متواترة - بأنه مرسل أو موقوف أو مقطوع أو رواية من لیس بعدل » أو 
کذب فيه الأصل الغرع › والطعن في الإجماع حیٹ یکون ظا لکونه منقولا بالآحاد فيطعن في 
سنده بضعف الناقل أو غير ذلك . 
انظر المسأكة في : روضة الناظر )۳١٠١(‏ » الإحكام للآمدي ]۹٦/4[‏ » مختصر ابن الحاجب [۲/ 
۹ البحر المحيط ]۳٠/١[‏ » غاية الوصول ص.(۱۳۳) » شرح الکوکب [۲۳۹/۲] › فوانح 
الرحموت [۳۳۰/۲]» إرشاد الفحول ص )۲۳١(‏ . 

(۷) في (ك) مع . 


تشنيف المسامع YA‏ 


ابن الحاجب الطمن' » وقيده المصنف (١٤/ك)‏ بالسند» وحمله"“ في شرحه كلام 
ابن الحاجب عليه وليس كذلك^ . 


ومنها : المعارضة““ بنص آخر مثله حتی يتساقطا» فيسلم تیاس( . 

ومنها : منع ظهور دلالته على ما یلزم منه فساد القیاس . 

ومنها : إن سلم ظهوره أن يدعي أنه مؤول“ بدليل يرجحه على الظاهرء وهذا 
الذي 2 المصنف ليس للحصر. 


فمنها : القول“ بالموجب بأن يبقيه على ظاهره» ويدعي أن ا لا ينافي 
القياس › وغیر ذڵزى“ . ۰ 


(ص) ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة› رالأصح 
قبوله . 

(ش) من القوادح منع كون الوصف علة » وهو من أعظم الأسثلة لعمومه في كر 
ما يدعى عليته"» ويسمى المطالبة بعصحيح العلة بل إذا أطلق في عرفهم المطالبة ن 
يفهم سواه › ومتى أريد غيره ذكر مقيدًا » قيل المطالبة بکذا» واحتلف” ٩‏ فیه فقیل لا 


(1) وعبارة ابن الحاجب في مختصره ]۲١۹/۲[‏ : فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجوابه 
الطمن أو منع الظهور أو التأويل اه . 

(۲) في (ك) حمل . 

(۳) انظر رفع الحاجب للمصنف ص .)۲٤١(‏ 

)٤(‏ في (ك) المعارض. 

(ه) أو غيره من الأدلة لاعتضادها بالنص الموافق لها» شرح العضد ]١۹/۲[‏ . 

)١(‏ في (ك) ا 

(۷) في (ز) القبول . 

(۸) ومنها : آن يبين أن قياسه مما يجب ترجيحه على النص إما لأنه أحص من النص فيقدم › وإما لأنه 
مما ثبت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع . 
انظر : شرح العضد [۲۹۰/۲] › البحر المحیط ]۳٠۹/۰[‏ . 

(۹) في الدسختين (عليه ) وأثبته من الغيث الهامع ]۲٤4٠/۲[‏ . 
)٠١(‏ في (ك) وبا اختلف . 


۲۸١‏ تايف السام 


يقبل وإلا أدى إلى الانتشار وعدم الضبط"» والأصح نعم وإلا أدى الحال إلى اللعب 
في القتمسك بکل وصف طردي . 

( ص) وجوابه بانباته . | 

(ش) جواب هذا السؤال بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد المسالك من 
الإجماع أو النص والمناسبة والسبر وغيره . 

(ص) ومنه منع وصف العلة كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة 
لازجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال : بل 
عن الإفطار المحذرر منه" . 
بالأكل والشرب : لا يوجب الكفارة لأنها“ شرعت زجرًا عن ارتکاب الجماع الذي 
هو محذور الصوم“ فوجب أن يختص به كالحد"؟» فيقول المعترض: لا نسلم أن 


)١(‏ حكاه في المسودة ص )٠۳١(‏ » عن بعض العلماء » وحكاه الآمدي في الإحکام ]٠١۹/٤[‏ › وابن 
الحاجب في مختصره ]۲٠۳/۲[‏ » والز ركشي في البحر »]۳۲۲/١[‏ وغيرهم ولم ينسبوه لأحد› 
وانظره في البرهان [۹۷۰/۲]» المنخول ص »)٤٠١١(‏ روضة الناظر ص )۳١۷(‏ »› منتهى السؤل 
[ق۱/۳٤]‏ » مفتاح الوصول (۱۹۲) › غاية الوصول ص »)۱۳٤(‏ شرح الک وکب ]۲٠٠١/٤[‏ » فواتح 
الرحموت »]۳۳٤/۲[‏ إرشاد الفحول ص (۲۳۱) نشر البنود ]۲۳٤/۲[‏ . 

(۲) اختاره الآمدي في الإحكام ]٠١۹/٤[‏ » وابن الحاجب في مختصره ]۲٠١/۲[‏ » والزركشي في 
البحر ٤/١1‏ ۳۲]» والشيخ زكريا الأنصاري في الغاية ص »)١١٤(‏ وابن النجار في شرح الك و كب 
»]۲٠١/[‏ وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت »]۳٠١/۲[‏ ونقله في المسودة ص 
)٤۳۰۰٤۲۹(‏ عن الأکثرين . 

(۳) في مجموع المتون (فيه) . 

. ]۲٤٠/۲[ ساقطة من النسختين وأنبتها من الغيث الهامع‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

)١(‏ قال الشيرازي في المهذب :]۲٤۷/۱[‏ من أفطر رمضان بغير جماع من غير عذر وجب عليه 
القضاء » ولا تجب عليه الكفارة ؛ لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع» وقد ورد الشرع 
يايجاب الكفارة في الجماع وما سواه ليس في معناه ؛ لأن الجماع أغلظ اه وهو قول الحنابلة وأهل 
الظاهر . 
انظر رؤوس المسائل ص )۲۲۷٠۲۲٠(‏ » طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف = 


تشذیف المسامع YAY‏ 


الكفارة شرعت زجر“ عن الجماع الذي جو محذور الصرم لخصوصيته" » بل زجرًا 
عن الإفطار الذي هو محذور الصوم » وهو شامل للموضعين أعني الجماع والإفطار" . 

(ص) وجوابه““ تبيين“ اعبار الخصوصية› وكأن المعترض ينقح المناط 
والمستدل يحققه . ) 

(ش) جوابه أن يبين أن ذلك الوصف حاصل في العلة ؛ لأنه عليه الصلاة© 
والسلام رتب الكفارة على الجماع ؛ لأن الأعرايي لما سأله عن ذلك» وجب“ 
عليه الكفارة“ء فكان نازلا منزلة قوله : جامعت في نهار رمضان فكفر» وترتب 
الحكم على الوصف يشعر بالعلية » فوجب أن تكون العلة هي الجماع بخصوصیته 
لا الإفطار بعمومه؛ لأنه"“ ترتب على عموم الإفطار» وكأن المعترض يقح 
المناط لأنه حذف خصوص الجماع . وأناط بالأعم وهو الإفطار: والمستدل 
يحققه . أي يحقق وصف الخصوصية المتنازع فيه » ولك أن تقول : كل منهما من 
= ص (۳۷) ط/ محتبة التراث . 

. في (ك) زاجرا‎ )١( 

(۲) في (ك) الخصوصية . 

(۳) لأن الصوم كف عن اقنضاء الشهوتين : شهوة البطن وشهوة الفرج » بل شهوة البطن أقوى وآكد من 
شهوة الفرج» لأن الإنسان يصبر على الجماع وليس يصبر على الأكل» والفطر الحاصل بالجماع 
أوجب الكفارة فكذلك الحاصل بالأكل والشرب بطريق الأولى . وهو قول الحنفية والمالكية 


والثوري وغيرهم . 
انظر رؤوس المسائل ص )۲۲٠۰۲۲٣(‏ طريقة الخلاف ص (۳۳) › وما بعدها» بداية المجتهد /١[‏ 
۱ 


. في (ك) وأجوابه‎ )٤( 

() في النسختين بين وأثبته من مجموع المتون ص (۹۸) . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) في (ك) أوجبه . 

(۸) انظر الحديث في صحيح البخاري (ك) الصوم » (ب) إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء /٤[‏ 
۳ ] رقم (۱۹۳۱) » صحیح مسلم (ب) تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ۷۸۲۰۷۸۱/۲7] 
زقم (۱۱۱۱)»› وقد سبق تخریجه بالتفصیل . 

(۹) ساقطة من النسختين » وأثبتها لاستقامة المعلى . 


۲۸۸ تشنيف المسامع 


مسالك العلة وذلك يؤدي إلى التوقيف للتعارض » وجوابه أن التحقيق يترجح لأنه يرفع 
النراع . 

(ص) ومنع حكم الأصل › وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب”" الها : قال : 
الأستاذ : إن کان ظاهرا› وقال الغزالي : یعتبر (۱۲۲/ز) عرف المكان › وقال ابو 
إسحاق الشيرازي لا يسمع . 

(ش) مثال منع حكم الأصل : قول الشافعي : الخل مائع 
فلا يزيل حكم النجاسة كالد ا : لا أسلم الحكم في الأصل› فإن 
الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة" » واختلفوا في أن هذا بمجرده » هل يكون قطمًا 
للمستدل ؟ على مذاهب :- 


أصحها : ليس قطعًا له ؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس › فيمكن إثباته“ 
كسائر المقدمات” . 


. )۹44( ساقطة من النسختين » وأثبتها من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي في المهذب »]٠٤/١[‏ وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد 
والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجرء لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به . اه . وهو قول 
المالكية ومحمد بن الحسن وزفر انظر : مختصر المزني ص (۸)» بدائع الصنائع ]۸۳/١[‏ › بداية 
المجتهد [۱۹/۱] . 

(۳) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف » انظر بدائع الصنائع [۸۳/۱] » رؤوس المسائل ص )٩۳(‏ › طريق 
الخلاف ص )١١(‏ » وانظر البرهان »)۹٦۸/۲7‏ المنخول ص (١١٠)؛‏ روضة الناظر ص )۳٠۷(‏ » 
الإحكام للآمدي ]۹۸/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ›]۲١١/۲[‏ المسودة ص »)٤١١(‏ كشف 
الأسرار [۱١۲/١7‏ » مفتاح الوصول ص (۱۹۱) » تيسير النحرير ]۱١۷/١[‏ » شرح الك وكب [4/ 
٤٦‏ ۲]» فواتح الرحموت [۳۳۲/۲]» إرشاد الفحول ص .)۲۳١(‏ 

. ]۲٤۷/۲7 ساقطة من النسختين وأثبتها من الغيث الهامع‎ )٤( 

)٥(‏ اختاره الآمدي في الإحكام »]٠١٠١/٤4[‏ وصححه ابن الحاجب في مختصره ]۲٣۱/۲[‏ › والشيخ 
زكريا الأنصاري في الغاية ص »)٠١٤(‏ وحكاه ابن النجار في شرح الكوكب [۲4۷/4] » عن 
الحنابلة والأكشر» قال الشوكاني في الإرشاد ص )۲۳١(‏ : وبه جزم إمام الحرمين وإلكيا الطبرى › 
وقال ابن برهان : إنه المذهب الصحيح المشهور بين النظار . اه » وانظر : البرهان ›]۹٦۸/۲[‏ 
المسودة ص »)4١١(‏ غاية الوصول ص )١۳٤(‏ . 


تشذیف المسامع ۸٩‏ 


ww‏ ينقطع لأنه انتقال من حكم افرع إلى حكم الأصل فلا یچم متقصبرده 

والغالٹ Se aE‏ 
a O a‏ 
الخواص فلا» وهو اخحتيار الأستاذ أبي إسحاق » نقل ابن برهان في الأوسط عنه أنه 
استثنى من الجلي ما إذا تقدم منه في صدر الاستدلال“ بهذه الشريطة بأن يقول : إن 
سلمت » وإلا نقلت الكلام إليه فلا يعد منقطعًا وهذا وارد على نقل المصنف . 

والرابع : يتبع في ذلك عرف المكان فإن عدوه منقطكمًا فذاك وإلا لم ينقطع ؛ 
قالوا : وللجدل عرف ومراسم في كل مكان فيتبع » ونقل عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي أن سؤال المنع لا يسمع ولا يجب عليه ذكر الدلالة على الحكم أيسّاء 
بل له أن يقول : آنا قست على أصلي» - وهو بعيد؛ لأن القياس على أصل غير 
ثاہت حکمه عند الخصم لا بطريق الاعتقاد رلا بطريق الدلالة على عليةء لا 
ينهض ديلا على الخصم» نعم يستقيم ذلك إذا فرع على مذهب نفسه» لكن 
لايتصور في ذلك منع› ر ا ال ن الع آي إن ان 
فيه أبن الحاجب وغيره""» ولكن الموجود في الملخص له سماع المنع» ثم كان 

OT RO‏ بالسماع 
ھل شطع آم لا 

(ص) فإن دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار» بل له أن يعرد 
ویعترص . 


(۱) (۲) ساقط من (ك) . 

(۳) نقله عنه الآمدي في الإحكام 1۰°43 وأبو البركات في المسودة ص ›)٤١١(‏ والشوکاني ص 
0 رانظر ر رایع السابقة . 

(ه) ونقله 2 أي اة E‏ في الإحكام »]٠۰۰/4[‏ وابن اجار ف شرح 
الکو كب c44]‏ وابن عبد الشكور في مسلم َ «[(rYTY/Y]‏ وانظر مختصر ابن الحاجب 
."ا ] » الترياق النافع »]١ ٠١/۲7‏ الغيث الهامع ]۲٤۸/۲[‏ . 


%۰ تشنيف المسامع 


(ش) إذا قلنا إن المنع يسمع وعلى المسمتدل إقامة الدليل عليه » فإذا أقام الدلالة › 
فقيل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع خارج عن 
المقصود الأصلي » والمختار أنه لا ينقطع» بل للمعترض أن يعود ويعترض على دليل 
المنع محل المنع › إذ لا يلرم من وجود صورته دلیل صحته' . 

(ص) وقد يقال : لا نسلم حكم الأصل»› سلمنا ولا نسلم أنه مما يقاس فيه › 
[ سلمنا ولا نسلم أنه معلل » سلمنا ولا نسلم أن هذا الوصف علته » سلمنا ولا نسلم 
وجوده فيه ٩]‏ سلمنا ولا نسلم أنه متعد › سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع . 

(ش) هذه سبع اعتراضات » ثلاثة تتعلق بالأصل » ثلاثة بالعلة وواحدة بالفرع › 
وعلم من إيرادها هكذا وجوب الترتيب» لأنه المناسب للترتيب الطبيعي فيقدم من 
الاعتراضات ما يتعلق بالأصل من منع حکمه أو كونه مما لايقاس عليه أو ليس 
بمعلل وغیره» ثم بعده العلة لاني“ كمستنبطة منه فتکون فرعًا عليه فيمنع وجودها 
في الأصل» أو كونه غير متعٍ أو ظاهر أو منضبط » ثم بعد ما يتعلق بالفرع لانبنائه 
عليهما كمنع وجود العلة في الفرع » ومخالفة حكمه حكم الأصل وسؤال القلب وغيره(“ 

(ص) [ فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق ٠]‏ ومن ثم عرف جواز إيراد 
المعارضات من نوع › وکذا من أنواع وان کانت مترتبة أي يستد عي تايها 
تسليم متلوه» لأن تسليمه تقديري › والنها التفصيل (4۲/ك) . 


(۱) وهو احتيار الآمدي في الإحكام ]٠١٠/٤[‏ › وابن الحاجب في المختصر [۲۹۲/۲] › وابن النجار 
في شرح الک و کب ]۲٤۷/٤[‏ » وابن عبد الشكور في الفراتح ۳۳۳/۲] › وانظر غاية الوصول ص 
»)١١٤(‏ حاشية البناني [۲۷/۲"] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين وأبته من مجموع المتون ص )٠۹(‏ . 

(۳) أي أن كلا منها مرتب على تسليم ما قبله . 
انظر : الغيث الهامع ]۲٤۸/۲[‏ » غاية الوصول ص »)١١٤(‏ شرح الكوكب المنير »۲٤۷ /٤[‏ 
۸]» حاشية البناني على شرح المحلي (۲۷/۲"] . 

() في (ك) لأنه. 

(ه) انظر: شرح الکوکب ]۲٤۲۸/٤[‏ » الترياق النافع ]١٤١/۲[‏ . 

. )٠۹( ما بين المعكوفتين ساقط من الدسختين وأثبته من مجموع المتون ص‎ )١( 
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(ش) علم مما سبق آمران . 
أحدهما : الترتيب وقد ذكرناه. 


وثانيهما : جواز إيراد المعارضات » وتفصيل القول بأنها كانت من نوع واحد بأن 
يورد نقوصًا كثيرة » أو معارضات في الأصل والفرع › فيجوز بلا حلاف » ولا يزم منه 
تناقض » ولا انتقال من سؤال إلى آخحر» بل الكل بمنرلة سؤال واحد؟ » وإن كانت من 
أنواع مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة - نظر ؛ فإن كانت غير مرتبة أي لا 
يستدعي تاليها تسليم متلوه كالنقض مع عدم التأثير فإن كلا منهما يقدح في أن 
الوصف ليس بعلة ولا ترتيب بينهما"» إذ يجوز أن يقال : ما ذكرت من الوصف 
لیس بعلة لأنه منقوض أو غير مؤثر» فالجمهور على جواز التعدد" لما سبق » 
ومنع منه أهل سمرقند“ للانتشار وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد» قال 
الهندي : ويلزمهم ذلك في النوع الواحد › 


)١(‏ قال الآمدي في الإحكام :]٠١۸/4[‏ اتفق الجدليون على جواز إيرادهما معا (أي النقوض 
والمعارضات التي من نوع واحد) ؛ إذ لا يلزم منها تناقض ولا نزول عن سؤال إلى سؤال اه . 
وانظر البرهان [۱۰۷۷/۲] » مخعصر اہن الحاجب [۲۸۰/۲] › البحر المحیط ]۳٤٠١/٥7[‏ › إرشاد 
الفحول ص )۲۳٤(‏ . 

(۲) إذ النقض : هو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة »› وعدم التأثير : عدم إفادة الوصف أثره 
بان یکون غير مناسب فیبقی الحكم بدونه . 

(۴) حكاه الآمدي عن إجماع الجدليين فقال في الإحكام ]٠١۸/٤[‏ : إن كانت غير مرتبة فقد أجمع 
الجدليون على جواز الجمع بينهما سوى أهل سمرقند ؛ فإنهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه 
إلى الضبط اه وانظر : مختصر ابن الحاجب ]۲۸٠/۲[‏ › البحر المحيط ]۳٤ ٠/١1‏ » الترياق النافع 
37 ۱]» ارشاد الفحول ص )۲۳٤٣(‏ . 

)٤(‏ سمرقند هى اسم لمقاطعة تقع في طشقند إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي وقيل معناها : خرب 
شمر» وقد قال ابن خلدون وغيره : إن شمر هذا اسم لملك من ملوك اليمن يقال له شمر ابن إفر 
يقيس بن أبرهة » وقد غزا تلك البلاد وخرب فيها فقال عنه العجم : شمرقند» أي : شمر هدم وخرب 
ثم عربت إلى سمرقند . 
انظر معجم البلدان ]۲٤١٠٦/۳[‏ » وما بعدها ط/ دار صادر» دائرة المعارف للبستاني ]٤۸/١١7‏ ط دار 
المعرفة . 

(ه) وقد سبقه الآمدي إلى ذلك ؛ قال في إحكامه ]١١۸/٤[‏ : ويلزمهم ر أي أهل سمرقند) ما .كان من 
الأسفلة المتعددة من جدس واحد فإنها وإن أفضت إلى النشر فالجمع يينها مقبول من غير حلاف بين 
الجدليين اه . 
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ولهم أن بيفرقوا فإن الاندشار“ في المختلفة أكثر منه في المُكَِقة » فلا يلزم من 
ذلك المنع عند الكثرة المنع عند القلة"» وإن كانت مرتبة » أي يستدعي تاليها تسليم 
متلوه كالمعارضة مع منع وجود الوصف في الأصل ؛ فإن المعارضة إنما تكون بعد 
تسليم وجود الوصف في الأصل» فالجمهور على المنع" لما فيه من التسايم 
المتقدم› > فإن السؤال الثاني يتضمن تسلیم الأول » والثالٹ يتضمن قسمليم الثاني › 
وهلم جرا ؟ لأنك تقول : لا نسلم ثبوت الحكم ف في الأصل› ومن سلمناه»› فلا 
نسلم أن العلة فيه ما ذكره ففي لأر لي أأرل فين الأعر للجواب › فلا 
یستحق ما قبله الجواب › والمختار الجواز قال الهندي وهو الحق وعليه العمل في 
المصنفات › لأن التسليم لیس بتحقيقي بل تقديري › ومعناه ولو سلم 
فالاني وارد» وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمرء وعلی هذا فیجب ترتیب 
الأسغلة » وإلا كان إيرادها بلا ترتيب منعا بعد تسليم > فإنك لو قلت : لا نسلم أن 
الأصل معلل بكذا فقد سلمت ضمئًا ثبوت الحكم » فکیف تمنعه بعد ؟ ومن هذا 
الخلاف في المسأتين » أعني في الأنواع المترتب وغيرها يجمع مذاهب . 

الها : التفصيل فيجوز في المترتبة › ويمنع في غیره . 

( ص) ومنها اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه : 
بأن القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواءء لا إلغاء التفارت . 


(ش) حاصل (۲۳١/ن)‏ هذا السؤال يرجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع › 


)١(‏ في (ك) الاثيار. 

(۲) انظر البحر المحيط ]"٠٠/١[‏ . 

)٣(‏ حکكاه الآمدي في الإحكام ›]٠١۹/٤[‏ وابن النجار في شرح الكوكب »]٤٠١۰/٤[‏ عن أكثر 
الجدليين › السول [ق۸/۳٤]‏ » مختصر أبن الحاجب »]۲۸١/۲[‏ غاية الوصول ص 
»)۱۳٤(‏ إرشاد الفحول ص )۲۳٤(‏ » حاشية البناني ۲۹/۲7"] . 

)٤(‏ وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وابن الحاجب والشيخ زكريا الأنصاري » واختاره الآمدي 
ونقله عن جماعة من الجدليين » ونقله ابن النجار في شرح الكوكب عن الفخر إسماعيل بن علي 
الحنبلي » قال الشارح في البحر ]۳٤٠٠/١[‏ : والمختار أنه لابد من نرتيب الأسفلة إذا لزم من تقديم 
E E e N IS hE‏ اھ وانظر 
المراجع السابقة . 
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مثاله : قولنا في شهادة الرور بالقتل : تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدًا فوجب عليهم 
القصاص © كالمكره“» فيقول المعترض : الضابط في الفرع الشهادة» وفي 
الأصل الإكراه» فلا يتحقق التساوى بينهما في ضبط الحكمة› فلا يصح الإلحاق 
ولم يحك المصنف تبعا لابن الحاجب خلافا في کونه قادڪا" » وحکی أبو العز 
في شرح المقترح في قبوله قولين » قال : ومدار الكلام فيه“ ينبني على شيء واحد 
وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف» ينبني على 
ذلك القياس في الاشاتة فمن اعتبر القطع منع القياس فيها» إذ لا يتصور عادة 
القطع بتساوي المصلحتين » فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت“ حكم 
السببية بكل واحد منهماء» ومن اكتفى بالظن صحح ذلك»› إذ يجوز تساوي 
المصلحتين › فیتحقق الجامع › ولا یمنع القياسر ”"؟» ولم کر المصنف اختلاف 
ed‏ المصلحة ؛ كما فعل ابن الحاجب بهذا السؤال نه » لأن تعدد الضابط في 
الأصل والفرع تارة“ يكون مع اتحاد المصلحة» وتارة يكون مع اختلافهاء فإذا 
ا ا ات د ار ی ر چ 


(۱) إذا قال شھد شاھدان علی أحد ہما يوجب القتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن شهادتهما 
وجب القود على الشهود» لإنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فوجب عليهما القود كما لو 
جرحاه فمات . اه 
انظر مختصر المزني ص ›»)۳٠۲(‏ المهذب للشيرازي ]٤١٠٥)١۲۲۷/۲[‏ . 

(۲) إذا أكره رجل على قتل رجل بغير حق فقتله وجب القود على المكره» لأنه تسبب في قتله بمعنى 
يفضي إلى القعل غالبا » فأشبه إذا رماه بسهم فقتله . 
انظر : المهذب «[YYYIY]‏ روضة الطالبین ۱۳۹/۹[7]› وانظر کلام الأصوليين على هذا القادح 
في : : الإحكام للامدي c[1۳۹/43‏ منتھی السؤل «[éT/T a]‏ مختصر ابن الحاجب TAA A‏ 
الببحر المحيط ]۳۳۲/٠[‏ » غاية الوصرول ص )١۳١(‏ » الغيث الهاہع ]۹1/۲[ شرح الک وكب 
7 "]» إرشاد الفحول ص )۲۳١(‏ › حاشية البناني [۲۹/۲"] . 

(۳) وعبارة ابن الحاجب في مختصره ]۲۷٦/۲[‏ : ”الحادي ا : احتلاف الضابط في الأصل 
والفرع » مثل تسببوا بالشهادة فوجب القصاص كالمكره . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() في (ز) ثبت . 

(1) انظر نصه في شرح الک وکب المنیر ]۳۲٣)۰۳۲٣/٤7‏ . 

(۷) في (ن) بان وهو خطاً. 
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التفاوت »› جهة في كمية المصلحة ومقدارهاء وجهة في إفضاء ضابطها إليهاء 
فالتساوي یکون بعد . 

وجوابه بان( يبين أن الجامع هو عموم ما اشتر ك فيه الضابطان بین التسہب 
المضبوط عرفاء وإما بأن يبين"“ أن إفضاء الضابط في الفرع إلى" المقصود 
مثل : إفضاء ضابط الأصل إ۵ أو ارج ٥‏ وهر معلوم من اقتصار المصنف 
على المساواة من باب أولى» وقوله) ولا إلغاء التفارت أي لا یفید قوله إن 
النفارت في الصورتين ملغى ؛ مراعاة لحفظ النفس كما ألغي التفاوت بين قطع 
الأنملة ذا e‏ الى النفس › وقطع الرقبة في وجوب القصاص لحفظ السبب › 
وإن کان قطع الرقبة ة أشد إفضاء» وإنما لم یفده ذلك لأنه من إلغاء تفاوت القابل 
إلغاء كل تفاوت . 

(ص) والاعتراضات راجعة إلى المنع . 

(ش) قال الجدليون : الاعتراضات ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة 

في الحک» لأنه متی قصد الجواب عنها تم ولم يبق للمعترض مجال 0 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) يتبين . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. وذلك كحفظ النفس في قياس شهرد الزور بالقتل على المكره غيره على القتل‎ )٤( 

(ه) كما لو قاس شهود الزور بالقتل على المغرى للحيوان على القتل » فيقول المعترض : الضابط في 
الأصل إغراء الحيوان وفي الفرع الشهادة » فيجيب المستدل بن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل 
أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء » فإن انبعاث الولي على قتل من شهدوا عليه بالقتل اثر من انبعاث 
الحيوان على قتل من يغرى هو عليه » وذلك بسبب نفرته من الآدمي وعدم علمه بالڑغراءء فاختلاف 
أصل التسبب لا يضر› فإنه احتلاف أصل وفرع . 
انظر : الإحكام للآمدي ]٠٤۰/4[‏ » مخعصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۷۷/۲7] » البحر 
المحيط «(rY/°]‏ الفيث الهامع c۹7‏ غاية الوصول ص )۱۳١(‏ ۰ شرح الک روكب 4 
۷]» حاشية البناني ۲۲۰/۲7] . 

»( أي المستدل . 

(۷) قوله (في الحكم) في (ز) للحكم . 


(۸) وهو اختيار ابن الحاجب قال في مختصره ]۲٠١۷/۲[‏ : الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة › 
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فيكون ما سواهما(“ من الأسعلة باطلاً » فلا يسمع » وقال المصنف : لقائل أن يقول 
كلها راجعة إلى المنع وحده» لأن المعارضة منع العلة عن الجريان" . 

قلت : وهذا صار إليه بعض الجدليين › فقال : إن المعارضة ترجع إلى المنع فعلى 
هذا تكون سائر الاعتراضات ترجع إلى المنع» واستشنى بعضهم الاسعفسار" » لأنه 
طلب بيان المراد من اللفظ ويمكن رجوعه إلى المنع» لأن الكلام إذا كان مجملا 
لا يحصل غرض المستدل إلا بتفسيره» فالمطالبة بتفسيره يستلزم منع تحقق 
الوصف › ومنع ازوم الحكم عنه . 

(ص) ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى“ اللفظ حيث غرابة أو 
إجمال . 


(ش) هو استفعال من الفسر وهو لغة : طلب الكشف والإظهار» ومنه التفسير 
لأنه يفسر عن باطن الألفاظ“ وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف”" فأما الغرابة فتارة 
تكون بحسب الاصطلاح » بأن يذكر في القياس الفقهي لفظ الدور والتسلسل“ 


وإلا لم تسمع أه. 

(1) في (ز) ما سواها. 

(۲) انظر رفع الحاجب ص .)٤٤(‏ 

(۳) في (ك) الاستسفار وهو تصحيف . 

. في (ز) نفس‎ )٤( 

(ه) انظر لسان العرب ]۳٤4٠۲/١[‏ مادة فسر» القاموس المحيط ص (9۸۷). . 

 )1(‏ وقدمه الآمدي وابن الحاجب » وابن النجار وغيرهم على جميع الاعتراضات › قال الشارح في 
البحر: وهو (أي الاستفسار) مقدم الاعتراضات › وعللوا ذلك بأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ 
استحال توجه المنع أو المعارضة إليه . 
انظر : الإحكام للآمدي [۹۲/4] » مختصر ابن الحاجب e‏ »البحر المحيط ]۳١۷/١[‏ » 
شرح الکوکب ]۲۳۰/٤[‏ . 

(۷) الدور: هو توقف كل واحد من الشيفين على الآحر» وفيه الدور ا توقف العلم بكل من 
المعلومين على العلم ٻالآحر› »> ومنه الدور الإضافي المعي : وهو تلازم الشيئين في الرجود بحيث لا 
يكون أحدهما إلا مع الآحر» ومنهما الدور المساوي كتوقف كل من المتضايفين على الآخر 

- كالأًبوة والبدوة » قال الكفوي : وهلا الدور المساوي ليس بمحال » الكليات لأبي البقاء الكفوي [۲/ 
»]٤‏ وأما التسلسل فهو : ترتيب أمور غير متناهية : شرح البيجوري على الجوهرة [ق ]4۸/١‏ = 
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والهيولي والمادة والمبدأا'“ » والغاية ونحوه من اصطلاح المتكلمين › فيقول ملا : في 
شهود القتل إذا رجعوا لا يجب القصاص » لأن وجوب القصاص تجرد مبدؤه عن غاية 
مقصودة فوجب أن لا يثبت » فإن لفظ المبداً » والغاية باصطلاح المتكلمين أشبه منهما 
باصطلاح الفقهاء› لاان ان يعلم من خصمه و ذلك فلا غرابة"؟» وتارة يكون 
بحسب الوضع (۳٤/ك)‏ بذکر وي الألفاظ› كقوله: لا يحل السيد يعني 
الذئب »› فيقال : ما تعني بذلك › وأما الإجمال فلانه لا یفید معنی امعیگًا » مثل أن 
يقول يجب على المطلقة أن تعتد بالأقراء فيقول » ما تعني بالأقراء » وقول 
المصنف : حيث غرابة أو إجمال لا ينحصر في ذلك› وقد قال القاضيِ ا ت 
فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام“» حكاه ابن الحاجب في مختصره الأ كبر عنه› 
وإنما كان هذا مقدم الاعتراضات لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه 
المنع أو المعارضة» وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي رحمه الل( يقول : في 
كون الاستفسار من جملة الاعتراضات : نظر”؟ ؛ إذ الاعتراض : عبارة عما يخدش 


=ط صبيح › التعريفات ص )۹٤٠٤۹(‏ . 

)١(‏ الهيولي : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة » وفي الاصطلاح هو جوهر في الجسم قابل لما يعرض 
ذلك الجسم من الاتصال والانفصال > محل للصورتين الجسمية والنوعية . 
التعریفات ص (۲۳۰) › القاموس المحیط ص ›)۱۳۸١(‏ لسان العرب ]٤۷۳۹/٩۱[‏ . 
قال العضد في شرحه ]۹/۲[ : المبداً في اصطلاح الفلاسغة : معناه السب ¢ aa‏ غاية اھ . 

(۲) انظر نصه في شرح الکوکب المنیر ]۲۳۳/٤[‏ . 

(۳) فإنه يحتمل الأطهار ويححمل الحيض لاشتراك مفرده وهو القرء بين الحيض والطهر الفاصل بين 
الحيضتين » ولا قرينة على أحدهماء وقد حمله الإمام أبو حنيفة على الحيض وهو قول الإمام أحمد 
في رواية » والثوري » والأوزاعي وغيرهم » وحمله الإمام مالك› والشافعي » وأحمد في رواية 
وجمهور أهل المدينة وغيرهم على الأطهار . 
انظر : المهذب للشيرازى [۱۸۲/۲]» تفسير القرطبي ›]٠١۲٠۹/١[‏ بدائع الصنائع E‏ 
بداية المجتهد [1۷/۲] › المغني لابن قدامة ]٠٠۲/۷[‏ . 

›» ]۹۲/٤[ في الدسختين (ما ثبت فيه الاستفهام جاز فيه الاستفهام ) وأثبته من الإحكام للآمدي‎ )٤( 
. )۱۹۲( المنتهی ص‎ » ]۲١۸/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ 

)٥(‏ انظر ترجمته في القسم الدراسي 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 


4V ٠ تشذيف المسامع‎ 


به كلام" المستدل » والاستفسار لیس من هلا القبیل » بل هو معرف المراد » ومبین له 
ليتوجه عليه السؤال > فإذا هو طليعة السؤال » وليس بسؤال"“ . قلت : وحكى الهندي 
عن بعض المتأحرين من الجدليين أنه أنكر هذا السؤال" . 

( ص) والأصح أن بیانهما على المعترض ولا یکلف بیان تساوی 0 
ویکفیه أن الأصل ع عدم تفارتهما . 

(ش) على المعترض بيان اشتمال اللفظ على الخال و غرابة منه 
الاستفسار فتثبت »› الغرابة بعدم شهرته لغة أو شرا › وإجماله بصحة وقوعه على 
متعدد» وقیل بل على المستدل ؛ لأن شرط الدليل عدم إجماله أو غرابتة فليكن 
عليه » والصحيح الأول» لأن الأصل”“ عدم الإجمال والغرابة » فليبرهن"“ عليه 
المعترض»› ولا يكلف بيان تساوي المحامل» أي تساوي إطلاق اللفظ 
المعاني المتعددة من المقصودة وغيره أنه يعسر علي ذلك › وقوله : ویکفیه أي 
في البيان أن قول : التفاوت بینهما يستدعي تر-عیځا بأمر والأصل عدم ذلك الأمر 


)١(‏ في (ك) الكلام. 

(۲) انظر نصه في الغيث الهامع ]١٠/۲7‏ . | 

)٣(‏ قال الشارح في البحر ]۳٠۸/١[‏ : واعلم أن في عد هذا من الاعتراضات نظرًا لأنه طايعة جيشها 
وليس من أقسامه إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به كلام المستدل والاسعفسار ليس من هذا القبيل 
بل هو يعرف المراد يبين له ليتوجه عليه السؤال » فإذّا هو طليعة السؤال فليس بسؤال . بل حكى 
الهندي أن بعض الجدليين أنكر كونه اعتراصًا لأن التصديق فرع دلالة الدليل على المنازع اه . 
وانظر : شرح 1" "]» المحلي على جمع الجوامع ]۳۳٠/۲7‏ »› إرشاد الفحول ص 
(۲۹). 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() في (ز) شرعيًا . 

(1) قوله: رلأن الأصل) ساقط من (ز) . 

(۷) في (ز) فليرهن . 

(۸) أي على المعترض : انظر : روضة الناظر ص )"٠٦(‏ » الإحكام للآمدي.[٤/۹۲]»‏ مختصر ابن 
الحاجب ]۲١۸/۲[‏ » البحر المحيط ]۳٠۸/١[‏ › غاية الوصول ص ›)۱۳٣(‏ د شرح الک وکب المنير 
7" ]) إرشاد الفحول ص (۲۲۹) . 


۲۹۸ تشنيف المسامع 


وهلا تابع فيه ابن الحاجب فإنه قال : إنه جيد"' » وفي [ جودته"“ نر فنا لا نسلم ان 
الأصل عدمه» بل وجوده لأن ذلك الأمر المرجح هو الأصل عدم الإجمال ]° 
والأصل وجوده فإذا ثبت أن الأصل عدم الإجمال فيثبت مقابله » وهو الظهورء 
فتسقط“ جودة هذا الدليل ويبقى سؤال الاستفسار واردًا. 


(ص) فيبين المستدل عدمهما »أو يفسر اللفظ”؟ بمحتمل قيل: وبغير 
محتمل » وفي قبول دعواه (٤١٠/ز)‏ الظهرر في مقصده دفعًا للإجمال لعدم 
الظهرر في الآخحر حلاف . 

(ش) جواب المستدل أن بين“ عدم الإجمال والغرابة بطريقه فيثبت ظهور 
اللفظ في مقصده بالنقل عن أهل اللغة أو الشرع أو بالعرف» أو يفسره بمحتمل 
في اللغة أو العرف» فإن فسره بما لا يحتمل ذلك» وهي المسألة المعروفة 
بالعناية"» فقد “ : قيل يقبل لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة قال الجوادي'' : 


(۱) انظر مخحصر ابن الحاجب ]۲١۸/۲[‏ . 

(۲) في (ك) جودة : والسياق يقتضي ما أثبته . 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 

(4) في (ز) فيسقط . 

(ه) في الدسختين عدمها والصواب ما أثبته . 

.)٠٩( ساقط من النسختين وأشبتهما من مجموع المتون ص‎ )۷( )١( 

(۸) في (ز) بن هين . 

(4) أي القصد الذي عناه بكلامه قال ابن منظور في لسان العرب ]۳١٤١٦/٤[‏ : قال بعض أهل اللغة : 
لا يقال : عنيت بحاجتك إلا على معنى قصدتها من قولك : عنيت الشيء أعنيه » إذا كنت قاصدًا 
له › يقال : عنيت فلانًا عيا أي قصدته › ومن تعني بقولك »› أي من تقصد؟ . اه . 

. في (ك) فقيل‎ )٠١( 

)١١(‏ لم أقف عليه ولعله مُحرف عن الخوارزمي (أبو الفضل محمد بن أبي القاسم المتوفى سنة 
)١٦۲(‏ ه كما نقله عنه الشارح في البحر ]۳٠۸/١[‏ قال : وذكر الخوارزمي في ”النهاية ”: أنه إذا 
لم يكن في اللفظ احتمال أصلا وعنى به شيئًا لا يحتمله لفظه » فقيل : لا يسمع العناية > لأن اللفظ 
غير محتمل له فکیف یکون تفسيرً! لكلامه ؟ والحق أنه يسمع ؛ لأن غايته أنه ناطق بلغة غير معلومة 
ولكن بعد ما عرف المراد وعرف اللغة فلا يلجا إلى المناظر بالعربية . اه . 


وهو الحق والأصح عند كثيرين'“ المنع لأن مخالفة"“ ظاهر اللفظ من غير قرينة 
بعيد عن الإرشاد » والمناظرة يد ينبغي ان تکون على وجه يحسم مادة العناد » وفي قبوله 
فتح باب لا یدسد و 2 لو قال المستدل الأصل خلاف الإجمال فيازم ظهور اللفظ فيما 
قصدت › لأنه غير ظاهر في معنى آخر اتفاقًا إذ هو مجمل عندك »› وعندي ظاهر فيما 
ادعیته دون غیره فقد صوبه بعض الجدلیین دفعًا للإجمال » ومنعه آخرون : لأنه لا یلزم 
من عدم ظهوره في الأخر ظهوره في مقصوده » لجواز عدم الظهور فيهما جميغا . 

(ص) ومنها التقسيم : وهو كون اللفظ بين أمرين أحدهما : ممنوع والمختار 
وروده . 

(ش) التقسيم في الاصطلاح » تردد اللفظ بين احتمالين متساويين أحدهما: 
مسلم لا يُحَصّل المقصود» والآخحر ممنوع وهو يحصّل المقصود”» وأهمل 


(1) منهم ابن الحاجب» والشيخ زكريا الأنصاري وغيرهما . 
انظر : مختصر ابن الحاجب ]۲١۸/۲[‏ » البحر المحيط ]۳٠۸/١[‏ » غاية الوصول ص ›)١(‏ 
شرح الکوکب ]۲٣٣/٤[‏ . 

(۲) في (ك) يخالفه . 

(۳) في (ك) يحتم وهو خطاً. 

. الواو ساقطة من (ك)‎ )٤( 

/٤[ وصوبه بعضهم . اه . وانظر شرح الك وكب المنير‎ : ]۲١۸/۲[ قال ابن الحاجب في مختصره‎ )٥( 
. ]۳۳۲/۲7 حاشية البناني‎ »] ٠ 

() منهم الشيخ زكريا الأنصاري في الغاية ص )٠١١(‏ » قال : ومحله إذا لم يشتهر اللفظ بالإجمال 
فإن اشتهر به .كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزمًا . اه . وهو قول الكمال بن الهمام انظر تيسير التحرير 
4/47[ . 

(۷) في (ك) لحصل. 

(۸) في (ز) محصل . 

: ویشترط لصحته شرطان‎ )٩( 

الأول : أن کرف اوک الل با ای ا م وق کد ار المعترض زيادة في 
اليل على ما ذكره السستدل فلا بسح لأه يميد فس شيت لم رجه الاعراض فحيعاد يكو 
مناظرٌا مع نفسه لا مع خحصمه. 

CC‏ ج 

الثاني : أن يكون المعترض حاصرًا لجميع الأقسام » فإنه إذا لم يكن E‏ فللہستدل ان پیین= 


e.‏ تشنيف المسامع 


المصنف تبعًا لابن الحاجب كرون الممنوع هو المحصل للمقصود“ ولابد له منه› 
لأن كلاهما لو كانا مسلمين يحصلان المقصود أو لا يحصلانه لم يكن للتقسيم معتّى 
لأن المقصود حاصل على التقديرين أو غير حاصل على التقديرين» نعم لو كانا 
يحصلان المقصود ويرد على أحدهما من القرادح بخلاف ما يرد على الأحر» 
كان من" التقسيم أيصًا لأن له حيعذ غرصًا صالكا في التقسيم . 

مفاله : أن يستدل على ثبوت حصول““ الملك للمشتري في زمن الخار بأئه 
وجد سبب”“ ثبوت الملك للمشتري» فوجب ان يثبت› وتمین وجود السبب 
بالبيع”“ الصادر من الأهل المضاف إلى المحل» فيعترض بأن بالسبب مطلق 
البيع » أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه» والأول ممنوع» والثاني مسلم» لكنه 
مفقود“ في صورة النراع » ضرورة أنه مشروط بالخيار . 

وقول المصنف : متردد بين أمرين [ أي على السواء ؛ إذ لو كان ظاهرًا في 


= أن مورده غير ماعینه بالذ کر . 
انظر : روضة الناظر ص )۳١۷(‏ › الإحكام للآمدي ]٠١۲/٤4[‏ » مختصر ابن الحاجب ›]۲٠۲/۲[‏ 
المسودة ص )٠۲١(‏ » البحر المحيط ]۳۳۲/١[‏ » غاية الوصول ص )١۳١(‏ » شرح الك وكب المنير 
]٤٥۰/٤[‏ ۰ إرشاد الفحول ص (۲۳۱)› نشر البنود ]۲١١/۲[‏ . 

)١(‏ وعبارة ابن الحاجب في مختصره [۲۲/۲] : الخامس التقسيم : وهر كون اللفظ متردكًا بين أمرين 
أحدهما ممنوع . اه . 

(۲) قاله الآمدي في الإحكام ]١0۲/٤[‏ » وعبارته : وليس من شروطه (أي التقسيم ) أن يكون أحد 
الاحتمالين ممنوعًا والآحر مسلكاء بل كما يجوز أن يكون كذلك يجوز أن يشترك الاحتمالان في 
التسليم ولكن بشرط أن يختلفا باعتبار ما يرد على كل واحد منهما من الاعحراضات القادحة فيه . 
اه . وانظر البحر المحیط ]"٣۲/۰[‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) ساقطة من النسختين وأنبتها لاستقامة العبارة . 

. ]٠۳/۲[ في النسختين بالمنع » وأثبته من الغيث الهامع‎ )١( 

(۷) في( قود 

(۸) انظره في : الإحكام ]٠٠۲/٤[‏ منتهى السؤل [ق۳/١4]‏ »› البحر المحيط [۳۳۲/۰] › إرشاد 
الفحول ص (۲۳۱)› نشر البنود ]۲۳٠٣/۲[‏ . 


تشذيف المسامع ۳۰۹ 


أحدهما وجب تنزیله على ما هو الظاهر فيه وقوله ” بين أمرين ”] ليس لشرط » بل 
إن کان مترددًا بين ثلاثة فصاعدا جاز ؛ کما لو اتدل ر في المرأة بأنها بالغة عاقلة» 
فیصح إنكاح » کالرجل ؛ فيقول . المعترض : ما تعني بالعاقلة ؟ التي لها 
القجربة » أو التي لھا حسن الرأي والتدبير» لها عقل غريزي » والأول والثاني 
E‏ إذ للصغيرة عقل غريري“ ولا يصح 
منها النكاح“» ثم اختلفوا في هذا الاعتراض» فقيل: لا يرد» وسؤال 
کان ٠‏ والمختار وروده لكن بعدما ييين المعترض الاحتمالين" . 


(ص) وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر ولو بقرينة في المراد . 
(ش) جواب هذا السؤال امو 
أحدها : أن يبين“ أن اللفظ موضوع لهذا المعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(۲) أي الحنفية » قالوا : لأن الحرة البالغة العاقلة من أهل الولاية » فإنها تملك التصرف في مالها فيجوز 
لها التصرف في نفسها لأن نفسها أقرب إليها من مالها » وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة اللالة 
( مالك› والشافعي » وأحمد) إلى أن النکاح لا یکون لا بولي وشاهدي عدل» وروي ذلك عن 
یر وعلي » وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أجمعين لقوله - صلى 
الله عليه وسلم - : لا نکاح إلا ہولي وشاهدي عدل » السنن الكبرى للبيهقي ›]۱۳١/۷[‏ سنن 
الدارقطني ]۲۲٠/۳[‏ . 
انظر : رءوس المسائل ص »)۳٠۹(‏ طريقة الخلاف ص )٠١(‏ » المهذدب ]٠١/۲[‏ › المغني لابن 
قدامة ]٤ ٤۸/٦7‏ » بداية المجتهد [1/۲] . 

(۳) قرله (عقل غريزي ) ساقطة من (ك) . 

. حاشية البناني ۳۳۳/۲7] » وانظر المراجع السابقة‎ » ]۲١۲/٤[ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

. في (ك) الاستفار‎ )٥( 

(1) قوله : (بعدما) ساقط من (ك) . 

(۷) قال ابن الحاجب في مختصره [۲۱۲/۲] : والمختار وروده . اه . وصححه ابن اي شرح 
الک و كب ]۲/4{« وانظر روضة الناظر ص )۳٠١۷(‏ › الإحكام للآمدي ۳/47‘ ]۰ منتهى السؤل 
[ف ۱/۳ ] » المسودة ص )4۲١(‏ » البحر المحيط ]۳۳۲/١[‏ » شرح المحلي وحاشية البناني عليه 
۳۳۲۳/۲ ]» إرشاد الفحول ص 0 نشر البنود ]۲۳٠۹/۲[‏ . 

(۸) في (ز) تبین . ) 


اللغة » أو بالاستعمال » فإنه دليل الحقيقة . 

ٹانيها : إن لم یمکن دعوی ذلك ادعی آنه ظاهر بحسب عرف الاستعمال كما 
في الألفاظ الشرعية والعرفية العامة والمجازات الراجحة بعرف الاستعمال . 

ثالثها : أن يدعى ظهور أحد احعمالي" اللفظ بسبب ما انضم إليه من القرينة من 
لفظ المستدل إن كان هناك قرينة لفظية وإلا فيدعى قرينة عقلية أو حالية . 

فائدة : : لا نظن أن المصنض أهمل الت ركيب فقد تقدم في شروط حكم الأصل : 
أنه راجع إلى منع حكم الأصل أو منع العلة أو وجودهاء ولا التعدية » وتعدد الوضع 
واخحتلاف جنس المصلحة لرجوعها إلى المعارضة » فإنها معارضة خاصة. 

(ص) ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليلء إما قبل تمامه لمقدمة منه أو 
بعدہ » والأول““ ما مجرد أو مع المستند کلا نسلم کذا وَلِمَ“ لا یکون کذا أو 
إنما يلزم كذاء لو كان كذا وهو المناقضة فإن“ اتی( لانتغاء المقدمة فغصب 
لا يسمعه المحققون » والثاني إما مع منع دليل بناء على تخلف حكمه“ فالنقض 
الإجمالي » أو مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول : 
ما ذکرت وان دل فعندي ما ینفیه وینقلب مستدلا . 

(ش) لما اُنھی ا شرع في شرح ألفاظ يتداولها أهل الجدل › وذكر لها 
ضابطا» وهو : أن المنع ف في الدليل إما آن يمنع قبل تمامه لمقدمة من مقدماته» أو 
بعده والأول إما أن مجردًا عن المستند أو مع المستند وهو المناقضة(''“. 


)0 أي إذا لم يكن اللفظ ظاهرا i E‏ 

(۲) في (ك) احتمال . 

. منتهى السؤل [ق۳/١4٤] › وانظر المراجع السابقة‎ ]٠٠٠٠٠٠٠١/٤[ انظر: الإحكام للآمدي‎ )٣( 
. في (ز) فالأول‎ )٤( 

. في (ك) فلا‎ )٥( 

() قوله: (ولم لا یکون) في (ز)» ولا یکون . 

(۷) في (ك) وإنما. 

(۸) في مجموع المتون احتج . 

. في (ك) حکم‎ )٩( 

. قوله : (وهوالمناقضة ) ساقط من (ك)‎ )٠٠( 


تشنيف المسامع ۳ 


ولهذا قال الجدليون : المناقضة منع مقدمة الدليل سواء ذكر معنى المستند أو لم 
یذ کر» قالوا E‏ : لا نسلم كذ" أو لم 
لا یکون کذاء أو لا نسلم لزوم کذاء وإنما يلرم هذا أن لو کان كذاء وأشار 
بقوله : وإن احتيج إلى تفسير الغصب أي غصب“ منصب التعليل » فهو غبارة عن 
تصدي المعترض لإقامة دليل على فساد مقدمة من مقدمات الدليلء وهو غير 
مسموع عند النظار لاستارامه الخبط في الببحث »› نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد 
إقامة المستدل الدليل على تلك" المقدمة“ . 


والثاني : أي وهو المنع بعد تمامه» فإما أن يكون مع منع إلدليل بناء على تخلف 
حكمه فهو النقض الإجمالي وإنما قيده بالإجمالي » لأن الجذليين عرفوا النقض : 
بتخلف الحكم عن الدليل ثم“ قسموه إلى“ إجمالي وتفصيلي فالإجمالي هو 
تخلف الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة من مقدماته [ على التعيين والتفصيلي : 
هو تخلف الحكم عنه في مقدمة معينة من مقدماته )© وإما أن يكون مع تسليم 
الدليل والاستدلال مما ينافي ثبوت المدلول فهو المعارضة فهي تسليم للدليل 
وممانعة لدلالته (١٠٠/ز)‏ وعلم منه أن المعارضة إنما تكون بعد تسليم الدليل » فلا 
يسمع منه بعدها منع > فضلا عن سؤال الاستفسار“ وتوجهه أن يقول المعترض 
ما ذکره من الدليل» وان دل على ما يدعيه فعندي ما ينفیه » او يدل على نقيضه 
ويشبته بطريقته » وأشار بقوله : فيقلب مستدلا» إلى الخلاف في قبوله فلم يقبله 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) قوله : (أي غصب) ساقط من (ز) . 

(۳) ساقط من (ز) . 

)٤(‏ قال البناني في حاشيته ]۳٠٠/۲[‏ : ومحل ذلك ما لم يقم المستدل ذل على تلك المقدمة التي 
منعها المعترض » فإن أقامة فللمعترض حيندذ الاستدلال على انتفاء المقدمة المذدكورة ويكون ذلك 
معأرضة في المقدمة وهي جائزة ” اه » انظر : الغيث ا ا « غاية الرصول ص (١أ۳٠)‏ . 

() (1) ساقط من (ك) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ما ن ر وار ارات لجراي ص (۲۱۹)» غاية الوصول ص 
»)۱۳١(‏ حاشية البناني ]"۳٠۷/۲[‏ . 

(۸) في (ك) الاستفار . 
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بعصض هم لما فيه من انقلاب دست المناظرة ضرورة إذ ص ٩(‏ المستدل معتر شا 
والمعترض شد ولان وظيفة المعترض الهدم لا البناء والصحيح قبوله › لأنها 
بناء بالعرض» هدم بالذات » والمستدل مدع بالذات معترض بالعرض والمعترض 
عکسه » فصارا كالمتخالفين مثاله : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه 
فيعارضه قائلا مسح فلا يسن تفليثه كالمسح على الخفين . 

(ص) وعلى الممنوع الدفع بدليل فإن منع ثانا" فكما مر وهكذا وهلم 
إلى إفحام المعلم إن انقطع بالمنوع أو إلزام المانع بالانتهاء"“ إلى ضروري أو 
يقيني مشهور . 

(ش) [على المعلل وهو الممنوع دفع الاعتراض عنه بدليل ولا يكفيه المنع 
المجرد » فإن ذ كر دليله › ومنع ٩۲‏ ٹانیا فکما سبو » 


وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إما" إلى الإفحام أو الإلرام » والإفحام عندهم عبارة ء. 
انقطاع المستدل بالمنع أو المعارضة » والالترام : عبارة : عن انتهاء دليل المستدل إلى 
مقدمات ضرورية أو يقيني مشهور › يازم العترض الاعتراف به ٤‏ ولا بمکنه جحده 


(۱) قوله : (إذ بصیر) ساقط من النسخین وأثبته من شرح الکو کب فانظره بنصه ]۳۰٦۰۳۰۰/٤[‏ . 
(۲) في (ك) فصار. 
(۳) في (ك) ثانيها . 

. )٠٠١( ساقط من النسختين وأثبته من مجموع المتون ص‎ )٤( 

() في (ز) بالمنع . 

(1) في مجموع المتون ص )٠٠١(‏ إن أنتهى . 

(۷) ما بين المعكرفتين ساقط من (ز) . 

(۸) أي على المستدل الدفع لما اعترض به عليه ليسلم دليله الأصلي › ولا يكفيه المنع فإن اعترض على 
دليله الثاني بأن منعه المعترض ( فكما سبق ) أي كما سبق من المنع قبل تمام الدليل لمقدمة مقدماته 
أو بعد تمام الدليل وهكذا المنع من المعترض ثالًا» ورابعا مع الدفع من المستدل حتى يعجز 
المستدل وينقطع عن الدفع أو يلزم المعترض بأن يتتهى إلى أمر ضروري أو يقينى لا يستطيع 
المعترض منعه أو الاعتراض عليه . اه . انظر غاية الوصول ص (۱۳۹) »› شرح الک و کب »]۳١٠١/٤[‏ 
حاشية البناني [۳۳۷/۲] . 

. ساقطة من (ك)‎ )٩( 


تىشذية 1 امع 0 0 


فينقطع بذللك" » فإذا الإلرام من المستدل للمعترض » والإفحام من المعترض للمستدل . 

( ص) خاتمةء القاس من الدين › وثالنها حیٹ یتعین . 

(ش) الأقوال الثلاثة غريية جا E‏ لأبي الحسين فقال : 
وأما كون القياس دين الله فلا ريب“ فيه إذا عنى أنه ليس ببدعة› وان أريد غير ذلك 
فعند الشيخ أبي الهذيل" لا يطلق عليه » وذلك لأن اسم الدين يقع على من هو ثابت 
مستمر» وأبو علي الجبائي يصف ما كان واجبا منه بذلك وبأنه يمان دون 
کان منه ندټا» والقاضي عبد الجبار يصف بذلك واجبه ومندوبه؟»› وکلام 
المصنف ظاهر في ترجيح مقالة عبد الجبار والحق إن عنوا“ الأحكام المقصودة 
لأنفسها بالوجوب والندب”“ فليس القياس كذلك» فليس بدين» وإن عنوا ما 
تعېدنا به فهر 


(ص) ومن أصول الفقه خلافا لإمام الحرمين . 
(ش) شبهته أن أصول الفقه : أدلته » وأدلته إنما تطلق على المقطوع بها والقياس 


. ]"٠٠١/٤[ شرح الكوكب المنير‎ » )۷١( انظر الكافية للجويني ص‎ )١( 

(۲) في المعتمد شبهة. 

(۳) هو : محمد بن الهذيل البصري المعروف بالعلاف مولى عبد القيس أحد رءوس المعتزلة وشيوخهم 
وصاحب التصانيف الكثيرة في مذهبهم › ولد في البصرة سدة (١۳٠ه)‏ واشتهر بعلم الكلام» قال 
المأمون : أطل أبو الهديل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام » له مقالات في الاعتزال ومجالس 
ومناظرات وكان حسن الجدل قوي الحجة سريع الخاطر كف بصره في آخر عمره توفى سنة 
(٣۲۲ه)‏ وقیل : (٣۲۲۰ه)‏ . 
انظر : تاریخ بغداد ]۲٠٦/۳[‏ » معجم المؤلفين ]۹۲/١١[‏ › شذرات الذهب ›]۸١/۲[‏ الأعلام 


]°۷[ . 
)٤(‏ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ]۲٤٤/۲[‏ » ط/ دار الكتب العلمية »> شرح الكوكب [4/ 
٦‏ 


. قوله : (ٳن عنوا) أي ٻالدين‎ )٥( 

(1) في (ز) المددوب . 

(۷) هذا التفصيل حكاه الآمدي في إحكامه [۹۱/4] » واختاره . وانظر : منتهی السؤل [ق۳۹/۳] › 
غاية الوصول ص ›)١۳١(‏ حاشية البناني [۳۳۷/۲] » نشر البنود ]۲٤١١/۲[‏ . 


۳۰٦‏ تشذیف المسامع 


لا یفید إلا الظل. ١<‏ وهلا ممنوع لان القياس › قد یکون قطعيا"“ سلمنا لکن لا نسلم 
أن أوصول الفقه عبارة عن أدلته فقط وهلا ممنوع“ سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا 
يقع إلا على المقطوع به . 

(ص) وحكم المقيس» قال ابن“ السمعاني يقال : إنه دين الله تعالى 
وشرعه“ ولا يجوز أن يقال : قال“ الله تعالی . 


(ش) قال ابن السمعاني يقال : إنه دين الله تعالى أو دين رسوله - صلی الله عليه 
وسلم“ » ولا يجوز أن يقال : قول الله تعالى أو قول رسوله - صلى الله عليه 


و سلم 0 


)0 قال الإمام ڈ في البرهان ]۸٥/۱[‏ ف (ه) ' "فان قیل : فما أصول الفقه ؟ قلنا هى أدلته وأدلة الفقه هي 
الأدلة وأقسامها نص الكتاب » والسنة المتواترة » والإجماع . اه. وواضح أنه لم يجعل 
القياس دليلا من الأدلة »إلا انه قال في بداية حدیثه عن القاس i [VéT/Y]‏ المبتورت المقطوع 
به عندنا أنه لا تخلوا واقعة عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على 

جميع الوقائع القياس » وما يتعلق به من وجوه النظر والاستدلال فهو إذن أحق أصول الفقه بالاعتناء . 
اھ . فلعل له في المسألة قولين ء وما قاله ألا من أن القياس ليس من أصول الفقه » تبعه فيه الغزالي 
فقد قال في المستصفى ]٥/١[‏ › بعد بيان حد أصول الفقه وشرحه : ”وقد عرفت من هذا أن أدلة 
الأحكام : الكتاب » والسنة » والإجماع » فالعلم بطريق ثيوت هذه الأصول الثلاثة وشروط صحتها 
ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه . اه . وحكاه الشارح في البحر 
7 ]] عن إلكيا وانظر : شرح المحلي بحاشية البناني ۳۳۹/۲7] › نشر البنود ]۲4٠/۲[‏ . 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) قوله: (وهذا ممنوع) ساقط من (ك) . 

. )٠٠١( ساقطة من مجموع المتون ص‎ )٤( 

() زيادة من مجموع المتون . 

. في (ز) قال‎ )١( 

(۷) ساقطة من مجموع و 

)٩( )۸(‏ قوله: - صلی الله عليه وسلم ساقط من (ك)» ووجهته أنه أي القياس) مستدبط لا 
متصوص » فنسبته إلى الله تعالى أو رسوله - صلی الله عليه وسلم - کلب علیهما إلا على ضرب من 
التأويل > بأن يقصد قائل ذلك أنه دل عليه وأرشد إليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجوز حيدذ » على 
أنه يترقف في التحريم إذا قال ذلك بناء على ظنه أن کل شيء لله تعالی فيه فيه حکم » فالمقیس حکم 
قاله الله تعالی » ولهذا قالوا : إن القياس مظهر للحكم لا موجد له» غابة الأمر أنه قد لا يكون ما 
أظهره القياس هو حكم الله تعالى في الواقع فإذا ظن أحد أن حكم المقيس في الواقع هؤ ما = 


(ص) ثم هو فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج إليه . 

(ش) القياس فرض كفاية مع تعدد المجتهدين » وفرض عين على من تعين عليه 
الاجتهاد مع ضيق الوقت » ومندوب فيما يجوز حدوثه » ولم پحدثٹ بعد کغیره من 
الأدلة الشرعية » لا سيما » وقد ورد قوله تعالى فاعهروا يا أولى الأبصار 2 وقراه 
تعالی : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي ‹ الأمر منهم لعلمه(“ الذين پستنېطو زه 
منهم )“ والاعتبار اعتبار الشيء بغيره واجراء حكمه عليه والاستنباط إخراج المعنى 
المودع في النص » وقول معاذ : أجتهد برأيي عند فقد الكتاب والسنة وإن كان خبر 
واحد تكلم في سنده» لکن العلماء تلقوه بالقبول . 

ص) وهو جلي وخفي » فالجلي : ما قطع“ فيه بغي الفارق أو کان احتمالا 
ضعيفا › والخفي خلافه › وقیل : الجلي هلا والخفي : الشبه › والواضح 
بينهما» وقيل الجلي الأولى » والواضح المساوي» والخفي الأدون . 

(ش) القياس ينقسم باعتبار القوة والضعف إلى جلي ۽ وخحفي › فالجلي ما قط 
فيه بنفي الفارق”“ أو کان احتمال الفارق فيه ضعيمًا › مغال الأول (٠٤/ك)‏ إلحاق الأمة 
بالعبد في التقويم على العتى ')» 


= أفاده القياس فقد ظن أن الله تعالى قال ذلك فينبغى أن لا يحرم لأن القول بالظن لا يحرم . غاية 
الوصول ص )١۳١(‏ » حاشية البناني ۳۳۹/۲7] » نشر البنود ]۲٠١/۲[‏ . 

. في مجموع المتون (ثم القياس فرض كفاية)‎ )١( 

(۲) في (ك) غیره . 

(۳) من الآية الفانية من الحشر. 

(4) في (ك) أوالي وهو حطاً. 

)٥(‏ في (ك) لعله وهو خطاً. 

(1) من الآية (۸۳) من النساء. 

(۷) في مجموع المتون يقطع . 

(۸) ساقطة من مجموع المتون ص )٠٠١(‏ . 

8 الفارق : هو الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في الفرع ؛ للفرق بينهما في العلة : 

نشر البنود ]۲٤٤/۲[‏ . 
)٠١(‏ في قوله - صلی الله عليه وسلم - : من اعت شرا له في عبد وکان له مال يبلغ من العبده 


۳۰۸ تشذيف المسامع 


وكقياس الصبية على الصبي في الأمر بالصلاة" » فإنا نقطع عدم اعتبار الشرع 
الذكورة والأنوثة فيه » ونقطع أن لا فارق"“ سوى ذلك . ومغال الثاني : إلحاق العمياء 
بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء” ونقل ابن برهان أن فيهم من سمى 
الأول أجلى““ والفاني جايا» والخفي : بخلافه فيهما › 


= قرم عليه قيمة عدل ...» الحديث : صحيح البخاري (ك) » العتق رب) إذا أعتق عبدًا بين اثنين .. إلخ 
7[ ]] رقم (۲۳۸۷۰۲۳۸۹۱) » صحيح مسلم (ك) العتق [۱۱۳۹/۲] رقم )٠١١١(‏ فإنا نقطع 
بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه . 

)١(‏ في قوله - صلى الله عليه وسلم - : « مروا أولاد كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» قال 
الترمذي حسن صحيح » وعليه العمل عند بعض أهل العلم » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم . مسند أحمد ]۱۸٠/۲[‏ » سنن أبي داود »]١٠١/١[‏ تحفة الأحوذي ]٤٠١/۲[‏ » المستدرك 
١ . [۸/13‏ 

(۲) في (ك) لا تفارق . 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي » وابن ماجة والدسائي في سننه الكبرى والصغرى عن البراء بن 
عازب - رضي الله عنه -» قال الترمذي : حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم » ولفظه في 
سنن أبي داود : « لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها» والمريضة بين مرضها› والعرجاء بين 
ظلعها ... الحديث ”انظر سنن أبي داود (ك) الأضاحي (ب) ما يكره من الضحابا ]۲٠١/۳(‏ رقم 
(۲۸۰۲)» سنن الترمدي (ب) ما لا يجوز من الأضاحي ]۸٥/٤[‏ رقم »)۱٤4۹۷(‏ سنن ابن ماجة 
(ب) ما یکره أن یضحی به ]٠٠٠۰/۲7‏ رقم »)۳٠٤۲(‏ السنن الكبرى للنسائي (ب) العرجاء 
والعجفاء ]٥٤/۳[‏ » رقم ]۱/٤٤١١١١١/٤٤٠٦٠(‏ وأخحرجه في المجتبى ]۲٠١/۷[‏ . 
ووجه احتمال الفرق بينهما هو أن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فرعى أو يعتنى بعلفها ا كثر فنسمن 
ا العوراء » فإنها توكل إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترعى حق المرعى فيكون العور مظنة 
الهزال . . 
= انظر : المدنخول ص »)۴۳٤(‏ المحصول ]۳١ ٤/۲3‏ » الإحكام للآمدي [۳/4] » مختصر ابن 
الحاجب »]۲٤۷/۲[‏ التحصيل [۱۸۳/۲] › نهاية السول [۲۹/۳] » البحر المحيط »]۳٠/١[‏ 
تيسير التحرير ]۷1/٤[‏ » غاية الوصول ص »)٠۳١(‏ شرح الكوكب المنير ]۲٠۷/٤[‏ › حاشية 
البناني ]۳٤۰/۲7[‏ » نشر البنود ]۲۳٤/۲7‏ . 

. في (ز) جلي‎ )٤( 

. في (ك) الحنفي وهو خطأً وبياض (ز) والصواب ما ته‎ )١( 

)١(‏ أي ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قريًا كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدود في وجوب 
القصاص » فالقتل بالمثقل عند أيي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه » وفرق بينه وبين المحدد بأن 
المحدد مفرق للأجزاء موضوع للقتل بخلاف المثقل فإنه موضوع للتأديب غالتاء على أن = 


تشذیف المسامع ۳۰۹ 


ومن أصحابا"“ من قسمه إلى ثلاثة أقسام : جلي وواضح وخفي » فالجاني 
الأولىء والخفي قياس الشبه» والواضح ما بينهما» وقيل : الجلي ما كان ثبوت 
الحكم في الفرع أولى من لال < والواضح”" ما کان مساويًا لثبوته في الأصل 
كالنبيذ مع الخمر» والخفي^“ ما كان دونه كقياس اللينوفر”“ على الأرز لجامع 
الطعم» ينبت في الماء وهذه أمور اصطلاحية . 


ص : وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها 
فحكمها» والقياس في معنى الأصل الجمع بغي الفارق . 

(ش) ينقسم باعتبار العلة إلى : کک عل ۽ وقياس دلالة » وقياس في معنى 
الأصل» لأنه إما أن يكون بذكر الجامع» أو يإلغاء الفارق » إن كان بذكر الجامع 
فذلك إن کان العلة e‏ العلة› ا لکون 
فيجب فيه القصاص › کا في صورة ا ويسمی في end‏ 2 


= القياس عند الحنفية هو القياس الجلي فقط › أما القياس الخفي عندهم فهو الاستحسان التوضيح على 
التنقيح ۸۲/۲7] › فواتح الرحموت ]۳۲١/۲[‏ » وانظر المراجع السابقة . 

)١(‏ حكاه الشارح في البحر ]۳٠/١[‏ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وانظره بالتفصيل في : اللمع 
ص »)٥٥(‏ شرح اللمع ]۸۰٥)۸۰۳/۲7‏ . 

(۲) كقياس الضرب على الإيذاء في التحريم بجامع الإيذاء» فالفرع أولى بالحكم من الأصل لشدة 
الإيذاء في الضرب . 

(۳) في النسختين الجلي والصواب ما أثبته كما ورد في كلام المصنف .. 

)٤(‏ في (ك) الحنفي وهر خطاً. 

)٥(‏ هكذا في النسختين والصواب كما جاء في القاموس المحيط ص )٠۲١(‏ : النيلوفر وهو بفتح النون 
واللام والفاء» ويجوز إبدال اللام نوتًا أي النينوفر» ويقول العوام : النوفر كجوهر وهو ضرب من 
الرياحين ېت في المياه الراكدة» وحخراجه بارد رطب ملين صالح للسعال وأوجاع الجنب والرثة 
والصدر وغيرها من الأمراض اه وانظر تاج العروس ]٥۸۰/۳[‏ . 

»( في( (ز) علية وهو خطاً. 


ص (۸ e‏ وانظر حاشية البيجوري على e‏ ص (۷۲) . 


الجلي › وقیاس التمثيل › وفي علم الكلام برد الغائب 8 الشاهد › ون کان الجامع 
وصمًا لازما من لوازم العلة › واوا من آثارها أو حکیا من أحکامها فهر قياس 
الدلالة > سمي بذلك لكون المذ كور في الجمع بينهما ليس عين العلة» بل شيء 
يدل عليها. 

فمغال الأول“ : قياس تحريم النبيذ على تحريم الخمر بجامع الرائحة الفائحة 
الملازمة لاشدة" المطربة »> وهى ليست نفس العلة» بل هي لازمة من لوازمها . 

ومثال الفاني :” قولنا في المثقل قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلا فوجب 
أن يجب فيه القصاص كالجارح » فكونه آثما به ليس هو نفس العلة » بل أثر من آثارها . 

ومغال الثالث :“ قرلنا في قطع الأيدي ]“ : باليد قطع فوجب كوجوب الدية 
عليهم فيكون واجبا كوجوب القصاص عليهم”“ كما لو قتل جماعة واحدًا فوجوب(° 
الدية على المباشر ليس نفس العلة الموجبة للقصاص»› بل هو حكم من أحكام العلة 


() أي إذا كان الجامع وصقمًَا لازمًا من لوازم العلة . 

(۲) في (ك) الشدة. 

(۳) وهو إذا كان الوصف أثرًا من آثار العلة . 

. وهو إذا كان الجامع حكما من أحكامها‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(1) ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » والزيدية وغيرهم إلى أن 
الجماعة تقتل بالواحد قصاصًا» وذهب فريق إلى عدم قتل الجماعة بالواحد› وهؤلاء اخحتلفرا فمنهم 
من أوجب الدية فقط وهو قول ابن الزيير» والزهري » وابن سيرين وهو رواية لاإمام أحمد» ومنهم 
من قال يقتل أحدهم ويؤخذ من الباقي حصصهم من الدية وهو قول معاذ بن جبل وغيره » وعند 
هذه الطائفة لا تقطع الأيدي باليد » وقال الإمام مالك والإمام الشافعي : تقطع الأيدي باليدء 
وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا تقتل الأنفس بالنفس ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد› 
انظر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصیل في : المهذب ۲۳/۲ ۲]» بدائع الصنائم [۲۳۸/۷] › بدایة 
المجتهد [۲۹۹/۲]» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ]۷۳۷/١1‏ » المغني [1۷/۷] » الجنايات في 
الفقه الإسلامي “۲١ A‏ وانظرشرح اللمع ص )۸۰٦(‏ ۰ الإحكام للآمدي ›]٤/٤[‏ مختصر اہن 
الحاجب ]۲٤۸/۲[‏ » شرح الکوکب [۲۱۱/۲] » نشر البنود ]۲٤۷/۲7‏ . 

(۷) في (ك) فوجب . 


تشنيف المسامع ۳44١‏ 


الموجبة للقصاص » بدليل اطرادها وانعكاسها» كما في القتل العمد» والخطاً وشبه 
العمد (١۲٠/ن)»‏ وإن كان بإلغاء الفارق فهو قياس في معنى الأصل كإلحاق البول 

في الكوز» وصبه في الماء الدائم بالبول, فيه » في النهي عنه('“» وقد سبق من 
تسميته تنقیح المناط » وهذه الأنواع متفق عليها بين الاين بالقياس › 
لكن أبا الحسين في المعتمد لما حكى عن الشافعي - رضي الله عنه - تقسيم 
القاس إلى ما : تحقق" فيه العلة » وإلى ما لم يتحقق كإيجابه الجمعة على من هو 
خارج المصر إذا سمع النداء» ثم قال ويبعد أن يستدل على الأحكام بطريق 
مستنيطة لا تحقق فيها لعل لأن العلة هي الطريق إلى الحكم» فما لا وتحقق لا 
يمكن التوصل فيه إلى الحكم“ ؛ وقال إمام الحرمين في باب التراجيح : حكينا 
خلافًا فيما هو في معنى الأصل› a a‏ 
إشارة إليه فليس بقياس› كإلحاق الأمة بالعبد› وإلا فقياس› کإلحاق عرق“ 
الكلب بلعابه في التعدد والتعفير" . 


(۱) فقد روى البخاري»› ومسلم ۽ وأبو داود » والترمذي والدسائي عن أبي هريرة - رضي الله عه - 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا ييولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى 
ثم يغدسل » ورواه الترمدي › والنسائي بلفظ « ثم يتوضا منه) . 
انظر : صحيح البخاري (ك) الوضوء (ب) الماء الدائم ]٠٤/١[‏ » صحيح مسلم (ك) الطهارة (ب) 
النهي عن البول في الماء الراكد و (ب) النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ›]۱۳۳/١[‏ سنن أي 
داود ]۱۷/١[‏ » تحفة الأحوذي [۲۲۲/۱] » سدن ابن ماجة ٤/۱7‏ ۱۹۸۰۱۲] . 

(۲) في (ك) تخفى . 

(۳) احتلف العلماء في أهل القرى هل تجب عليهم الجمعة أولا؟ فذهب الحنفية إلى أنها لا تجب › 
وذهب الشافعية » والحنابلة إلى أنها تجب عايهم إذا سمعوا النداء من المصر لقوله تعالى : إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله : من الآية (ه) الجمعة » فإن اله تعالى 
أوجب السعى ی الجمعة على من مسح النداءء والقولان مرویان عن الإمام مالك . 
انظر : مختصر المزنى »> ص ›»)۲١(‏ المهذب ›»]٠١۲/١[‏ رؤرس المسائل ص »)۱۸١(‏ بدائع 
الصنائع ]۲٠١/١1‏ » بداية المجتهد [١۱٠١١1۱۹/١‏ › المغني [۲۷/۲"] . 

: في (ك) العلة‎ )٤( 

. ]۱۹۱/۲[ انظر نصه في المعتمد‎ )٥( 

. ساقطة من (ك)‎ )١1( 

(۷) ذهب الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى نجاسة سؤر الكلب لقوله - صلى الله = 


۳۲ تشنيف المسامع 


= عليه وسلم - : «إذا ولغ الكلب في إناء أحد كم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب » وفي رواية « أولاهن» 
صحيح البخاري (ك) الوضوء (ب) الماء الذي يغسل به شعر الإنسان »]۷١/١[‏ رقم )٠۷١١(‏ 
صحيح مسلم (ك) الطهارة (ب) حكم ولوغ الكلب ]۲١۳/١[‏ » وذهب الإمام مالك إلى طهارة 
سؤر الكلب وحمل الأمر يإراقة سؤره وغسل الإناء منه في هذا الحديث على أنه عبادة غير معللة» 
وأن الماء اللي يلغ فيه ليس بنجس » ولم بر إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي ولغ فيها الكلب في 
المشهور عنه . وأما ما يتولد منه ( أي من الكلب ) فذهب الشافعية » والحنابلة إلى أن الكلب نجس 
عینه وسژره وجمیع ما بخرج منه» وروی ذلك عن عروة وبي عبيد » وقال أبو حنيفة إنه نجس في 
السؤر خاصة. 
انظر المسألة بالتفصيل في : المهذب للشيرازي »]۲٠/١[‏ بدائع الصنائع »]14١1۳/١7‏ بداية 
المجتهد »]۲٠٠۲١/١[‏ حاشية الطحاوي ص (۱۸) المغني ]٤۷4/17‏ ۰ وانظر نص إمام 
الحرمين في البرهان [۱١۲۹/۲7‏ . 


تشنيف المسامع YY‏ 


الكتاب الخامس 
في الاستدلال 


وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس فيدحل“ الاقتراني والاستشائي› 
وقياس العكس . 

(ش) لما انتهى الكلام في الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وكان الأئمة 
أجمعوا على أن الأدلة لا تنحصر فيهاء وأنه ثم دليل شرعي غيرهاء واختلفوا في 
تشخيصه من استصحاب » واستحسان » وغیرها» عقد هذا الكتاب لذلك› وإنما 
أفردوه عما قبله» لأن تلك الأدلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء 
منها فكان قيامها لم ينشاً من اجتهادهم» بل أمر ظاهر» وأما المعقود"“ في هذ 
الكتاب فهو شيء قاله كل إمام بمقتضى" اجتهاده* › وإنما سموه 
لأنه ۾ في وضع اللسان عبارة عن طلب الدليل » أو اتخاذه دليلا كاستأجر أجيرًا أي 

تخذہ“ کما e O E‏ 
ولا قياس والمراد بقوله ولا قياس أي شرعي بالمعنى الخاص لا نفي 


(1) في (ك) فدخل . 

(۲) في (ك) العقرد. 

(۳) في (ز) لمقتضی . 

)ئ( فکأنه اتخذه دلیلد کما يقال الإمام بو حنيفة يستدل والإمام مالك بالمصالح 
المرسلة ¢ والإمام الشافعي بالاشتصحاب › أي اتخذ کل منهم 

a ys قال العضد في شرحه [۲۸۰/۲] » ويطلق في العرف على إقامة‎ )٥( 
غیرهما » وعلی نوع حاص منه وهو المقصورد ههنا اه وانظر نشر البنود 4۹/۲‘ سان العرب‎ 
. )۸۸( مختار الصحاح ص‎ » )١۱۲۹۲( ).ئ ] مادة (دل) القاموس المحيط ص‎ 17 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) تابع المصنف الآمدي في تعريغه الاستدلال بذلك » وعرفه القرافي في شرح التنقيح ص )٤١١(‏ بأنه 
الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة ة القواعد لا من جهة المنصوصة اه » وقال 

نشر البنود ٤۹/۲7‏ ۲] : وغير هذه الأدلة الأربعة ( أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس) من 

الادلة الشرعية هو الاستدلال وذلك كإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة عند بعضهم= 


۳٤‏ تشنيف المسامع 


القياس مطلقًا وإلا يخرج عنه القياس الاقتراني والاستنائي › وهذا حلاف عنده في 

اللاستدلال » لا يقال : هذا تعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء ؛ لأنه عرف الاستدلال 

پبعض الأنواع وهو ما ليس بنصه إلى آحره ؛ لدخحول الاستدلال وغيره تحت العام وهو 

ذکر الدلیل » ولا یجوز التعریف بالمساوی کما لا يعرف الإنسان بأنه لیس بحمار 

ولا فرس › للاستواء فيهما»› لان نسلم تساويهما » فإن انض والإجماع والقياس کل 

منهما متقدم“ معلوم فصارت أعرف من الاستدلال» فهو إذا تعريف للمجهول 

با لوم . 

واعلم : أن هذا اصطلاح حادث»› وقد كان الشافعي - رضي الله عنه - يسمي 

القياس استد لالا » لأنه فحص ونظر › ويسمي الاستدلال قیاسا لوجود() التعليل فيه 

حكاه أبو الحسين في المعتمد"“ وقوله : فيدخل فيه أي في هذا التعريف أمور منها 

القياس الاقتراني : وهو الذي لا تذكر النتيجة ولا نقيضها في المقدمتين“ وهو 

مراد المنطقيين بقولهم : قول مؤلف من قضایا متى سلمت لرم عنه لذاته قول آخر 

كقونا" : العالم متغير”“ وکل متغير حادث» فإنه متى سلم أن العالم متغير 

= والقياس المنطقي بنوعیه الاقتراني والاستشائي وقول الصحابي › والمصالح المرسلة › والاستصحاب 
والبراءة الأصلية والاستقراء وسد الذرائع والاستحسان والأحد بالأحف والعصمة وإجماع العشرة 
وإجماع الخلفاء الأربعة > والعرائد » وهذه الأدلة مختلف في الأكثر منها» ومنها ما هو متفتق عليه 
كالقياس المنطقي فلا حلاف في صحة الاستدلال به وكالاستقراء التام لأنه قطعي عند الأكثر اه 
بتصرف . وانظر : الإحكام لاہن حزم 4/۱3 ]< البرهان c(1}‏ الإحكام للآمدي 4 
۱ )» مختصر ابن الحاجب [۲۸۰/۲] » التعريفات ص )١۲(‏ » شرح المحلي ٤۲/۲7‏ ۳]»› تيسير 
العحریر ]۱۷۲/٤[‏ › غاية الوصول ص (۱۳۷) » شرح الکوکب »]۳۹۷/٤4[‏ نشر البنود [۲4۹/۲] . 

(۱) في (ز) هذه . 

(۲) في (ك) الدليل ذكر. 

(۳) في (ك) مقدم. 

€3 قال الآمدي في الإحكام ]11/4(: وتعریف الأحفى بالأظهر جائز دون العكس أ وانظره في 
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۸۰/۲7] › نشر البنود ]۲۳٠٣/۲[‏ . 

. في (ز) کوجوب‎ )٥( 

٠ .]1۹۲/۲[ انظر المعتمد‎ )١( 

(۷) في (ك) المتقدمين . 

(۸) في (ك) لقولنا . 

(4) فى النسختين حادث وهو خحطاً والصواب ما أثبته بدليل قله : فإنه متى سلم أن العالم متغير. 


تشنيف المسامع ) ۳۰٥‏ 


وسلم أن كل متغير ]“ حادث » لزم من هذا القول لذاته من غير واسطة قضية أخرى 
روما ذهنيا » وإن كابر الخصم » وتلك القضية : العالم حادث؛ لأن وجود الملزوم 
يستلزم وجود اللازم» والتغيير (٦٤/ك)‏ مستلزم للحدوث» وهو حجة في 
العقليات على المشهور» وفي الشرعيات : : احتلف فيه فقيل : ليس بحجة إلا إذا 
تأّد بأحد الأدلة الأربعة كما يقال : لو كان القيء ناقسا للطهارة لكان قليله 
ناقسا ؛ لان خروج النجس يوجب” الانتقاض كما في السبيلين““ ومنها 

الاستشنائي" : وهو ما تكون النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه a‏ : إن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) سمي هذا القياس بالقياس الاقتراني لاقتران أجزائه - وهي حدوده - الأصغر والأكبر والأوسط - 
واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينها بأداة الاستفناء التي هی (لکن) وبیانه انه یت رکب من 
مقدمتين وكل مقدمة تشتمل على مفردين أحدهما مكرر في المقدمتين » وهو قوله ( متغير )في هذا 
المثال ويسمى (حدًا أوسط ) والمفردان الآخران اللذان بهما اتراق المقدمتين وهما قوله ( العالم» 
وحادث ) منهما يكون المطلوب اللازم ويسمى أحدهما وهو ما كان محكومًا به في المطلوب»› وهر 
قوله E‏ : (حدا اکیں) وما کان منھما محکومًا عليه في المطلوب وهو قرله (العالم ) يمسى 
رحا أصض) والمقدمة التي فيها الحد الأكبر ( كبرى ) والتي فيها الحد الأصغر (صغرى) انظره 
بالتفصيل في شرح البيجوري على متن السلم ص (۹٠ء٠٠)‏ ط/ الحلبي » الإحكام للآمدي [4/ 
»]٤‏ غاية الوصول (۱۳۷)» شرح الك و كب [۸۳۹۷/۲] » حاشية البناني .[eT/Y]‏ 

(۳) في (ك) خروج الفجر موجب وهو خطأً. 

)6( اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين (البول والغائط والريح والمذي والودي) › 
واخحتلفوا في انتقاضه بالخارج من غير السبيلين كالقيء والرعاف والفصد وغير ذلك . 
فذهب الحنفية والحنابلة والثوري إلى أن الخار ب :النجس من أي موضع كان وعلى أي جهة خرج 

ينقض الوضوء» وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط . 
انظر رؤوس المسائل ص »)٠١۸(‏ طريقة الخلاف ص (۳) » المهذب ›]٤١-۳۸/١[‏ بداية 
المجتهد ٤/١[‏ ۲] » حاشية الطحاوي ص )٤۷(‏ › المغني لابن قدامة ]۸4/١[‏ . 

() سمي بذلك لاشتماله على معنى الاستلناء بكلمة ( لكن ) قال البيجوري في حاشيته على مقن السلم 
ص (1۹)» واعلم أن الاستائي مؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية وتسمى كبرى والأخرى 
شرطي لاشتماله على الشرطية اه . 
وانظر : الإحكام للآمدي ]٠٠١/41‏ » تيسير التحرير ]۱۷۲/٤[‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع 
۴/۲3 ]» غاية الوصول ص (۱۳۷) » شرح الکوکب ]۳۹۸/٤[‏ . 

(CY‏ في (ك) إذا. 
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هذا إنسانًا فهو حيوان ولکن '“ لیس هذا بحیوان فليس پانسان» قال ال تعالی : 

لو کان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ي“ والتقدير» واللّه أعلم ”لو كان في خلق 
السموات والأرض اجتماع آلهة لفسدتا ”“ لكن لم يعحقق الفساد» بل يقيئًا 
منتظمين » فلم يكن خالقهما آلهة وسمي هذا والذي قبله بالقياس العقلي » ويختص 
الاستنائي ال [ ووضع المقدم أعنى الملزوم فيه غير منتج » وكذا رفع التالي 
اعني اللازم ٠]‏ 0 ورفع المقدم ووضع التالي“ غير منتج لاحتمال عموم اللازم› 
کما يقال : لو کان هذا إنسانًا فهو حيوان » لكنه إنسان فهو حيوان »› أو هذا ليس 
TS OC‏ 
بحیوان › وکذا اوقلت هذا حيوان ۰ فلا ينتج أنه إنسان › ولما قلا من عموم 
اللازم » فالقياس إذ لم ينتج في مادة من المراد لا نعتمد عليه في الإنتاج» مثال 
وضع المقدم : قوله تعالى : ولو جعلناه ملكا لجعاناه رجلا“ أي لو جعلنا 
الرسول ملكا لجعاناه في صورة رجل» وقد أنرل جبریل عل ا - في صورة 
دحية »وأخرى في صورة أعرابي ۵ ولولا بيان محمد - صلی الله عليه وسلم - 


(1) في (ك) أو لكن. 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) من الآية (۲۲) الأنبياء . 

)٤(‏ لأن أحدهم إذا أراد شيا والآحر ضده كان أحدهما عاجرا وقیل : معنى لفسدتا أي خربتا وهلك من 
فیھما بوقوع التدازع بالا حتلاف الواقع بين الشركاء» تعالی الله عن ذلك علوا کٹیرًا » انظر : الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ]٤٤٥٥/٦[‏ ط/ دار الغد» تفسير ابن كتير ]٠۷١/۳7‏ ط/ مكتبة دار 
التراث . 

() ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 

(1) في (ك) المقدم . 

(۷) من الأية »( الأنعام . 

(۸) الحديث الأول وهو (أن جبريل عليه السلام ) أنى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صورة 
( دحية ) أحرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر - رضي اله عنهما- ]٠١۷/۲[‏ والحديث 
الثاني وهو مجیئه - عليه السلام - في صورة ة أعرابي متفق عليه › احرجه البخاري في صحيحه (ك) 
الإيمان سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام وعلم الساعة وبيان الي 
- صلی الله عليه ولم - له ]۱۸/١[‏ ط/ الحابي » وأخحرجه الإمام مسلم في صحيحه (ك) الإيمان 
(ب) الإيمان ما هو وبيان خصاله عن أبي هريرة ۲۳/۱7]» مسند حمد »]۱١۷/۲7‏ = 
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لالتبس عليهم الأمر› ومشال رفع التالي“ قوله تعالی : ظ وما E‏ إذا 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 7“ أي لو كان مع اله 
تال( آلهة لأفی کل ما حلقه الآخحرء ولعلا بعضهم على بعض (۶) . ومنها قياس 
وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر لافتراقهما في العلة ؛ 

في الصبح : لا تقصر شفع› فلا تصير و ترا کما أن الوتر لا يصیر شفعًا 
يعني المغرب » وحكى الشيخ أبو إسحاق في الملخص : والاستدلال به 
وجهين لاصحايا اهما وقال إنه المذهب أنه يصح» وقد استدل به الشافعي في 
عدة مواضع 7 يدل عليه أن الله تعالی دل على التوحيد بالعکس » قال تعالی : 
ظ ولو ی من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 وهذه دلالة بالعکس 
فدل على أن ذلك طريق الأحكام : انتهى » وقد سبق من المصنف في العكس ذكر 
حدیث : «أيأتي أحدنا بضعه ويۇجر عليه ۲ . 


= الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ]۲٤۷۹/۳[‏ › تفسير ابن كثير ]١١١/۲[‏ . 

. في (ك) الثاني‎ )١( 

(۲) من الآية )١(‏ المؤمنون. 

(۳) ساقطة من (ك) . 

(٤(‏ آي لغالب وطلب القوي الضعيف کالعادة بين الملوك› وکان الضعيف المغلوب ل يستحقی 
الإلهية › قال القرطبي في تفسیره »]])٠۰ ۰/۸٨7‏ وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي 
الولد أيصًا لأن الولد ينازع الأب في الملك منازعة الشريك اه . 
وانظر : تفسیر ابن کثیر ]۲۰٤/۳[‏ . 

(ه) انظر: تعريف قياس العكس» وكلام الأصوليين عليه في المعتمد ]۱۹٦/۲[‏ » الإحكام للآمدي 
۲ !']» مختصر ابن الحاجب ]۲۰١/۲[‏ » المسودة ص ›)٤٠٠١(‏ مفتاح الوصول )۱۹٤(‏ › 
تيسير التحرير ]۷١/۳[‏ » شرح المحلي ]۳٤١/۲[‏ » غاية الوصول ص )١۳۷(‏ » الآيات البينات /٤4[‏ 
»]٥‏ فواتح الرحموت ]۲٤۲۷/۲[‏ » نشر البنود ]۲٤۹/۲[‏ . 

(1) في (ز) تصر. 

(۷) انظر: نصه في : الغیث الهامع »]۲١۹/۲[‏ شرح الك ركب المنير ]۹١۸/٤[‏ . 

(۸) من الآیة 0 النساء. 
TS‏ ا زه فیا جر قل e‏ 
وضعها في حرام اکان عليه وزر» اھ . 


۳۹۸ تشنيقف المسامع 


. (ص) وقولنا : الدليل يقتضی أن لا يكون كذا خولف في کذا لمعدی مغقود 
في صورة النزاع فيقى على الأصل. 

(ش) الدليل الملقب بالنافي ٩‏ كقولنا : الدليل يقتضي تحريم قتل“ الإنسان 
مطلقًا إلا نا حالفناد“ في الأصل لمعنى يختص به» فيجب العمل بالدليل /١۲۷(‏ 
6 النافي فما عداه» وکقرنا في تزویج المرأة نفسها نفسها : الدليل النافي للصحة 
موجود» وما خولف لأجله مفقرد فوجب استصحاب حکم الدليل وتقریره أن 
النكاح إذلال للمرأة في إرقاق » والإنسانية تأبى ذلك إظهارًا““ لشرفهاء وقد ظهر 
اعتبار ما ذكرناه في السفاح“ غير أنا خالفنا هذا الدليل فيما إذا صدر عن الرجل 
لكمال عقله وصحة نظره› وهذا مفقرد ف في المرأة فوجب أن يبقى على مقتضى الدليل . 

( ص) وکذا انتفاء الحكم لانتفاء مد رکه › کقو لا الحكم يستدعي دیا 
وإلا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر أو الأصل . 

(ش) ومن أنواعه الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء دليله » وتقربره : أن الحكم 
الشرعي لابد له من دلیل لأنه لو ثبت من غير دلیل › فما أن نکون مکلفین به أولا 


وانظر : صحيح مسلم (ك) الزكاة (ب) اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف عن أبي ذر - 
رضي الله عنه - ]14/۲[ رقم )۱۰١(‏ . 

(۱) في (ز) بالتاني . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) خالفنا. 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) السفاح : الزنا والفجور» قال تعالى ي من الآية ٤(‏ ۲) النساءء أي غير 
زانین وهو مأحوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه تقول : سافحته مسافحة وسفاحا» وهو أن تقیم 
امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح › قال أبو إسحاق : المسافحة : التي لا تمتنع عن 
الزنى » قال : وسمى الزنا سفاعا؛ لأنه كان عن غير عقد كأنه بمنزلة الماء المسفوح الذي لا يحبسه 
شيء . 
انظر : لسان العرب ]٠١٠۲۳/۳7[‏ مادة سفح » القاموس المحيط ص (۲۸۷) › الجامع لأحكام القرآن 
۲ ]۔] )» تفسیر ابن کٹیر ]٤۷٥/۱[‏ . 

() في (ك) کقوله . 
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والثاني باطل لأنه لا معنى للحكم الشرعي إلا حطاب يتعلق بعقل المكلف والأول 
باطل أيصًا» لأن التكليف بالشيء من غير الشعور به» ومن غير طريق يفضي إلى 
الشعور به تکلیف مالا یطاق ففبت أنه لو کان ابا لكان عليه دليل» والدليل إما 
النص أو الإجماع أو القياس» وهو هنا متتف بالسبر'“ أو بأن يقول شيء من هذه . 
الملازمة غير موجود» إذ الأصل عدمه» والأصل بقاء ما كان على ما كان» وهذا 
ما احتاره البيضاوي» وجعله من جملة الأدلة"“ وهو بناء على أن النفي حكم 
شرعي سواء استفدناه من دلا ٩‏ ناف أو انتفاء دلیل مثبت وقد يع (© دلیلد في 
بعض المسائل لإعواز"“ سائر المسالك والاعتراض عليه بأن عدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود. 

(ص) وكذا قولهم وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط خلافا للأكثر . 

(ش) من انو اع الاستدلال ما يقتصر فيه على إحدى المقدمتين“ اعتمادًا على 
شهرة الأحرى”“ كقولنا : وجد المقتضى أي السبب فيوجد المسبب » أو وجد المنافع 
فينتفى الحكم [ أو فقد الشرط فينتفى الحكم ] فإنه ينتج بناء على مقدمة أخرى( ٠‏ 
مقدرة وهي : قولنا : كل“ سبب إذا وجد وجد الحكم فأهملت لظهوروها كما في 


)١(‏ في (ز) السر. 

(۲) فقد الدليل بعد التفحيص البليغ يغلب عدم الظن وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتباع تكليف الغافل 
“ المنهاج للبيضاوي بشرح المصنف ]۲١٠/۳[‏ » وانظر نهاية السول ]١۳۷/۳[‏ » مناهج العقول |١7‏ 
۷ "]» البحر المحيط ]۳/١[‏ » غاية الوصول ص )١۳۷(‏ حاشية البناني ]۳٤٤/۲[‏ . 

(۳) في (ز) وهي . 

. في رك) الدليل‎ )٤( 

. في (ز) تعين‎ )٥( 

. في (ك) الأعران‎ )١( 

)۷( في (ك) المتقدمين . 

(۸) في (ز) الآخر. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ز) آخر. 

. في (ز) وکل‎ )۱١( 
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قوله تعالی : لو کان فیھما آلهة إلا الله لفسدتا ي“ فإنه لولا إضمار وما فسدتا 
لأعقلت النتيجة مثال قولنا في مسالة الأيدي باليد : وجد سبب وجوب القصاص 
فیجب وعلی المستدل وظیفتان : بیان السبب وبیان وجوده » وقد احتلف فيه 
فقیل : لیس بدلیل» بل دعوی دلیإ ٩‏ ؛ لان معنى قولنا: وجد السبب أنه وجد 
الدليل › فهو دعوی وجوده» وکذا الباقي › وقیل : بل دلیل › فانه يازم من ثبوته 
ثبوت المطلوب“ والقائلون بهذا اختلفوا في أنه استدلال ام لا؟ فقيل: إنه 
استدلال مطلقًا لدخوله في تعريف الاستدلال › فانه یس بنص ولا إجماع ولا 
قياس“ وقيل : إن أثبت السبب أو المانع ر الشرط بغير“ النص ر الإجماع أو 
القياس » فهو الاستدلال 1وإلا فلا“ » والأصح عند Ke‏ الأول لأن أحد 
الثلاثة حينعذ دليل على إحدى مقدمتي Or‏ استدلال المثبت للحكم لا نفس 
الاستدلال . 


(ص) مسألة : الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاا“ أي بالكل إلا 
صورة النزاع فقطمي عند الأكثر أو ناقصًا أي: بأكثر › الجزئيات فظني ويسمى 
)١(‏ من الآية (۲۲) الأنبياء . 

(۲) الواو ساقطة من (ك) . 

(۳) في (ك) أن السبب. 

. ]٠٠٠/٤[ حكاه المصنف هنا عن الأكثرين وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب‎ )٤( 

(ه) وهو ما أيده الآمدي قال في الإحكام ]١۱1۲/٤[‏ : إنه دليل من حيث إن الدليل ما يلرم من ثبوته 
ازوم المطلوب قطعًا أو ظاهرًا . اه . وتابعه ابن الحاجب والعضد والشوكاني وحکاه ابن النجار في 
شرح الکوکب ]٤۰۱/٤[‏ عن اہن حمدان وجمع. . 
انظر الشرح العضدي على المختصر ]۲۸٠١۲۸۰/۲[‏ غاية الوصول ص )١۳۸(‏ إرشاد الفحرل ص 
(۳۷). 

() وهو ظاهر كلام المصنف . 

(۷) في (ز) تعين . 

(۸) قال الكوراني - أحمد بن إسماعيل بن عثمان الحنفي - : إنه مختار المحققين . كذا حكاه عنه في 
شرح الکوکب .]٤0۲/٤[‏ 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك).. 

. في (ن) ثابًا‎ )٠١( 


تىشذية المسامع ۳۲١‏ 


إلحاق الفرد بالأغلب . 


(ش) من انوع الاستدلال الاستة اء“ وهو ينقسم إلى تام » وناقص » فالتام : هو 
إثبات الحكم في جزئي لثبوته ‏ في الكلي كقولنا : کل جسم متحيز» فإنا استقرينا جميع 
الأجسام كذلك » وهذا هو القياس القطعي المنطقي" المفيد للققطع عند الأ كثرين ع قال 
الهندي » وهو حجة بلا حلاف" والناقص إثبا ت“ الحكم في كلي“ لثبوته في اکثر 
جزئیاته من غير ن يبين العلة المۇثر ثرة في الحكم (۷٤/ك)‏ » وهو المسمى عند الفقهاء 
يالحاق الفرد بالأعم الأغلب » وقد اختلف فيه » واختيار المتأحرين كالبيضاوي 
وصاحب الحاصل والهندي أنه يفيد الظن لا القطع ؛ لاحتمال أن يكون ذلك 
الجزئي مخالمًا لباقي الجزئيات المستقراة“ وقال الإمام الرازي: الأظهر أنه لا يفيد 
الظن إلا بدليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجة"» وبهذا يعلم أن الخلاف 

في أنه هل يفيد الظن لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة ؟ ومثاله تمسك 
0 في أن الوتر ليس بواجب» لأنه يؤدى على الراحلة"“ [ وهذه مقدمة 


)١(‏ الاستقراء لغة : التتبع من قولك استقريت البلاد إذ تتبعتها قرية فقرية » وبلدًا فبلدًا» وشرعًا : هو 
تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات . البحر المحيط »]١١/١[‏ وعرفه 
القرافي في شرح التنقيح ص )٤٤۸(‏ : بأنه تتبع الحكم في جزئياته اه . 
وانظر شرح البيجوري على متن السلم ص (۷۲)» مناهج العقول ]١۳۲/۳[‏ شرح المحلي [۲/ 
۴٥‏ ] الغيث الهامع ]۲٠۰/۲[‏ › غاية الوصضول ص )١۳۸(‏ . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) انظر > المحصول :. ]٥۷۷/۲[7‏ » شرح تنقيح الفصول ص ›)٤٤۸(‏ الإبهاج ]۱۸١/۳[‏ › نهاية 
السول [١۳۳/۳7‏ مناهج العقول [١۳۲/۳‏ البحر المحيط ]١١/١[‏ البيجوري على السلم ص (۷۲) 
شرح الکوکب ]٤۱۹/٤[‏ نشر البنود ]۲١۱/۲[‏ . 

. في (ك) لثبات‎ )٤( 

() في (ز) کل. 

: وانظر‎ ]٠١/١[ وبه نقول » وصححه الز ركشي في البحر‎ : ]۱۸١/۳[ قال المصنف في ا بهاج‎ )١( 
. وانظر المراجع السابقة‎ ]۱۸۲/٤[ أصول زهير‎ ]١۳۲/۳[ مناهج العقول‎ ]١۳۳/۳[ نهاية السول‎ 

(۷) انظر: المحصول [۷۲۷/۲<] التحصيل ]۳۳٠/۲[‏ البحر المحيط ]٠١/١[‏ . 

(MN‏ فقد أحرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عامر» عن أيه قال : رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم : يصلي على راحلته حیث توجهت به وفي رواية «... يسبح ویومئ برأسه قبل= 
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مجمع عليها ثم قالوا : لا شيء من الواجبات يؤدى على الراحلة ]“ وتمسكوا في 
هذه“ المقدمة بالاستقراء» فقالوا : إنا استقرينا الواجبات من الصلوات أداء وقضاء 
فرأيناها لا تفعل على الراحلة”“ وبقي من التقسيم إثبات الحكم في جزئي لثبوته في 
جزئي آخر بجامع » وهو القياس الشرعي › ويخالف الاستقراء الناقص فإنه حكم بمجرد 
ثبوته في اکثر جزیاته . 

(ص) مسألة : قال علماؤنا : استصحاب العدم الأصلي » والعموم أو النص إلى 
ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا وقيل في الدفع a‏ 
الرفع » وقيل : بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقًا وقيل : ظاهر غالب“ وقيل : ذو 
سبب ليخرج بول وقع في ماء کثیر فوجد متغيرًا واحتمل کون التغير به › والحق 
سقرط الأصل إن قرب العهد › واعتماده إن بعد . 

(ش) أطلق جماعة من الأصوليين الخلاف في الاستصحاب » والتحقيق أن 
للاستصحاب عندنا صورًا . 


إحداها" : استصحاب العدم الأصلي » وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على 


= اي وجه توجه ولم يكن رسول اله صلى الله عليه وسلم بصنع ذلك في الصلاة المكتوبة » وفي الباب 
TT‏ الله - رضي الله عنه - . 
a‏ و صلاة على اه طا الحلي» صحیح مسلم (ب) جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ]۲۸۲/١[‏ وانظر الموطاً ص 0 (ب) صلاة 
اننافلة في السفر .. إلخ ط/ الحلبي . 

(۲) في (ك) فهذه 

(۳) انظر ا ]١۱/۱[3‏ المحصول ]٥۷۷/۲[‏ التحصیل [۳۳۱/۲] شرح تنقيح الفصول ص 
)٤ ۸(‏ الموافقات ]٥/۳[‏ نهاية السول [۸۸/۱] ]١۳۳/۳7‏ . 

. قوله: (وقيل : ظاهر غالب ) ساقط من (ك)‎ )٤( 

. في (ز) دوك‎ )٥( 

. في (ز) تعمد‎ )١( 

(۷) في (ك) إحديها. 
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العدم الأصلي<؛ کنفي وجوب صلاة سادسة وصوم شوال فالعقل یدل على وجوب 
انتفاء ذلك » لا لتصريح الشارع» لكن لأنه لا مثبت للوجوب » فيبقى على النفي 
٠‏ الأصلي“؛ لعدم ورود السمع وأصحابنا مطبقون على أنه حجة وفيه خلاف 
لغيرهم“؛ كذا قال المصنف وغيره» لكن ذكر جماعة من أصحابنا لما ذكروا 
الأقوال في الأفعال قبل ورود الشرع“ أن فائدة الخلاف أن من حرم شيمًا أو أباحه 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ك) الأصل . 

(۳) هذا النوع (استصحاب العدم الأصلي ) ينصرف إليه اسم الاستصحاب ويعرف بالبراءة الأصلية › 
وهى البقاء على عدم الحكم حتى يدل عليه لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام وهو حجة 
حلافًا للمعتزلة ؛ قال المصنف في الإبهاج ]۱۸١/۳[‏ والجمهور على العمل به وادعى بعضهم فيه 
الاتفاق . اه . وقال القاضي أبو الطيب : وهذا حجة من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع ؛ كذا 
حكاه عنه الز ركشي في البحر ]۲١/٦[‏ وانظر اللمع ص (1۹) المستصفى [۲۲۲/۱] المسودة 
)٤۸۸(‏ شرح تنقيح الفصول ص )٤٤١(‏ تقريب الوصول ص )١٤١(‏ شرح الكوكب المنير /٤[‏ 
]٤ ٠ ٤‏ الآيات البينات ]١۱۸١/٤[‏ الشرح الكبير على الورقات ]٤١۳/۲[‏ . 

)٤(‏ ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها ( أي في الأفعال قبل ورود الشرع) لأن الحكم 
عندهم عبارة عن الخطاب فحيث لا حطاب لا حكم » وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية 
واحتيارية فأما الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها كالتنفس في 
الهواء قال الإمام الرازي : وذلك لابد من القطع بأنه غير ممنوع إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق . 
وأما الاختياري : وهي الواقعة يإرادة المكلف مع قدرته على تركها وهذه عندهم ( أي المعتزلة) على 
قسمين الأول : ما يقضي العقل فيها بحسن أو قبح فيتبعون فيها حكم العقل . 
الثاني : ما لا يقضي العقل فيها بواحد منها فهذه اختلفوا فيها على أقوال . 
الأول : أنها على الإباحة وهو قول معتزلة البصرة وأكثر الحنفية والظاهرية » ويروى عن أبي إسحاق 
هاشم . 
الثاني : أنها على الحظر وهو قول معتزلة بغداد وطائفة من الإمامية › وأي علي بن أي هريرة . 
الثالث : التوقف وهو قول أبي الحسن الأشعري والصيرفي والقاضي أبي بكر »ونقله الز ركشي في 
السلاسل عن أكثر الأصحاب . 
انظر : المسألة في المعتمد ]"٠١/۲[‏ الإحكام لابن حزم ]٤۷/١[‏ التبصرة ص )٥۳۲(‏ اللمع ص 
)٠۹(‏ البرهان ]۹۹/١[‏ المستصفى ]٠1٠١١1۳/١[‏ المحصول ]٤۷/١1[‏ الإحكام للآمدي ]۱۳١/۱7[‏ 
منتهى السؤل [ق ۲۱/۱] مختصر ابن الحاجب ]۲٠۸/۲[‏ المسودة ص )٤۷٤(‏ الإبهاج ]١٤١/۳١[‏ 
نهاية السول ٤/۱7‏ ۱۲] مناهج العقول [۱۲۳/۱7] سلاسل الذهب ص )٠١١/٠١١[‏ = 


٤‏ شنيف الماع 


فسفل عن حجته فقال طلبت دليلا في الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من 
تحريم أو إباحة» هل يصح ذلك أم لا؟ ثم هل“ يلزم خحصمه المحاجة لهذا 
(۱۲۸/ن) القول ام لا؟ 

ثانيها : استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد المخصص أو الناسخ »› ولم 
يختلف أصحابنا في أنه حجة » ومنع ابن السمعاني من تسميته [ بالاستصحاب › قال : 
لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا الاستصحاب . 


الها : استصحاب حکم دل الشر ع٠‏ على بوته ودوامه لوجود و 
كالملك عند حصول السبب » وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف »› وهذا إن لم يكن 
حکمًا أصليًا فهو حكم شرعي دل الشرع على بوته ودوامه جميعاء ولولا أن 
الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل أو المبرئ لما جاز 
استصحابه » ولا نعرف في الثلاثة خلافًا عندناء ولهذا قال المصنف حجة مطلقًاء 
ونقل عن بعض المتكلمين أنه ليس بحجة » وعزاه الإمام للحنفية“ والموجود في 


= تيسير التحرير ]١٦۸۰٠١٠/۲[‏ غاية الوصول ص (۸) شرح الک وكب ]۳۲۳/١[‏ فواتح الرحموت 
7 ]» وانظر أثر هذا الخلاف في التمهید للإسنوي ص )١١١-٠١۹(‏ . 

)١(‏ ساقطة من (ك). 

(۲) قال الشارح في البحر ]۲٠/١[‏ اختلف في تسمية هذ النوع بالاستصحاب» فأثبته جمهور 
الأصوليبن » ومنعه المحققون . منهم : إمام الحرمين في البرهان » والكيا في تعليقه ‏ وابن السمعاني 
لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب . واختاره الشنقيطي في نشر البنود 
]٠ ٤/7‏ ونقله عن الأبياري من المالكية وعن إمام الحرمين . اه . 
وانظر البرهان ۱۱۳۹/۲] الإبهاج ]۱۸١۱/۳[‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

. في (ز) الشارع‎ )٤( 

Sa 

. ]۱۸١/۳7 في النسختين لماذا وهو خطاً وما أثبته من الإبهاج انظر نصه‎ )١( 

(۷) وعبارة المحصول ]٠٤۹/۲[‏ : المختار عندنا أنه حجة وهو قول المزني وأبي بكر الصيرفي من 
فقهائنا خلافًا للجمهور من الحنفية والمتكلمين . اه . ونقله عنهم أيصًا الآمدي في الإحكام [4/ 
٣‏ ا] وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم » انظر المعتمد ]۳٠٠/۲[‏ مختصر ابن الحاجب [۲/ 
]٤‏ شرح تنقيح الفصول ص )٤٤۷(‏ تقريب الوصول ص )١٤١(‏ الإبهاج ]۱۸١/۲[‏ إرشاد 
الفحول ص (۲۳۷) . 
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كتبهم : المذهب أنه حجة لإبقاء ما كان لأنه ترجيح جانب الوجود في الوجود » وليس 
بحجة لإثبات أمر لم يكن“ ولهذا قالوا"“ مسألة المفقود" لا يرث ولا يورث منه› 
أما أنه لا يورث منه لإبقاء ما كان على ما كان » والأصل الحياة » وأما أنه لا يرث 
فباعتبار أنه لم يكن مالكا لمال مورثه قبل هذه الحالة» والأصل دوامه» إذ في 
الحياة شك“ وإلى هذا أشار المصنف بقوله : وقيل : في الدفع دون الرفع(“ 


)١(‏ الاستصحاب عند الحنفية هو حجة للدفع لا للإثبات ؛ لأن الدليل الموجب لا يدل على البقاء وورد 
عليهم بقاء الشريعة » وأجابوا بأنه لا نسخ لشريعتنا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . انظر 
التوضيح على التنقيح ]٠١٠/۲[‏ › وحكاه الشارح في البحر ]۱۸/١[‏ عن صاحب الميزان من 
الحنفية » وانظر ميزان الأصول للسمرقندي ]۹۳٤۹۳۲/۲1‏ الطبعة الأولى › فواتح الرحموت [۲/ 
۹] إرشاد الفحول ص (۲۳۷) . 

(۲) في النسختين : ولهذا في ا إلخ والصواب ما أثبته . 

(۳) المفقود المعدوم» وفقدالشيء إذا طلبه فلم يجده لسان العرب ]۳٤٤١/١[‏ مادة (فقد) وفي 
الشرع : هو الذي غاب عن أهله وبلده أو أسره العدوء ولم يدر أحي هو أم ميت › ولا يعلم له 
مكان » ومضى على ذلك مدة على حسب اختلاف الفقهاء في تحديدها من أنها مائة سنة أو أنها 
تسعون » أو أنها إلى أن يموت أقران المفقود وقيل غير ذلك وحكمه عند الحنفية أنه حي في حق 
نفسه میت في حق غیره » بمعنی أنه تجری عليه أٌُحکام الأحیاء فیما کان له فلا يرث ماله » ولا 
تبين امرأته » وتفسخ إجارته .. إلخ » وتجري عليه أحكام الأموات فيما لم يكن له فلا يرث أحدًاء 
وذهب الشافعية إلى أنه يرث غيره » ولا يورث لأن المفقود قبل فقده كان حيًا فيجب استصحاب 
حياته حتى يظهر خلافها . وفصل الحنابلة فقالوا : ميراث المفقود حًا نوعان أحدهما: إذا انقطع 
خبره لغيبة ظاهرها الهلاك فهذا ينتظر أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله الثاني : إذا كانت 
الغيبة : ظاهرها السلامة ففيه روايتان : 
إحداهما : لا يقسم ماله . قال ابن قدامة : وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن › وهر المشهور عن 
مالك وأبي حنيفة . 
الثانية : أنه ينتظر به تمام تسعين سنه مع سنة يوم فقد وهو قول عبد الملك بن الماجشون . 
انظر : بدائع الصنائع ]١۱۹۷۰۱۹۱/٦۱[‏ المهذب [۲/۲"] الاحتيار لتعليل المختار /٠[ › ]١۳١/۳(‏ 
٤4‏ ] المغني ]۳۲٠۱/١[‏ المقنع ]٤)٤4١/۲[‏ . 

)٤(‏ قال في البدائع [١۹٦/٦7‏ : لأن الثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان ولا 
يصلح لإثبات ما لم يكن » وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان واستصحبنا حال الحياة 
لإبقائه » وأما ملكه في مال غيره فأمر لم يكن فقع الحاجة إلى الإثبات » واستصحاب الحال لا 
يصلح حجة لإثبات ما لم يكن . اه . 

. في (ك) الدفع‎ )٥( 


وهو حسن » وينبغي ان يخرج عندنا وجهًا مغله » فانه لو بلغ مصلگا لماله صالځا لدینه 
ارتقع عنه الحجر» فلو عاد المفسق في الدين دون المال فقال أبن سریج : يحجر عليه 
كما يستدام به الحجر» وقال الجمهور : لا يحجر» ويخالف الاستدامة > لأن الحجر 
کان ثابتا » والأصل بقاؤه'“ وهاهنا يثبت الإطلاق والأصل بقاژه » فلا يلرم من الاكتفاء 
بالفسق للاستصحاب الا كتفاء به ترك الاستصحاب » ونظيره إذا ظهر لبنت تسع لبن 
فارتضع منه صغير حرم ولا يحكم ببلوغهاء» قالوا : لأن احتمال البلوغ قائم » والرضاع 
كالدسب“ يكفي““ فيه الاحتمال» والمذهب وجوب فطرة”“ العبد الغائب 
المنقطع الخبر» ولا يجوز إعتاقه عن الكفارة“ وأشار بقوله : وقيل : بشرط أن لا 
يعارضه » إلى أن“ شرط العمل بالأصل بالاتفاق أن“ لا يعارضه ظاهر» فإن 
عارضه ظاهر» فهي قاعدة الأصل» والظاهر المشهورة في الفقه › وللشافعي فيما 

إذا تعارض أصل وظاهر قولان في ترجيح أحدهما على الآحر' ؛ 

)١(‏ قال الشيرازي في المهذب ]٤۳۷/١[‏ وإن فك عنه الحجر ثم صار مبذرًا حجر عليه » فإن فك عنه 
الحجر ثم صار فاسمًا ففيه وجهان » قال أبو العباس ( أي ابن سريج ) يعاد عليه الحجر؛ لأنه معنى 
يقتضي الحجر عند البلوغ فاقتضى الحجر بعده كالتبذير »> واختار أبو إسحاق أنه لا يعاد الحجر 
عليه ؟ لأن الحجر للفسق لخوف التبذير وتبدير الفاسق ليس بيقين فلا ينفى به ما تيقنا من حفظه 
للمال . اه . بتصرف › وما ذهب إليه ابن سريج هو قول الحنابلة . 
انظر : المقنع ]١ ٤٤/۲7‏ بداية المجتهد ۲۱۱/۲7] الفقه الواضح ]٠<۹۳/۲[‏ . 

(۲) في (ك) كترك . 

(۳) في النسختين كالسبب والصواب ما ألبته كما ورد نصه في الروضة للنووي [۳/۹] . 

. في (ك) يکتفي‎ )٤( 

() انظر: روضة الطالبين [۳/۹] المهذب للشيرازي ]۲۰٠/۲[‏ . 

)١(‏ أي زكاة الفطر. 

(۷) انظره في الام 17 روضة الطالبین [۲۹۷/۲] القواعد لابن عبد السلام ]٠١/۲[‏ . 

(۸) ساقطة من (ز) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٩( 

)٠١(‏ تعارض الأصل والظاهر فيه قولان » والمراد بالأصل : القاعدة المستمرة أو الاستصحاب ويعبرون 
عنه تارة بالأصل والظاهر» وتارة بالأصل والغالب وكأنهما بمعنى واحد وفهم بعضهم التغاير › وأن 
المراد . بالغالب : ما يغلب على الظن من غير مشاهدة وهذا يقدم الأصل عليه › والظاهر ما يبحصل 
بمشاهدة كبول الظبية وإنزال المرأة الماء بعدما اغتسلت وقضت شهوتهاء وهذا لا تعويل عليه ؛= 
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قال ابن“ عبد السلام في القواعد : لا من جهة كونه استصحاتا» بل لمرجح 
ينضم إليه من حارج » ثم" قيل : القولان يجريان دائما» وقيل غالبا ثم قيل : 
الأصح الأحذ بالأصل داثماء وقيل : غالبا » والأول هوالذي أطلتق الرافعي ترجيحه 
في باب الاجتهاد في الأواني ؛ قال : لأن الأصل أصدق وأضبط من الغالب الذي 
يختلف باختلاف الأزمان والأحوال » والنقل يعضده فقد حمل النبي صلى الله عليه 
وسلم أمامة““ في الصلاة ) 


= لأن الظاهر عبارة عما يترجح وقوعه » فهو مساو للغالب » وعلى كل تقدير فلجريان القولين شروط :- 
أحدها : أن لا تطرد العادة بمخالفة الأصل فإن اطردت عادة بذلك كاستعمال السرجين في أواني 
الفخار قدمت على الأصل قطعًا فيحكم بالنجاسة . 
الثاني : أن تكثر أسباب الظاهر فإن ندرت لم ينظر إليه قطعًا . 
الثالث : أن لا یکون مع أحدهما ما يعتضد به » فان کان فالعمل بالترجيح متعین . 
كذا قاله الشارح في : المنثور من القواعد ]۳٠٠١/١[‏ ط/ مؤسسة الخليج › وانظر: الإبهاج [۳/ 
٠‏ ] الأشباه والنظاثر للمصنف ]۳۸-١٤/١[‏ غاية الوصول ص (۹۲) شرح الك و كب المنير ۲7| 
۳ ] إرشاد الفحول ص )"٥(‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ]٠٤/۲[‏ ط/ مكتبة الكليات الأزهرية . 

(۳) ساقطة من (ك) . | 

)٤(‏ هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف» وأمها زينب بنت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبها» عن عائشة - رضي 
الله عنها - انول اله صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة› فقال : « لأدفعنها إلى 
أحب أهلي إِليّ » فقالت النساء : ذهبت إلى ابنة أي قحافة » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها . تزوجها علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بعد فاطمة فلما 
قتل وكان قد أمر المغيرة بن نوفل أن يتزوجها خوفًا من أن يتزوجها معاوية فتزوجها المغيرة فولدت له 
یحیی وبه کان يكنى » انظر الإصابة ]۲۳۷/٤[‏ أسد الغابة ]۲٤٤/4[‏ . ' 
والحديث أخرجه البخاري › ومسلم » ومالك في الموطاً عن أبي قتادة الأنصاري› انظر : الموطاً 
لاإمام مالك : (ك) قصر الصلاة في السفر (ب) جامع الصلاة ]۱۷١/١71‏ صحيح البخاري (ك) 
الصلاة (ب) إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ]۱۹۳/١[‏ رقم )٠۹٤(‏ (ك) الآداب (ب) 
رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ]۲٠/١[‏ رقم )٠<٠٠١(‏ صحيح مسلم (ك) المساجد ومواضع الصلاة 
(ب) جواز حمل الصبيان في الصلاة ]۳۸١/۱[‏ رقم )٥٤۳(‏ . 
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وکانت بحیٹث ل ترز عن النجاسة . انته (© والتحقيق الأحل بأقوی الظنين 
فیتر جح الأصل جرمًا إن عارص احتمال مجرد كاحتمال حدث لن تيقن الطهر بمجرد 
مضى الزمان“ وعلى “ الأصح : إن استند ا إلى سبب ضعيف عام كثياب 
مدمنی النر (© وطين الشوار > ویرجح الظاهر » منها: إن أستند 
منصو ب( شرعًا كالشهادة » تعارض ا براءة الذمة . وقول(“ : رر : : 
مطلقا يشير إلى أن القائلين بالظاهر الغالب احتلفوا› فقیل : يشترط السبب »› وقیل : 
مطلقًا إلا أنه أطلق السبب › وعلى الصحیح إن کان سببا قويا خاصًا» كحيوان('“ 
يمول في ماء کثیر ثم يوجد متغیرا» فان استند إلى سبب » كما لو رأى غبية تبول في الاء 
الکثير وکان بعيدًا عن الماء فانتهى إليه فوجده متغيرا وشك” '“ أنه تغير"'“ بالبول» أو 


. ]۱۸٠١/۳[ انظر: الإبهاج‎ )١( 

(۲) في (ك) الزيادة وهو خطاًء ویرجح الأصل جزمًا ايا فيمن أحرم بالعمرة ‏ ثم بالحج وشك کان 
أحرم بالحج قبل طواف العمرة فيكون صحيحًا» أو بعده فيكون باطلا» 2 ك بصحته . 
الأشباه والنظائر للمصنف ]٠٤/١[‏ . 

(۳) الواو ساقطة من (ك). 

. في (ك) الأصل» وقوله على الأصح» أي ويرجح الأصل على الأصح‎ )٤( 

(ه) وكذلك أوانيهم » وكذا من ظهر اختلاطه بالدجاسة وعدم احتراسه منها مسلعا كان أو كافرًاء 
يرجح الأصل على الأصح في مسائل منها : دعوى المرأة الإصابة بعد الاتفاق على الخلوة» ومنها : 
عدم زواج امرأة المفقود» ومنها : تصديق الغاصب في قوله : لم يكن العبد المغصوب كاتهاء 
ومنها : ما تقدم من وجوب فطرة العبد الغائب المحتمل الموت . 
اضر ذلك وغيره بالتفصيل في : الأشباه والنظائر للمصنف ]١١/١[‏ المنثور في القواعد ]١١١/١[‏ . 

() أي جزما. 

(۷) في (ك) منعوت . 

(۸) في الأشباه والنظائر ]١٦/١7‏ للمصنف : الشهادة المعارضة للأصل . 

)٩(‏ ومنها (أي ترجيح الظاهر جزما) إن استند إلى سبب معروف عادة كأرض على شط نهر الظاهر 
تغرق وتنهار في الماء فلا يجوز استجارها» ومنها : إذا ضعف اعتماد الأصل المعارض فيبقى سالعًا 
عن المعارض . الأشباه والنظائر ]٠۹/١7‏ ط/ دار الكتب العلمية . 

. في (ز) فقوله‎ )٠٠( 

. في (ك) فحیوان‎ )۱١( 

. في (ز) أوشك‎ )٠١( 
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بغيره”"“ فنس الشافعي - رضي الله عنه - على أنه نجس» وتابعه الأصحاب إعمالا 
للسبب الظاهر”؟» ومثله : ما لو جرح صیدًا وغاب عنه فوجده میا » حل اکله على 
الشهور» وکذا لو جرح رجلا» ومات فانه یضمنه وإن جاز أن ییوت بسبب آخر سواه 
لأنه قد وجد سبب يكن الإحالة عليه » لكن يشكل (۸٤/ك)‏ على هذا ما لو جرح 
الحرم صدا ٹم غاب عنه ٹم وجده میتا» ولم يدر امات بجراحه“ ام بحادث » فهل 
يلزمه جزاء كامل أم أرش ال جرح فقط ؟ قولان أظهرهما في زوائد الروضة » الثاني“ . 
قلت : ونص عليه في الأم“ فلم“ يعمل السبب الظاهر» وما قال المصنف : إنه الحق 
ذكره القفال في شرح التلخيص في هذه المسألة » أي بول الظبية » فقال : هذا إذا رأى 
الماء قبل بول الظبية عن قرب غير متغير » فإن لم يتعهده"“ أصلا أو طال عهده به » فهو 
طاهر عملا بالأصل وذ كره الجرجاني المعروف بالنتن“ مله في شرح التلخيص »› فقال : 
هذا إذا تعقب التغير البول فإن لم يتعقبه بأن غاب عنه زمانًا ثم وجده متغيرًا لم يحكم عليه 
بالنجاسة ؛ لأن إحالته على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان . 


(ص) ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف خلافا للمزني 


(1) في (ك) بغير. 

(۲) لو رأی ماء اأُکثر من حمس قرب فاستیقن أن ظيًا بال فیه فوجد طعمه أو لونه أو ریحه متغیرًا» کان 
نجسا . اه . الأم للشافعي ]۲١/١[‏ . 

(۳) في (ك) بجراحته . 

. ط/ المكتب الإسلامي‎ ]١1۲/۳١[ انظره في روضة الطالبين للنووي‎ )٤( 

. انظر الام [۲۲۷/۲] ط/ دار الفكر‎ )٥( 

(7) في (ز) ولم . 

(۷) في (ك) يعهده . 

(۸) هو: أبو عبد اله محمد بن الحسن الاستراباذي » المعروف ” بالختن ” الشافعي » كان أديتا بارعا 
مفسرا مناظرا صاحب وجه في المذهب وله مصنفات منها ” شرح التلخيص ” في الفروع لأبي 
العباس أحمد بن محمد بن يعقوب المعروف بابن القاص المتوفى سنة ٠٠۵‏ ه عاش خمسا وسبعين 
سنة توفي سنة ۳۸١‏ ه بجرجان . 
انظر : کشف الظنون ]٤۷۹/۱[‏ شذرات الذهب ]١١١/۳[‏ . 

/٤[ تيسير التحرير‎ ]۱۸٠١/۳[ الأشباه والنظائر للسبكي [۱۹/۱7] الإبهاج‎ ]۲٠١/۲7 انظر المعتمد‎ )٩( 
. )۱۳۸( الغيث الهامع ۲7/!] غاية الوصول ص‎ ] ٠ ٠/۲1 شرح المحلي‎ ]۷ 
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والصيرفي وابن سريج والآمدي . 

(ش) الرابعة : من صور الاستصحاب » استصحاب حال الإجماع في محل 
الخلاف » وهو: أن يحصل الإجماع على حكم في حال فيتغير الحال» ويقع 
الخلاف » فهل يستصحب حال الإجماع؟ هذا الخلاف بين أصحابنا» 
والأكثرون منهم الغزالي على أته ليس بحجة( › 

وما نقله ابن الحاجب عنه بخلافه" مردود" قال اصحابنا : والقول به في موضع 
الخلاف يؤدي إلى التكافو لأنهما ما من أحد يستصحب حال الإجماع في موضع 
الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حال الإجماع في مقابله » وبیانه أن من قال في 
مسألة التيمم : إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل ؛ لأنا أجمعنا على صحة صلاته فلا 
ييطل الإجماع إلا بدليل » قيل له : أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة ولا يسقط 
الايديز“, 


(ص) فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الاني ( ۹١۱/ز)‏ لابوته في الأول 
لأفقدان ما یص لح( للتغي ٩"‏ ما بوه في الأرل(“ لثبرته في الثاني فمقلوب › 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى ]۲۲۳/١[‏ : الرابع ( أي من أقسام الاستصحاب ) استصحاب الإجماع 
os a َ‏ .اه ور قول جمهرر الحنفية رالقاضي آي 
ا کذا حکاہ الشارح في البحر c[YYIY‏ ونقله ال في الإبهاج (A1/Y]‏ عن كافة 
المحققين . انظر : التبصرة ص )٥۲۹(‏ اللمع ص (1۹) روضة الناظر ص )١۳۹(‏ الإحكام للآمدي 
[۱۸] مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۲۸٤/۲7[‏ تیسیر التحریر ]۱۷۷/٤[‏ شرح الک و كب 
]٠/4[‏ حاشية البناني ]٠١/۲7‏ . 

(۲) في (ك) بخلاف . 

(۳) وعبارة ابن الحاجب في مختصره ]۲۸٤/۲[‏ : الاستصحاب الأكثر كالمزني والصيرفي والغرالي 
على صحته » وأكثر الحنفية على بطلانه . اه . وقد تابعه على ذلك العضد في شرحه . 

. ]٤١۰۷/٤[ الإبهاج ۱۸۲/۳] البحر المحبط [۲۳/۲] شرح الكوكب‎ )٥۲۷( انظر : التبصرة ص‎ )٤( 

. قوله (ما يصلح ) ساقط من (ك)‎ )٥( 

(1) في (ز) للتغير . 

(۷) في (ك) الأولى » وفي (ن) الثاني وهو خطاً. 

(۸) في (ن) (الأول) وهو خطاً. 
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وقد يقال فيه : لو لم يكن الفابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقضى استصحاب 
امس بأنه الآن غير ثابت کذلك فدل ¢ , 


E‏ في الثاني 
فهو الاستصحاب المقلوب » كما إذا وقع او > هل کان على عهد 

سان رول الله صلی الله عليه وسلم › فیقال : نعم إذ الأصل موافقة الماضي 
للحال» قال الشيخ الاما : ولم يقل الأصحاب لاني مسألة واحدة فيمن اشترى 
شیا › وادعاه مدع وأحذه منه a8‏ فقالوا"“ : به ينبت له به الرجوع على 
البائ بل لو باع المشتري › أو وهبه وانتزع الثاني الان أو المشترى منه کان 
للمشتري الأول الرجوع أيصًاء وهذا استصحاب الحال في الماضي » فإن البينة لا 
توجب الملك› ولکنها تظهره فیجب ان یکون الملك سابقا على إقامتهاء» ويقدر 
له لحظة لطيفة » ومن المحتمل“ انتقال' '“ الملك من المشتري إلى المدعي»› 
ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه"' '“ قلت : قالوا به في صور كثيرة 
بينتها في غير هذا الموضع منها: لو قذفه فرنا المقذوف سقط الحد عن 
القاذف"'“ وأشار بقوله : وقد يقال » إلى أن الطريق في الاستصحاب المقلوب أن 


. في (ك) أنه الآن ثابت‎ )١( 

(۲) في (ز) العام وهو خطاً. 

(۳) ساقط من (ك) . 

)٤(‏ في (ك) ٳذا. 

(ه) أي والد المصنف وهو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي ۷١٠-1۸۳7‏ ه] تفي الدين 
وستأتي ترجمته بالتفصیل . 

)١(‏ في (ك) فقالوا. 

(۷) ساقطة من (ز) . 

(۸) في (ك) أو هبه . 

(۹) في (ك) المشتمل . 

. في (ز) انتفاء‎ 4D: 

]۱۸۲/۳[ الإبهاج‎  ]۳۹/۱[ ساقط من (ز) وانظره بالتفصيل في : الأشباه والنظائر للمصنف‎ )۱١( 
. ]١ ٠٤/۲7 نشر البنود‎ ]٤1۸/۲[ الشرح الکبیر على الورقات‎ ]۲٠١/۲[ البحر المحيط‎ 

(۱۲) ومنها: إذا وجدنا رکاڙا ولم ند هل هو إسلامي أو جاهلي فیحکم بأنه جاهلي على وجه = 
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يقال" : لو لم يكن الحكم الثابت e‏ لا واسطة » وان 
کان غير ثابت فیقضی الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت› فدل أنه کان ابا 
اسا“ . 

( ص) مسألة“ لا يطالب النافي بالدليل إن اآعى علمًا ضروريًا وإلا فيطالب 
به في“ الأصح . 

(ش) النافي للشيء إن دل عليه أمر ضروري لم يطالب بالدليل إذ الضروريات لا 
يذ كر عليها الدليل بل“ يبته عليها » وإلا لكانت نظرية » وإن لم يكن ضروريًا فاختلفوا 
فيه فذهب الأكثرون" إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقًا كما في الإثبات”" وقيل : لا 
یجب عليه مطلقًا› وعزاه المصنف في شرح المختصر للظاهرية والذي فى کتاب 


= لأننا استدللنا بوجدانه في الإسلام على أنه كان موجودًا قبل ذلك . 
ومنها : لو احتلف الغاصب والمالك في عيب حادث فقال الغاضب : حدث قبل الغصب»› وقال 
المالك : بل عند الغصب » فالصحيح أن القول قول المالك فقد ا مقلوبًا» وهو الحدوث 
فيما مضى استصحابا للحاضر . 
ومنها : لو أحرم بالحج وشك هل أحرم قبل أشهره أو بعدها» كان محرمًا بالحج . 
انظر ذلك بالتفصيل في الأشباه والنظائر للمصنف ]٠١/١[‏ البحر المحيط ]۲٠/١[‏ . 

. في (ك) يقول‎ )١( 

(۲) في (ز) قضی . 

(۳) انظر: غاية الوصول ص )١۳۸(‏ حاشية انبناني ]۳٠١۰/۲7‏ نشر البنود ]۲٠١/۲[‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

(ه) هكذا في النسختين وفي مجموع المتون (على) . 

() ساقطة من (ز) . 

(۷) منهم الشيرازي في التبصرة ص )٥٠١(‏ وابن قدامة في الروضة ص )١۳۹(‏ والشيخ زكريا 
اا في الغاية ص )١۳۹(‏ وجزم به القفال والصيرفي وابن الصباغ » وقال الماوردي : إنه 
مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف من أهل الحق» وكذا قاله 
الشارح في البحر المحيط »]۳۲/١[‏ وانظر: الإحكام لابن حزم ]۷٥/١[‏ اللمع ص )٠١(‏ 
المستصفی [۲۳۲/۱] المحصرل ]٠<٥۹/۲[‏ التحصیل ]۳٠۱۸/۲[‏ الإحکام للآمدي ]۲۹٤/٤[‏ 
منتهى السؤل [ق1۷/۳] مختصر ابن الحاجب ]١٤/۲[‏ غاية الوصول ص )١۳۹(‏ إرشاد الفحول 
ص )۲٤١(‏ . 

(۸) فإن المثبت للحكم يحعاج للدليل بلا حلاف . 


تشنيف المسامع ر 


الإحكام لابن حرم أن عليه الدليل'“ محتمًا . 


بقوله تعالی : قل هاتوا برهانکم ٩74‏ وان تقولوا على الله ما لا 
تعلمون " والثالث : يجب في العقليات دون الشرعيات“ وأطلق الهندي حكاية 
الأقوال » ثم قال : لا يتجه فيها الخلاف ؛ لأنه إذا أريد بالنافي من يدعي 
العلم“ أو الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل ؛ لأنه إذا لم يكن المنفي معلومًا 
بالضرورة”“ إذ الكلام مفروض فيه » إذ الضروري لا يستدل عليه فإما أن يكون 
معلومًا بالنظر والاستدلال أو مظنونًا بالنظر في العلامات والأمارات » وإلا استحال 
حصول العلم أو الظن» وعلى التقديرين يجب عليه ذكر ذلك»› كما في الإثبات 
وإن أريد من يدعى عدم علمه أو ظنه فهذا لا دلیل“ عليه لاه يدعي جهله 
بالشيء والجاهل بالشيء غير مطالب بالدليل على جهله' © . 


: ]۳۲/١[ عن بعض الشافعية » قال الز ركشي في البحر‎ )٠۳١( وحكاه الشيرازي في التبصرة ص‎ )١( 
ذهب إليه أهل الظاهر إلا ابن حزم » فإنه رجح المذهب الأول » قالوا أي أهل الظاهى) : لأن الأصل‎ 
في الأشياء النفي والعدم فمن نفى الحكم له أن يكتفي بالاستصحاب . اه . قال الشوكاني في‎ 
وهذا المذهب قوي جدًا فإن النافي عهدته أن يطلب الحجة من المثبت حتى‎ : )۲٠٠( الإرشاد ص‎ 
يصير إليها ويكفيه في عدم إیجاب الدليل عليه التمسك بالبراءة الأصلية فإنه لا ينقل عنها إلا دليل‎ 
غاية الوصول‎ )١۳۹١( المستصفی [۲۳۳/۱] الروضة ص‎ )۷١( يصلح للنقل . اه . انظر : اللمع ص‎ 
. ]۷٦/۱[ حاشية البناني [۳/۲7] وانظر الإحکام لاہن حزم‎ )١۳۹( ص‎ 

(۲) من الآية )١١١(‏ البقرة. 

(۳) من الآية )٠٦۹(‏ البقرة. 

)٤(‏ حكاه القاضي أبو بكر في التقريب » وابن فورك كذا قاله الشارح في البحر ›»]۳۲/١[‏ وحكاه 
الغرالي في المستصفى 7 ]] » والشيرازي في اللمع ص ›)۷٠(‏ وابن قدامة في الروضة ص 
)١۳۹(‏ والآمدي في الإحكام »]۲۹٤/٤[‏ وابن الحاجب في المختصر ]۳٠٤/۲[‏ وغيرهم ولم 
ينسبوه لأحد. 

. ساقطة من (ك)‎ )٠( 

(1) في (ك) الحكم . 

(۷) في (ك) النفي . 

(۸) في (ك) لضرورة. 

. في (ك) الدليل‎ )٩( 

/١[ وما بعدها وانظر البحر المحيط‎ ]۲۹٤/٤[ وهلا التفصيل سبقه إليه الآمدي في الإحكام‎ )٠١( 
. )۲٤١( إرشاد الفحول ص‎ ] ۲ 


٤‏ تشنيف المسامع 


(ص) وهل“ يجب الأحذ بأقل المقول» وقد مر . 

(ش) هذه المسألة قد مرت عند الإجماع السكوتي فلم يحتج لشرحها» وإنما 
ذکرها هنا لملا یتوهم أنه أهملها و کان ينبغي له أن ينبه على دلالة الاقتران"' أَيصًا فإنها 
من جملة أنواع الاستدلال » وقد مرت له في تعقب الاستثناء الجمل . 

(ص) وهل يجب الأخذ بالأحف أو الأنقل فيه“ أو لا يجب شيء أقوال . 

(ش) ذهب بعضهم“ إلى أن من جملة طرق الاستدلال الأحذ بأحف القولين 
وأنه واجب.. جلى المكلف كما قيل هناك : يجب الأخذ بأقل ما قيل لقوله تعالى : 
طإيريد الله بكم اليسر” رما جعل عليكم في الدین من حرج 7 وقرله 
عليه أفضل الصلاة والسلام"“ : «لا ضرر ولا ضرار»'"“ ويرجع حاصل هذا أن 


. )٠١۲( زيادة من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) انظره بالتفصیل ص )٠۲(‏ . 

(۴) القران بين الجملتين لفظا» بأن تعطف إحداهما على الآخرى لا يقتضي التسوية بينهما في غير 
الحكم المد كور» أي فيما لم يذ كر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج خلافًا لأبي يوسف من 
الحنفية » والمزني من الشافعية في قولهما : يقتضي التسوية بينهما في غير الحكم المذكور. اه . 
كذا قاله المصنف مع شيء من التوضيح » المحلي على جمع الجوامع [۱۹/۲] . 
وما قاله أبو يوسف والمزني حكاه الشارح في البحر المحيط ]۹۹/٦[‏ عن أبي هريرة والصيرفي قال : 
وأنكرها ( أي دلالة الاقتران ) الجمهور فيقولون : القران في النظم لا يوجب القران في الحكم . اه . 

. )٠١١۲( زياد من مجموع المتون ص‎ )٤( 

(ه) في (ك) أقول وهو خطأً. 

)١(‏ نقله ابن جزى المالكي في تقريب الوصول ص )١٤١(‏ عن الشافعية » وحكى المسأة الإمام في 
المحصول ]٥۷٦/۳[‏ والآمدي في الإحكام ]"٠۷/٤[‏ والز ركشي في البحر ]۳٠/١[‏ » ولم يرجحوا 
شيا » وانظر المستصفى [1/۲ ]٤ ٠‏ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد )۳١۹/۲[‏ التحصيل [۲/ 
]"٠‏ شرح تنقيح الفصول ص )٠١۲١(‏ نهاية السول ]۱۸١/۳[‏ . 

(۷) من الآية )٠۸١(‏ البقرة . ) 

(۸) من الآية (۷۸) الحج . 

. قوله (أفضل الصلاة) ساقط من (ك)‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ك) : إضرار» وهذه رواية عند الإمام أحمد في مسنده ۳۱۳/۱7] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما والرواية الثانية : « لا ضرر ولا ضرار» أخرجها الإمام مالك في الموطاً عن عمرو بن يحيى 


تشذیف المسامع ro‏ 


الأصل فی الملاد الإذن والمضار المنع › أو الأحف فيهما هو ذلك » وذهب بہضهم 
إلى أن الأحذ بأثقل القولين واجب كما قيل هناك یجب بالأکثر» لأنه أكثر ثوابًا » فكان 
المصير إليه واجبا» لقوله تعالى : ظ فاستبقوا الخيرات ي“ ومهم من لم يوجب 
الأحذ ب , 


واعلم أن هذه المسألة قد تكون في المذاهب وقد تکون بين أقوال الرواة» وقد 
تكون بين الاحتمالات التي تتعارض أماراتها . 


( ص ) مسألة اختلفوا هل كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - متعبدا قبل 
النبوة بشرع › واختلف المثبت فقيل : : نوح › وإبراهيم › وموسی وعیسی صلی الله 
عليهم وسلم» وما ثبت أنه شرع أقوال والمختار الوقف تأصيلا وتفريعًا وبعد 
البوة المنع . 

(ش) في المسألة بحثان أحدهما" فيما كان النبي ۳ الله (۹٤/ك)‏ عليه 
وسلم قبل ان يبعث برسالته » قال | إمام الحرمين : وهذا یرجح فائدته اف ما یجری 
مجری التواریخ“ “» وقد احتلفوا في ذلك على مذاهب : 


مرسلَا وأحرجها ابن ماجة عن ابن عباس وعبادة بن الصامت والإمام أحمد عن عبادة أيسا» قال 

النووي : حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعصًا . 

انظر : الموطأً (ك) الأقضية (ب) في القضاء في المرفق ]۷٤٠٥/۲[‏ » مسند أحمد ]۳۲۷/١[‏ سنن 

ابن ماجة (ك) الأحكام (ب) من بنی في حقه ما یضر بجاره ]۷۸٤/۲[‏ حدیث )۲۳٤٣۱۰۲۳٤۰(‏ 
سنن الدارقطني ]۲۲۸۰۲۲۷/٤[‏ شرح الأربعين النووية ص )۷٤(‏ . 

)١(‏ من الآية )١٤١۸(‏ البقرة.. 

(۲) وهو اخحتيار ابن قدامة في الروضة ص )۳٤١(‏ رقال : هما قولان متعارضان فيسقطان واختاره الشيخ 
زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص )١۳۹(‏ قال الشوكاني في الإرشاد ص :)٠٠٠(‏ ولا معنى 
لهذا الخلاف في مثل هذا؛ لأن الدين كله يسر والشريعة جميعها سمحة سهلة » والذي يجب الأحذ 
به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله » فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأحف مما دلت 
عليه أو الأشق مرجكا» بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة . اه. 

(۳) في (ك) أحدها. 

/١[ البحر المحيط‎ ]١ ۲/۲1 شرح تنقیح الفصول ص (۲۹۷) لاماج‎ ]٥۰۷/۱7 انظر : البرهان‎ )٤( 
[4١ 


۳۳٢‏ تشذيف المسامع 


أحدها : انه کان قبل النبوة متعبدًا شرع › واختاره ابن الحاجب والبيضاوي(“ 
وضبط المصنف بخطه متعبدا بفتح الباء"“ وعلى هذاء فقيل : کان على شريعة آدم 
وقيل : نوح » وقیل : إبراهیم وقیل : موسی » وقیل : عیسی صلى الله عليهم وسلم » 
وقال بعضهم : ما ٹر( انه شرع من غیر ت تخصیص ٩(‏ 

والثاني : لم يكن قبل البعثة متعبدًا بشيء أصلا» ونقله القاضي عن جمهور 
المتكلمين“ واختلف القائلون به هل انتفى ذلك عقلا لما فيه من التنفير عنه”“ أو 


() وعبارة ابن الحاجب في مختصره ]۲۸١/۲[‏ المختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبد 
بشرع. اه . وهو اختيار الشيخ زكريا الأنصاري في الغاية ص )١۳۹(‏ وابن عبد الشكور في مسلم 
الثموت ۱۸۳/۲1[ والكمال بن الهمام في « تيسير التحرير » [١۲۹/۳7‏ » وانظر المساكة بالتفصيل في 
المعتمد لاي الحسين ]۳"۳٠/۲[‏ المنخرل ص )۲۳١(‏ المستصفى ]۲٤۹/۱[‏ الوصول لابن برهان 
۲ ] المحصول [١/۱۸ء]‏ التحصيل ]٤٤۲/١[‏ الإحكام للآمدي [۱۸۷/4] نهاية السرل 
[۲۱۱/۲] مناهج العقول ۲۰۹/۲7] البحر المحیط [۳۹/۲] جرخ الکو کټ المنير ]٤٠۹/٤[‏ أصول 
زهیر [۱۲۱/۳] . 

(۲) واختار القرافي في شرح التنقیح ص )۲٠٠١(‏ أنها ( متعبد ) بكسر الباء بمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام کان ينظر إلى ما عليه الناس فيجدهم على طريق لا يليق بصانع العالم » فكان يخرج إلى غار 
حراء يتعبد » ويقترح أشياء لقربها من المناسب في اعتقاده ویخشی أن لا تكون مناسبة فکان من 

ذلك في ألم عظیم » حتی بعثه الله تعالى وعلمه جميع طرق الهداية » وزال عنه ذلك الثقل الذي کان 
يجده وهو المراد بقوله تعالى : «إ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ) الآيتان )٠٠۲(‏ سررة 
الشرح على أحد التأويلات . اه . بتصرف » وهو بذلك يوافق رأي المالكية أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يكن متعبدًا قبل البعثة بشيء كما سيأتي . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

)٤(‏ وهو اختيار أكثر الحنابلة » قال ابن النجار ]٤ ١۹/٤7‏ كان صلى الله عليه وسلم متعبدًا بشرع من 
كان قبله مطلقًا من غير تعيين أحد منهم (أي من الأنبياء السابقين) بعينه » وهلا الصحيح من 
المذهب » اخحقاره الأكثر من أصحابنا وأوماً إليه أحمد . اه . وانظر المراجع السابقة . 

(ه) وحكاه الغزالي في المدخول ص ( )۲۳١‏ عن إجماع المعتزلة وبه صرح ر الحسين البصري في 
المعتمد ]۳۳٠/۲[‏ وحكاه إمام الحرمين في البرهان ٠ .۸/١[‏ ] عن القاضي أبي بكر الباقلاني ونقله 
القرافي في شرح التنقيح ص )۲۹١(‏ عن الإمام مالك وأصحابه » وحكاه ابن النجار في شرح 

الكوكب [ )٤٠١/٤‏ عن الحنفية › وهو رواية لاإمام أحمد» المسودة ص (۱۸۲) . 

. ]٤٠١/٤[ شرح الكوكب‎ )۲۳١( فإن التابع لا يكون مبوعًا المدخول ص‎ )١( 


تشذيف المسامع را 


نقلا وعزاه القاضي عياض“ لحذاق أهل السنة فإنه لو كان لنقل“ ولتداولته 
الألسنة" . 


والثالث : الوقف وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي : وهو المختار° و 
اعتمد القاضي على ما ذهب إليه”" أنه لم يقع e‏ 
لاقتضى العرف ذكره لها لما بعثه نيا »> ولتحدث أحد بذلك" في زمانه 

بعد“ » وعارض ذلك إمام الحرمين بأنه لو لم يكن على دين أصلا لنقل › 
ان ذلك آبدع وأبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي »> قال : فقد تعارض 
الأمران ° والوجة (۰ GON‏ ان يقال : كانت العادة انخرقت لسیدنا ول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمور منها : انصراف همم الناس عن أمر دينه 


(۱) هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عمرو بن موسى ٠٤٤ - >4٦1[‏ ه ] المالكي السبتي 
اليبحصبي » محدث حافظ مؤرخ ناقد مفسر فقيه أصولي » عالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم » شاعر » تولى القضاء بغرناطة » من آثاره الكثيرة : الشفا بتعريف حقوق المصطفى › 
الإلماع في أصول الرواية والسماع » وغيرهما . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات ]٤١/۲7‏ النجوم الزاهرة i‏ شدرات الذهب ]1۳۸/٤[‏ 

معجم المۇلفين ]۱٦/۸[‏ . 

(۲) في (ز) النقل . 

(۳) قال القاضي أبو بكر : وهذا ما نرتضيه وننصره » ونقله المصنف في الإبهاڄج ›]۳٠۲/۲[‏ 
والر ركشي في البحر ]۳۹/١[‏ » وان عبد الشكور في مسلم الثبوت فواتح الرحموت [۱۸4/۲] 
وغيرهم عن عصبة اهل الحق . 

/٤[ الإحكام للآمدى‎ ]۲٤٦/۱[ المدخول ص (۲۳۲) المستصفی‎ ]٥۰۹/۱[ انظر : البرهان‎ )٤( 
وحكاه أبو الحسين في المعتمد [۳۳۷/۲] عن أبي هاشم » وحكاه الآمدي عن القاضي عبد‎ ]۷ 
. )۲۳۹( إرشاد الفحول ص‎ › ]٤۰/٦[ الجبار» انظر البحر المحیط‎ 

. في (ك) إلى‎ )٠( 

(1) في (ن) أن . 

(۷) في (ز) بذلك أحد . 

(۸) انظر نصه في البرهان ]٥۰۹/۱[‏ . 

. في (ك) لأن‎ )٩( 

. ]۳٠۲/۲7 الإبهاج‎ ]٥۰۹۰٥۰۸/۱7 انظر : البرهان‎ )۱٠۰( 

. للرسول صلى الله عليه وسلم‎ ]"٠۲/۲7 في (ك) لرسول ونصه في الإبهاج‎ )١١( 


TTA‏ تشذيف المسامع 


O a a E a 
تختلف فيها الشرائع » أما ما اتفقوا عليه كالتوحيد فلا شك في حصوله للكل قبل‎ 
١ . النبوة('“‎ 

الثاني : وهو نظير الخلاف في التي قبلها في أنه صلى الله عليه وسلم » هل تعبد 
بعد النبوة بشرع من قبله » والخلاف هنا مع من لم ينفه فيما قبله » وأما من نفاه قبل 
النبوة فقد نفاه بعدها بطريق أولى » وقد ذهب الأكثرون منا والمعتزلة إلى أنه لم يكر 
متعبدًا بشرع أصلا" ثم افترقوا » فقالت المعترلة : إن التعبد غير جاثز عقلا لتضمنه 
نقيضه في شرعنا“ » وقال آخرون العقل لا یحیله ولکنه ممنو ع شر غا واختاره الإمام 
والآمدي“ > وقالت طائفة : كان متعبدًا بما لم ينسخ من شرع من قبله » على أنه 
موافق لا متابع » واختاره ابن الحاجب قال إمام الحرمين : وللشافعي رضي الله عنه 


(۱) انظر : البرهان ]٠۰۹/۱[‏ الإبهاج ]۳٠۲/۲[‏ البحر المحيط ]٤١/٦[‏ فواتح الرحموت [۲/ 
A4‏ . 

(۲) في (ك) یمکن . 

)( وهو آخر قولي الشيخ ابي إسحاق » كما قاله في اللىع ص (۳٥)‏ والإمام امد في روأية ¢ 
والبيضاوي » والشيخ زكريا الأنصاري وغيرهم قال الشارح في البحر ]٤٠/١[‏ واختاره الغزالي في 
آخر عمره . اه . ووجدته في المستصفی ]۲١۱/۱[‏ والمنخول ص )۳۳٤۰۳۳۳(‏ وانظر 
۴۴37 ] العدة للقاضي أبي يعلى [۷٥۳/۳7‏ وما بعدها » المحصول [۱۹/۲ء] الإبهاج ]"٠١/۲[‏ 
نهاية السول [۲۱۱/۲] مناهج العقول ]۲٠١/۲[‏ شرح الكوكب ]٤١٤/٤[‏ فواتح الرحموت ]۲ 


. [1A4 
. ]۳۳۸/۲[ انظر : المعتمد‎ )٤( 
. في (ك) يمنع‎ )٥( 


/۲[ المنخول ص (۳۳۳) المحصول‎ ]٠٠١٠)۲٤۹/۱[ وهو اختيار الغرالي انظر : المستصفی‎ )١( 
. ]"٠۳/۲[ الإبهاج‎ ]٠۲/۳[ منتهى السؤل ق‎ ]۱۹۰/٤[ الإحكام للآمدي‎ ] ۹ 

(۷) وما احتاره ابن الحاجب هو قول الإمام مالك وجمهور أصحابه » وجمهور الحنفية »› والإمام أحمد 
في رواية » وأكثر أصحابه وبعض الشافعية › واختاره الشيخ أبو إسحاق أولا في التبصرة » واختاره ابن 
برهان وقال : إنه قول أصحابنا وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد ابن الحسن على ما في البحر 
]٤۲/١[‏ وانظر : التبصرة ص )۲۸١(‏ روضة الناظر ص )١ ٤١(‏ المسودة [۱۸٤١۱۸۳7‏ التحصيل 
17 )] شرح تنقیح الفصول ص (۲۹۷) التلويح على التوضبح ]١ ١/۲7‏ وانظر : أثر الخلاف في 
هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص )۳٠۹(‏ التمهيد للإسنوي ص )٠٤١(‏ . 
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ميل إلى هذا IT‏ عليه صلا من اصوله في کتاب الأطىة“ وټابعه معظم 
أضخاة : 


( ص ) مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مَرٌ وبعده الصحيح أن أصل 
المضار التحريم › والمنافع الحل › قال الشيخ الإمام إلا أموالنا لقوله صلى اللّر“ 
2 عليه وسلم :0 ان دماء کم وأموالكم علیکم حرام @ .۰ 
(ش ) حكم المنافع والمضار فيما قبل الشرع مر في أول الكتاب عند قوله :ولا 
حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده“ . والكلام الآن فيما" بعد ورود 
الشرع » والأصل في المنافع الإذن وفي”“ المضار التحريم”“ خلافًا لبعضهم » لنا قوله 


. في (ك) بناء‎ )١( 

(۲) قال الشافعي - رضي الله عنه - الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص رآثار الصحابة 
رضي الله عنهم » فإن لم يكن فإلى استخباث العرب واستطابتها فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو 
حلالا في شرع من قبلنا ولم نجد ناسځًا له اتبعناه E‏ 
انظر الام [۲۱۸/۲] المنخول ص (۲۳۲) روضة الطالبين للنووي ]۷۷/١1‏ . 

(۳) في (ك) الله تعالی . 

)٤(‏ لا حكم قبل الشرع ( أي البعثة ) بل الأمر موقوف إلى وروده أي الشرع عند أهل السنة والجماعة 
لأن الحكم عبارة عن الخطاب فحيث لا حطاب فلا حكم » وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقض 
( بأن لم يدرك فيها شيتًا ) فالنها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. اه . 
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1۲/١[‏ - 1۷] وانظر : المعتمد ]"٠٠١/۲[‏ التبصرة ص 
)٥١۲(‏ المدخول ص )١۹(‏ المستصفى ]۹۳/١[‏ المحصول ]٤۷/١[‏ روضة الناظر ص )٤١(‏ 
للآمدي ]٠۱۳١/١[‏ مختصر ابن الحاجب ]۲٠٠١/١[‏ المسودة ص ]٤۷۷۰٤۷١٤4[‏ شرح 

تنقيح الفصول ص (۹۲) نهاية السول ]١١4/١[‏ وقد سبقت المسألة فأغنى عن إعادتها بالتفصيل . 

(ه) ساقطة من (ك) . 

() ساقطة من (ك) . 

(۷) وهو قول الإمام الرازي في المحصرل ]٥٤١/۲[‏ والبيضاوي في منهاجه وتبعه شراحه » والشيخ 
زكريا في الغاية ص (۱۳۹) وغيرهم › وقيل : الأصل فيها الحل مطلمًا > حکاه الشوكاني في إرشاده 
ص )۲۸٤(‏ عن جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية » قال ونسبه بعض المتأخرين لى 
الجمهور » وقيل الأصل فيها التحريم مطلقًا إلا إذا وجد دليل يخصه » حكاه الشوكاني وغيره عن 
الجمهور »› وقد جعل ااا ر و 
وكأنه استصحب ما قبل الشرع إلى ما بعده بينما فرق كثير من العلماء بينهما كما فعل المصنف هنا 
وتبعه الشارح في البحر . 
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تعالى : 3 خلق لكم ما في الأرض جميعًا ‏ ذكره في معرض الامتنان › فلو 
لم يجز لم يمتن به › وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار » وأطلق 
الجمهور أن الأصل في المنافع الإباحة » قال والد المصنف : ولك أن تقول 
الأموال من جملة المنافع › > والظاهر أن الأصل ذ فيها التحريم لقوله صلی الله تعالی 
2 عليه وسلم : إن دماء کم وأموالكم ei:‏ الحديث » وهو حص من الدلائل 
المتقدمة التي استدلوا بها“ على الإباحة » فيكون قاضيًا عليها إلا أنه أصل طارئ 
على أصل سابق » فإن المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الإباحة 
بالدلائل السابقة » ومن خحصوصيته الأصل فيه التحريم بهذا الحديث . 
( ص) مسألة الاستحسان قال به أبو حبيفة““ وأنكره الباقون » وفسر بدليل 
ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته » ورد بأنه إن تحقق فمعتبر »› وبعدول عن 
قياس إلى“ أقوى ولا حلاف فيه » أو عن الدليل إلى العادة › ورد بأنه”"“ إن ثبت 
أنها حق فقد قام دلیلها › وإلا ردق فإن تحقق استحسان مختلفی' فيه فی 


انظر : البرهان ]4۹/١[‏ التحصيل ]۳١١/۲[‏ الإبهاج ۷۷/۳ نهاية السول ۲ ] مناهج 
العقول ۹/۳7 ۱۲] الموافقات ]٤۸-۳۷/١[‏ البحر المحیط ]۱۲/٦[‏ سلاسل الذهب )٤۲۳(‏ تيسير 
التحرير ]1١۷/۲[‏ . 

. من الآية (۲۹) البقرة‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري (ك) العلم (ب) ليبلغ العلم الشاهد الغائب ]٠۲/١[‏ حديث )٠٠١(‏ (ك) 
الحج (ب) الخطبة أيام منى [11۹/۲] رقم »)٠٠١١(‏ صحيح مسلم (ك) الحج (ب) 
حجة النبي صلى الله عليه وسلم ]۸۸٦/۲[‏ (ب) تغليظ تحريم الدماء والأعراض ]٠٤١١/۳[‏ » سنن 
الترمذي (ك) الفعن (ب) ما جاء في : دماؤ كم وأموالكم عليکم حرام [۳/۹] » سنن ابن ماجة (ك) 
المناسك (ب) الخطبة يوم النحر ]۱١٠ ٥/۱7‏ جدیث )۳١٠٠١(‏ (ب) حجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [۱۰۲۲/۲] حدیث )۳۰۷٤(‏ . 

(۳) ساقطة من الدسختين وأثبتها من الغيث الهامع ]٠۸/۲[‏ . 

. فوله ( أبو حنيفة ) ساقط من (ك)‎ )٤( 

. )٠١۳( ساقطة من مجموع المتون ص‎ )٥( 

. ساقطة من (ز)‎ )٦( 

(۷) في (ك) رادت . 

(۸) في (ز) یختلف . 

. في (ك) کمن‎ )٩( 
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قال به فقد شرع 

(ش) حکایته القول به عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى'“ خحاصة يقدح في حكاية 
ابن الحاجب له عن الحنابلة ايسا وذكر أبو الخطاب الحنبلى "“ قول أحمد : أصحاب 
أبو حنيفة إذ قالوا شيقًا حلاف القياس قالوا : نستحسن هذا وندع القياس » فيدعون ما 
يرعمون أنه الحق بالاستحسان » وأنا ذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه › قال 
أبو الخطاب : : وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل فلو کان عن دن ج 
ینکره ؟ لأنه حق وهو معنی قوله : آنا ذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه » أي 
أنا أترك القياس بالخبر وهو الاستحسان بالدليل“ وقال القاضي عبد الوهاب : ليس 


بمنصوص عن مالك إلا أن كتب أصحابنا مملوءة بذكره » والقول نص عليه ابن 
القاس“ 


)١(‏ وقد سبق ابن الحاجب إلى ذلك الآمدي › قال في الإحکام ]۲٠۹/٤[‏ : وقد اختلف فيه أي 
الاستحسان ) فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأنكره الباقون اه . ونسبه للحنابلة ايا 
محمد بن الحسن البدحشي في كتابه مناهج العقول ]١۳۸/۳[‏ › وانظر تحقيق المسألة في : 
المعتمد ]۲٠٠١/۲[‏ » التبصرة ص (4۹۲) » اللمع ص (1۸) › أصول السرخحسي ]۲٠٤/۲[‏ › 
المنخول ص )۳۷١(‏ » المستصفى ]۲۷٤/١[‏ » التمهيد لأبي الخطاب ]۸۷/٤[‏ » الوصول لابن 
برهان ۳۱۹/۲7] » المحصول ]٠ ١۹/۲7‏ » روضة الناظر ص )١ ٤۷(‏ » منتهى السؤل [ق ]٠١/۳‏ › 
مختصر ابن الحاجب [۲۸۸/۲] » المسودة ص )4٠١(‏ › التحصیل ]"٠۸/۲1‏ » شرح تنقیح 
الفصول ص )٤٥١۱(‏ » كشف الأسرار ]۳/٤[‏ » الإبهاج ]۲١٠/۳[‏ » نهابة السول ]۱١۹/۳7‏ › 
تقريب الوصول ص (۱۳۷) » البحر المحیط »]۸۷/٦7‏ شرح الکوکب المنیر ]٤۲۷/٤[‏ › إرشاد 
الفحول ص (١٠؟)‏ . 

(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن البغدادي ١٠٠١ - ٤٣۲(‏ ه ) أحد أئمة المذهب الحبلي وأعيانه 
کان فقيهًا» أصوليًا › فرضيًا » اديا › شاعرا» عد َة » درس الفقه على القاضي أبي يعلى > وسمع 
الحديث من الجرهري والمبار کي وغيرهما » ومن تلاميذه : عبد القادر الجيلي وابن شاتیل » صنف 
كتا حسانًا في الفقه والأصول والخلاف منها : التمهيد في أصول الفقه . 
انظر النجوم الزاهرة ]۲٠٠/١[‏ » طبقات الحنابلة n ]١١٠١/١[‏ > شذرات الذهب 
[Y/Y]‏ . 

(۳) انظر : التمهيد لأبي الخطاب ]۸۹/٤[‏ » الروضة لابن قدامة ص )٠٤١(‏ . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أہو عبد الله الحافظ جمع بين الزهد والعلم راوية 
الإمام مالك وأثبت الناس به وأعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة وروی عنه کثیرون › وکان ثقة › 
صالگاء زاهدًا» ورعا» فقيهًا » قال عنه ابن حبان : کان حبرا فاضلًا ولد سنة ٠١۲‏ - وتوفي سنة 


TEY‏ تشذيف المسامع 
وأشهب(“ » وغيرهما . انتھ ° 1 
ولاہد ولا من ت تبيين المراد بالاستحسان » وذ كر المصنف ثلاث مقالات لهم : - 


الأرلى : له عبارة عن دليل بتقدح في ننس المجتهد وتقصر عده عبارته فلا يقدر 
أن يفوه به » ورده ابن الحاجب بأنه لم يتحقق کونه دلیلا فمردود اتفاقًا » وإن تحقق 
فمعتبر اتفاق" “ ورده البيضاوي بأُنه لابد من ظهوره لیتمیز صحیحه عن فاسده › فان ما 
ينقدح في نفس المجتهد قد“ يكون وهمًا لا عبرة له“ . 

الثانية : أنه عدول عن قياس إلى قياس أقوى » ولا حلاف فيه أي أن أقرى القياس 
معمول به عند التعارض . 

الثالثة : أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام 
من غير تقدير الماء > وشرب الماء من السقاء » ورد بأن العادة إن ثبت" جريانها بذلك 


انظر : الديياج المذهب ص )١ ٤۷(‏ » طبقات الفقهاء ص )٠٠١(‏ › تهذیب النهذيب ]۲/1[ ¢ 
الأعلام e‏ > شجرة النور الزكية ص )٥۸(‏ . 

] ه‎ ۲٠٤ - ٠٤١[ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم العمري المصري ابو عمرو‎ )١( 
فقيه الديار المصرية صاحب الإمام مالك › وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد موت ابن القاسم روى عن‎ 
الفضيل ومالك والليث » كان ثقة » روى له أبر داود والنسائي »› قال ابن عبد البر : كان فقيهًا حسن‎ 
. الرأى والنظر > قیل : اسمه مسکین وأشهب لقب له › وا ول أصح‎ 
› )٠٠١( طبقات الفقهاء ص‎ » )٥۹٩( الديباج المذهب ص‎ ›»]"١*۹/۱[ انظر : تهذیب التهذیب‎ 
. ]۳۳۳/۱[ الأعلام‎ 

(۲) انظر نصه في : شرح الک وکب ]٤۲۸/٤[‏ وانظر : مختصر ابن الحاجب [۸۸/۲] » شرح 

تنقيح الفصول ص )٠١١(‏ » تقريب الوصول ص )۱٤۷(‏ »› نشر البنود ]٠١/۲[‏ . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد N‏ 

) . في (ز) فلا‎ )٤( 

(ه) انظر : المستصفى [/۲۸] » روضة الناظر ص )۱٤۸(‏ › الإبهاج ۲۰/۳ ] › نهاية 
السول ۱۳۹/۳7] »› مناهج العقول [۱۳۸/۳] › البحر المحيط Cerf‏ > غاية الوصول ص 
(۳۹ ش الك وكب المنير ]٤۳۲/٤[‏ . 

(1) في (ك) ثبتت 
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في زمنه عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة" أو في“ زمانهم من غير إنكار فهو 
إجماع وإلا فهو مردود وظهر بهذا أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه »› فان تحقق 
استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع وهو بتشدید الراء أي لو جاز ن يستحسن 
بغیر دلیل لکان هذا نصب شريعة على حلاف ما أمر الله تعالی“ به ورسوله [ صلی 
الله عليه وسلم ۲ لأنه لا دلیل عليه يوجب ترکه . 

(ص) أما استحسان الشافعي رضي الله عنه“ التحليف على المصحف 
والخط في الكتابة ونحوها“ فليس منه . 

(ش) هذا جواب عن سؤال (٠٠/ك)‏ مقدر وهو أن الشافعي رضي الله عن“ 
استحسن في مسائل كثيرة » وجوابه يعلم مما سبق وأن الخلاف لفظي راجع إلى معنى 
التسمية » وأن المنكر عند أصحابنا » إنما هو '“ جعل الاستحسان أصلا من أصول 
الشريعة مغايرًا لسائر الأدلة » أما استعمال لفظ الاستحسان مع موافقة الدليل فلا ينكر › 
فقد قال الشافعي [ رضي الله عنه ]"'“: أستعسن التحليف على المصحض”“ 
)0( قوله : ثابت بالسنة » في (ك) هكذا : بما لسنة » وهو خطأً . 

(۲) في (ك) وفي . 

۳( وهناك مقالات أخرى في تفسیره : - 
منها : هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظاثرها لدليل يخصصها ؛ قاله أبو الحسن الكرخي ومنها 
ما قاله أبر الحسين في المعتمد ]۲۹١/۲[‏ هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ 
لوجه هو أقوى منه » وهو في حكم الطارئ على الأول . اه . 
ومنها : أنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه » حكاه الآمدي في إحکامه ]۲٠۲/۲[‏ وأبو 
الحسين وغيرهما » وانظر ذلك بالتفصيل في المراجع السابقة . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 

(1) قوله : یوجب ترکه ساقط من (ز) . 

(۷) قوله : رضي الله عنه زيادة من (ز) . 

(۸) في النسختين ونحوها وما أثبته من مجموع المتون ص )٠٠۳١(‏ . 

)) قوله : رضي الله عله ساقط من (ك) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ك)‎ )١١( 

= › ]1١/١[ البحر المحيط‎ » ]١ ٠١/۳7 مناهج العقول‎ › ]۲١ ٤/۳7 انظر : الإبهاج‎ )١۲( 
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وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة'“ » وحسن أن يضع أصبعيه في 
صماخحی اذنیه إذا أذن"“ واستحسن في المتعة ثلاثين درهما" » ونحو ذلك“ فلم يرد 
الشافعي رضي الله عنه أن دليل هذه الأمور الاستحسان ؛ ألا ترى أنه لم يوجب 
التحليف › ولا الخط » وإنما استحسن ذلك لمآحذ فقهية لا من الاستحسان 
المجرد“ كيف ؟ والشافعي [رضي الله عنه] من أشد المنكرين للاستحسان ؟ 


= غاية الوصول ص )١ ٠١(‏ » شرح الكوكب المنير ]٤۲۹/4[‏ » وسائل الإثبات في المعاملات المدنية 
والأحوال الشخصية للدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي ص )۳٠٤(‏ ط/ دار البيان . 

)١(‏ وهي مكاتبة العبد › بأن يتفق معه السيد على مقدار معين له على أقساط ليصبح بعدها 
حا لقوله تعالى  :‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا & النور آية ۳( . 
انظر : الأم 3“ ۳١١‏ ] » مخقصر المزني مثل الام ]۲۷١/١[‏ » الإحكام للآمدي ›»])۲۱۰/٤[‏ 
الإبهاج ]۲٠٤/۳[‏ »› مناهج العقول »]١٤١/۳[‏ البحر المحيط ]٠١/١[‏ › غاية الوصول ص 


.)٤۰( 
e بالأذان وأصبعاه ر ... الحديث ( رواه ابن ماجة ا‎ 


[fA = ۲۷/۲3 ا » وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ ù ویذ کر عن بلال‎ : ]/ ٥ 
: في الحديث استحباب و صبعين في ال ذنين وفي ذلك فائدتان‎ 
الأولى : أن ذلك رفع‎ 
الثائية : أنه علامة للمؤذن یعرف من يراه علی بعد أو من کان به صمم أنه يؤذن .اه . وانظر الإبهاج‎ 
. ]۹٦/١[ البحر المحيط‎ › ]۲١٤/۳[ 

(۳) المراد متعة الطلاق التى وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ل وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين ‏ من الآية )۲١١(‏ البقرة › قال البويطي : ثلاثين درهما أو ما 
قيمته ذلك وهذا أدنى المستحب وأعلاه خادم وأوسطه ثوب » كذا حكاه صاحب مغني المحتاج 
]۲١۲/۳[‏ وانظر : أحكام القرآن للشافعي ]۲٠١/١[‏ ط/ دار الكتب العلمية › الام ٠۲/١7‏ » ۷/ 
٠‏ ] » مختصر المزني ]1۲/٥[‏ »› الإحکام للآمدي )]۲۱۰/٤[‏ الإبهاج ٤/۳7‏ ۲۰] › مناهج 
العقول ]١٤١/۳[‏ » البحر المحيط ]٠١/١[‏ . 
وغيرهما ؛ منها : إذا حرج السارق يده اليسرى بدل اليمني فقطعت فالاستحسان أن لا تقطع اليمنى › 
بالتفصيل في : الإحكام للآمدي ]۲٠۰/٤[‏ » البحر المحیط ]۹1/٦[‏ » شرح الک وکب ]٤۲۹/٤[‏ . 

(ه) قال الشارح في البحر ]۹٥/٦[‏ : وقد أجاب الأصحاب »› بأن الشافعي إنما استحسن = 
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وقإل : من استعحسن فقد شرع" . هذا حاصل ما أجاب به الأصحاب » لكن رأيت في 
سنن الشافعي رضي الله عنه وقد ذكر خيار الشفعة (١١٠/ن)‏ لائ“ وقال الشافعي 
[ رحمه الله ورضي الله عله ٩(۲‏ : قلت : هذا استحسان مني ليس بأصل »> ولابد من 
تأويله . 

(ص) مسألة“ : قول الصحابي رضي اله عد “ على الصحابي غير حجة 
وفاقاء وکذا على غیره ؛؟ قال الشيخ الإمام ا في التعبدي › > وفي تقلیده قولان 
لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدؤن . 

(ش) مذهب الصحابي المجتهد ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا» سواء 
کان“ مجتھدًا ام لاء اما إن کان فواضح“ وأما إن لم یکن فوظیفته التقلید“ › 
وليس قول المجتهد حجة في نفسه »› وإنما لم يقل المصنف مذهب الصحابي 


= ذلك لدليل يدل عليه » وهو ( استحسان حجة ) أي : أنه حسن ؛ لان کل ما ثبت حجیته کان 
حسئًا؛ فمثلا : استحسان المتعة ثلاثين درهكا » فقد روى ذلك عن ابن عمر وهو صحابي 
فاستحسنه على قول غيره » واستحسانه التحليف على المصحف » فلأن ابن عباس وابن الزبير فعلاه 
واستحسانه مراسيل سعيد بن المسيب ؛ فلأنه لا يرسل إلا عن صحابي » وكذلك القول في الباقي . 
اه تصرف . 

فظهر أن الشافعي حيث قال به كان ذلك لدليل لا باعتبار ميل النفس . 

. )٠٠۹( انظر: الام للشافعي باب إبطال الاسعحسان ۲۷۰/۷7 - ۲۷۷] » الرسالة ص‎ )١( 

(۲) ما عزاه الشارح هنا إلي الشافعي لم أعثر عليه في الأم» وإنما وجدت أن الشافعي ينسب 
القول بخيار الشفعة إلى ابن أبي ليلي › وذ كر أبو إسحاق الشيرازي في خيار الشفعة أربعة أقوال »> فلو 
كان الشافعي يقول بخيار الشفعة إلى ثلاث في سنده لقال بعد حكايته عن ابن أي ليلي : وهو 
مذهبنا ولما اختلفوا فيها على أربعة أقوال كما حکاه الشیرازي في المهذب ۳۷۹/۱1 » ۳۸۰ ] » 
الأم ]١١٤/۷[‏ باب الشفعة . ١‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(*) زیادة من (ز) . 

)١(‏ درج رر من ت والأولين على اسقاط همزة التسوية التى كانت إثباتها بعد سواء على 

»( لالجد لا تلد ره بل عل ن بطر ویحٹ من المکم وسل بنا غلب لی . 

(۸) في (ك) التعليل . 
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العالم كما قيده بعض الحنابلة”“ ؛ لأن العامي لا قول له » لأنه صادر عن غير نظر › 
ونقله الاتفاق تابع فيه ابن الحاجب وغيره » لكن الشيخ أبا إسحاق في « اللمع» 
قال : إذا احتلفوا على قولين ينبني على القولين في أنه حجة أم لا » فإن قلنا : 
ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز تقليد واحد منهما › 
بل يرجع إلى الدليل » وإن قلنا : إنه حجة فيها““ فهما“ دليلان تعارضا يرجح 
أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد الجانبين أو يكون فيهما إمام . انتهى . 
وأما قول الصحابي هل يكون“ حجة على غير الصحابي اختلفوا فيه“ وللشافعي 
[رحمه الله ورضي عنه]“ وأحمد رحمه الله" "“ قولان » والجديد أنه ليس بحجة ©١‏ 


/٤[ شرح الكوكب المنير‎ >» )٤۷١( المسودة ص‎ › )٠٤٠١( انظر : روضة الناظر ص‎ )١( 
. [64۲ 

(۲) وعبارة ابن الحاجب في المختصر [۲۸۷/۲] : مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي 
اتفاقا .اه . وانظر: الإحكام للآمدي ]۲١٠/٤[‏ › نهاية السول ]١٤٤/۳[‏ › البحر المحيط /١[‏ 
۳ ] » نشر البنود ]۲١۷/۲[7‏ . 

(۳) هكذا بالنسختين وفي اللمع بنيت . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

() انظر نصه في : اللمح ص )٥۳(‏ . 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) قوله ( اختلفوا فيه ) ساقط من (ك) . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (ك)‎ )٩( 

. قوله ( رحمه الله ) ساقط من (ك)‎ )١٩( 

)١١(‏ قال الرازي في المحصول ]٠<1۲/۲[‏ : إنه الحق وحكاه الآمدي في الإحكام ]۲١٠/٤[‏ عن 
الأشاعرة» والمعتزلة » وأيي الحسن الكرخي » واختاره الغزالي في المستصفى ]۲٠١/١[‏ › 
والبيضاوي في منهاجه الإبهاج ]۲۰١/۳7‏ » وابن الحاجب في مختصره [۲۸۷/۲] » وحكاه القرافي 
في شرح تنقيح الفصول ص )٤ ٠١(‏ والقاضي عبد الوهاب والشنقيطي في نشر البنود ]۲١۸/۲[‏ عن 
الإمام مالك » والقول القديم للشافعي والرواية الثانية للإمام أحمد أنه حجة وهو المشهور عن الإمام 
مالك وهو اختيار أبي الرازي وأبي سعيد البردَعَى [ بكسر الباء وفتح الدال والعين نسبة إلى بردعة من 
أقصى بلاد أذربيجان ] وحكاه الشارح في البحر ]٥ ٤/11‏ عن أكثر الحنفية . 
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وادعى الشيخ الإمام ان الشافعي [رحمه الله ورضي عنه ] استدنی ٩‏ من قوله في 
الجديد ليس بحجة الامر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه › قال : لان الشافعي [ 
رحمه الله ورضي الله عنه  ]‏ قال في اختلاق الحديث : روي عن علي رضي 
الله عنه « أنه صلى في ليلة ست ركعات في کل رکعة ست سجدات »“ ولو 
ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه“ قلت به ؛ فإنه لا مجال للقياس فيه › فالظاهر 
انه نقله توقيقًا . هذا کلام الشافعي 1 رحمه الله ورضي عنه ]“ » 

وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القدي,“ فالظاهر أنه حجة قديما وجديدا؛ لأنه 
يفيد ظنا لا معارض له . قلت : ولا نقل عند" المصنف ووالده في ذلك › وقد جزم به 


انظر تحقيق المسألة بالتفصيل في : 

التبصرة [١١۸/۲7‏ » أصول السرخسي »]١١٠/۲[‏ المحصول ص )٤۷٤(‏ » الوصول لابن برهان 
3/<( > روضة الناظر ص )۱٤١(‏ › منتھی السؤل ق 4/۳[ » کشف الأسرار 1۷/3( ¢ 
نهاية السول ]١ ٤١/۳7‏ » مناهج العقول ]١ 4١/۳7‏ » التلويح على التوضيح [۱۷/۲] › تيسير التحرير 
[١۳۲/۳]‏ » فواتح الرحموت [۱۸۷/۲] » وانظر أثر الخلاف في ذلك التمهيد للإسنوي ص 
)4۹٩(‏ » تخريج الأصول للزنجاني ص )٠۷۹(‏ . 

. في (ز) پستشنی‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (ك) . 

(۳) هذا الأثر رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه في سننه (ك) الاستسقاء (رب) من صلى 
في الززلة ]۳٤۳/۳[‏ بلفظ : ست ركعات وأربع سجدات »› وفي رواية له : حمس ركعات وعقب 
عليه بقول الشافعي الذي أورده الشارح هنا وانظره في : المستصفى ]۲۷٠/١[‏ › المحصول [۲/ 
٠ه‏ ] » التمهيد للإسنوي ص )٤۹٤4(‏ » البحر المحيط ]1۲/١[‏ . 

. قوله ( رضي الله عنه ) ساقط من (ك)‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) قلت : يرعى هذا في باقي الرسالة › فإن قوله بعد ذكر 
الشافعي وغيره من الأئمة : رحمه الله ورضي الله عنه > وقرله بعد ذكر أحد من الصحابة : رضي الله 
عنه » ساقط دائما من نسخة (ك) وقد وجدت في الإشارة إلى ذلك في كل موضع تطويلا لا حاجة 
إليه . 

(1) في (ك) تفاريق التقديم › وانظر : نصه في المستصفى ]۲۷٠/١[‏ › المحصول ]٠٠٠/۲[‏ › 
البحر المحيط ]٠١/١[‏ . 

(۷) في (ك) عنه . 
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ابن الصباغ في كتإاب الإيمان من كتابه"'“ المسمى بالكامل"“ والإمام في المحصول 
في باب الأخبار وإذا قلنا إنه ليس بحجة فهل يجوز [ للمجتهد تقليده ينبنى على أنه 
هل يجوز ]““ للمجتهد تقليد المجتهد“ ؟ فإن جوزناه مطلقا فتقليد الصحابي أولى › 
وإن منعناه ففي تقيد الصحابة ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله ورضي عنه الجديد : أنه 


. في (ك) کتاب‎ )١( 

(۲) في (ك) بالکام وبالکافی . 

(۳) انظر : المحصول ]۲۲٠/۲[‏ » التحصيل في المحصول ]٠٤٠١/۲[‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )٤( 

(ه) اتفق الأصوليون على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجزله تقليد غيره › أما 
قبل أن يجعهد فقد اختلفوا فيه على أقوال : - 
الأول : لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين مطلقا » قال به أكثر الفقهاء منهم الإمام 
مالك والشافعي وأبو يوسف ورواية لأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم أجمعين » وجمع من 
الأصوليين منهم الباقلاني والشيرازي والأستاذ أبو منصور والرازي والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب 
وغیرهم . 
الثاني : يجوز للمجتهدين التقليد مطلقا » قال به سفيان الثوري وإسحاق وابن راهويه والإمام أبو 
حنيفة وأحمد في رواية . 
اثالث : يجوز له تقليد من هو أعلم منه » ولا يجوز إذا كان مساويًا له أو أقل وهو قول محمد ابن 
الحسن . 
الرابع : يجوز له تقليد الأعلم بشرط تعذر الاجتهاد › نقله الآمدي وأبو الحسين عن ابن سريج . 
الخامس : يجوز له التقليد فيما يخصه دون ما يفتى به › قاله بعض فقهاء العراق . 
السادس : يجوز له التقليد فيما يخصه إذا حشى فوات الوقت باشتغاله بالحادثة » حكاه الشارح في 
البحر عن ابن سريج وقيل يجوز له تقليد الصحابة فقط وقيل : ويجوز له تقليد الصحابة والتابعين 
وقيل : يجوز التقليد للقاضي دون غيره لحاجته لفصل الخصومة وقيل : بالوقف وبه يشعر كلام 
الغزالى في المنخول ص )٤۷۷(‏ فإنه قال : إن المسألة في مظنة الاجتهاد ولا قاطع على قبوله ورده. 
اه . والراجح في نظري : المذهب الأول ؛ لأن المجتهد مأمور بالاعصار لقوله تعالى : هل فاعتبروا يا 
أولى الأبصار ‏ من الآية (۲) الحشر فلو جاز له الاستفتاء لكان تاركا الاعتبار المأمور به وتركه لا 
يجوز. . 
انظر المسألة بالتفصيل في : المعتمد ]۳٦٦/۲[‏ › التبصرة ص )٤۰۳(‏ » البرهان 1۳۳۹/۲7] › 
المستصفى [T^A4/Y]‏ > الوصول لابن برهان المحصول ۳4/۲( »> روضة الناظر ص (۳۳۸) › 
الإحكام للآمدي ]۲۷٠/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ » المسودة ص )٤٦۸(‏ »› شرح 
تنقيح الفصول ص )٤٤١(‏ › تقريب الوصول ص )١٠١(‏ › نهاية السول ]۲١ ٤١/۳7‏ › التمهيد 
للإسنوی ص )٥۲٤(‏ › مناهج العقول ]۲٠۳/۳[‏ › سلاسل الذهب ص )4٤٦1(‏ >= 
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لا يجوز مطلقًا » الثاني : يجوز » والثالثِ وهو قديم : إن“ انتشر جاز وإلا فلا" وأما 
E E E O O‏ 
إمام الحرمين وقال E E‏ 
غير الصحابة » فهم أجل قدرًا بل" لأن مذاهبهم لا يوثق بها فإنها لم ثبت حق 
الثبوت » كما تثبت مذاهب الأئمة الذين لم أتباع““ وبهذا جزم ابن ت في 
كتاب « الفتيا ) 8 أنه لا يقلد التابعين ايسا ولا غيرهم ممن لم يدون مذهبه“ 
وأن التقليد يتعين للأئمة الأربعة دون غیرهم ؛ ۽ لأن مذاهبهم انتشرت ا 
حتی ظهر منها تقييد مطلقها"“ وتخصيص عامها » وأما غيرهم فنقلت عنهم ٠‏ 
الفتاوى مجردة › فلعل لها مكملا“ أو مقيدا أو مخصصًا لو انبسط کلام قائله 
لظهر حلاف ما يبدو منه » بخلاف هؤلاء الاربعة فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل 
حقيقة مذهبهم"“ وذهب غيرهم إلى أنهم يقلدون لأنهم قد نالوا رتبة الاجتهاد › 
وهم بالصحبة . يزدادون رفعة › قال المصنف : وهذا هو الصحيح عندي ' غير 
أني أقول : لا حلاف بين الفريقين في الحقيقة » بل إن تحقق ثبوت' '“ مذهب 


= البحر المحیط ]۲۸۸/٦[‏ » شرح الکوکب المنیر ]٥٠١/٤[‏ › فواتح الرحموت [۳۹۳/۲] . 

. في (ك) إنه‎ )١( 

(۲) قال الآمدي في إحكامه ]۲١۹/4[‏ : والمختار امتناع ذلك مطلمًا » وصححه الشارح في 
سلاسل الذهب ص )٠٠١(‏ › وانظر : المحصول [۲/٤٦ء]‏ » التحصیل ]۳۲١/۲[‏ . 

(۳) ساقطة من (ز) . 

. ]"٠۸/۳١[ نهاية السول‎ › ]٠١/١[ المجموع‎ » ]١١٤١/۲[ انظر: البرهان‎ )٤( 

(ه) انظر : الفتاوى لابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي ]۸۸/١[‏ ط/ دار المعرفة بيروت . 

. في (ز) مطلقا‎ )١( 

(۷) في (ز) عنه . 

(۸) في (ز) محملا . 

)٩(‏ انظر: المجموع ]٥۳/١[‏ » نهاية السول [۲۱۸/۳7] » التمهيد ص )٥۲۷(‏ › سلاسل 
الذهب ص )٠٠١(‏ . 

› ]٠٠۷/۲[ فواتح الرحموت‎ » )٠١١( انظر : البحر المحیط [۲۹۰/۱] » سلاسل الذهب ص‎ )٠١( 
. ]۲١۸/۲[ نشر البنود‎ 

. ساقطة من (ك)‎ )١١( 


عن واحد منهم جاز تقلیږه وفاقًا وإلا فلا“ لا لکونه لا یقلد بل لأن مذهبه“ لم ثبت 
حق الثبوت 

قلت : الخلاف يتحقق من وجه آخر ذكره ابن برهان في الأوسط فقال : تقليد 
الصحابة مبني على جواز الانتقال في المذاهب فمن منعه منع تقليدهم ؛ لأن فتاويهم لا 
يقدر على استحضارها في كل واقعة » وإلى العلة الأولى أشار المصنف بقوله : لارتفاع 

الفقة بمعرفة مذهبه إذ““ لم يدون والمأخذ الذي ذكره ابن برهان للمنع حسن أيصًا › 

وما ذ كره في هاتين المسألتين أعنى الحجة والتقليد قد صرح به الغزالي والرازي والآمدي » 

وغيرهم“ وأفردوا لكل حكم مسألة فتوهم صاحب « الحاصل »“ خلاف ذلك 

وحلط مسألة بمسألة وتابعه عليه البيضاوي فوقع في الغلط" » ولا يلزم من كون 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) مذاهبه . 

(۴) انظر: البحر المحیط ]۲۹۰/٦[‏ » فواتح الرحموت ]٤٠۷/۲[‏ . 

. في (ن) إن‎ )٤( 

(ه) انظر : المستصفى ]۲٠۷ ٠ ۲٠٠/۱7‏ » المنخول ص )٤۷٤(‏ » المحصول ٥٦۲/۲[‏ › 
٤ه]‏ » التحصیل ]۳۱۹/۲ ۰ ]۳۲١‏ » الإحكام للآمدي [۲۰۱/۲ ۰ ۲۰۹] › منتهى السؤل [ق 
٠ ۰ 4/۳‏ » التمهید للإسنوي ص )٠۲۷ » 4۹٩(‏ » البحر المحیط ٥۳/۹]‏ » ۲۸۸] » شح 
الك وكب ]٤۲۲/٤[‏ . 

)١(‏ هو محمد بن حسين بن عبد الله الأرموي الفقية الأصولي القاضي › كان من أكبر تلامذة الإمام 
فخر الدين الرازي اختصر المحصول » وسماه الحاصل › وكانت له شهرة وثروة ووجاهة وكان 
متواضعًا » استوطن بغداد وتوفي بها سنة ٠٥٠‏ وقيل : ٠٥۳‏ . 
انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ]٤١۱/١[‏ › معجم المؤلفین ]۲٤٤/۹[‏ » كشف الظنون [۲/ 
٠٥‏ ا] ٠‏ نهاية السول ]١٤١/۳[‏ . 

(۷) وقد نبه جمال الدين الإسنوي في نهاية السول ]١ ٤۳/۳7‏ على ذلك فقال بعد أن ذكر 
ما قاله البيضاوي : واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له 
أحد الشارحين » وسببه اشتباه مسألة بمسألة » وذلك أن الكلام هنا في أمرين : - 
أحدهما : أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا ؟ 
والثاني إذا قلنا : إن قول الصحابي ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده فيه . اه بحصرف . 
وانظر : الإبهاج ]۲٠٠/۳7‏ »› مناهج العقول ٤١/۳7‏ 1] . 
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قوله غير حجة أن“ لا يقلد ألا ترى إلى المقلدين غيرهم »› فإنهم يقلدون › وليست 
أقوالهم بحجة . 

(ص) وقيل حجة فرق القياس فإن اختلف صحابيان فكدليلين › وقيل : دونه › 
وفي تخصيصه العموم قولان › وقيل : حجة إن انبشر › وقيل : إن خالف القياس › 
وقيل : إن انضم إليه قياس تقريب“ وقيل : قول الشيخين“ فقط وقيل : الخلفاء 
الأربعة » وعن الشافعي رحمه الله ورضي عه إلا عليًا رضي الله عنه 

(ش) يخرج مما سبق ثلاثة أقوال أحدها : أنه غير حجة مطلمًا . 


والثاني : غير حجة إلا في التعبدى” . 


والفالث : غير حجة ولكن يصلح للتقليد . 

والرابع : عن القديم أنه حجة مطلقًا يقدم على القياس » وهو قول مالك وأكثر 
الحنفية“ وعلى هذا فإن اختلف صحابيان كان كدليلين تعارضا فيرجح أحدهما 
بدلیل . ) 

والخامس : حجة دون القياس (١١/ك)‏ وعلى هذا شخصيص العموم حکاهم 
الرافعى في الاقضية بلا ترجیح »> احدهما : الجواز ؛ لانه حجة شرعية > والثاني 
المنعء؛ لانه محجوج بالعموم وقد كانت الصحابة یتر کون اقوالهم إذا سمعوا 
العموم » قال المصنف : وهذه المسألة غير التي سبقت في باب التخصيص حيث 
قلنا : إن العام لا یخص بمذهب الراوی › ولو کان صحابيًا >“ أي سواء کان 


)١(‏ في (ك) إذ. 

(۲) في (ك) قريب . 

)۳( في النسختين الشخص » وما أبته من مجموع المتون . 

. في (ك) التعبد‎ )٤( 

(ه) انظر : التبصرة ص )4١١۲(‏ › أصول السرخحسي ]٠۹/۲[‏ » المستصفى ]۲٠١/١[‏ › 
شرح تنقيح الفصول ص )٤٤٥(‏ » شف الأُسرار ]۲٠۷/۳7‏ » فراتح الرحموت [۱۸۷/۲] . 

(1) في (ك) حکاها . 

(۷) وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي في الجديد والغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب 
وبعض الحنفية كالكرخي وغيرهم › وذهب جمهور الحنفية والحنابلة إلى جوازه = 
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قوله حجة أولا » والمذ كور هنا : أنا إن فرعنا على أن قوله حجة دون القياس ففي 
التخصيص به قولان » وهذا سواء كان الصحابي راويًا أم لا » قلت : لكن قوله في 
الأرلی۵٩‏ لا بخص به سواء کان قوله (۱۳۲/ن) حجة آم لا فيه نظر » فإن الشيخ 
ابا إسحاق وغيره قالوا هناك : إن قلنا قوله ليس بحجة امتنع التخصيص به قطعًا › 
وإن قلنا : حجة » ففي التخصيص به وجهان >“ وإنما جعل المصنف الوجهين 
مفرعين على القول بأنه حجة دون القياس وإن أطلقهما“ مرة ؛ لأنهما لو كانا 
مفرعين على أنه حجة فوق القياس لم يجز خلافه“ عندنا في التخصيص به › وإذا 
قطع الشافعي رضي الله عنه وغيره من الأئمة قولهم”“ بجواز التخصيص بالقياس “ 
فلن يخص بما فوقه أولى . 


= ( أي تخصيص العموم بمذهب الصحابي ) وبه قال ابن حزم وعيسى بن أبان وغيرهم . 
انظر : التبصرة ص )١٤۹(‏ » اللمع ص )۲١(‏ » البرهان  ]٤۳١/١[‏ أصول السرخسي ]٥/۲[‏ » 
المستصفى [١١١/۲1‏ » المنخول ص )٠۷١(‏ » المحصول ]٤٤۹/١[‏ . الإحكام للآمدي [۲/ 
٥‏ ] » مختصر ابن الحاجب ]٠١١/۲[‏ » المسودة ص )١۲۷(‏ » شرح تنقيح الفصول ص 
(۲۱۹) » کشف الأسرار [۳/] » الإبهاج ۲۰۷/۲7] » سلاسل الذهب ص )٠٠١۰(‏ » فواتح 
الرحموت ]٠١/١[‏ »› إرشاد الفحول ص )171( > وانظر آُثر الخلاف في ذلك في e‏ 
للإسنوي ص )٠۰۰(‏ » تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص )٠۷۹(‏ . 

: في (ك) الأول‎ )١( 

(۲) انظر : اللمع ص )۲١(‏ › التبصرة ص )۱٤۹(‏ » سلاسل الذهب ص )٠١١(‏ › إرشاد 
الفحول ص )١١١(‏ . 

(۳) في (ك) فوق وهو خطأً . 

. في (ك) أطلقها‎ )٤( 

(<) في (ك) خلاف . 

. في (ك) قبولهم‎ )١( 

(۷) ذهب الأئمة الأربعة » وأبو الحسن الأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم أخيرًا وأي ا 
البصري » وغيرهم » إلى جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا » وذهب إلى المنع مطلقًا أبو علي 
الجبائي E E‏ 
وفي المسألة أقوال أحری : 
منها : : يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي › » قال به ابن سریج والاصطخري ( ef‏ 
ابن مروان .© 


ومنها : إن حص ص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا » وهو قول الكرخي وعيسى 
پد ان = 
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والسادس : إن“ انتشر 'ولم يخالف فهو حجة ونقله الأصوليون عن القديم 
ایسا“ لکن قال ابن الصباغ في العدة : إنما احتج الشافعي رضي الله عنه بقول 
عثمان“ فى الجديد فى مسألة البراءة من العيوب » لأن مذهبه أنه إذا انتشر 
ولم يظهر له مخالف”“ كان حجة . انتهى“ » واعترض الغزالي » وقال : 


= ومنها : إن كانت لعلة منصوصة أو مجمعًا عليها جاز التخصيص به وإلا فلا > وهو اختيار 
الامدي . ومنها : الوقف › وهو اختيار إمام الحرمين والقاضي الباقلائي › والغزالي في المنخول › 
على أن محل النزاع في هذه المسألة هو القياس الظني » أما القياس القطعي فيجوز التخصيص به 
إجماعا » كذا قاله الإسنوي في نهاية السول ]٠١١/۲[‏ 

انظر : هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل في : التبصرة ص )١۳۷(‏ » البرهان ]٤۲۹/۱1‏ › أصول 
السرحسي ] ٠‏ المستصفى [۱۲۲/۲] › المنخول ص )١۷١(‏ › المحصول ]٤)۳١/١[‏ »› 
الإحكام للآمدي ]٤۹۱/١[‏ » مختصر ابن الحاجب ]٠١١/۲[‏ › المسودة ص (۱۱۹) » شرح 
تنقيح الفصول ص )۲١۳(‏ » الإبهاج [۱۸۸/۲] » تخريج الفروع على الأصول ص )۳۳١(‏ » تيسير 
التحریر [۳۲۱/۱] » شرح الکوکب [۳۷۷/۳] » الآيات البینات ]٦١/۳[‏ . 

[ ۰ . ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) ولکنه یکون حینعذ إجماعًا سكوتيا فاحعجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لامن حیث إنه 
انظر.: التصبرة ص ۱٤٤١(‏ ۰ ۳۹۱) » اللمع ص )٤۹(‏ › المسنتصفى ]۲۷١/١[‏ › روضة الناظر ص 
)١ ٤٠(‏ » الإحكام للآمدي ]۲۰۹/٤[‏ » المسودة ص )٣١(‏ › الإبهاج ]۲١٠/۳[‏ » نهاية السول . 
7 ] » مناهج العقول ]۱٤١۱/۳[‏ › التلویح [۱۷/۲7] »› تیسیر التحریر (۱۳۳/۳] » شرح 
الکوکب ]٤۲۲/٤[‏ . 

(۳) في (ك) علمن . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) قوله ( أنه إذا ) ساقطه من (ك) . 

(1) في (ك) تخالف . 

(۷) انظر الام ]1۰/۷[ »> ونصه في کتاب اخحتلاف أي حنيفة وابن ي ليلي ¢ في باب 
الغصب : أن عدمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان أن يبرا » قال : وهو الذي 
نذهب إليه » ذهبنا إلى هذا تقليدًا . اه . 
قلت : وقد استعمل الإمام الشافعي ذلك في كتابه (الأم) في مواضع أحرى منها : - في كتاب 
الحكم في قال المشركين » قال ما نصه : وکل من يحبس نفسه بالترهیب تركنا قتله اتباعا لأبي 
بكر رضي الله عنه » ثم قال : وإنما قلنا هذا اتباعًا لا قياسا . اه . الأم ]٠١۷/٤[‏ › ومنها : في 
كتاب الغصب ما نصه : وإذا أصاب الرجل بمكة حمامًا من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر = 
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السكوتي ليس بتبول فأي فرق“ بين إن انتشر أو لا“ قال الهندي : والعجب منه فإنه 
تمسك بمثل هذا الإجماع في القطع على أن خبر الواحد والقياس حجة » ولعله إنما 
قال ذلك لاعتقاده ن حجته لو قيل بها ليس على طريق الإجماع بل بغيره وهو الحق › 
وحينفذ فلا يكون لسكوت الغير في حجته مدخل . 

والسابع : إن خالف القياس كان حجة » وإلا فلا » وقال ابن برهان في 
١‏ الوجيز » : إنه الحق البين » وإن نصوص الشافعي رحمه الله ورضي عنه يدل عليه“ . 

والثامن : حجة إن انضم إليه قياس التقريب حکاه الماوردي قولا للشافعي رضي 
الله نه . 


والتاسع : قول الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما . 
والعاشر : قول الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم وإذا تأملت هذه المذاهب 


دوعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم ( رضي الله عنهم أجمعين ) . اه الام ]٠١١/۷[‏ . 
وانظر : التمهيد للإإسنوي ص )٠٥١١(‏ › البحر المحيط [٦/٦ء]‏ وما بعدها . 

() في (ك) فافرق وهو خطاً . 

(۲) انظر : المستصفی ۲۷۱/۱7 › ۲۷۲] . 

™( في (ك) حجة 1 

(+) وذلك لأن الصحابي لا محل له إلا التوقيف » قال إمام الحرمين في البرهان ۲1/ 

۱ !] » فلعلھم لاح لھم مستند سمعی قطعی من نص حدیث کان حکمھم بذلك فیجب اتباعھہ 
لهذا انمقام . اه . وانظر : التبصرة ص (۳۹۹) » المحصول [۲/۲٦ء]‏ › الإحكام للآمدي [4/ 
١‏ ] » شرح تنقيح الفصول ص )٤٠١(‏ » التوضيح على التنقيح [۱۷/۲] » كشف الأسرار |٣‏ 
۷] » التمهيد للإسنوي ص )٠٠٠(‏ » شرح الكوكب ]٤١٤/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۱۸١/۲[‏ . 
عليه . آھ . 

)١(‏ قلت : أشار إليه الشافعي في الرسالة ص )۲٠١(‏ ف )٠۸٠٠١(‏ فقال : وأقوال أصحاب رسول الله 
إذا تفرقوا فيها ( أي في المسالة ) نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح 
في القياس » وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافًا » صرت 
إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيتًا من معناه يحكم له بحكمة أو وجد معه 
قياس . اھ بتصرف وانظر : البحر المحيط ]°[ »> إرشاد الفحول ص (۳٤؟)‏ . 

(۷) قال المصنف في الإبهاج ]۲١٦/۲[‏ : وهذا القول ليس هو الذي تقدم في الإجماع »= 
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عرفت, أن بعضها ينظر إلى القائلين كهذا وما فعله » وبعضها إلى صفة القول كالثلاثة 
التي قبلهما . ) 

والحادي عشر : قول الخلفاء الأربعة إلا عليا » وهذا أحذوه من قول الشافعي 
رضي الله عنه في الرسالة القديمة أن الصحابة إذا اختلفوا وفي أحد الطرفير."“ أبر 
بكر أو عمر أو عثمان رجح ولم يذكر عليا فاختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه 
حكاها القفال في أول شرح التلخيص : 

أحدها : أن حكمة حكمهم وإنما ت ركه اختصارًا أو اكتفاء بذ كر الأكثر » وهذا ما 
احتاره ابن القاص"“ فقال : قاله يعني الشافعي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر وعثمان 
نصا وقلته في عل تخریګا" . 

والثاني : إنما لم يذكره لأنه كان يرمى؟ بالتشيع”“ فأراد نفي الريبة عن نفسه › 
وهذا ساقط . 


= وإن توهم ذلك بعض الشارحين » فإن ذلك في أن قول مجموعهما إجماع لا كل واحد منهما على 
حدته » وهذا في أن قول كل واحد منها وحده حجة ولا يشترط اتغاقها . اه . 
وانظر : المستصفى ]۲٠۱/١[‏ › المحصول ]٥٦۲/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۲١٠/4[‏ . 

(1) في (ك) أحدى الطريقين . 

(۲) في (ك) ابن القاضي : وابن القاص هو : أحمد بن أبي أحمد الطبري أبر العباس كان 
إمام وقته في طبرستان سافر حتى وصل طرسوس وقيل : إنه تولى القضاء بها » وكان كثير المواعظ › 
مات مغشيًا عند الوعظ وذكر الله تعالى سنة ۳۳١‏ ه وقيل ۳۳٠‏ » من آثاره : التلخيص في فروع 
الفقه الشافعي ¢ أدب القاضي ¢ والمفتاح في الفقة اسا وغیرها ۰ 
انظر : البداية والنهاية ]۲٠۹/۱۱[‏ › طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۷۳) » شذرات الذهب [۲/ 
۹( . 

(۳) قال ابن القطان : إنه الأشبه > وقال السنجي في شرح التلخيص : إنه الأصح » لأنه ذكر 
المعظم وأراد الكل » ولأنهم معلومون ببعضهم فنبه على البعض » ولهذا قال الشافعي في بعض 
المواضع : أبو بكر وعمر فقط . اه راجع : البحر المحيط ]1۷/١[‏ » المحلى على جمع الجوامع 
(r°/۲]‏ . 

. في (ك) یرجی‎ )٤( 

: في 0 التشييع‎ )٥( 
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والثالث”“ : وصححه"“ القفال وجماعة أنه إنما لم يذكره لأنه لیس في قوله من 
القوة والحجة » كما في قولهم : وليس ذلك لتقصير في قوته الاجتهادية معاذ الله بل" 
قالوا : وسبب ذلك أن الصحابة كانوا كثيرين إذ ذاك » وكان الخلفاء الثلاثة تستشيرهم 
كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الجدة“ وعمر رضي الله عنه في الطاعون(“ 
وغير ذلك فكان قول كل منهم كقول أكثر الصحابة » ولما آل الأمر إلى علي رضي اللّه 
عنه خرج إلى الكوفة » وما مات خلق من الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن قوله 
کقولهم لهذا المعنی لا نقصان فيه کرم الله وجهه » ورضي عنه » وهذا ما 
حكاه المصنف هنا من الأقوال في هذه المسألة » وإذا نظرت“ كلامه فيما سيأتي 
في باب التراجيح حیث قال : وثالها في موافق الصحابي إن کان . 


. في (ز) والثانی‎ )١( 

(۲) في (ز) ورجحه . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

› مسألة الجدة أحرجها الإمام مالك والدارمي » وأبو داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ متقاربة‎ )٤( 
ونصها في سنن أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله‎ 
ميراثها » فقال : ما لك في كتاب الله تعالى شيء » وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه‎ 
وسلم شيًا فارجعى حتى أسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فأعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال‎ 
المغيرة فاق‎ 
انظر : الموطاً (رب) ميراث الجدة [۲/١٠ء] » سنن الدارمي (ب) قول أبي بكر الصديق في الجدات‎ 
سنن أبن ماجة‎ › )۳۸۹٤( سنن ابي داود (ك) الفرائض (ب) الجدة [۳۱۷/۳] حدیثٹ‎ c(۹] 
حديث سنن الترمذي (ك) الفرائض (ب) ما جاء في ميراث‎ )۲۷۲٤( ]۳٠٦/۲[ (ب) ميراث الجدة‎ 
. ) ۲٠١۱ » ۲۱۰۰( رقم‎ ]۳٣٣/٤[ الجدة‎ 

(ه) مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين في الطاعون متفق عليها عن ابن عباس رضي الله 
عنهما » انظر نصها في : صحيح البخاري (ك) الطب (ب) ما يذكر في الطاعون ]۲٠٠۳/١[‏ رقم 
)٥۳۹۷(‏ » صحيح مسلم (ك) السلام (ب) الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ٠۷٤١/٤[‏ > 
۹ 

(1) في (ك) لقولهم . 

(۷) في (ك) نظر . 
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حیث ميزه انض کزید'“ إلی آخرہ بج یجتمع" أقوال آخر أحدها : أنه غير حجة 
ولا ترجیح به . 
وثانيها : غير حجة ولكن يصلح للترجيح . 
وثالها : غير حجة ولا ترجيح فيه إلا أن يكون أحد الأربعة فيرجح به فقط . 
رابعها : یترجح بمن ميزه نص . 
2 ر ی 
( ص ) أما وفاق الشافعي رحمه الله زيدًا رضي الله عنه في الفرائض فلدليل“ 
لا تقلیدا 
سوال »> وهو اد الان ر رضي الله عله نظر في مواضع ادف ا 
الفرائض » واختار مذهب زید حتی تردد قوله : حيث ترددت الرواية عن زيد › 
وأجاب : بأن ذلك لم يکن تقليدًا » ولکن رجح عنده مذهبه من وجهين : 
أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفرضكم زيد ^“ . 
والثاني : قال القفال : ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له 
الوحي والمصحف » أسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة شهد الخددق وما بعدها 
كان أعلم الصحابة بالفرائض › وكان عمر وعدمان رضي الله عدهما يستخافانه إذا حا توفي 
بالمدينة سنة ٠٤‏ ه › وقيل غير ذلك › مباقبه كثيرة . 
أسد الغابة ۲۷۸/۲7 › ٤‏ ۱۸۲] » الاستیعاب ]۸٤١ › ٥۳۷/۲7‏ › تهذيب العهذيب ]۳٤٤/۳[‏ › 
الإصابة 5۹۲/۲7 » ۲۸۸۲ ] › الأعلام [/¥°( . 
(۲) في (ك) يجمع . 
(۳) في (ك) فکدلیل . 
2 هلا من حدیٹث 9 ردي ت ماجه والبيهقي عن انس ہن مالك قال 
ان امناقب | Eg‏ بن ثابت وأبيّ إلخ رضي الله عنهم 
جمعین [1۲۳/۰] رقم (۳۷۹۰ » ۳۷۹۱) › سنن ابن ماجة في المقدمة ]٠١/١[‏ رقم ٠١٤(‏ › 


)٠١‏ » السنن الکبرى ]۷۸/١[‏ رقم (۸۲۸۷) › فتح الباري 1 ٠‏ ط / دار المعرفة » كنز 
العمال [1۸4/۱۱] رقم )۳۳۳۰٤(‏ . 
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قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زيدًا فإنه لم يقل بقول مهجور 
بالاتفاق“ . 

وذلك يقتضی الترجيح کالعمومین إذا وردا و خحص أحدهما بالاتفاق دون 
الثاني» کان الثاني أولی واعترض الرافعي رحمه الله بأنه إن رجح عنده مذهب زید 
لدلیل فهو اجتهاد وافق اجتهاده » وان لم یکن عن دلیل لم يخرج عن کونه تقلیدًا 
> والجواب : أنه لم يذهب إلى ما صار إليه إلا عن دليل لكنه استأنس بما يرجح 
عنده من مذهب زيد » وربما ترك به القياس الجلي في بعض الصور وعضض قرله 
بالقياس الخفي » كما نقول في قول الواحد من الصحابة إذا اشتهر ولم يعرف له 
مخالف » فباعتبار الاستفناس قيل : إنه أحذ مذهب زيد » وباعتبار الاحتجاج » قيل 
: إنه لم يقلده . 


واعلم أن الشافعي رضي الله عنه حرج في مواضع كثيرة”“ من كتبه الجديدة 
بتقليد الصحابة » فقال في « الأم » في قتال المشركين » وكل من يحبس نفسه 
بالترهیب ب٩‏ : تركنا قتله اتباعا لأبي بكر يرحمه الله » ثم قال : وإنما قلنا: هذا 
اتباغا لا قياس“ . وقال في البويطي : لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن 
سيدنا"“ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو خبر عن أصحابه أو عن واحد من 
أصحابه أو إجماع العلماء هذا لفظه" . 

( ص ) مسألة“ الإلهام إيقاع شيء في الصدر يلج له“ الصدر يخص به 


. ]1۳/١[ انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في (ك) کثیر . 

( ي اماي 

. في (ك) فالترهيب‎ )٤( 

[1۷/47 ائظر : الأم للشافعي‎ )٥( 
. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) انظر : التمهيد للإسنوي ص )٠۰۲(‏ . 
(۸) ساقطة من (ك) . 

)٩(‏ في مجموع المتون : القلب 

. في (ك) به‎ )٠١( 
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الله تعالى بعض أصفيائه » وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره خلافا 
أبعض (۲٥/ك‏ ) الصوفية . 

(ش) معنى يثلج : يطمثن . وهو بضم اللام وفحتها لغة ذكرها الجوهري(“ 
ويقال في ماضيه : بفتح اللام وجرها على اللغتين" » ذكره الإلهام في هذا الباب لم 
يفعل أصحابنا » إنما ذكره الحنفية منهم أبو زيد وقد نقل ابن السمعاني كلامه في 
« القواطع » قال أبو زيد (۳١٠/ن)‏ : الإلهام ما حرك“ القلب بعلم يدعوك إلى 
العمل به من غير استدلال په ولا زظر في حجة ح00 ¢ قال : والذي عليه جمهرر 
العلماء أنه خيال“ لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب“ ما 
O o TyT‏ إنه حجة بمنرلة الوحي 


)١(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي اللغوي المتكلم الأديب » قال ياقوت : كان 
من أعاجيب الزمان ذكاءٌ وفطنة وعلمًا » من شيوخه : السيرافي وأبو علي الفارسي › ومن تلاميذه : 
إبراهيم بن صالح › أشهر كتبه : الصحاح في اللغة توفي عام ۳۹۳ هھ وقیل: .۳۹٦‏ 
انظر : معجم الأدباء ]٠١١/١[‏ » النجوم الزاهرة ]۲۰۷/٤[‏ » معجم المؤلفین [۲۹۷/۲] » شذرات 
الذهب ]١٤۳/۳[‏ » الأعلام ]۳٠۳١/١[‏ . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري ]۳٠۲/١[‏ ط/ دار العلم للملايين › مختار e‏ 

(۳) في (ك) ذکر . 

. في (ك) ما حركة‎ )٤( 

() في (ز) يدعون . 

() انظر تعريف الإلهام في : المسودة ص )٤۷۷(‏ » مجموع الفتاوي لابن تيمية ٠[‏ 

[1/۱۳١ » ٠٠/١١ ٠ 1‏ » مدارج السالكين لابن قيم الجوزية ]٠٠١ › ٤٤١/١[‏ » البحر 
المحيط [٠١۳١/١1‏ › التعريفات للجرجاني ص (۲۸) » شرح الك وكب المنير ٠/١1‏ »> حاشية 
البناني ]٠٦/۲[‏ » نشر البدود ]۲٠١۱/۲[‏ » الأسرار في الأصول والفروع في تقويم الأدلة [۸۸۳/۲] 
رسالة د كتوراة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة . 

(۷) في (ك) خیار . 

(۸) ساقط من (ز) . 

. في (ك) بان‎ )٩( 

)٠١(‏ الجبر هو : نفي الفعل حقيقة عن العبد وإسناده إلى الله تعالى › والجبرية انان : جبرية متوسطة 
تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة » وجبرية خالصة لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا » انظر : 
الملل والدحل ]١۳١/١[‏ » التعريفات للجرجاني ص )٠١(‏ » سوف تأتي المسألة في مسائل= 


المسموع عن رسول الله صلى الله تعالى"'“ عليه وسلم › واحتج بقوله تعالى : 
ل[ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)“ أي : عرفها بالإيقاع في 
القلب › وبقوله تعالی  :‏ فمن یرد الله أن یهدیه پشرح صدره للإسلام ومن 
یرد أن يضله یجعل صدره ضيقًا حرجا چ وبقوله عليه الصلاة والسلام : « 
اتقوا فراسة“ المؤمن »“ وقوله [ عليه الصلاة والسلام ] :”“ « الإثم ما حاك 
في قلبك فدعه وإن أفتاك الئاس وأفتوك “٠‏ فقد جعله عليه الصلاة والسلام 


= علم الكلام بالتفصيل إن شاء الله . 

. ساقط من (ك)‎ )١( 

(۲) الایتان ( ۷ - ۸ ) من سورة الشمس . 

(۳) من الآية )٠٠١(‏ سورة الأنعام . 

)٤(‏ في (ك) قراب » والفراسة » بكسر الفاء : اسم من التفرس » وهو التثبيت والنظر » وبالفتح : الحذق 
ب ركوب الخيل وأمرها كالفروسية » مختار الصحاح ص )٠۲۳(‏ › ترتيب القاموس المحيط 1/ 
61۳[ 
والفراسة ثلاثة أنواع : إيمانية > وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده » ونحقيقتها أنها ظاهر يهجم على 
القلب ویشب عليه کوثوب الاسد على الفريسة ¢ وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان ¢ قال بو 
سليمان الداراني الفراسة : هي مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان » وفراسة 
رياضية : تحصل بالجوع والسهر والتخلي وهذه مشت ركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان ولا 
ولاية بل كشفها من جنس فراسة الولاة والأطباء وغيرهم › وفراسة خحلقية » وهي التي صنف فيها 
الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله 
کالاسعدلال بصغر الرأس الخارج عن العأادة على صغر العقل وبکبره على کبره 4 
راجع : شرح العقيدة الطحاوية ص )٥٦۳ » ٥٦۲(‏ » ضوء المعالى على بدء الأمالي في التوحيد ص 
١(‏ 7 > 1۲) . 

(ه) الحديث رواه الترمذي في سننه (ك) التفسير (ب) من سورة الحجر [۲۹۸/۰] رقم )۳٠۲۷(‏ » عن 
في : حلية الأولياء ]٠۸/١ › ۹٤/٤[‏ » كشف الخفاء ]٤۲/١[‏ رقم )۸٠(‏ › فتح الباري /٠١7‏ 
۴۸ ] » کنر العمال [۸۸/۱۱] رقم (۳۰۷۳۰) . 

. قولة ( عليه الصلاة والسلام ) ساقط من (ز)‎ )١( 

(۷) انظر : مسند أحمد [۲۲۷/۲ » ۲۲۸ » ٠٠١١ » ۲٠۲۰۲۵۱/۰‏ ] » عن وابصة بن معبد 
الأسدي » صحيح مسلم (ك) البر والصلة (ب) تفسير البر والإثم 1۹۸۰/47 ] رقم )۲٠٣۴۳(‏ » سئن 
الترمذي رك) الزهد (ب) ما جاء في البر والإثم ]١٠١/٤[‏ رقم (۲۳۸۹) » سئن الدارمي [۲/ 
٦‏ ]» كشف الخفا ]١١ ٤/١7‏ عن النواس بن سمعان الأنصاري .. 
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شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى'“ » فثبت أن الإلهام حق وأنه وحي باطن إلا أن 
العبد إذا عصى الله“ وعمل بهواه حرم هذه الكرامة » وأما حجة أهل السنة فقوله تعالى 
: :$ وقالوا لن يدخحل الجنة إلا من كان هودا أو نضصاریى تلك أماتيهم قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين 4" فألرمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجة › 
والإلهام حجة باطنة لايمكن إظهارها » وأنات“ الأمر بالنظر والاعتبار › ولم يأمر 
بالرجوع إلى القلب » وكذلك حدیث معاذ بم يحکم »› ولم یذکر و فيه إلهام 
القلب ¢ ولان الإلهام قل یکون من الله تعالی ٩"‏ ومن الشيطان ¢ ومن النفس ولا 
علامة قطعية على التعيين › وأما قوله : [ فألهمها فجورها 0 أي عرفها طریق 
العلم قال ابن السمعاني : وإنكار أصل الإلهام لا يجوز› ویجوز أن يفعل الله 
تعالى"“ ذلك بعبده بلطفه كرامة له » ويقول في التمييز بين“ الحق والباطل : 
ردق من فلك ان لما اطا على شرم ی صلی ال عله ولم ولم ر 
في الكتاب أو السنة ما يرده فهو مقبول ومالا 0 فمردود » ویکون من 
تسويلات” '“ النفس » على أنا لا ننكر زيادة نور من الله تعالى"“ كرامة للعبد »› 


(۱) انظر : مجموع الفتاوي ٤۷۹/۱۰7‏ ›» ۹۸/۱۳] » شرح الکوکب [۳۳۱/۱] › فيض القدیر /٣[‏ 
۸] ط دار الحلبی » نشر البنود ]۲٠۲/۲[‏ . 

(۲) في (ز) ربه . 

(۳) الآية )١١١(‏ من سورة البقرة . 

. في (ك) أناب‎ )٤( 

. في النسختين (ثم ) والصواب ما أثبته وقد سبق تخريج الحديث‎ )٠( 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) في (ك) قول . 

(۸) من الآية (۸) سورة الشمس . 

. ساقطة من (ك)‎ )٩( 

. في (ك) بأن‎ )۱١( 

)١١(‏ أي ومالا يستقيم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم ورده نص من الكتاب أو السنة 
فمردود . 

(۱۲) في (ك) سویلات . 

(۱۳) ساقطة من (ز) . 
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وزيادة نظر فأما أنه يرجع إلى قلبه في جميع جميع الأمور کله “ فقول لا نعرفة › 
قلت : وممن أثبته الإمام شهاب الدين السهروردي قال في بعض أماليه : هو علوم 
تحدث في النفوس المطمثنة الركية » وفي الحديث : ١‏ إن من أمتی محدلين 
مکلمین وإن عمر منهم » وقال تعالی : إفألهمها فجورها وتقواها چ“ 
أخبر أن النفوس ملهمة » فالنفس الملهمة علومًا لدية هي التي تبدلت(“ 
e sS U‏ 
الخلاف » فقال : وهذا النوع لا تتعلق به المصالح العامة من عالم الملك 
والشهادة » بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره »› إذا لم يكن له ثمرة السراية 
إلى الغير على طريق العموم وإن كانت له فائدة تتعلق بالاعتبار على وجه 
حاص قال وإنما لم يكن له ثمرة السراية إلى الغير طريق العموم من مفاتيح 
الملك لكون محله النفس » وقربها من الأرض والعالم السفلي » بخلاف 
المرتبة الاولى › وهي الوحي الذي قام به الملك الملقى ؛ لان محله القلب 
الاين لارو الروخاي العلوى“ وقال في كتابه « رشف النصائح الإيمانية » : 
قر( غسلت بتوفیق الله کتاب ابن سینا المترجم « ٻالشفاء » نحو اثئي ڪشر 
مجلا یإذن شريف مقدس نبوي . 


فائدة : أهمل المصنف سد الذرائع عند المالكية وبسطه في شرح المختصر“ . 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) راجع القواطع [۲/ق ۱۸۷] . 

(۳) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ مقارب (ك) فضائل الصحابة (ب) من فضائل عمر رضي 
الله تعالی عنه ]۱۸۹٤/٤[‏ رقم (۲۳۹۸) › عن عائشة رضي الله عنها . وانظر كتاب السنة لابن أي 
عاصم ]٥۸۳/۲[‏ رقم )۱۲١١(‏ » عن أبي هريرة رضي الله عنه )۱۲١۲(‏ عن عائشة » كنز العمال 
[۴۷۷/۱۱] رقم (۳۲۷۳۷) . 

. الآية (۸) من سورة الشمس‎ )٤( 

() في (ز) بدلت . 

(7) في (ك) صفائح . 

(۷) انظر نصه في البحر المحيط ]٠۰٤/٦[‏ › الغیث الهامم ص ۲۷٣(‏ › ۲۷۷) . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

= سد الذرائع : السد المنع › والذريعة : الوسيلة إلى الشيء » وهي المسألة التى ظاهرها‎ )٩( 
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( ص) خاتمة قال القاضي حسين”“ : مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع 
الشك › والضرر يزال »› والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة › قيل: والأمور 
بمقاصدها . 


(ش) زعم القاضي الحسين أن مبنى الفقه على هذه القواعد الأربع وزعم 
بعضهم ازه اهمل حامسة وهي الامور بمقاصدها › وقال الإسلام بني على 
خد والفقه مبني على ھت واستحسنه بعضهم پان الشافعي رضي الله عنه قال 
يدحل في حديث : « إنما الأعمال بالنيات »"“ ثلث العلم واعتذر آخرون عن 


= الإباحة » ويتوصل بها إلى فعل المحذور » ومعنى سدها : حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له » فمتى 
كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منع منه . قال القرافي في شرح التنقيح ص 
(44۸) : اکت الأمة على آنا ثلالة أقسام 

أحدها معتبر إجماعًا : كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند 
وثانيها ملغى إجماعًا : كزراعة العنب فإنه لا يمنع خحشية الخمر والشركة في سكنى الدار حشية الزنا. 
وثالنها : مختلف فيه كبيوع الآجال [ مثل أن يبع السلعة بمائة إلى أجل » ويشتريها بخمسين نقدًا ] 
فذهب الإمام مالك وأصحابه وأكثر الحنابلة إلى اعبار سد الذرائع في هذا القسم › وذهب الإمام أبو 
حليفة والإمام الشافعي إلى عدم اعتباره . 

قال القرافي : اعتبرنا نحن الذريعة فيها [ أي في المختلف فيها ] وخالفنا غيرنا فحاصل القضية أنا قلنا 
بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا . اه . 

والذريعة : كما يجب سدها يجب فحها ویکره ویندب ویباح فان الدريعة هي الوسيلة › فكما أن 
وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعى للجمعة والحج » وذريعة المكره يندب سدها 
ویکره فتحها › وذريعة المندوب يندب فقحها ویکره سدذها . 

انظر : الإحكام لاہن حزم [Y/Y‏ > الفروق [Y17/]‏ »> الموافقات ]۸°/۲[ ¢ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص )٠١٦(‏ » البحر المحيط ]۸۲/١1‏ » شرح الكوكب المنير ]٤۳٤/٤[‏ › إرشاد 
الفحول ص )۲٤٦(‏ › نشر البنود ]٠٠١ › ٠١۹/۲7‏ . 

)0 في مجموع المتون : الحسين . 

)۳( يشير إلى ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بني الإسلام على 
خمس : شهادة أن ل إل إلا الله وأن محمد رسول الله › وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة ¢ وصرم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » . 
انظر صحيح البخاري (ك) الإيمان (ب) دعاؤكم إيمانكم .. إلخ ]۹/١[‏ » صحيح مسلم (ك) 
الإيمان (ب) بيان ركان الإسلام ودعائمه العظام 6/۱7 : 

"( أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث » وكثرة فوائده وصحته » قال الشافمي وآحرون = 


۳\٤‏ تشذیف المسامع 


القاضي الحسين في إهمالها لرجوعها إلى قاعدة : تحكم العادة كما سنبينه » والتحقيق 
أنه إن“ أريد رجوع الفقه إلى الخمس فتعسف › وقول ممل وقد رجعها الشيخ عز 
الدين إلى اعتبار ودرء"“ المفاسد" ولو ضايقه مضايق لقال : أرجع الكل إلى 
اعتبار المصالح فإن درء““ المفاسد من جملتها وإن أريد الرجوع بوضوح تفصيلى فإنها 
تربو على المشتين ثم المراد بها ما لا يخص بابا من أبواب الفقه » وهو المراد هنا › 
ويسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء » وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى الضوابط › 
ولابد من الإشارة إلى قول جملى في هذه القواعد فتقول : 

القاعدة الأولى : اليقين لا يرفع بالشك » وأصلها : « لا ينصرفن حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريخا » وله أمثلة أحدها : انتفاء الأحكام عن المكلفين يقين فلا يزال 


= هو ثلث العلم » وقال الشافعي : يدخحل في سبعين باب من الفقه › وقال آخحرون : ربع الإسلام وهر 
أول حديث في البخاري » وعده النووي أول الأربعين التى عليها مدار الإسلام عدوه من المتواتر 
المعنوي » وذ كره عمر بن الخطاب على المنبر بمحضر من الصحابة » انظر : صحيح البخاري (ك) 
بدء الخلق (ب) كيف بدء الوحي ... إلخ ]۲/١[‏ › و(ك) الإيمان (ب) ما جاء أن الأعمال بالنية 
7[ ] » (ك) العتق وفضله (ب) الخطاً والدسيان في العتاقة ... إلخ ]١٠۹/۳١[‏ › و(ك) مناقب 
الأنصار (ب) هجرة النبي صلى الله عليه وسلم .. إلخ ]۲١۲/٤[‏ » و(ك) النكاح (ب) من هاجر أو 
عمل خيرًا ... إلخ ]۱۱۸/١[‏ » و(ك) الأيمان والنذور (ب) النية في الأيمان 1 ] » صحیح 
مسل (ك) الإمارة (ب) قوله (ص) إنما الأعمال بالنية ٠٥/۳7‏ ا] رقم (۱۹۰۲۷) »› سنن ي داود 
(ك) انطلاق (ب) فیما عنی به الطلاق والنیات ]٠١١۱/۲[‏ رقم (۲۲۰۱) . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ك) دراء 

(۳) انظر قواعد الإحكام لابن عبد السلام ]٥/١7‏ ط/ دار الجيل بيروت . 

. في (ك) دراء‎ )٤( 

(ه) قوله : والتحقيق أنه إن أريد ... الخ حكاه السيوطي عن المصنف ( تاج الدين السبكى ) انظر : 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص )١(‏ » ووجدته في الأشباه والنظائر للمصنف ]٠١/١[‏ . 

)١(‏ قال الإمام جلال الدين السيوطي : إن هله القاعدة تدحل في جميع أبواب الفقه 
والمسائل المخرجه عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر . اه 
الأشباه والنظائر ص (۳۷) » وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )٠١(‏ ط/ دار الفكر » شرح 
الك وكب المنير ]٤۳۹/٤[‏ › حاشية البناني ]"٠٠٦/۲[‏ . 

(۷) هذا الحديث أصل من أصول الإسلام » وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه » وهي أن الأشياء= 
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بالشك » بل بدليل مثبت له أو لسببه » إذ لاحكم إلا بالشرع » والدليل منطوق وحى 
والمنبت له مفهومه أو معقوله » والمثبت لسببه البينات والعيان نحو الزوال وآلات 
المواقيت . 

وثانيها : أنتفاء الأفعال وعدم وقوعها من الإإنسان يقين فلا یزال بالشك . 


وثالشها : ثبوت الأحكام عند قیام“ سببها المقتضی بیقین شرعی فلا يزال 
بالشك » بل بمانع يزيل بنفيه أصل عدمه » من أجل هذا لا يصرف”" اللفظ عن 
حقيقة من شمول عام» ووجوب مأمور» وحرمة منهى إلا لعارض أرجح › ولا 
يزول حكم فعل وضوء مثلا إلا لناسخ فعل خر كحدث وبهذا" التقرير تبين أنه 
لا تختص هذه القاعدة بالفقه كما يوهمه كلام القاضي › »> بل تجری في أصوله 
ويمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلهاء ولأجل 
هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة ^ » ولم یکن على المانع في المناظرة )۳ 
ك) دليل وكان القول قول نافي الوطء غالبا » ولو وجد الماء متغيرًا » فان 
علم أنه لطول المكث فطهور أو لنجاسة فضنجس » وإن أشكل فهر على أصل 
الطهارة » نص عليه في « الأم ۲(“ والبويطي ولو رأى كلا يلغ في ماء كثير فشك 
هل شرب منه حتى نقص عن القاتين أم لا ؟ فهو على الكثرة ة ما لم يعلم نقصه › 


= يحكم ببقائها على أصولها حى يتيقن حلاف ذلك › ولا يضر الشك الطارئ عليها . اه 
انظر : مسند أحمد ]٠١ » ۳۹/٤[‏ » صحيح البخاري (ك) الوضوء (ب) لا يتوضاً من الشك حتى 
يستيقن ]1٤4/۱[‏ رقم )١۳۷(‏ » وب) من لم برى الوضوء إلا من المخرجين ... الخ ]۷۷/١[‏ رقم 
(۷(› > صحيح مسلم (ك) الحيض (ب) الدليل على أن من تي تيقن الطهارة ثم شك في الحدث /١[‏ 
٬]1٦‏ سنن ابي داود (ك) الطهارة (ب) إذا شك في الحدث /١[‏ ۰ ] » سنن ابن ماجة (ب) لا 
وضوء إلا من حدث ]۱۷۱/١[‏ رقم )١١٤(‏ › سنن النسائي (ب) الوضوء من الريح ]۹۸/١[‏ رقم 
)١١٠(‏ » سنن البيهقي (ب) من أحدث في صلاته e‏ > شرح مسلم للنووی ]٤1/٤[‏ . 

. في (ك) قياس‎ )١( 

(۲) في (ك) الاشراف . 

(۳) في (ز) ولهذا . 

. ]٤٤١/٤[ شرح الكوكب‎ » ]۱۳/١1[ انظره في : الأشباه النظائر وللمصنف‎ )٤( 

(ه) انظر الأم للشافعي باب الماء يشك فيه ]۹/١[‏ › المهذب [۱۹/۱] . 
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ويكون طاهرا ذكره' الحاوي قال“ في البحر : وهو صحيح 

القاعدة الثانية““ : الضرر يرال“ ولعلها شرط الفقه فإن مقصود E‏ الفقهية 
مهمات جلب المنافع"“ ودفع المضار » فالقسم الثاني كله وبعض الأول مثال لهذه 
القاعدة /٠١١(‏ ز) إذ يشمل الباب“ على حدود الجنايات وفصل الخصومات › 
فالحدود لدفع الضرر عن الضروريات الخمس الشرعية في كل مسألة المجموعة 
في آية الممتحدة"“ فما سبق في المناسبة » فالشرك مضرة في الدين فيزال بقتال 


۱(7( أي الماوردي - على بن محمد بن حبيب المتوفى سنة fo‏ هھ وقد سبقت ترجمتة . 

(۲) القائل هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن الروياني المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه 
وقد سبقت ترجمته ايسا . 

(۳) انظر هذه الفروع وغيرها في الأشباه والنظاثر للسيوطي ص (۳۷ - )٤4۷‏ » الأشباه 
والنظائر لابن نجیم ص )٦۰(‏ وما بعدها » المهذب TA‏ [“ أصول السرخحسي 117/۲7[ ¢ 
والنظائر للمصنف ]٠١/١[‏ » شرح المحلي وحاشية البناني ]"٠٦/۲[‏ . 

. في (ك) الثالثة‎ )٤( 

(ه) وأصلها قوله صلی الله عليه وسلم . « لا ضرر ولا ضرار » رراه ابن ماجة عن ابن عباس 
وعباده بن الصامت رضي الله عنهم » ورواه ارمام أحمد من طريق عبادة » ورواه الحا كم واليهقي 
عن أبي سعيد الخدري قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم » ورواه الدارقطني عن عائشة 
وابن عباس ورواه الإمام اد و مرسلا » قال النووي : حدیث 
حسن » وله طرق یقوی بعضها ببعض » وفسره بعضهم باأنه : لا يضر الرجل أخاه ابعداء ولا جزاء 


.آه. 
انظر : الموطاً (ك) الأقضية القضاء في المرفق ]۷٤١/۲[‏ » مسند أحمد )]۳٠١/١[‏ » ابن ماجة (ك) 
الأحكام (ب) من بنى في حقه يضر بجارة ]۷۸٤/۲[‏ رقم ( )۲۳٤۲۱ »›» ۲۳۲٤۰‏ » سنن 
الدارقطني ۲۲۷/٤[‏ » ۲۲۸] › جامع العلوم والحكم ص )٠٠١(‏ › شرح الأربعين النووية ص 
(). 

(1) في (ك) المانع 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) في (ك) المجموع . 

)٩(‏ شیر إلى قوله تعالى : «إ إأيها النبي إذا جاءك المؤمدات يبايعدك على أن لا يشركن باللّه 
شیئًا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتین ا يفترينه بين أيديهن ‏ الآية )٠۲(‏ 


سورة الممتحنة . 


وانظر ٤‏ الأشباه والنظائر للمصنف 41/13[ ¢ الأشباه والنظائر للسيوطي ص (۰) › الأشباه = 


تشذیف المسامع ۳¥ 


المش ر کین المحاربین والمرتدین «( حتی لا تکون فده ویکون الدین کله لله 0 فلا 
يبقى إلا مسلم أو مسالم بهدنة أو بجرية » ومن حفظ الدين الانقيادي الملازم للإيمان 
الحقيقي تقرير ماني الإسلام المزيلة ضرر الغفلة والقسوة على الشهوات الحسية › 
والدعوات النفسية » ومنهم إيجاب تبليغ الرواة المريل“ ضرر الدين ودراية الدين 
المزيل ضرر الشبه والشكوك › ومن ثم كان الإقامة بحجج الأصول من فرائض 
الكفايات » والسرقة مضرة في المال » ومثلها المحاربة والإتلافات" والغصب 
والتفويت فيزال بقطع السارق والمحارب » وبضمان المتلفات والغصوب بأنواعها › 
وبالحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والراهن والعبد“ والمريض › 
فيما زاد على الثلث“ وسائر أنواع الحجر التي أنهيت إلى نحو الخمسين» والزنا 
مضرة ف في الدنسل 1 ومثله الاستفراش CD a‏ قبل تبين الحال » والإلحاق البهتاني 
والاتهام ر فيزال بحد الزاني رجا ف > فإنه مع ذلك ينزرجر أو يقل فساده » 
وبالعدد والاستبراء > وباللعان وتحریم ` E‏ » وبدعوی الش والإقرار به » 
والقتل وقد يفضي إلى قطع u‏ > ونحوه مضرة في النفس تزال بالقصاص 
أو الدية » وبحل الميتة للمضطر“ وإتلاف المكره مالا بالکفر والبهتان إن 


= والنظائر لابن نجيم ص )۹٤4(‏ » شرح الكوكب ]٤٤١/٤١[‏ » حاشية البناني ]۳٠۹/۲7‏ »› المدحل 
الفقهي العام [4۷1/۲] الطبعة السادسة بدمشق . 

. الآية (۳۹) من سورة الأنفال‎ )١( 

() في (ك) المزيلة. ٠‏ 

(۳) في (ك) الاتلاف . 

. في (ز) على العبد‎ )٤( 

. في (ك) الثلاث‎ )٠( 

(1) يقال : فرش الشيء يفرشه فرشا إذا بسطه » والافتراش افتعال من الفرش ويكنى به عن 
المرأة » وافترشه وطفه » والفرش والمفارش : النساء لأنهن يغترشن للرجال » والفريش الجارية يفترشها 
الرجل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » أي أنه لمالك الفراش وهو 
الزوج لأنه يفترشها › لسان العرب ]۳۳۸۲/١[‏ » القاموس المحيط ص )۷۷١(‏ . 

(۷) في (ك) هكذا : الابنهام . 

(۸) في (ز) والقید . 

. في (ك) فلمضطر‎ )٩( 


۳A‏ تشذیف المسامع 


ضر في النسل فقد تقدم » أو في العرض فيزال ضرره بالتعزير أو بحد القذف » وزوال 
العقل مضرة في ذلك كله فيزال بتحريم المسكر وبالحد » والصيال”“ على الدين أو 
المال أو البضع أو النفس أو الأطراف أو غير ذلك مضرة فيزال بدفع الصائل » وإن أتى 
على نفسه » وأما الخصومات المضرة في ذلك كله فيزال بأن يفصلها إمام مقسط 
فيعتمد الحق في الدعاوي والبينات والإقرار » قال بعضهم : فهذه القاعدة ترجو 
إلى تحصيل المقاصد أو تقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها“ » ويدخحل فيها: ‹ 
الضرر لا يزال بالضرر » ومن ثم لا تجب العمارة على الشريك“ في الجديد › 
وإذا وقع جريح على جرحى » وإذا وقع في نار ولم يمكنه الخلاص إلا بأن يرمي 
نفسه في ماء يموت فيه » وقطع السلعة التي يخاف منها“ ووجوب القصاص على 
المكره على القتل » وكذلك :« الضرورات تبيح المحظورات » بشرط؟ عدم 
نقصانها عنها" » ومن ثم جاز » بل وجب أكل الميتة عند المخمصة" . 


)١(‏ الصيال : السطوء يقال : صال عليه صولا وصيالا وصالًا : إذا سطا عليه . لسان العرب 
[۸/4] مادة: صَرَل . 

(۲) في (ك) يرجع . 

(۳) انظر : شرح الكوكب المنير ]٤٤٤/٤[‏ . 

)٤(‏ قال ابن نجيم : ومن فروعها ( أي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر ) عدم وجوب العمارة على الشريك 
وإنما يقال لمريدها : أنفق واحبس العين إلى استيفاء قيمة البناء» أو ما أنفقته » فالأول إن كان بغير 
إذن القاضي » والفاني إن كان يإذنه وهو المعتمد . اه الأشباه والنظائر ص )۹٦(‏ » وانظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص )٦١(‏ . 

(ه) الواو ساقطة من (ك) . 

() في (ك) لشرط . 

(۷) وإنما قال : بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطرء لأن 
حرمته أعظم في نظر الشرع مر مهجة المضطر » انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص )٠١(‏ » الأشباه 
والظاثر لابن نجيم ص )٩٤(‏ . 

(۸) ويدخل في هذه القاعدة أيصّا : « ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها » ومن فروعه : المضطر 
لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق » الطعام في دار الحرب يؤخحذ على سبيل الحاجة وقريب من 
هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء » فإن كان لفقد الماء 
بطل بالقدرة عليه » وإن کان لمرض بطل. ببرئه » وإن کان لبرد بطل بزواله . 
انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي ]٤4۸/١[‏ »> القواعد لابن عبد السلام 7١/ء٥]‏ » الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص )٠١(‏ » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )٠١(‏ » الموافقات للشاطبي [۳/۲] . 


تشنيف المسامع ۳۹ 


اللالحة : المشقة تجلب التيسير ومثالها موجود في العبادات والمعاملات 
والأنكحة والجنايات“ أما العبادات : فکون الصلاة خحمشا فقط » وكون 
مجموعها سبعة عشر ركعة وتفريمها على أوقات الفراغ توسعًا ¢ وإباحة الجمع 
والقصر فيها للمسافر واغتفار الفعل الفاحش في الصلاة للخائف » وكيف أمكنه 
لمن اشتد خحوفه وإسقاطها بالأعذار من حیض أو صبی أو جنول ¢ واشتراط الطهارة 
فيها عن نجاسة تفحش لاغير » والاكتفاء فيها بالتطهير"“ برش في بول صبي أو 
إبقاء اثر ذا سر زواله ¢ وإخحراج شعر المأكول ول وأنفحته والمسك وقاربه › 
ونحو ذلك منها » واشتراط الوضوء ذ في الأعضاء الأربعة“ دون جميع البدن وعند 
الحدث لا عند كل صلاة » وحصر i‏ فیما يقل وجوده مع انه اُربعة) 
فقط » والجنابة”“ فيما ندر » وإقامة التراب بدل الماء في مواضعه » ومسح الخف 


)١(‏ والأصل فيها قرله تعالى : «إ ما جعل عليكم في الدين من حرج & من الآية (۷۸) سورة الحج 
وقوله تعالى : ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » انظر مسند الإمام أحمد /١ ٠ ۲٠٠/١7‏ 
٦‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه » وانظر : کشف الخفا ]۳٠١ › ۲١۱/۱7‏ › فيض القدير [۳/ 
۳[ . 

(۲) في (ز) بالتطهير فيها . 

(۳) لقوله تعالى : ف يأيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 من الآية )١(‏ من سورة المائدة . 

)٤(‏ الحدث : هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لامرخص » ويطلق على ما 
يوجب الوضوء » وعلى ما يوجب الغسل » فيقال : حدث أكبر »> وحدث أصغر » وإذا أطلق كان 
المراد الأصغر غالا > وينتقض الوضوء بأربعة أمور : 
(الأول) الخارج من أحد السبيلين عيئًا كان أو ريكا . 
(الثاني) زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر ونحوه . 
(الثالث) لمس بشرة امرأة مشتهاة . 
(الرابع) مس الفرج ببطن الكف . 
انظر المهذب للشيرازي ]۳۸/١7‏ » روضة الطالبين ]۱۸۲/١7‏ وما بعذها . 

(ه) والجنابة تكون بأمرين : الجماع والإئزال 
المهذب ]٤۸/١[‏ › روضة الطالبين ]۱۹۳/١[‏ . 


۷° تشنيف المسامع 


والرأس مقام الغسل » وأحكام الحيض والاستحاضه”“ وجعل .المطهر إالماء العام 
الموجود المتيسر الحصول » وعدم تدجيسه“ ببعض النجاسات »› وعدم إفساده 
ببعض المغسولات والمغيرات وإعادة الطهورية إليه بعد سلبها باستعمال أو تدجس 
أو غير ذلك » والاكتفاء في القبلة بمجتهد البلد ومحاريب”" المسلمين وعدم 
اعتبارها في حق العاجز والخائف » ومسافر يتنفل » وفي عورة غير الحرة السرة 
والركبة » والعفو عن بعض الأفعال والأقوال » والاكتفاء بما يستطاع في أركان 
الصلاة وشروطها في الخوف والأمن وإسقاط الأعذار للجمعة والجماعة » وعدم 
مخاطبة الناقص بهما“) وندبية العبد » والاستسقاء والكسوفين دون إيجابها › 
وجعل الجنازة فرض كفاية » كل ذلك تيسير جلبه مشقة ما سوى ذلك › وتقريره 
تعالى نصب الزكوات مع اشتراط الحول » والسوم » وتقليل الواجب ورعاية العشر 
ونصفه » واعتبار المتمكن للأداء والضمان وما يعفى عنه من خيل“ ورقيق وعقار 
وغير ذلك وتعيين الأصناف المستحقين › وتجويز التعجيل والتوكل واستحباب 
صدقة التطوع الشاق تركها على سخى أو متقرب إلى الله تعالى » أو رقيق القلب 
رحمة من غير تقیید بجنس ولا قدر ولا مصرف" ولا زمان ولا مکان 


)١(‏ الحيض : هو الدم الخارج من أقصى الرحم لا يعقب الولادة » مقدر بقدر معلوم في وقت 
معلوم » والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة . 
وأما الاستحاضة فتطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بالحيض المجاوز 
أكثره أم لم يتصل » وقيل : يطلق على المتصل به خاصة . 
المهذب ]٨۸/١[‏ » روضة الطالبين ]۲١۷/١[‏ » وانظر الأشباه والنظائر للمصنف ]٤۸/١[‏ › الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص (ه )٥‏ » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )۸٤(‏ » شرح الك وكب المنير /٤[‏ 
NER‏ 

(۲) في (ز) تنجیس . 

(۳) في (ك) تحاریب . 

. في (ك) بها‎ )٤( 

(ه) وخالف الحنفية في ذلك › وقالوا بوجوب الزكاة فيها . 
انظر : روس المسائل ص )۲١۹(‏ » بدائع الصنائع ]۳٤/١[‏ › المهذب ]۱۹۳/١[‏ › روضة الطالبين 
[VY]‏ 

(71) في (ز) رحيمة . 

(۷) في (ك) ومصر . 


تشذیف المسامع ۳۷4 


وتقديره'“ الصيام بشهر » وإلى الليل فقط,» والعفو عما يشق وإباحة الفطر › وبالعذر 
واستحباب صيام التطوع »› وكونه بنية من النهار وإباحة الخروج منه لمن يشاء" 
وتوسيع القضاء وفدية لحواملهم“ ونحوه » وتقديره تعالى وجوب الحج 
بالاستطاعة والمواقيت بأماكنها المقاربة للحرم » وتقليل الأعمال » وتوسيع وجوبه › 
وتجويز النيابة فيه » وإباحة محظوراته بالعذر » وتقدير كفاراته » وتجويز التحلل 
بالإحصار والفوات وشبهه » وإيجابه تعالى الجهاد ( ٤٠/ك)‏ على الكفاية › وفي 
السنة كلها مر 5 واحدة » وتجوير المتحرف للقتال والتحير الى فغة » والفرار 
لأکثر من ا وإحلال الغنائم > وتملك التساء والصبيان » وقبول الجزية 
ونحوه » وعفوه تعالى عن لغو اليمين" وتكفيرها قبل الحنث » والتخيير بينها 

المنذور لجاجا“ واستحبابه تعالى العتق والتدبير والكتابة من غير وجوب ولا 
تحريم » وإباحته تعالى الطيبات والتشبع منها » والتداوى حتى بالننجس ولس 
غير النقدين والحرير الصرف وإباحة الذبائح من کل مناکح ونحوه » وأنواع 
الصيد““ وأما û/1۳°)‏ الأموال فإحلال ٠"‏ الله تعالى البيع من غير إيحاب له 
وإطلاقه و في الأماكن والأزمان > وإثبات الخيار فيه › ثم جعله لازا > وإباحة الرد 


. في (ز) وتقدیر‎ )١( 

(۲) في (ز) شاء . 

(۳) قوله : « فدية لحواملهم TT‏ 

. في (ز) من‎ )٤( 

. في (ك) الضعيف‎ )٠( 

() يشير إلى قله تعالى : «إ لا يؤاحذ كم الله باللغو في أيمانكم ) من الآية )۲۲١(‏ البقرة ومن سورة 
المائدة )۸٩۹(‏ . 

)۷( لج في الأمر : تمادی عليه وأبی أن يضرت عه وف الجدت : « إذا استلج أحد كم بیمینه فإنه 
آم ما له عند الله من الكفارة » وهر استفعل من اللجاج » ومعناه أن يحلف على شيء ویرى أن غيره 
خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث فيها ويترك الكفارة » فإن ذلك آثم له من التكفير والحنث وإتيان 
ما هو خیر » وقیل : هو أن یتمادی فیها ولا یکفرها ویزعم أنه صادق › لسان العرب ۳۹۹۸/۰7 › 
٠ ]۴ ۹‏ القاموس المحيط ص )۲١١(‏ › الأشباه والنظائر للسيوطي ص (9۷) . 

(۸) في (ك) الملابس . 

(۹) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )١٦(‏ » المنثور في القواعد للشارح ۱17 ] وما بعدها . 

. في (ز) الأول يإحلال‎ )٠١( 


VY‏ تشذیف المسامع 


بالعيب ومحلف"“ الشرط »› وتجويز الإقالة والتحالف » وتأجيل الثمن في أي جنس › 
وبأى قدر» والنهي عن العقود المؤدية“ وإباحة العرايا والقرض»› والسلم والحوالة 
والرهن والصلح » والضمان وإحلاله الإجارة والعارية“ وتجويز عقد الإرفاق وجعلها 
غير لازمة““ كالوكالة والقراض والشركة(“ العارية والوديعة » وشرعية الأوقاف 
والهبات والهدايا والمواريث والوصايا » وإحياء الموات » واللقطة » ومن ذلك 
الشفعة والقسمة وما يوهم ضررًا » وأما النكاح فإباحته من غير إيجاب وإطلاقه في 
غير المحارم » وتجويز مثنى وثلاث ورباع ومن غير معاينة » وإطلاق الاستمتاع فيه 
»> وتفويضه للأولياء > وتقرير أنكحة الكفار وتجويز فسخه بأسباب الفسخ وإطلاق 
الصداق في الجنس والقدر وتشطيره › وإسقاطه بالمفارقة »› وإيجاب القسم وحسن 
المعاشرة » وإباحة الخلع والطلاق والرجعة ومطالبة"“ الولى » وتحريم الظهار › 
وإعادة الحل للمظاهر بالكفارة » وإيجاب النفقات وجعلها على الموسر قدره وعلى 
المقتر قدره“ وأما الجنايات فبالعصمة في غير العمد المحض ورعاية المماثلة › 
وتحريم المثلة » وتجويز العفو وقنال البغات والإعلام بأنه تعالى لم يجعل شفاءًَ فيما 
حم » وإنما الخمر داء“ وأن التعريض ليس بقذف وجعل الإمامة والقضاء على 


(۱) في (ز) خلو . 

(۲) هکذا في النسختين ولعل صوابها : ( المؤدية إلى الربا) . 

(۳) مكتوبة في (ك) هكذا: « والعلم ريه » . 

. في (ك) لازم‎ )٤( 

() في (ك) والشريكة . 

(1) في (ك) وطالبة . 

(۷) يشير إلى قوله تعالى : ل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ من الآية 
)۲۳١(‏ من سورة البقرة » وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (۸۸) » والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص )١۷ » ٠١(‏ » والمنتور في القواعد ]۱۷١١/۳7‏ . 

(۸) يشير إلى ما رواه أبو داود وابن ماجة عن طارق بن سويد الحضرمي » أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الخمر فنهاه » ثم سأله فهاه » فقال : يا نبي الله ؛ إنها دواء » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « لا ولكنها داء» . 
انظر : سنن أبي داود (ك) الطب (ب) في الأدوية المكروهة ]۲۰٥/٤[‏ حدیث (۳۸۷۳) › سنن ابن 
ماجة (ك) الطب (ب) النهي أن يتداوى بالخمر ]١٠١۷/۲7‏ رقم )٠٠٠١(‏ . 


تشنيف المسامع روا 


الكفاية » واعتماد الظاهر ولو بالاجتهاد وإثابة من حط“ دون تأثيمه ورد شهادة المتهم 
وقبول غيرها » واليمين مع الشاهد" › ورجل مع امرأتی ن٩‏ والنسوة الخلص في مواطن 
الحاجة ومن جعل الدية من هذا فقد وهم ؛ لأنها زاجرة عن ضر المجني عليه وجارة 
مافات عليه › والعفو عليها راع رر لفل عن اجان قال الأئمة > وقد تقوم الحاجة 
مقام المشقة في نظر عورة أو امرأة . 


القاعدة الرابعة : العادة تحکم وذكر القاضي الحسين أصلها من حديث « ما 
رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن ۲“ والمعروف عند المحدثين في هذا: 
الوقف على ابن مسعود » والأحسن الاحتجاج بقوله صلی الله عليه وسل 
لهند“ : , خذي من ماله ما يکفيك ويکفي ولدك بالمعروف وقوله 


)١(‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران › وإذا حكم 
فاجتهد لم أخطاً فله أجر . 
انظر صحيح البخاري (ك) الاعتصام بالكتاب والسنة (ب) أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخحطاً 
]۲۷۹/٦[‏ رقم (1۹1۹) » صحيح مسلم (ك) الأقضية ]١١١۲/۳[‏ » سنن أبي داود (ك) الأقضية 
(ب) في القاضي يخطئ ]٠۰٥/٤1[‏ رقم )"٥۷۳(‏ . 

(۲) لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى بيمين وشاهد » صحيح مسلم (ك) الأقضية (ب) القضاء باليمين والشاهد .]١۳١۷/۳‏ 
وانظر سنن ابن ماجة ۷4۳/۲7] › الموطاً ]۷۲١/۲[‏ . 

(۳) یشیر إلی قله تعالی : ل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان) 
من الاية (۲۸۲) من سصورة البقرة . 

. )۸۸( انظر الأشباه والنظائر ص‎ )٤( 

(ه) انظر : مسند الإمام أحمد ]۳۷۹/١[‏ » المقاصد الحسنة للسخاوي ص (۳۹۷) رقم )٠١۹(‏ نشر 
مكتبة الخانجي » كشف الخفا [۱۸۸/۲] رقم ]۲۲/٤[‏ » تخريج أحاديث البزدوي ص )۲٤١(‏ . 

() ساقطة من (ك) . 

(۷) هي : هند بدت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » القرشية زوج أي سفيان وأم معاوية › 
أخبارها قبل الإسلام معروفة » شهدت أحدًا وفعلت بحمزة ما فعلت كانت تؤلف على المسلمين إلى 
أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي وحسن إسلامها» كانت تقرض الشعر الجيد توفيت 
في خلافة عمر وقيل : في زمن عثمان . 
انظر : الاستیعاب ]۱۹۲۳/٤[‏ » أسد الغابة [۲۹۲/۷] ت )۷۳٤۲(‏ » الإصابة ]١١۹/۸[‏ » الأعلام 
]4/۸[ . 

(N)‏ ی 


Vé‏ تشذیف المسامع 


تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف ي“ وقال ابن السمعاني في « القواطع » : والعرف 
في الآية ما يعرفه الناس“ ويتعارفونه فيما بينهم ›» وكذا قال ابن عطية : معناه 
بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة » وقال ابن ظفر“ في ٠‏ الينبوع » : ما 

عرفته العقلاء آنه حسن وأقرهم الشارع عليه e‏ فمنه الرجوع إلى العرف » والعادة في 
معرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر صبية و كبرها » وإطلاق ماء وتقييده › 
وكثرة تغيره وقلقه » وغالب الكتافة ونادر العذر ودائمة ¢ وقرب منزلة وبعدها ¢ وطول 
فصل في السهو وقصره » وكثرة فعل أو كلام وقلته ومشقة احتراز من" نجاسة 
مثلا وسهولته » وقوة خحف وضعفه“ وتكلب” الجوارح وما يعد ساترا وطيبا 


انظر : صحيح البخاري (ك) النفقات (ب) إذا لم ين ينفق الرجل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه |٠[‏ 
۲ ] رقم ٤۹(‏ ۰) » صحیح مسلم (ب) قضیة هند [۱۳۳۸/۳] رقم )۱۷۱٤(‏ › سنن ابن 
ماجة (ب) ما للمرأة من مال زوجها [۷1۹/۲] رقم (۲۲۹۳) › سنن النسائي [۲۱۹/۸] » السنن 
الكبرى للاسائي ]1٤٩/۱١7[‏ . 

. من الآية (۱۹۹) من سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) في (ك) النعاس وهو خطاً وانظر القواطع ]١١١/۲[‏ . 

›» هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية › أبو محمد الأندلسي‎ (TT) 
وقيل غير ذلك» كان فقييًا عالما بالتفسير والأحكام‎ )٥٤4١ - 4۸١( المالكي الإمام الكبير‎ 
. والحديث والفقه والنحو والأدب› من آثاره : المحرر الوجيز في التفسير › »> تولى القضاء» وعدل فيه‎ 
› )۱۲۹( شجرة النور الزكية ص‎ » ]٥۷/۲[ الديباج المذهب‎ › ]۲٠١/١[ انظر : طبقات المفسرين‎ 
. ]۷۳/۲[ بغية الوعاة‎ 

©( هو محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي ( أبو عبد الله > حجة الدين ) مكي 
الأصل » مغربي المدشأً » أديب ناثر» ناظم نحوى لغوي » مفسر فقيه فرضي » من آثاره : ينبوع الحياة 
في تفسير القرآن في اثنى عشر مجلدًا توفي سنة ٠٠٠‏ ه » وقيل غير ذلك . 
انظر معجم الادباء ]٤۸/٠۹[‏ › معجم المۇلفين [ ٠‏ ۲۲/۱ » الأعلام [۲۳۰/۲] »> كشف الظنون 
1۹۸/1۲7[ . 

(ه) انظر الغیث الهامع ص (۲۷۹) › شرح الكوكب المنير ]٤4٤۹/٤[‏ › › وانظر الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص )٦۳‏ > الأشباه والنظائر لابن نجيم ص )٠١١(‏ » حاشية البناني [ro/]‏ . 

. في (ز) فی‎ )١( 

(۷) في (ك) ضعف . 

› کانھم کلاب‎ e کلب على الشيء : حرص عليه » وتکالب على الأمر إذا توالبوا عليه‎  )۸( 
. ]۳۹۱۲/۰7 لسان العرب‎ 


تشندة المسامع Yo‏ 


للمحرم » ومقابلا بعوض في البيع » وعينّا وفضلا بين المتعاقدين وثمن مثل › 
وكفء نكاح › وتهيؤ زفاف » وحفظ ماشية وزرع ومؤنة وكسوة وسكنى 
مثل» ومردود وظرف هدية وفرس غاز وما يليق بحال الشخص في متعة 
وفي(٥)‏ عدواة ہرد الشهادة والحكم ¢ ومنها الرجوع إليها في مقادیر الحيض 
والنفاس » والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس » ومهر مثلها ›» ومنها الرجوع 
إليها في فعل غير منضبط رتبت عليه الأحكام كالقصر والإحياء والحد وإعراض 
عن معدن ومتحجر وضال » والإذن في الضيافات وإباحة نحو أكل وشرب 
دابة» ودخول بيت حميم والتبسط مع الأصدقاء"“ وما يعد قبضا وإيداعا 
وإعطاء وهدية وغصبا ومعروف المعاشرة » وتصرف الملاك »> وانتفاع عأرية » 
وحفظ وديعة وتجارة قراض ونحل ومسماقاة 6 وصيغة إجارة ¢ وصغار ذمی 
وناقض عهد وموجب لوث » ومنها الرجوع إليها في تخصيص عين أو فعل أو 
مقدار يحمل اللفظ عليه كألفاظ الأيمان والأوقات والوصايا والتعويضات › 
والدينار والدرهم والصاع والوسق ¢ والقلة والأوقية ¢ وكذا إطلاق النقود و 
المعاملات يتصرف إلى الغالب“ ومنه صحة المعاطاة بما يعده الناس بيا على 
المختار في الفتوى“ . 

الخامسة : الأمور بمقاصدها ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال 


(۲) في (ك) هكذا الأصل : قاء . 
(۳) في (ك) والمعاملات . 
)٤(‏ قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص (1۳) : واعتبار العادة والعرف راجع إليه في 
الفقه في مسائل لا تعد ولا تحصى . اه . 
وانظر الأشباه والنظائر لابن السبكى ۰/۱7 - {o4‏ الأشباه والنظائر لابن نجیم ص )۱۰١۱(‏ . 
)١(‏ واختاره النووي في الروضة ]٠١۷/۳[‏ باب ما يصح به البيع » وحكاه عن الإمام مالك رضي الله 
عنه . قال : واستحسنه ابن الصباغ واختاره المتولى والبغوى وغيرهما ؛ لأنه لم يصح في الشرع 
اشتراط لفظ » فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ . اه . 
وانظر المهذب للشيرازي ]۳٤۲/١[‏ . 


۳۷٦‏ ) تشنيف المسامع 


باليات فمنه 4 العبادات لا يميزها عن العادات ولا یمیز رتب بعضها عن بعض إلا 
ت غیرها » ومنه کتاپات العقود » وكل آداء ملتبس ونحوه يفتقر 
إلى النية المميزة ولو كان من كافر » وأما كونها تقربة إلى الله تعالى من أنها موصلة إلى 
عبادة فتختص بالمسلمين › ومنها : أن المباحات كلها لا تنميز عن المعاصى إلا بالنية ء 
وبما صارة قربة بنية قبول رخحصة الله والاستغانة ر بها ذکره » ومنها أن ما تمیز بنفسه لا 
يحتاج إلى النية » ومن ثم لم يحتج الإيمان والعرفان والآذان والأذكار والقراءة إلى نية 
التقرب » بل يكفى مجرد القصد ليخرج الذاهل فإنه غير فاعل على الحقيقة › قال بعض 
مشايخنا المحققين : وإنما ترك القاضى الحسين هذه القاعدة لعلة الاستغناء عنها بأن 
العادة تحكم فغير المنوى من غسل وصلاة وكتابة مثلا لا تسمى في العادة غسلا ولا 
قربة ولا عمَدًا . 
( ص) الکتاب السادس في (١٥٠/ك)‏ التعادل والتراجيح 


( ش) لما انتهى الكلام في الأدلة المتفق عليها » والمختلف فيها وكان 
الأدلة من حیٹث هی لابد معه GOT»‏ في الاستدلال من شروط ¢ وهي كيفية 
الاستدلال بها عند التعارض » عقد هذا الكتاب لذلك › وأخرها عن الأدلة ؛ أنه 
صفات للأدلة“ فترتيبها متأخحرة عنها . 


/١[ سبق تخريجه بالتفصيل » وانظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر للمصنف‎ )١( 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص (1) » شرح‎ » )١ ٤؛( وما بعدها » الأشباه والنظائر لان نجيم ص‎ ]١ ٤ 
. ]٤٠١٤/٤4[ الكوكب المنير‎ 

(۲) في (ز) منه . 

(۳) في (ك) الألة وهو خحطاً . 

. في رك) الأدلة‎ )٤( 

)١(‏ التعارض في اللغة : هو التمانع » ومنه تعارض البينات ؛ لأن كل واحدة تعرض 
الأحرى وتمنع نفوذها ». مختار الصحاح ص )٠٠١(‏ » معجم مقاييس اللغة ]٤۷/٤[‏ . 
وفي الاصطلاح : هو تعارض الدليلين كونهما بحيث شا ثبوت أمر والآخر انتفاءه في 
محل واحد وفي زمان واحد » بشرط تساويهما في القرة » وقال الغزالي في المستصفى [۲/ 
۴٥‏ ] : هو التناقض . 
وأما TT‏ » ومنه رجح الميزان إذا مال » وعند الأصوليين هو تقوية إحدى 
الأمارتين على الأحرى ليعمل بها › والتعادل والترجيح إنما يقوم به من هو أهل لذلك › = 


تشنيف المسامع YY‏ 


(ص) يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح 


(ش) التعادل بين" القاطعين ممتنع عقليين كانا أم نقليين » وإلا ثبت مقتضيهما 
وهما نقیضان › وکذا بين القطعي والظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض »› وأما 
التعادل) نين الامارتين في الأذهان فصحیح وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخحي › 
والإمام أحمد» وجمع من أصحابنا" ؛ لأنه يقتضي التخيير بين الحكمين 
والإجماع على بطلانه » وهل منعوه عقَلا أو شرعًا ؟ فيه نظر““ وجوزه الباقون “(١‏ 
وهو أن ينصب علامات متساويات في اقتضاء الظنين » وفصّل الإمام الرازي فقال 


= وهو المجتهد» ولذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن النجار وابن مفلح وغيرهم باب 
الاجعهاد على ذلك وهو مسلك جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة لأنها من عمل 
المجتهد › بينما ذهب الإمام الرازي والبيضاوي والز ركشي في البحر وغيرهم من الشافعية وبعض 
الحنابلة وجمهور الحنفية إلى عرضها بعد الادلة لصلتها الوثقى بها وهو ما مشى عليه المصنف هنا . 
انظر : البرهان ]١۱٠٤١۲/۲[‏ » أصول السرخسي ]۲٤۹/۲[‏ » المحصول ]٤٤١/۲71‏ › الإحكام 
للآمدي ]۳۲۰/٤[‏ » منتهى السؤل (ق۷۲/۳) مختصر ابن الحاجب ]"٠۹/۲[‏ التوضيح على 
التنقیح ]٠۰۲/۲[‏ الإبهاڄج (۲۲۲/۳] » نهاية السول ]٠١١/۳7‏ » مناهج العقول ]١ ٤۹/۳7‏ › تيسير 
التحرير ]۱۳١/۳[‏ » غاية الوصول )٠٤١(‏ » شرح الكوكب ]۹۹/٤[‏ » إرشاد الفحول ص 
(۲۷۳) » اُصول زهیر ]۱۹۹/٤[‏ . 

. في (ز) من‎ )١( 

(۲) في (ك) بالتعادل . 

(۳) منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » ونصره ابن السمعائي وقال : إنه مذهب الفقهاء » وقال ابن 
النجار في شرح الكوكب ]1١۸/٤[‏ : إنه مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي » 
والسرخحسي وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء . اه 
وانظر التبصرة ص )١٠١(‏ › المستصفى [۳۹۳/۲] › المحصول ]٤١٤/۲[‏ › الإحكام للآمدي 
7 ] » منتهى السؤل [ق1۳/۳] » مختصر ابن الحاجب ]۳٠١۰/۲[‏ »› الهاج ]۲۲١/۳(‏ »› 
نهاية السول ]٠١١/۳[‏ » التمهيد للإسنوي ص (ه٠ )٠ ٠‏ البحر المحيط ]١١١/١[‏ » سلاسل الذهب 
ص )٤۳۲(‏ » الآیات البینات ٤7‏ /۱۹۸] » نشر البنود ]٠۸/۲[‏ . 

٠ لو استحال تعادل الأمارتين في نفسيهما فإما أن‎ ]۲٠٠/4[ قال الآمدي في الإحكام‎ )٤( 
کون ذلك سسا في دا ودیل ارج »لرل :اال رن اك لم بام مه محال عقا‎ 
. وإن كان الدليل من خارج› عقليا کان أو شرعيًا » فألاصل عدمه على مدعیه بیانه . اھ‎ 

(ه) منهم القاضي أبو بكر» والآمدي » وابن الحاجب › والجبائي › e‏ آبو e‏ الآمدي عن 
أكثر الفقهاء . 


۳۷۸ تشنيف المسامع 


: إما آن يکو بين حکمين متنا قضين'“ .والفعل واحد » أو بين فعلين متتافيين › 
والحكم واحد؛ فالأول ككون الفعل الواحد واجبا وحرامًا ومباځا » فیجوز » ولکنه 
a a a Ds‏ 
والتخيير بين مباح ومحرم » إذن“ في الترك وهو ترجيح عين أمارة الإباحة وهو 
تحكم » والثاني جائز كوجوب النوجه إلى جهتين قد غلب على الظن أنهما جهتا 
القبلة”“ » ونقح الشيخ عر الدين في قواعده فقال : لا يتصور في الظنون تعارض 
كما لا يتصور في العلوم » وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنون »› قال وإذا 
ارت اسبابت الظنون فإن حصل الشك لم يحكم بشيء»› وإن وجدنا الظن في 
ال الطرفين حکمنا په ؛ لأن) ذهاب مقابله یدل على ضعفه » وإن کان کل 
منهما مكذبا للآخر تساقطا لتعارض الخبر والشهادتين » وإن لم يكذب كل منهما 
صاحبه عمل به على حسب الإمکان کدابة علیها راکبان » نحکم بھاا“ لهما؛ لان 
کل من اليدين لا تكذب الأحرى” . 


( ص ) فإن"“ توهم التعادل فالتخيير» أو التساقط › أو الوقف › أو التخبير في 
الواجبات أو التساقط في غيرها ؛ أقوال 


(ش) إذا جوزنا تعادلهما فاختلفوا في حکمه عند وقوعه على مذاهب : 


انظر الإحكام ]۲٠١/٤[‏ » مخعصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ » نهاية السول ]٠١١/۳[‏ » التمهيد ص 
)٥۰٥(‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(۱) في (ك) متنافيین . 

(۲) في (ك) إذا. 

(۳) انظر المحصول ]٤٠١ › ٤۳٤/۲[‏ بتصرف واححصار . 

. في (ك) لأنه‎ )٤( 
. في (ك) مقابل‎ 

(ه) ساقطة من (ك) . 

/٤[ بتصرف » شرح الكوكب المنير‎ ]٠۳١ › ٠۲/۲7 قواعد الإحكام لابن عبد السلام‎ )١( 
. [1° 

~0 في (ك إذا. 


تشذيف المسامع ۳۷۹ 


بأحدها : التخيير وهو اختيار القاضي أبي بكر منا وأبي علي » وأبي هاشم من 
المعترلة(“ : 

وثانيها : التساقط » ويجب الرجوع إلى غيرها وهو البراءة الأصلية وهو مذهب 
كير من الفقهاء“" . 

وثالفها : الوقف كالبينتين المتعارضتي." . 

والرابع : إن وقع التعادل بالنسبة إلى الواجبات ¢ فالتخییر ؛ إِذ ل يمتنع التخيير في 
الشرع بينهما » كمالك مائتين من الإبل يجب أن يخرج؟ ما شاء من الحقاق وبنات 
اللبون(“ 

عند من يجعل"“ الخيرة للمالك" وإن وقع بالنسبة إلى حكمين متناقضين › 


. عن بعض الشافعية والحنفية‎ )۳٠١( وحكاه ابن قدامة في الروضة ص‎ )١( 
شرح تنقيح‎ » )٤4۹( المسودة ص‎ » ]٤۳٤/۲[ وانظر : المستصفی [۳۹۳/۲] › المحصول‎ 
› ]٠١۲/۳7 الإبهاج ]1/1[ »> معراج المنهاج ۲7 ] » نهاية السول‎ )٤١١۷( الفصول ص‎ 
» ]1۹۳ ۰۱۸۹ /۲[ فواتح الرحموت‎ › )٤۳۱( سلاسل الذهب ص‎ › ]١۱٠١/۹[ البحر المحیط‎ 
۰ (Y°) إرشاد الفحول ص‎ 

(۲) قال الزركشي في البحر ]١٠١/١[‏ : قطع به ابن كج» ونقله الأستاذ أبو منصور عن 
أهل الظاهر ونقله الكيا عن القاضي . | ه » وحكاه الإسنوي في نهاية السول ]٠١١/۳[‏ عن بعض 
الفقهاء . 

(۳) حکاه الغزالي في المستصفی [۹۳/۲"] > والز ركشي في البحر» والسلاسل ص )٤١١(‏ وقال : 
جزم به سليم الرازي » وقال ابن قدمة ص )۳٠١(‏ : وبه قال أكثر الحنفية والشافعية . 

. قوله ( أن يخرج ) ساقط من (ك)‎ )٤( 

)٥(‏ بدت اللبون من الإبل : هي التي لها سنتان ودحلت في الثاللة »> وسميت بذلك › لأن 
أمها قد وضعت غيرها فصارت ذات لبن » والحقة : هي التي لها ثلاث سنين دخحلت في الرابعة » 
وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل » واستحقت أن يحمل عليها وتركب . 
راجع : المهذب للشيرازي ]۱۹۷/١[‏ » روضة الطالبين ۸/۲7] › المغني لابن قدامة ۷۹/۲7 › 
[9A‏ ت 

(1) في (ز) يحصل . 

(۷) في (ك) إلى المالك › قال النووي في الروضة ]٠٤/۲[‏ : أن يوجد الصنفان بصفة 


A۰‏ تشنيف المسامع 


كالإباحة والتحريم » فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية » وقضىة. إطلاق 
المصنف جريان هذا الخلاف فيما إذا وقع هذا التعادل للإنسان في عمل نفسه أو 
للمفتي » وقال الهندي : جريان قول الوقف في عمل نفسه بعيد جدًا؛ إذ الوقف 
فيه لا إلى غاية تتعظر أو لا يرجى منه ظهور الرجحان› وإلا لم تكن مستشاة 
بخلاف التعادل الذهنى فإنه يتوقف فيه إلى أن يظهر المرجح'“ وقوله : (فإن 
توهم ) أحسن من قول غيره : (فإن ظن) الظن للطرف الراجح ولا يوجد ذلك 
وإنما هو بالنسبة إلى ظن المجتهد . 
( ص) وإن نقل عن مجتهد قولان متداقضان"' فالمتأخر قوله وإلا فما ذکر فيه 
المشعر بترجيحه وإلا فهو متردد > ووقع للاشافعي رضي الله عنه في بضعة عشر 
مکانا > وهو دليل عل () علو شأنه علمًا وديا 
(ش) تعارض القولين لمجتهد واحد بالنسبة إلى المقلدين“ كتعارض الأمارتين 
الإجزاء » فالمذهب والذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقاله جمهور أصحابنا يجب الأغبط 
للمساكين › وقال ابن سريج المالك بالخيار فيهما لكن يستحب له إحراج الأغبط إلا أن يكون ولي 
يتيم فيراعي حظه . اه وما ذهب إليه ابن سريج هر قول الحنابلة . 
انظر : المهذب للشيرازي ٬]!١ › ۲٠١/۱7‏ المغني لابن قدامة ]٥۸٥/۲[‏ › بدائع الصنائع [۲/ 
¥[ . 
)١(‏ وفي المسألة أقوال أحرى حكاها الز ركشي في البحر ]١١١ › ٠٠١/١1‏ منها : إذا 
كان التعارض بين حديثين تساقطا أو بين قياسين فيتخير» حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي 
ونصره . 
الثاني : يأحذ بالأغلظ حكاه الماوردي والروياني › 
اثالث : يقلد عالكًا أكبر منه ويصير كالعامى لعجزه عن الاجتهاد › 
الرابع : يصار إلى التوزيع إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر» لأن إعمال الدليل أرلى من إهماله . اه 
تصرف . 
انظر : المحصول ]٤۳۹/۲[‏ » سلاسل الذهب ص )٤١١(‏ » نهاية الوصول للهندي [۳/ق ]٠١١‏ › 
الترباق النافع لابن شهاب [1۷۷/۲].. 
(۲) في مجموع المتون ص )٠١٤(‏ متعاقبان . 
(۳) في الدسختين ( بترجيح ) وأبته من مجموع المتون . 
)٤(‏ ساقطة من مجموع المتون . 
(ه) في (ز) المقدارين وهو خطاً . 


تشنيف المسامع ۳۸۱ 


عند المجتهدين ؛ فلذلك أعقبه بتعادل الأمارتين » وحاصله : أنه إذا نقل عن مجتهد 
قولان فإما أن يكونا في موضع واحد أولا : 

الحالة الأولى : أن يكونا في موضعين فإن علم المتأحر منهما فهو مذهبه » ويكون 
الأول مرجوعًا عنه » وذهب بعض الأصحاب إلى أنه لابد وأن ينص على الرجوع فلو لم 
ينص في الجديد على الرجوع عن القديم لم يكن رجوعًا ؛ حكاه الرافعى في باب صلاة 
الجماعة'» وإن جهل الحال"“ حكي عنه القولان » ولا يحكم عليه بالرجوع إلى 
أحدهما بعينه » وإن كان أحدهما مرجوعًا عنه ظإهرًا ؛ قال الهندي : ولا يخفى 
عليك أنه لا يجوز العمل بأحدهما إذ ذاك قبل التبيي" . 

الثاني“ : أن يكونا في موضع واحد بأن يقول في هذه المسألة القولان › فإذا 
عقب احدھما بما يشعر بترجیحه کقوله : وهذا أشبه ولو بالتفريع عليه » فیکون 


)١(‏ قال الرافعي في كتاب صلاة الجماعة » باب : صفة الأئمة حكاية عن الصيدلاني : إن الأصحاب 

اختلفوا في نص الشافعي إذا خالف الآحر الأول هل يكون الآحر رجوعًا عن الأول أُم لا ؟ على 

وجهین : 
أحدهما : أنه لا يكون رجوعًا لأنه قد ينص في موضع واحد على قولین فیجوز أن یذ کرهما متعاقبین. 
الثاني : يكون رجوعًا » ولم يرجح الرافعي شيئًا منهما . 
انظر : فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ]۳٠۸/٤[‏ مطبوع مع المجموع للنووي» وحكى الشيخ أبو 
اسحاق في اللمع ص )۷٤(‏ الوجه الأول ( لا يكون رجوعًا ) وقال : وهذا غير صحيح ؛ لأن الثاني 
من القولين يناقض الأول فكان رجوعًا عن الأول كالنصين في الحادثة . اه . 
وانظر : الإبهاڄج ]۲٠١/۳[‏ › البحر المحيط ]۱۲۳/١[‏ » شرح الكوكب ]٤٠١/٤[‏ . 

(۲) في (ك) الجهال وهو خطاً . 

(۳) انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد ]۳٠١/۲[‏ » التبصرة ص )١١١(‏ اللمع ص )۷١ › ۷٤(‏ »› 
البرهان ]1۳١۳/۲[‏ » المحصول ]٤٤١/۲[‏ › روضة الناظر ص (۳۷) » الإحكام للآمدي /١[‏ 
٦‏ ] » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۹۹/۲] » المسودة ص )٥۲٦(‏ › شرح تنقيح 
الفصول ص )٤۱۹(‏ › الإبهاج ]۲٠۹/۳7‏ » نهاية السول ]٠١١/۳١[‏ »› مناهج العقول ]٠١١/۳7‏ »> 
معراج المنهاج ]۲٠١۲/۲[‏ › البحر المحیط ]۱۱۸/٦[‏ وما بعدها › تیسیر التحریر ]۲۳۲/٤[‏ › فواتح 
الرحموت [۳۹۰/۲] » نشر البنود ]۱٦۸/۲[‏ › وانظر : نهاية الوصول ]1١۸/۳[‏ . 

(4) أي الحالة الثانية . 

(ه) في (ز) لا يشعر وهو خطاً . 


TAY‏ تشذیف المسامع 


ذلك قولا له ؛ لأن قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده » وإن لم يكن شيمًا من ذلك 
فيدل على توقفه في المسألة لعدم ترجيح أحد الحكمين في نظره“ وقوله : ( فيها 
قولان ) يحتمل أن يريد احتمالين على سبيل التجوير لوجود أمارتين متساويتين › 
ولكن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلى التقديرين لا يدسب إليه قول في 
المسألة“ لتوقفه فيها » وهذا قاله الإمام فى « المحصول »“ وتابعه المصنف › 
وقال الآمدي : يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه » ورجوعه عن الآخحر غير معين دون 
نسبتهما جميا » ويمتنع العمل بهما حتى يتين ؛ كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما 
غير معین » وکالراوی إذا اشتبه عليه ما رواه من“ شیعین“ وهذا أحسن من قول 
الإمام لكنه حلاف عمل الفقهاء» وفي المسألة رأي ثالث صار إليه القاضي وهو : 
أن له قولين وحكمهما التخيير قال إمام الحرمين في «التلخيص» : وهذا بناه 
القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي- رضي الله عله - تصويب المجتهدين › 
لكن الصحيح من مذهبه : أن المصيب واحد فلا يمكن منه القول بالتخيير »› 
وأيصًا فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ويستحيل التخيير بينهما واعلم أنه قد وقع 
الحالان للشافعي - رضي الله عنه - لكن وقوعه في موضع واحد من غير تنبيه 
على ما يشعر (۳۷٠/ز)‏ بترجيح أحدهما - قليل . نقل الشيخ أبو إسحاق في « شرح 
اللمع » عن القاضي“ أبي حامد المروزي أنه ليس للشافعي رضي الله عنه ذلك إلا 
في بضعة عشر موضعًا وهو ستة عشر أو سبعة عشر” » وهو دليل على علو شأنه . 
)١(‏ في النسختين في ( نظيره ) والصواب ما أثبته . 
(۲) ساقطة من (ك) . 
(۳) انظر المحصول ]٤٤۱/۲7‏ › الإبهاڄ ]۲٠٣/۳[‏ › البحر المحيط ]1١١/١[‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ك) . 
(°) انظر : الإحكام للآمدي [Y°/4]‏ بتصرف » البحر ]1١١/١[‏ : 
»( في (ك) الشيخ . 
( وحكاه عنه في التبصرة أيصًا » وقال : وهذا لااعتراض عليه فيه » لأنه لم يذ كرهما على أنه معتقد 
لهما » وإنما ذكرهما لأن الحادثة تحتمل عنده هذين القولين ولم يرجح بعد أحدهما على الآخر 
فذ كرهما ليطلب منهما الصواب فأدركه الموت قبل البيان » وهذا يدل على غزارة علمه وكمال 
فضله . اه . التبصرة ص )١٠١(‏ » اللمع ص )۷٤(‏ وانظره في المحصول ]٤٤۲/۲[‏ › المجموع 
للنووي ]1٦/۱[‏ » الإبهاج ]۲٠۷/۳[‏ » البحر المحيط ]١۲١/٠١[‏ » الترياق النافع [1۷۸/۲] . 


تفشذیف المسامع TAY‏ 


أما الحالة الأولى : فلدلالة على صرف عمره في النظر. والمأح ولاع٠‏ في 
الدقائق » وعلى دينه لإظهار الشيء يلوح له غير مبال بما صدر منه أولا ولا واقف 
(١ه/ك)‏ عند كلام غبيّ يدسبه للتناقض في المقال » وقد عاب عليه القولين من 
ق (') نظره عن مقاصده . 

وأما في الثانية : فإن المجتهد كلما زاد علما وتدقيقًا كان نظره أتم تنقيا وتحقيقًا › 
وعلی دینه فلم يكن ممن إذا ظهر وجه الرجحان صمم على مقالته الأولى“ بل أبطل 
تلك وعدل إلى ما هو الأولى › وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح » التنبيه على أن ما 
سواهما لم يترجح عنده » وأن هذين الاحتمالين لم يترجح أحدهما في نظره › فأطلق 
القولین بمعنی أن کل واحد منهما یمکن جعله قولا لا آنهما معا مذهبه“ » وقد وقع 
مثل ذلك عمر رضي الله عنه في الشورى على ستة“ وحصر الخلافة فيهم ؛ تنبيها على 
أن الاستحقاق منحصر فيهم » وأن غيرهم ليس أهلا لذلك » ولم ينكر ذلك عليه أحد› 
بل اتبعوه » وفيه أيصًا التنبيه على المأخذ وانحصار جهتها في ذينك القولين"“ › فإن 
قلت : فلا معنى لقولهم للشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة قولان ؛ إذ هو متوقف 
غير حاكم بشيء. قلت : قال إمام الحرمين في « التلخيص » : هكذا القول ولا 


. الولوج الدحول » تقول : ولج البيت ولوجا وولجه إذا دحله‎ )١( 
. )۲١۷( القاموس المحيط ص‎ » ]٤۹۱۳/١[ لسان العرب‎ 

(۲) في (ك) قعر . 

(۳) في (ك) الأو ل 

)٤(‏ قوله ( لم يترجح ) ساقط من (ك) 

(ه) انظر : البرهان ]١۳٠٣۳/۲[‏ › المحصول ]٤٤۳/۲[‏ › الإبهاج 7 "]!] » معراج المنهاج [۲/ 
۲ ] » نهاية السول ]٠١٤/۳[‏ » شرح الكوكب ]٤۹۳/٤[‏ . 

› هم : عثمان بن عفان » علي بن أي طالب » طلحة بن عبيد الله » الزبير بن العوام‎ )١( 
. عبد الرحمن بن عوف » سعد بن أبي وقاص » رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين‎ 
/ >[ وما بعدها » طبقات ابن سعد [۳۳۸/۳] » البداية والنهاية‎ ]۱٤/۱7 انظر : سير اعلام النبلاء‎ 
. )١۳٤( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ » ] ۲ 

(۷) انظر المعتمد ]۳٠١/۲[‏ » اللمع ص )۷٤4(‏ » التبصرة ص )١٠۳١(‏ » الإبهاج [۲/ 
٠ ] ۸‏ البحر المحيط ][1۲4/١[‏ . 


۳۸٤‏ تشنيف المسامع 


نتحاشى مته وإنما وجه إضافه إلى الشافعي رضي الله عنه ذكره لهما واستقصاژه وجوه 
الاشتباه فیھں(“ 1 


( ص) ثم قال الشيخ أبو ۳ حامد : مخالف”" أبي حنيفة منهما أرجح من 
موافقه » وعکس القفال . والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف › فالوقف 

(ش) قد سبق ترجيح أحد Se‏ آو بالإشعار بترجیحه وذ کر 
هنا مر جا آخر وهو : ما إذا کان أحد القولين يوافق مذهب أبي حنيفة والآخر يخالفه 
فقال القفال : الموافق أولى » وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني”““ : المخالف أولى ؛ 
فان الشافعي رضي الله عنه إنما خالفه لاطلاعه على دابل يقتضى المخالفة» والأول هو 
الأصح عند الشيخ محيي الدیږ“ التووي رحمه الله في «شرح المهذب» 
و« الروضة »”"“ وهو بناء على طريقته في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية › 
وهو ضعيف فإن الكثرة إنما a‏ في النقل » وأما الاجتهاد فالمعتبر فيه قوة 
الدليل لا جرم كان ما صححه المصنف هو الأصح › وقال بعضهم : تصوير هذا 
الفرع يحتاج إلى نظر؛ فإن أحد القولين فيه إما أن يكون قبل الآخر أو لا » فإن 
كان » فالعمل بالمتأحر؛ لأنه كالجديد بالدسبة إلى القديم > وإن كان فيما إذا 
قالهما معا أو لم يعلم › فالتعليل بأنه ما حالف إلا بعد اطلاعه على مقتضى 
المخالفة يقتضي تقديم الموافقة › وينظر في السبعة عشر مسألة التى نص فيها على 
قولين معا هل هي بهذه الصفة أعني : أحدهما يوافق أبا حنيفة والآخحر يخالفه - 


. ]1٠١/١[ البحر المحيط‎ › ]۲٠۸/۲[ في (ك) فيها وانظر نصه في الإبهاڄج‎ )١( 

(۲) في (ك) اى . 

(۳) في (ك) بخالف . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. قوله : ( الشيخ محيي الدين ) ساقط من (ك)‎ )١( 

]۹۷/۸[ روضة الناظر‎ › ]1۹ »1۸/١[ وهو اختيار ابن الصلاح . انظر : المجموع شرح المهذب‎ )١( 
ط دار الكتب العلمية › الأبحر المحيط ]1۲/1[ > الغيث الهامع 1/3[ » وانظر المراجع‎ 
| ٠. السابقة‎ 

(۷) في (ك) مخالفة . 


تشذیف المسامع TAQ‏ 


أم لا؟ وينتج من هذا البحث أنهم لم يطرحوا القدي”“ فإن قول القفال يقتضي أن 
يكون متقدما ؛ فإن الشافعي رضي الله عنه وافق أبا حنيفة في الاجتهاد ثم خالفه 
لظهور دليل يقتضي المخالفة" . 

(ص) وإن لم غرف للمجتهد قول في المسألة » لكن في نظيرها ؛ فهو قوله 
المخرج فيها على الأصح لا يسب إليه مطلقًا بل مقيدًا» ومن معارضة نص آخر 
للنظير تدشاً الطرق . 

(ش) ذكر الشيخ أبو إسحاق أنه إذا نص الإمام في واقعة على حكم وفي الأخحرى 
شبھها" على خلافه - لا يجوز نقل قوله من إحديهما إلى أحرى › وتخريجها على 
قول ون ما“ يقتضیه قوله لا يجعل د ا له إلا إذا لم يحعمل ؛ كقوله : تثبت الشفعة 
في الشتقص”“ من الدار » فيقال : قول ٠‏ , الحانوت كذلك » قال الرافعي : والمعروف 
في المذهب خلاف ما قال" » وا هذا الخلاف عبر المصنف بالأصح » وإذا قلنا 


. في (ك) التقديم‎ )١( 

(۲) فائدة : قال النووي : الأقوال لاشافعي » قد یکون القولان قدیمین وقد پکونان جدیدین › أو قدیما 
وجديدًا وقد يقولهما في وقت › وقد يقولهما في وقتين » وقد يرجح أحدهما » وقد لا يرجح › 
والأوجه لأصحابه المتفسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله » وقد يكون الوجهان لشخصين 
ولشخص » والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين » وهل يجوز نسبته ( أي الوجه المخرج ) إلى 
الشافعي ؟ حلاف حكاه الشيرازي وغيره والأصح أنه لاينسب إليه » وأما الطرق فهي اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب › فيقول بعضهم مثلا : في : المسألة قولان أو وجهان › ويقول الآخر 
: لا يجوز» قولا واحدًا أو وجها واحدًا أو يقول أحدهما : في المسألة تفصيل › ويقول الآحر : فيها 
حلاف مطلق » وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه . المجموع للنووي ٠٠/١[‏ › 
1] بتصرف واختصار . 

(۳) في (ز) أشبهها . 

. في (ز) مما‎ )٤( 

(ه) الشقص والشقيص : الطائفة » والنصيب من الشيء › والقطعة من الأرض » تقول : أعطاه شقصا من 
ماله » أي جزءًا » وقيل : هو قليل من كتير . لسان العرب [۲۲۹۹/۳] › وانظر الشفعة في الشقص 
في المهذب للشيرازي ]٤۹٦/۱[‏ ›. 

. ساقطة من (ك)‎ )٦( 

(۷) انظر : التبصرة للشيرازي ص (١١ء١)‏ › اللمع ص (ه٠۷)‏ » البحر المحيط ]۱۲۷/١[‏ »> = 


NÎ‏ تشذیف المسامع 


بجواز شرج فهل يدسب القول المخرج لذلك المجتهد؟ فيه وجهان » أصحهم! 
المنع“ ؛ لأنه ربما يذكر فرقا ظاهرًا لو رجع » ومأخذهما أن لازم المذهب هل 
هو مذهب ؟ » والمختار أنه ليس بمذهب » ولهذا قال الرافعي : الأولى أن يقال : 
هذا قياس قوله › أو قياس صله » ولا يقال : هو قوله» واليه اشاز المصنف بقوله 
: ولا يدنسب إليه مطلمًا بل مقيدًا » وأشار بقوله : من“ معارضة نص) » إلى 
سبب اختلاف الطرق في نقل المذهب : أن يجيب الشافعي رضي الله عنه 
بحكمین مختلفين في صورتين متشابهتين » ولا يظهر ما يصلح للفرق بينهما 
فيختلف حيتعل الأصحاب ؛ فمنهم من يقرر النصين ويتكلف فرقا » ومنهم من ينقل 
جوابه في كل صورة إلى أخرى فيجعل“ في كل صورة منهما قرلان منصوص 
ومخرج » المنصوص في هذه هو المخرځ في تلك»› والمنصوص في تلك هو 
المخرج في هذه » وحينعذ فيقولون : قولان بالنقل والتخريج › أي نقل المنصوص 
من هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها » وكذا بالعكس» والغالب في مثل““ هذا 
عدم إطباق الأصحاب على التخريج بل ينقسمون إلى فريقين : فريق مخرج وفريق 
يمنع ويستخرج فارقًا بينهما ليستند إليه» وهذا هو منشاً الخلاف في أن القول 
المخرج هل ينسب إليه . 

( ص) والترجيح تقوية أحد الطريقين 

( ش) أي المتعارضين » على الآخر ؛ ليعمل بالقوية وهذه عبارة المحصول »› 
وعبر في المنهاج بالأمارتين“ . عوض الطريقين"“ واستحسنه المصنف في 


= المحلى والبناني على جمع الجوامع ]۳٠١/۲[‏ › غاية الوصول ص )٠٤١(‏ . 
)١(‏ التبصرة ص )١١۷(‏ » المجموع للنووي ]٠١/١[‏ . 
(۲) في (ك) بقوله إلى من . 
(۳) في (ك) فيحصل . 
)٤(‏ ساقطة من (ك) . 
() في (ك) يستند . 
)١(‏ في (ك) بالقوة » ولفظه في المحصول : ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . 
(۷) انظره ]٤٤٤ › ٤٤۳/۲‏ . 
(۸) في (ك) بأمارتين 
(۹) في (ز) الطريق . 


تشنيف المسامع اا 


شرحه' ؛ إذ يمتنع الترجيح في غير الأمار تين" الأمارتين فلا أدرى لما خالقه هنا ء 
وقد نازع الهندي في جعلهم الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو 
المجتهد حقيقة وإلى ما به الترجيح مجارًا (۳۸٠/ز)‏ وهو غير ملائم له بحسب 
ا ر ن عا و ای م ب ا ا ا 
يجعل عبارة عن التقوية“ قلت : ولذلك قال أبو الحسين : هو الشروع في تقوية 
أحد الطريقين على الآخر“ وزاد صاحب البديع في الحد قوله: (وصغا)(“ 
ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز ؛ لأنه يۇدي إلى انتقالٍ إلى دلي آخر؛ إذ 
لا تعلق للفاني بالأول » > بل هو مستقل بنفسه » فیکون ترکا له وعدول إلى الثاني 
وهو معنى الانتقال . 

(ص) والعمل بالراجح واجب » وقال القاضي : إلا ما رجح“ ظا ؛ إذ لا 
ترجيح بظن عنده » وقال البصري : إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير“ . 

( ش) ذهب الأ كثرون إلى وجوب العمل بالراجح » سواء كان المترجح”“ معلومًا 
أو مظنونًا » حتى أن المنكرين للقياس عملوا"“ بالترجيح في ظواهر الأخبار » والمخالف 


/۲[ انظر : الإبهاج في شرح المنهاج للمصنف [۲۲۲/۳»› ۲۲۳] › معراج المنهاج‎ )١( 
. ]٠١١/۳[ مناهج العقول‎ > ]٠١١/۳[ نهاية السول‎ » ]۲٠١ 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) نهاية الوصول للهندي ۳7/ق ۱۳۸] . 

. ]۲۹۹/۲[ انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )٤( 

]۱١۰۸۹/۳( انظر البديع لابن الساعاتي رسالة د كتوراة بكلية والقانون بالقاهرة‎ )٠( 
. وعبارته هو : فضل أحد المثلين على الآخر وصفا‎ 
» ]۲٤۹/۲[ وانظر تعريف الترجيح بالتفصيل في : البرهان > أصول السرخحسی‎ 
منتهى السؤل [ق۷۲/۳] » مختصر ابن‎ › ]۳۲۰/٤[ الإحكام للآمدي‎ › )٠۲١( المنخول ص‎ 
وانظر المراجع‎ )۷١( الوجيز للكراماستي ص‎ » ]۷۷/٤[ كشف الأسرار‎ » ]۳١۹/۲[ الحاجب‎ 
. السابقة‎ 

. في النسختين الأرجح › وأثبته من مجموع المتون‎ )١( 

(۷) قوله ( بالظن فالتخيير ) ساقط من النسختين وأثبته من مجموع المتون ص )٠١٤(‏ . 

(۸) في (ك) الترجيح . 

. في (ك) علموا‎ )٩( 


FAA‏ تشنذیف المسامع 


فيه رجلان أحدهما القاضي ابو بكر؛ قال : لا يجوز العمل بالترجیح المظنون » قال : 
ونا أقبل الترجيح المقطوع به كتقديم النص على القياس » وأما المظنون وهو الترجيح 
بالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة ونحوها فأرده وأحالف فيه ؛ لأن الأصل المقرر أنه لا 
يجوز اتباع شيءِ من الظنون ؛ لأنه عرضة الغلط » والخطاً »> خالفنا هذا (۷٥/ك)‏ في 
الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة عليها عليها والترجيحِ عمل بظن لا يستقل(٩‏ 
بنقسه دلیلاء فیبقی على الأصل في عدم أتباعه اجب أن الإجماع منعقدًا سا 
على وجوب العمل بالظن الذي ل سا کال والثاني أبو عد الله 
البصري““ انكر التمسك بالترجيح ؛ فقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف › 
ولا نرجح أحد الطرفين على الآحر وإن تفاوتا ؛ قال الإمام في « البرهان» : هذا 
حكاه القاضي عن البصري وهو الملقب بجعل؛ قال : ولم أر”“ ذلك في شيء 


. في (ز) مستقل‎ )١( 

(۲) في (ز) لا یفید . 

(۳) في (ك) بالمستقل › قال الطوفي في البلبل )۸١(‏ : وليس بشيء ( أي قول القاضي ) لأن العمل 
بالأرجح متعين - عقلا وشرعًا - وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه » والترجیح دأب 
العقل والشرع حيث احتاجا إليه . اه بحصرف 
وانظر المسألة بالتفصيل في : البرهان 7 المسعصفى ۳/۲ ] ۰ المنخول ص )٤۲١(‏ 
» المحصول ]٤٤٤/۲[‏ الاس للآمدي ]۳۲۱/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۲/ 

۴ 

› ]۷١/٤[ كشف الأسرار‎ » )4٠١( المسودة ص (۳۰۹) شرح تنقيح الفصول ص‎ » ] ٩ 
/۲[ معراج المنهاج‎ › ]٠٠١١/۳١[ مناهج العقول‎ › ]٠١٦/۳[ الإبهاڄج (۲۲۳/۳] › نهاية السول‎ 
فواتح‎ > A-1 الترياق النافع‎ » ]1۱۹/٤[ شرح الكوكب‎ » ]٠١١/۲[ تيسير التحرير‎ » ]۲٠٥ 
. ]۲۷۳/۲[ نشر البنود‎ ۰ ] ۰/۲7 
) شيرخ تة اعد لاسرال وعلم لکا عو آی عي ی خلاد» م اا عن آي مادم ليقي‎ 
ولازم مجلس أبي الحسن الكرخي زمتًا طويلا» وهو شيخ القاضي عبد الجبار» من آثاره : شرح‎ 
مختصر أبي الحسن الكرخي › »> توفي مسىنة ا‎ 
> )1۷( الفوائد البهية ص‎ › )١٤١( انظر : تاريخ بغداد ۷۳/۸7] » طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ 
. ]1۸/۳[ الجواهر المضيدة [۲۱۹/۱] » شذرات الذهب‎ 

(ه) انظر البحر المحيط ]١١١/١[‏ . 

(1) في (ك) أرى . 


تشنيف المسامع ۴۸۹ 


Tm E وا‎ e 
وقد قال بعضهم بالترجیح فيها‎ > e او »> فان هذه مسألة من‎ 
. ومن انکر فمستنده نوع من التعبد في الشهادات لا يكفي في غيرها"‎ > 

( ص) ولا ترجیح في القطعيات لعدم التعارض 

(ش) الترجيح مختص بالدلائل الظنية » ولا جريان له في الدلائل اليقينية عقلية أو 
نقلية ؛ لان الترجيح فرع وقوع التعارض وهو غير متصور فيها ؛ لانه لو وقع لزم اجتماع 
النقيضين » أو ارتفاعهما“؟ » وبحث الشيخ الهندي فيها بما حاصله أنه إن كان هذا 
دليلا على منع تعارض القاطعين في نفس الامر وليس الكلام فيه » وهو غير ممكن › وإن 
كان على المنع في الأذهان فممنوع ؛ لأنه قد يتعارض عند المجتهد شيغان يعتقد أنهما 
دليلان يقينيان » ويعجز عن القدح في أحدهما » وإن كان يعلم بطلان أحدهما في نفس 
الأمر وحينئذ فيجوز بطريتق الترجيح إليها بناء على هذا التعارض بالنظر في أحوال 
المقدمات والترا كيب > ورجح بقلة المقدمات والتراكيب » وهذا طريق يقبله العقل 
ولا يدفعه ما ذكرتم » قلت : ولا سيما إذا قلنا العلوم تتفاوت . 


. ]1۳١/١[ البحر‎ » ]١۱٤١/۲[ راجع : البرهان‎ )١( 
. في (ك) غير‎ )۲( 
الترياق النافع‎ » ]٤۲١ › ٤۲۱/٤[ الإحكام للآمدي‎ › ]۳۹٤/۲[ انظر المستصفى‎ )۳( 
. وانظر المراجع السابقة‎ » ] 17 
اا ا ا ا بالقطعي‎ (٤) 


انظر e‏ بالتفغصيل في : اللمعم ص )1٦(‏ › البرهان 14/3[ » المستصفى ۳۷/۲7 
۴۳ ] » المحصول ]٤)٤٥/۲[‏ › الإحكام للآمدي ]۳۲۳/٤[‏ » منتهى السؤل [ق۷۳/۳] » مختصر 
ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ » المسودة ص )٤٤4۸(‏ » شرح تنقيح الفصول ص »)٠۲١(‏ الإبهاج /١1‏ 
٠ ] ۲۲٢ ۰۲۳‏ نهاية السول ]٠١١/۳[‏ > معراج المنهاج ]۲٠١٦/۲[‏ » التلويح [۲/۲ ٠‏ ا الآيات 
البینات ]1۱۹۷/٤[‏ . 


(ه) انظر نهاية الوصول [۳/ق١٠٠١]‏ › الإبهاج ]۲۲٤١/۳[‏ . 


۳۹۰ تشذنیف المسامع 


(ص) والمتأخر ناسخ 
(ش): إن كان التاريخ"“ معلومًا والمدلول قابل للنسخ؟» فالمتأخر ناسخ 
للمتقدم سواء کانا آیتین أو خحبرین › أو أحدهما آية والآخحر حبرا متواتها") » قال في 
« المحصيل» : فإن قلت فما قول الشافعي a as‏ 
القرآ آن لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس ؟ قلت : القصد من هذه المسألة : 
انه لو وقع لکان المتأخحر ناسځا للمتقدم والشافعي رضي الله عنه يقول : لم يقع 
ذلك فليس بين مقتضي هذا وبين قول الشافعي رضي الله عنه منافاة(“) 
المصنف بقوله”"“ (وإن نقل المتأحر بالآحاد) إلى أن كود المتأحر ناسحا للمتقدم 
إذا علم المتأخر بالقطع . 
( ص) إن نقل المتأحر“ بالآحاد عمل به“ لأن دوامه مظنون 
(ش) أي : لأن الأصل فيه الدوام"» وهذه المسألة ذكر الأبياري في ١‏ شرح 


)0( في 0 الناسخ . 

(۲) في (ك) للفسخ . 

(۳) انظر البرهان ]١٠١۸/۲[‏ » المستصفی [۳۹۳/۲] »› المنخول ص )٤۲۹(‏ › المحصول 
]4۰/۲ › ۳ ] » معراج المنهاج ]۲٥۸/۲[‏ . 

)٤(‏ ذهب جمهور العلماء من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء إلى جواز نسخ القرآن بالسنة » ونسخ السنة 
بالكتاب » وذهب الإمام الشافعي وبعض أصحابه وأكثر أهل الظاهر د عدم جواز ذلك › قال في 
الرسالة ص )٥۷ » ٠٥(‏ ولا ينسخ کتاب الله إلا کتابه . اه 
وانظر المسألة في اللمع ص (۳۳) » المحصول ]٠٠١ » ٠١١/١‏ » الإحكام للآمدي ۳7/ ۲١۲‏ 
۷ ] » منتهی السول [ق ۸1/۲ » ۸۷] » مختصر ابن الحاجب [۱۹۰/۲] › الإبهاج ]۲۷١۰/۲[‏ »› 
نهاية السول [1۸۲/۲] » البحر المحيط ]۱۰۸/٤[‏ › مناهل العرفان ۲۳۷/۲7 › ]۲٤٠٤‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) في (ز) التأحير . 

(۸) قوله : ( عمل به ) ساقط من (ز) . 

(4) أي دوام المتقدم » والمعنى أن الذي يرفع بالمتأحر إنما هو دوام المتقدم واستمراره ودوامه 
مظنون لا مقطوع به» فلم يلزم إسقاط المتواتر بالآحاد ؛ لأن الدوام غير متواتر . 
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لبرهان » له فيها احتمالین أحدهما : المنع ؛ لأنه يؤدي' إلى إسقاط المتواتر بالآحاد » 
وهو ممنوع قال : والأظهر القبول“ ولا يكون بمثابة استقلال قول العدول بنقل 
التواتر”“ وقال أبو العر في « المقترح» : یكفى في التأحير نقل الآحاد ؛ لأن السلف 
اكتفوا بذلك فإنا نعلم قطعا أنه لو نقل الصديق تأخير آية حكموا بها على 
الأحرى»› ولم يستریبوا مع أنه يمكن أن يقال : إن غالبة الظن بأنه ناسخ مرجح 
لأحد النصين على الآخر فيعمل بالراجح وهذا لاخفاء به . 
( ص) والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة 

(ش) فيه مسأتان إحداهما : يجوز الترجيح بكثرة الأدلة“؟ ؛ خحلاقًا للحنفية فإنها 

تفيد تفوية الظن والظنيين أقوى من الظن الواحد لكونه أقرب إلى القطع . 


انظر الإبهاج ]۲۷٦/۲[‏ » البحر المحيط ]٠١۸/٦[‏ » الترياق النافع ]۱۸١/۲[‏ › غاية الوصول ص 
)٤١(‏ . 

(1) في (ز) لا يؤدي . 

(۲) اختلف العلماء في محل النزاع في نسخ المتواتر بالآحاد فذهب الجمهور - منهم الإمام الرازي 
والآمدي وصاحب التحصيل وغيرهم » إلى أن محل النزاع هو الجواز السمعي » > أما الجواز العقلي 
فقدر متفق عليه ؛ قال الآمدي في الإحکام ]۲١۹/۳[‏ : وأما نسخ المتواتر بالآحاد فقد اتفقوا على 
جوازه عقلا» واختلفوا في وقوعه سمعًا . 
وذهب بعض العلماء كابن الحاجب روالبيضاوي والكمال ابن الهمام إلى أن الخلاف جار في الجواز 
امتل کا هر جار فی ارا اس اا سی یلا من زرل : إن نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز 
عقلا » ومنهم من یقول بجوازه . 

٤‏ أما الوقوع شرعًا » فذهب الأكثرون كما قاله ابن برهان وابن ن الحاجب والمصنف في الإبهاج وغيرهم 
الي نه غير واقع > قال ابن النجار : إنه المشهور عن الإمام أحمد» وذهب جماعة من أهل الظاهر 
منهم ابن حزم إلى وقوعه » وفصل القاضي أبو بكر وغيره بين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره 
فيقع أ الأول دون ن الثاني . 
انظر هذه الأقوال وأدلعها بالتفصيل في : التبصرة ص )۲٠٤(‏ »› اللمع ص (۳۳) » المستصفى /١[‏ 
٤4‏ ] » الوصول لابن برهان ]٤۹/۲[‏ »› المحصول ]٠٠١/١[‏ › الإحكام للآمدي ۲۰۹/۳7] › 
مختصر ابن الحاجب ]۱۹٥/۲[‏ › الإبهاج ]۲۷٤/۳[‏ › نهاية السول [۱۸۳/۲] » تيسير التحرير 
] »۰ شرح الکوکب ]٥٦۱/۳[‏ . 

(۳) قوله ( بنقل التواتر ) ساقط من (ك) . 

= وهو مذهب الأئمة الثلاثة [ مالك والشافعي وأحمد ] والإمام محمد بن الحسن‎ )٤( 
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الثانية : يرجح أحد الخبرين'“ على الآحر بكثرة الراوة والخلاف فيه أضعف من 
الذي قبله » ولهذا وافق هنا بعض المخالفين"“ ونقل صاحب « الميزان ۲ من الحنفية 
المنع عن أكثر أصحابهم كالشهادة“ » ولأن حبر الواحد يحتمل أن يكون متأخرًا 
فيكون ناسحا فلا معنى للترجيح والكثرة » ونقل إمام الحرمين هنا عن بعض 
المعتزلة وقال : الذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد » ثم نقل أن القاضي 
قال : ما أرى تقديم الخبر بكثرة الرواة قطعيًا » والوجه فيه أن المجتهدين إذا لم 
یجدوا متمسکا إلا الخبرين ¢ واستوی رواتهما في العدالة والثقة وزاد أحدهما بعدد 
الرواة فالعمل به › قال : بهذا أقطع“ ؛ لانا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لو 


ات أبي حنيفة 

٠ ١‏ انظر : المحصول ]٤٤٦/۲1‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٤۲۰(‏ › الإبهاج ]۲٠١/۳[‏ › نهاية السول 
٢! 7‏ ] » معراج المنهاج ]۲٠۰/۲[‏ › مناهج العقول ]۱٦۳/۳[‏ › تیسیر التحریر ٠١٤/۳(‏ › 
٠ ].۹‏ شرح الكوكب المنير ]1۳٤/٤[‏ » فواتح الرحموت ]٠١/۲[‏ . 

. في (ز) الجزين‎ )١( 

(۲) قال إمام الحرمين في البرهان ]١١٠۲/۲[‏ : إنه مذهب الفقهاء > ونص عليه الشافعي 
في الرسالة (ص ٠۲۷‏ ف ۷۷۳) حيث قال : الأحد بحديث عبادة بن الصامت في الربا أولى من 
حديث أسامة « إنما الربا في النسيعة » ؛ لأنه رواه مع عبادة : عمر» وعلمان › وأبو سعيد» وأبو هريرة 
ورواية خمسة أولی من رواية واحد .اه وحکاه ابن اللجار في شرح الك وكب 1۲۸/4 عن الأئمة 
الاربعة والا كثر وانظر : المستصفی [۲۹۷/۲] › المنخول ص )٤١١(‏ »› المحصول ]٤٤٦/۲[‏ > 
روضة الناظر ص )۴٤۷(‏ . 

(T)‏ هو أو بكر محمد أحمد بن أحمد علاء الدين » السمرقندي » فقيه أصولي شيخ كبير فاضل جليل 
القدر» كانت ابنته فقيهة وتزوجت علاء الدين أبي بكر الكاسانى صاحب «البدائع» من آثاره : 
ميزان الأصول في نتائج العقول » اللباب في الأصول › تحفة الفقهاء» توفي عام ٠٤۹‏ ه وقيل غير 
ذلك . 
انظر كشف الظنون ]۱۹۱١/۲[‏ › الفوائد البهية ص )٠١۸(‏ » الجواهر المضيعة [1/۲] › تاج 

)٤(‏ ونقل المنع : الآمدي في الإحكام [؛/٠٠"]‏ » وابن النجار في شرح الكوكب [؛/ 

›»]١٠١/۳١[ وأبو الحسن البدخحشي في مناهج العقول‎ » )۳۰٥( وابن تيمية في المسودة ص‎ » ] ٣ 
/١[ وغيرهم عن أبي الحسن الكرخي » وانظر : تيسير التحرير‎ )۲۷١( والش وكاني في الإرشاد ص‎ 
. ]۲٠١/۲[ فواتح الرحموت‎ » ]٩ 

(ه) في (ك) قطع › وفي البرهان « وهلا مقطوع به ]۱۱١۹۳/۲[ ٩‏ . 
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تعارض لهما خبران بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدموا هذه قال : وأما إذا 
كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة أحدهما فالمسألة الآن ظنية [ 
وهذا الذي ذكره القاضي حق» ويشبه أن لا يكون محل الخلاف إلا في الصورة 
التي جعلها غنية ]© وأما في الأولى”“ فلا مساغ له. نعم» لو اجتمع مزية الثقة 
وقوة العدد بأن روی أحد (۳۹٠/ز)‏ الخبرين ثقة » وروى الآحر جمع لا يبلغ 
آحادهم مبلغ راوى الخبر الآخر في العقة والعدالة » فهذه صورة أخحرى »› وقد اعتبر 
بعض المحدثين مزية العدد وبعضهم مزية اللقة » قال إمام الحرمين : والمسالة لا 
تبلغ مبلغ القطع › والغالب على الظن التعلق بمزية العقة » فإن الغلب على الظن أن 
الصديق لو روی خبرا > وروي جمع على حلافه لکان الصحابة يؤثرون رواية 
الصديق . انتهى" . 

(ص) وأن العمل بالمتعارضين -ولو من وجه - أولى من إلغاء أحدهما ولر 
سنة قابلها كتاب“ » ولا يقدم الكتاب على السنة › ولا السنة عليه خلافا لزاعمهما . 


(ش) إنما يرجح أحد الدليلين”“ على الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد 
منهما » فان آمکن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح"“ بل يصار إلى 
ذلك لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الآخحر » إذ فيه إعمال الدليلين › فالإعمال 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )١( 

(۲) وهي ما إذا تعارض في الواقعة خبران واستوى الرواة في العدالة والقة وانفرد بقل 
أحدهما واحد وروى الآخر جمع . 

(۳) انظر : البرهان ]۱۱١۸/۲[‏ › المنخول ص )٤١١(‏ » البحر المحيط ]٠١١/١[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() في (ك) الدليل . 

- : لأن إعمال الدليلين معا خير من إهمال أحدهما ويتحقق إمكان العمل بهما معا في ثلاثة أنواع‎ )١( 
الأول : أن یکون حکم کل واحد من الدلیلین قابا للتبعیض › فیبعض بأن یثبت بعضه دون بعض»›‎ 
وعبر الإمام الرازي عن ذلك بقوله : بالاشتراك والتوزيع » كدار بين اثنين ادعىٍ کل منھما انها ملك‎ 
. له » وهي في ید کل منھما فإنها تقسم ينها نصفين لكل منهما نصفها عملا بالدليلين‎ 
الثاني : أن يكون الحكم في كل من الدليلين عاما » أي متعلمًا بأفراد كثيرة فيتعلق أحد الدليلين‎ 
. ببعض الأفراد » وجعلق الثاني بالبعض الآخر‎ 
= اثالث : أن يكون الحكم في كل منهما متعددًا بأن يكون مشتملَا على أحكام كثيرة فيجمع‎ 


۳۹٤‏ اا 


أولی من الإهمال(“ ومثاله DP:‏ یما إهاب دبغ فقد طهر 0 ۰ 


مع قوله : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » فيحمل الحظر على ما 
قبل الدباغ والإباحة على ما بعده ؛ فيستعمل المتنان على الوجه الممكن »› ولا نطرح 
أحدهما بالآحر وقوله : ( ولو سنة ) أي إذا تقابل ظاهر الكتاب وظاهر السنة سواء أمكن 
الجمع بينهما من وجه صرنا إليه وقيل : نحمله ونخصص غاهره » فيقدم الكتاب ؛ لأنه 


= بينهما بثبوت بعض الأحكام في كل منهما . 
انظر ذلك بالتفصيل في : المحصول ]٤٤4۹/۲[‏ › الإبهاج ]۲٠٠/۳‏ › نهاية السول ]٠١۸/۳7‏ › 
معراج المنهاج ]۲١٠٦/۲[‏ » البحر المحيط ]١۳۳١/١[‏ . 

› )٤١١( شرح تنقيح الفصول ص‎ » ]۳۹٥/۲] في (ك) الإعمال وهو خحطاً » وانظر : المستصفی‎ )١( 
. )٠۰٦( التمهيد للإسنوي ص‎ 

۳( هذا الحديث رواه الإمام مالك › والشافعي › وأحمد» ومسلم › والترمذي ¢ وأبو داود » واین 
ماجة » وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا » قال الترمذي حسن صحيح . ورواه مسلم 
والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : « إذا دبخ الإهاب فقد طهر » قال الدارقطني إسناده 
حسن . 
انظر : صحيح مسلم (ك) الحيض (ب) طهارة جلرد الميتة بالدباغ ]۲۷۷/١[‏ » رقم )۳١١(‏ › 
[Y۰ « ۲۱۹/17 E EEN‏ سنن أي داود (ك) اللباس (ب) في هب الميتة ]۳٠۷/٤[‏ 
حديث )٤١۲۳(‏ » سنن الترمذي (ك) اللباس (ب) ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت ]۲۲۱/٤[‏ رقم 
(۱۷۲۸) » سنن ابن ماجة (ب) لبس جلود الميتة [۱۱۹۳/۲] رقم )۳٠١۹(‏ » سنن الدارمي (ك) 
الاضاحي (ب) الاستمتاع بجلود الميتة ]۸٥/۲[‏ » سنن النسائي (ب) جلود الميتة [۱۷۳/۷] › 
تنوير الحوالك (ب) ما جاء في جلرد الميعة ]٤٤4/۲[‏ › ترتيب مسند الشافعي (ك) الطهارة (ب) في 
الأنية [٠/37‏ رقم )٥۷(‏ » سنن الدارقطني (ك) الطهارة (ب) في الدباغ تلخيص الحبير /١١‏ 
»]٦‏ نصب الراية ]٠١۹/۱7‏ . 

)۳( الحديث روأه E‏ وأبو داود»› والترمڏذي › وابن ماجة › والنسائي › والبيهقي › وغیرهم عن 
عبد الله بن عكيم ؛ قال الترمذي : حديث حسن . 
انظر : مسند أحمد ]۳١١ › ۳٠١/٤[‏ » سنن أبي داود (ك) اللباس (ب) من روى أن لا ينتفع 
اهاب الميتة ]۳۷١/٤[‏ رقم )4۱١۸(‏ » سنن الترمذي (ب) ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت /٤[‏ 
۲] رقم (۱۷۲۹) » سنن أبن ماجة (ب) من قال : لا ينتفع من الميتة يإهاب ولا عصب [۲/ 
٤4‏ .] رقم )۳٣١۳(‏ » سنن الدسائي (ك) الفرع (ب) ما يدبغ به جلود الميتة ]١۷١/۷[‏ رقم 
)٤۲٤۹(‏ » سنن البيهقي (ب) في جلد الميتة ]١٤/١7‏ و(ب) المنع من الانتفاع بجلد الكلب 
والخنزير ]۱۸/١[‏ . 
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أرجح » ولحديث معاذ » وقيل : تقدم السنة ؛ لأنها بيان ومثاله (۸٠/ك)‏ قوله صلى اللّه 
عليه وسلم في البحر : « الحل ميتته )“ فإنه عام في ميتة البحر مطلقًا »> سواء خنزيره 
وغیره » مع قوله : [ أو لحم خنزیر )7" فانه يقتضي تحریم کل لحم سوی خنزیر 
البحر وغيره » فتعارض عموم السنة » والكتاب في الخنزير ؛ فمنهم من يقدم الكتاب 
ويحرمه » ومنهم من يقدم السنة ويحلله" » ومنهم من يقول : ننظر فإن أمكن الجمع 
ولو من وجه - جمعناء وإلا قضینا بالتقابل ونقول : إذ ذاك نقدم الكتاب إن كانت 
السنة آحادًا» وإن کانت متواترة فسيأتي کلامه إن شاءِ الله تعالی » وقد يقال : إن 
هذه المسألة عين المسبألة السابقة بقة في باب التخصيص انه يخص عموم القرآن بخبر 
الواحد » ولهذا قال في المستصفى هناك : خبر الواحد إذا ورد مخصصًا لعموم 
القرآن » اتفقوا على جواز التعبد فيه بتقديم““ أحدهما على الآحر » لكن اختلفوا 
في وقوعه على أربعة مذاهب ؛ فقال قوم بتقديم العموم »> وبتقديم الخبر قوم › 
وبتقابلهما » والتوقف إلى ظهور دلیل آخر وقال قوم إن کان العموم مما دخله 
التخصيص بقاطع فقد ضعف فالخبر أولى › وإلا فالعموم أولى انتهى » لكن يلزم 


)۱( هذا طرف من حدیث رواه الإمام مالك » والدارمي › > وأبو داود» والترمذي › وابن ماجة » والنسائي › 
والبيهقي › والحاكم وغيرهم عن أي هريرة رضي الله عنه ؛ قال الترمذي : حسن صحيح »> وهو قول 
أكثر الفقهاء . 
انظر : الموطأً (ك) الطهارة (ب) الطهور للوضوء ]۲۲/١[‏ » سنن الدارمي (ب) الوضوء من ماء البحر 

۲١/1‏ ] » سنن أبي داود (ب) الوضوء بماء البحر ]14/١[‏ » سنن الترمذي (ب) ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور ]٠١١ » ٠٠١/١[‏ » سنن ابن ماجة (ب) الوضوء بماء البحر ]۱١١/١[‏ رقم 
(۳۸)» سنن النسائي (ب) ما جاء في البحر ]٠١/١[‏ و (ب) الوضوب بماء البحر ]۱۷١/١[‏ » 
السنن الكبرى للدسائي ]۷١/١[‏ رقم )٥۸(‏ » المستدرك e‏ 7[ ]۰ موارد الظمآن ص 

. ]۱١/١[7 سبل السلام‎ » )٠٠( 

0 . من الآية )١ ٤١(‏ سورة الأنعام . 

(۳) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد » وعليه جمهور أصحابه لأنها تفسير للقرآن 
انظر البرهان ]١٠۸١/۲[‏ وما بعدها » المسودة ص )۳١١(‏ » شرح الكوكب المنير »٠٠٤ /٤[‏ 
]١‏ » إرشاد الفحول ص (۳۷۳) » حاشية البناني ]۳٠۲/۲[‏ . 

)4( كذا في النسختين وفي المستصفى « جواز التعبد به لتقديم » . 

() في (ك) آخرون . ) 

=» )۳۲( وانظر المسألة في : التبصرة ص‎ › ]١٠١ › ١٠١/۲[ انظر المستصفى‎ )١( 


۳۹٦‏ تشنيف المسامع 


من هذا مع التكرار المناقضة › فإن المصنف اختار هناك التخصيص”“ › وهنا 
التعارض » فلينظر . 

(ص) فان تعذر وعلم المتأخر فناسخ › وإلا رجع إلى غيرهما › وإن تقارنا 
فالتخيير إن تعذر الجمع والترجيح"» وإن جهل التاريخ وأمكن الدسخ رجع إلى 
غيرهما › وإلا فخير”“ أن تعذر الجمع والترجيح . 

(ش) تعارض الدليلين إن أمكن معه العمل بكل منهما فقد سبق » وإن تعذر فإما 
أن يكون أحدهما متقدمًا والآحر متأخرًا» أو يتقارنا » أو يجهل التاريخ 

الحالة له الأولى : أن کک فان e‏ ھک 
لا > واعترض عليه التقشواني"“ بأن المدلول إذا لم يقبل النسخ يمتنع العمل 
بالمتأخر فلا يعارض المتقدم > بل يجب إعمال e‏ کما کان قبل ورود 
المتأخر» وان کانا مظنونین طلب الترجيح . 

الفانية : أن يتقارنا"“ والحكم قابل للدسخ فحكمه التخيير إن أمكن لتعذر الجمع 


= البرهان ]٤۲۹/١[‏ » أصول السرخسي ]١4١/١[‏ » المدخول ص )٠۷٤(‏ › منتهى السؤل [ق۲/ 
٠‏ ] » مختصر ابن الحاجب ]۱٤۹/۲[‏ » المسودة ص )۱٠۹(‏ » شرح تنقيح الفصول ›»)۲٠۸(‏ 
الإبهاج »]۱۸٤4/۲[‏ المحلي على جمع الجوامع [۲۷/۲] » شرح الکوکب المنیر ]۳١۳/۳[‏ »› 
فواتح الرحموت ]۳٤١۹/۱[‏ › إرشاد الفحول ص )٠١۸(‏ . 

)١(‏ حيث قال : يجوز تخصيص الكتاب بالمتواترة وكذا بخبر الواحد عند الجمهور . اه 
المحلي على جمع الجوامع [۲۷/۲] . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) هكذا في النسختين وفي مجموع المتون « وإلا يخير الناظر » 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. ]٤٥۰/۲[ راجع المحصول‎ )٥( 

)١(‏ لم أقف عليه » إلا أنه من أبناء القرن السابع الهجري على ما يبدو ؛ لما ذكره بعض الأصوليين أنه 
اعترض على الإمام الرازي في بعض أقواله . 

(۷) في (ك) تقارنا . 


والترجيح » أما الجمع فلأن صورة ة المسألة أن يتعذر العمل بكل منهما› وأما الترجيح 
فلأن المعلوم لا يقبل لترجیج لا بحسب الإسناد » ولا بحسب الحكم ؛ لجواز أن 
يكون الحكم حظرً! أو مثبتا أو شرعيًا لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية“ . 


القالفة : أن يجهل التاريخ ؛ فإن كان الحكم قابلا للدسخ"“ وجب الرجوع إلى 
غیرهما ؛ لأنه يجوز في کل واحد منهما ان یکون هو المتأحر فیکون ناسا لحکم 
المتأحر وأن يكون هو المتقدم فيكون مدسوحًا بالاحر» فلم يجز تقد“ على 
الآحر فيجب الرجوع إلى غيرهما“ وإن لم يكن“ قابلا للنسخ فحكمه حكم 
المتقارنين وقد علمته » وكان ينبغي للمصنف أن يحيل عليه . 

( ص) فإن کان أحدهما أعم فكما سبق 

(ش) هذا إذا تساويا في العموم أو“ الخصوص » فإن كان أحدهما أعم من 
الآحر من وجه فقد سبق“ في آخر التخصيص أنه يصار إلى الترجيح »› فلاحاجة 


. ]١١١/۳[ نهاية السول‎ › ]٤١١/۲[ انظر : المحصول‎ )١( 

(۲) في (ك) للفسخ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

)٤(‏ انظر : المعتمد ]۱۷٦/۲[‏ › المحصول ]٤٥١۱/۲[‏ › الإبهاج ۲۲۸/۳7] › نهاية السول 
٢ 7‏ ] » معراج المنهاج ]۲١۹/۲[‏ › مناهج العقول [ ]٠١۹/۳‏ » شرح الكوكب ]١١١/٤[‏ . 

(ه) في (ك) أن يکون . 

(1) في (ك) والخصوص . 

(۷) يعني عند قول المصنف : وإن كان عاا من وجه فالترجيح » وقالت الحنفية : المتأحر ناسخ .اه 
مثاله : قوله صلی الله عليه وسلم  :‏ من بدل دینه فاقتلوه ) صحیح البخاري (ك) استتابة المرتدين 
٠‏ (ب) حكم المرتد والمرتدة ]۲١۳۷/٦[‏ رقم )1١۲٤(‏ » سنن الترمذي (ك) الحدود (ب) ما جاء 
في المرتد ]٤۸/٤[‏ رقم )١٤١۸(‏ » وحديث الصحيحين « أنه صلى الله عليه وسلم نهی عن قتل 
النساء » صحيح البخاري (ك) الجهاد (ب) قتل الصبيان في الحرب » و(ب) قتل النساء ]٠١۹۸/۳[‏ 
رقم )۲۸١۲(‏ » صحيح مسلم (ك) الجهاد والسير (ب) تحريم قل النساء والصبيان ]١١١١/۳[‏ › 
فالحديث الأول عام في أفراد الرجال والنساء لصلاحية العام فيه وهو لفظ ( من ) لكل منهما» خاص 
بأهل الردة منها » وهو من انتقل منهما من الإسلام إلى الكفر » والحديث الثاني حاص بالنساء عام في 
أفراد الحرييات والمرتدات لصلاحية العام فيه وهو لفظ الدساء لكل منهما » فعارضا في شأن 
المرتدة» فعند الشافعية وغيرهم أنها تقتل » وعدد الحنفية لا تقتل ولكن تحبس أبدًّا حتى تسلم= 


۳۹۸ تشذیف المسامع 


إلى الإعادة . 


(ص) مسألة : يرجح بعلو الإسناد › وفقه“ الراوي » ولغته » ونحوه› وورعه › 
وضبطه » وفطنته » ولو روی المرجوح باللفظ إلى آخره"“ 
(ش) ترجيح الأخبار > ويقع في سبعة أوجه : 
الأول : بحسب حال الراوي وذلك باعتبارات أولها : بكثرة الرواة وقد مر 
ثانيها : بقلة الوسائط »› وعلو الإسناد ؛ لأن احتمال" الخطاً فيما قلت وسائطه 
أقل [ وما برحت الحفاظ والجهابزة تطلب علو]“ الإسناد وتفتخر به“ . 


ثالٹها : بفقه الراوي › سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ » ومنهم من قال : إن 
روى باللفظ فلا يرجح بذلك والصحيح الأول ؛ لأن للفقيه مرية التمييز بين ما يجوز 


= أو تموت» وروي عن أبي حنيفة أنها تضرب في كل الأيام مبالغة في الحمل على الإسلام . 
انظر المسألة في التبصرة ص )٠١١(‏ » اللمع ص )٠۹(‏ » البرهان ]٤ ٠۳/١1‏ › أصول السرخحسي 
[١٤۷/١3‏ » المستصفى ]٠١۳١/۲[‏ › المحصول ]٤١١۱/۲[‏ »› المسودة ص (۱۳۲ › )١۳١‏ › شرح 
تنقيح الفصول ص )٤۲١(‏ › الإبهاج [۱۷۹/۲] » نهاية السول ]١٠۲/۳١7‏ › مناهج العقول [۳/ 
[٠‏ » سلاسل الذهب ص )۲١۲(‏ المحلي على جمع الجوامع ]٤۳/۲7‏ » شرح الك وكب المنير 
۴/7 ] » وانظر المهذب للشیرازي ]۲۸٤/۲[‏ »› رءوس المسائل ص )١١(‏ › فتح القدير /|٠[‏ 
"٠‏ ] » شرح البناية على الهداية ]"٠١/١[‏ . 

. في (ك) وبفقه‎ )١( 

(۲) ونصه في مجموع المتون ص !)٠١١ › ٠٠١(‏ ولو روى المرجوح باللفظ › ويقظته » وعدم 
بدعته » وشهرة ت عدالته وکونه مزکی بالاخبار أو أكثر مزكين » ومعروف النسب قیل : ومشهوره › 
وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته » وحفظ المروي » وذكر السبب والتعويل على 
اللحفظ دون الكتابة » وظهور طریق روایته وسماعه من غير حجاب »› وکونه من أکابر الصحابة › 
وذ كرا خلافا للأستاذ وثالتها في غير أُحكام النساء وحرا ومتأحر الإسلام وقيل : متقدمه » ومتحملا 
بعد التكليف » وغير مدلس » وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة » وراويًا باللفظ ولم ينكره 
راوي الأصل وكونه في الصحيحين . اه 

[YT4/3 ساقطة من (ك) في (ز) الاحتمال وأثېته من البحر 1۲/3[ « والإبهاج‎ )٣( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (ك)‎ )٤( 

(ه) انظر : المحصول [۳/۲٥؛]‏ › الإبهاج ]۲۳٣/۳[‏ » نهاية السول ]۱٦۷/۳7‏ »› معراج 


تشنيف المسامع ۳۹۹ 


رابعهاء : أن يكون أحدهما عالما باللغة والنحو ؛ لأن العالم بهما يمكنه التحفظ 
عن مواقع الزلل » فكان الوثوق بروايته أكثر › قال الإمام : ويمكن أن يقال : هو 
مرجوح ؛ لأن العالم بهما يعتمد على معرفه فلا يبالغ في الحفظ » والجاهل بهما 
يكون خائقًا يبالغ في الحفظ . 


خامسها : أن يكون أحدهما راجحا على الآخحر في وصف يغلب ظن الصدق 
كالورع » والضبط » والفطنة » ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أي 
حازم حديث « زوجتكها بما معك من القرآن ۲“ على رواية عبد العزير بن أبي 
حازم“ وزائدة““ عن أبي حازم بلفظ « ملكتها ۲“؛ لأن مالكا وسفيان أعلم 


المنهاج [۲۹۳/۲] › مناهج العقول ]٠٠١/۳7[‏ » شرح الكوكب المنير ]٠٠١ › ٦٤4/٤[‏ . 

(۱) انظر المحصرل ]٤٥٤/۲[‏ وانظر : المستصفی ]۳۹۰/۲ › ۳۹۱] › المنخول ص )٤۳١(‏ › 
الإحكام للآمدي ]۲۳١/۳[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ › الإبهاج ]۲۳٠/۳(‏ › معراج 
المنهاج ]۲٠٤/۲[‏ › نهاية السول ]1٦۷/١[‏ » منهاج العقول ]٠٠١/۳7[‏ › البحر المحيط /١[‏ 
٤‏ ] » شرح الک وکب المنیر ٦۳١/٤[‏ ] » إرشاد الفحول ص (۲۷۷) »› نشر البنود [۲۷۸/۲]. 

(۲) هذا طرف من حدیٹث صحیح متفق عليه »> انظر : صحيح البخاري (ك) النكاح (ب) 
إذا كان الولي هو الخاطب ]۱۹۷۲/١[‏ › و(ب) السلطان ولي ]۱۹۳۷/١[‏ › و(ب) المهر بالعروض 
.. لخ [۱۹۷۸/۰] رقم )٤۸٥٥(‏ صحيح مسلم (ب) جواز كون الصداق تعليم قرآن .. إلخ ۲7/ 
١‏ ]"] رقم )٠٤٠١(‏ » سنن ابن ماجة (ب) صداق النساء [1۰0۸/۱] رقم (۱۸۸۹) » سنن 
الترمذي (ب) مهور النساء ]4١١/۳[‏ رقم )١١١١(‏ وقال الترمذي : حسن صحيح وقد ذهب إليه 
الشافعي > وقال بعض أهل العلم : النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها . وهو قول أهل الكوفة › 
وأحمد» وإسحاق . اه وانظر المهذب للشيرازي [۷۲/۲] › المغني لابن قدامة ]1۸۳/١[‏ . 

(۳) هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي » أبو تمام المدني » فقيه محدث » روى عن 
أبيه وسهيل بن أبي صالح وطائفة » وعنه : قتيبة » وعلي بن حجر وغيرهما› توفي بالمدنية سنة 
AA‏ 
انظر : تهذیب التهذیب [۳۳۳/۱] › تقریب التهذیب ]٥۰۸/۱[‏ » طبقات ابن سعد ]۳٠۳/١[‏ › 
طبقات الحفاظ ص )١١٤(‏ الأعلام ]۱۸/٤[‏ . 

)٤(‏ هو زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي أبو الصلت الكوفي » ثقة » حجة » روى عن إسماعيل الشدّي› 
وحمید الطويل › أي حازم » وغيرهم » وعنه : حسین الجعفي › وابن المبارك › وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم ؛ قال أبو زرعة : صدوق من أهل العلم » توفي في أرض الروم سنة ٠٠١‏ ه 
انظر : طبقات ابن سعد [۲۱۳/۲] »› تهذيب التهذيب ]۳١٠/۳[‏ › طبقات الحفاظ ص ›)۸١(‏ 
شذرات الذهب ]۲١١/١۱[‏ . 

(ه) انظر : صحيح البخاري (ك) النكاح (ب) تزويج المعسر ]۱۹۰٦/٥[‏ رقم (4۷۹۹) › = 


٠۰‏ تشنيف المسامع 


منهما وأوثق"'“ وأضبط › وقوله : (ولو روي [ المرجوح) هو بالرفع » أي : يرجح 
بذلك » ولو كان الراجح بها روي بالمعنی (١٠٠/ز)‏ والمرجوح روي ]" باللفظ 
وقد سبق ذكر الخلاف فيه في فقه الراوي . 

سادسها : حسن اعتقاد الراوي › فرواية غير المبتدع أولی من رواية المبتدع ¢ 
کذا قطعوا به" » وفیه احتمال إذا كانت بدعته بذهابه إلى“ أن الكذب كفر أو كبيرة 
فإن ظن صدقه غل(“ : 

سابعها : شهرة عدالته »۲ وفي معناه شهرته بالصفات السابقة من ورع ۰ وفطنة › 
عل 

ٹامنها : کونه مز کی بالاختبار والممارسة› فيقدم على من عرفت عدالته 
بالتز كية ؛ لأن الخبر أضعف من المعاينة . 


تاسعها : كثرة المزكين للراوي » ولهذا قدمنا حديث بسرة"“ في مس الذ كر على 


= و(ب) عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ]۱۹٦۸/٠١[‏ رقم )4۸14( > و(ب) النظر إلى 
المرأة قبل التزویج ۱۹۱۹/۰7] رقم )٤۸۳۳(‏ › و(ب) إذا قال الخاطب للولي : زوجنى فلانة /٠[‏ 
٥‏ ] رقم )٤۸٤۷(‏ » و(ب) الترويج على القرآن . .. الخ ۱۹۷۷/۰7] رقم »)٤۸٤٥(‏ صحیح 
مسلم (ب) الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ]۱۰٤۰/۲[‏ رقم )۱٤٤١(‏ . 

(1) في (ك) وأوفق . 

(۲) ما بین انمعکوفتین ساقط من ( ك) . 

)"( قال المصنف في الإبهاج [Y/Y]‏ : وجزم به الأكثرون : 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

(ه) هذا الاحعمال حكاه الشارح في البحر ]١ ٥٤/٠٦7‏ عن الصفي الهندي › وانظر : 
المحصول 61/۲7[ ¢ الإبهاج [Yr°/r]‏ »> نهاية السول [11۷/۳] › معراج المنهاج c[(YY/Y]‏ 
مناهج العقول ]۱1١/۳[‏ . 

› ]1٦۹/۳( الإبهاج [۲۳۹/۳] › نهاية السول‎ › ]۳۲٠/٤۲7[ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 
شرح‎ » ]٠١۷/٦[ البحر المحيط‎ » ]١٦٦/۳١[ مناهج العقول‎ » ] ٠٠١ › ۲٠٤/۲7 معراج المنهاج‎ 
. ]٦١/٤[ الكو كب المنير‎ 

(۷) هي الصحابية : بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية » كانت من المبايعات 
المهاجرات > وهي جدة عبد الملك بن مروان وخالة مروان بن الحكم > وعمها ورقة بن نوفل › 
روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ وعنها مروان بن الحكم » وعروة بن الزيير» = 


تشنيف المسامع ا 


حدیڭ(“ طلى . 


عاشرها : رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله؛ قاله في 
المحصول“ » وقال الآمدي وابن الحاجب : يقدم مشهور النسب» وعلله 
الآمدى بأن احترازه عما يوجب نقيض منرلته المشهورة يكون أكدر)› واختار 
المصنف أنه لا يرجح بشهرة النسب » ولهذا ضعفه“ » والأول أقوى ؛ لأن من 
ليس بمشهور السب قد يشا ركه ضعيف في الاسر“ . 


= وسعيد بن المسيب وغيرهم › عاشت إلى ولاية معاوية ۰ 
انظر : الاستیعاب ]۱۷۹٦/٤[‏ ت )"۲٠١(‏ › الإصابة ]٥۳٦/۷[‏ ت (۱۰۹۳۱) › طبقات ابن 
سعد ٤١/۸[‏ ۲] » تهذيب التهذيب ]٠٠١٤/١١[‏ › وحديثها سبق تخريجه قال عنه الترمذي : حسن 
صحيح »› وفيه أن مس الذكر ينقض الوضوء . 

)0 الحديث رواه ایو داود » والترمذي › والدسائي › والبيهقي › ولفظه في أي دارد عن قيس بن 
طلتق عن أبيه قال : قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال : يا نبي 
الله »> ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضاً؟ فقال : « هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك › 
قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس 
الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك . اه . قلت : وهو رواية للإمام أحمد وحكاه ابن قدامة عن 
علي » وابن مسعود » وحذيفة » والثوري » وابن المنذر وغيرهم › والرواية الثانية لاإمام أحمد أنه (أي 
المس ) ينقض وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك» وروي عن ابن عمر» وسعيد بن 
المسيب » وغيرهم . انظر : المهذب للشيرازي ]٠١/١[‏ › المغني لابن قدامة ]۱۷۸/١[‏ › نصب 
الراية ]٠١ » ٠٤/١7‏ » وانظر الحديث في سنن ابي داود ]١١١ › ٠۲١/۱7‏ رقم (۱۸۲) » سنن 
الترمذي ]۱۳١/١[‏ رقم )۸١(‏ » سنن الدسائي ]٠١٠/١1‏ رقم )١٠١(‏ » السنن الكبري للبيهقي /١[‏ 
۳٤‏ . 

(۲) في (ك) على حديث من أطلق » وطلق : هو طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن 
عمرو بن عبد الله الحنفي الشحيمي » أبو علي مشهور له صحبة » وفد على النبي صلى الله عليه 
انظر : الإصابة [۲۳۲/۲] ت )٤4۲۸۳(‏ › تهذیب التهذیب [۳۳/۰] » تقریب التهذیب ص (۲۸۳) 
ت )۳۰٤۲(‏ . 

(۳) انظر : المحصول ]٤٥۷/۲[‏ » الإبهاج [۲۳۹/۳] . 

/۲[ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ » ]۳۲۸/٤[ انظر : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

۰ . 
(°) حيث قال : ومعروف الدسب › قیل : مشهوره . 
)١(‏ في (ك) النسب » وانظر : الإبهاج ۲۳۹/۳7] البحر المحيط ]١١۷/٦[‏ . 


a!‏ تشنيف المسامع 


حادی عاشرها : من صرح بت زکیته على من حکم بشهادته وعمل بروایته » وهذا 
تابع فيه الآمدي وغيره'“ وقدم في المنهاج من ثبتت عدالته بعمل من روی عنه على 
ما راويه معدل" بغير ذلك فالمراتب عنده ثلاثة : التعديل بالاختبار» ثم بالعمل» ثم 
بغير ذلك" . 


_ اني عاشرها : حفظ المروى بأن يحكي لفظ لني صلى الله عليه وسلم » 
والأخحر ينقله في الجملة »> كقول أبي محذورة : لقنني رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة ”“ ويروي عبد الله" د الأذان بلا ترجيع ° 


' . ]"١١/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ › ]۳۲۹/٤[ انظر : الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) في (ك) رواية بعدل . 

(۳) انظر : البهاج ۲۳٣/۳7‏ › ۲۳۷] » نهاية السول ]۱٦۸/۳(‏ » معراج المنهاج ]۲٠٤/۲[‏ › مناهج 
العقول ]١۱١١/۳[‏ . 

)٤(‏ هو الصحابي أبر محذورة القرشي » المكي المؤذن › اخحتلف في اسمه › فقيل : سلمة ابن معير› 
وقيل : سلمان » وقيل : معير بن محيريز وقيل غير ذلك › روی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
علمه الأذان وقصته مشهورة في صحیح مسلم وغیره ›» وروی عنه : انه عبد الملك › وابن ابله عبد 
العزيز بن عبد الملك » توفي سنة ٠۹١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : الإصابة ]۱۷١/٤[‏ ت )٠١٠۸(‏ » الاستيعاب مطبوع مع الإصابة ]1۷۷/٤[‏ ط / دار العلوم 
الحديثة » تهذيب التهذيب ]۲۲۲/٠۲[‏ . 

. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ )٥( 
› ]۲۹۱/۱[ سنن الدارمي (ب) الترجيع في الأذان‎ » ]4١٠/١ » )0۹/۳[ انظر : مسند أحمد‎ 
صحيح مسلم (ك) الصلاة (ب) صفة الأذان 3 ] رقم (۳۷۹) » سنن أي داود (ب) کیف‎ 
رقم (۱۹۲) » السنن‎ ]۳٣۷/۱[ سنن الترمذي (ب) في الترجيع في الأذان‎ » ]۳٠١/١[ الأذان‎ 
المجعبى من السنن للنسائي [4/۲] رقم‎ » ]٤۹۷/١[ الكبرى للدسائي (ب) كم الأذان من كلمة‎ 
. )۷٠۹( رقم‎ ]۲۳١/۱[ سنن ابن ماجة (ب) الترجيع في الأذان‎ » )1۳١( 

(1) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن علبة بن الحارث الخزرجي الأنصاري المدني › وقيل في نسبه 
غير ذلك » هو الذي أري النداء للصلاة في منامه» وكانت رؤيته في السنة الأولى للهجرة بعد بناء 
المسجد ¢ قعل یرم أحد 
انظر : تهذیب التهذیب [۲۲۳/۰] ت )۳۸٦(‏ » تلخیص الحبیر ]۱۹۷/۱ - ]۲۹٣۱‏ . 

(۷) انظره في سنن 1 داود (ك) الصلاة (ب) في الإقامة ]۳٠١/١[‏ رقم )٥٠١(‏ ›» سنن 
الترمذي (ب) ما جاء في بدء الأذان 1/17“ السنن الکبری للدسائي 2 


ق مشذية ` المسامع ° 


لا یحکیه لفظا (٩ه/ك)‏ عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم . 


ثالث عشرها : بذ كر السبب على من لم يذكره”" لريادة الاهتمام من حاكي0 
السبب بمعرفة ذلك الحكى^ . 


رابع عشرها : أن یکون احدهما یعول على حفظه فیما یرویه » والآخحر على کتابه 
> فالأول أولى ؛ لما“ لعله يعتور الخط7 من نقص وتغيير » قال الإمام : وفيه احتمال 
»> قال المصنف وهذا الاحعمال بعید › بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحتج 
وهو ثقة صحيح أيؤخحذ عنه الأحاديث ؟ فقال : لا يؤحذ عنه ؛ أحاف أن يزاد في 
كتبه بالليل" . قلت : بل هذا الاحتمال قوي إذا كانت النسخة محفوظة عنده 
وهي ا( ٩‏ ضاہط ¢ أو يۇمن الحافظ » وما ذکره e‏ تطرق اللقض زلخ ور١٩‏ 
معارض بتطرق الدسيان » والاشتباه إلى الحفظ دون الكتابة . 


= (ب) تثنية الأذان ]٤۹٦/۱[‏ رقم )٠١۹۳(‏ . 

(۱) في (ز) یذکر . 

(۲) في (ك) حال . 

(۴) انظر: المحصول[۸/۲١٠]‏ )الإبهاج ١۱/۳7‏ ۲] ؛ البحرالمحیط ٠۰/۹7‏ ۱]» نشرالبنود ]۲۸١/۲[‏ . 

. ]۲۳۷/۳7 في الدسختين لا والصواب أثبته من الإبهاج‎ )٤( 

. في (ك) الحفظ‎ )٥( 

(1) في (ك) لا بحتج به بروایته . 

(۷) في (ك) الأحذ . 

(۸) هذه العبارة بها اضطراب وقلق» وقد أوردها السيوطي في التدريب [۹۳/۲] هكلا: «... عن 
أشهب ؛ قال : سثل مالك : أيؤحذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثفة ؟ فقال : لا . قيل : فإن أتى 
بكتب فقال : سمعتها» وهو ثقة؟ فقال : لا يؤحذ عنه ؛ أحاف أن يزاد في حدیثه بالليل » . 

. ]۲۳۷/۳[ الإبهاج‎ » ]٤٥۸/۲[ انظر المحصول‎ )٩( 

(۰) في (ك) الخط . 

. في (ز) للحفظ‎ )۱١( 


°4 تشنيف المسامع 


كرواية القاسم"“ عن عائشة رضي الله عنها . 
أن بریرة(") عتقت و کان زوجھا عبدا“ »۰ رواه مسل( - على من روی أنه کان 
حو ؛ لأن عائشة رضي الله عنها عمة القاسم » فسمع منها شفاها بخلاف الأسود" . 


› هو القاسم بن محمد بن أيي بكر الصديق المدني » أبو محمدء أحد فقهاء المدينة السبعة‎ )١( 
: كان كلير الورع والنسك والمواظبة على الفقه والأدب » صمونًا لا يتكلم إلا قليلا » قال ابن سعد‎ 
كان ثقة عالما فقيها إمامًا كثير الحديث . روى عن الصحابة » وروى له أصحاب الكتب الستة توفي‎ 
› )٥۹( ه وقيل غهر ذلك . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ ٠١١ بقديد بين مكة والمدينة سنة‎ 
. ]۱۳۹/۰[ تهذیب التهذیب [۲۳۳/۸] » طبقات ابن سعد‎ 

(۲) هي بريرة بنت صفوان » مولاة عائشة رضي الله عنها» صحابية ولها أحاديث › اشترتها السيدة 
عائشة وأعتقتها» وكان زوجها مولى فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم › فاخحعارت فراقه » 
عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية . 
انظر : الإصابة ]۲٥۱/٤[‏ › الاستیعاب ]۲٤۹/٤[‏ › طبقات ابن سعد ]۲١۹/۸[‏ › تهذيب التهذيب 
(T/7‏ . 

(۳) هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش ؛ قال النووي : والصحيح المشهور أن مغيدًا كان عبدًا حال 
عتق بريرة » ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة › وقيل : كان حرا » وجاء ذلك في رواية لمسلم . 
انظر : الإصابة ]٤٥١/۳[‏ ت )۸١۷۲(‏ » الاستيعاب ]٤٥١/۳[‏ » شرح النووي على صحيح مسلم 
14/1۰7[ . 

)٤(‏ انظر : صحيح مسلم (ك) العتق (ب) إنما الولاء لمن أعتق ]١١ ٤۳/۲‏ وانظره في : صحيح 
البخاري (ك) الطلاق (ب) شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ]۲١٠۲۳/١[‏ رقم 
)٤۹۷۹(‏ › و(ب) لا یون بيع الامة طلاقا ۲۰۲۲/۰7] رقم )4۹۷٥(‏ » و(ب) خيار الاأمة تحت 
العبد ]۲١۲۳/١[‏ رقم )4۹۷١(‏ »> سنن أبي داود (ك) الطلاق (ب) في المملوكة تعتق وهي تحت 
حر أو عبد [1۷۰/۲] رقم (۲۲۳۱) » سنن ابن ماجة (ب) في حيار الأمة إذا أعحقت ]1۷١/١[‏ . 

(ه) انظره في : مسند أحمد ]٤۲/٦[‏ » سنن الدارمي [۲۲۲/۲] رقم (۲۲۸۹) » سنن أبي داود (ك) 
الطلاق (ب) من قال کان حرا [1۷۲/۲] رقم (۲۲۳۰) » و(ب) متی یکون لھا الخیار [1۷۳/۲] ؛ 
سنن ابن ماجة [1۷۰/۱] رقم )۲۰۷٤(‏ (ب) خيار الأمة إذا اعدقت » سنن الدارقطنی [۲۹۰/۳] . 

)١(‏ هو الأسود بن يزيد بن قيس » النخمي الكوفي » أبو عمرو » وقيل : أبو عبد الرحمن ؛ فقيه مخضرم 
أدرك ابي صلى الله عليه وسلم ولم یره » روی عن عمر» وابن مسعود › وعائشة › وغیرهم > وکان 
عابدًا تفا زاهدًا » من فقهاء الكوفة وأعيانهم » روى له أصحاب الكتب الستة توفي سنة ۷١‏ ه وقيل 
غير ذلك . 
انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۷۹) › طبقات ابن سعد ]٤)1/٦[‏ »› الإصابة ]٠١٦/١[‏ ت 
(41۰) .= 


تشنيف المسامع و 


سادس عشرها : كونه من كابر الصحابة لقربه من - غالبا - مجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم » والمراد بالأكابر رؤساء”“ الصحابة › لا الأكابر بالسن » وعن أحمد 
أنه لا يرجح بذلك » ونظیره : كونه أكثر صحبة فيقدم » ولهذا قدموا خبر عأئشة 
رضي الله عنها في صحة صوم الجنب”" على رواية بي هريرة « أنه لا صوم له 0۲ 
وإذا قلنا بقديم رواية الأكابر على غير الأكابر فینبغی أن تقدم رواية الخلغاء(© 
الراشدين رضي الله عنهم على غيرهم » ولذلك كان : على رضي الله عنه يكلف 
الرواة"“ ويقبل رواية الصديق رضي الله عنه من غير تحليف" . 


= وانظر المسألة في : الإحكام للآمدي ]۳٠٤٠/٤[‏ » البحر المحيط ]۱١١ › ۱١١/١1‏ » شرح 
الک وکب المنیر ]1۳۹/٤[‏ »› فواتح الرحموت ]۲١٠/۲[‏ . 

. في (ز) سائر‎ )١( 

(۲) للإمام أحمد رضي الله عنه في ترجيح أكابر الصحابة على غيرهم روايتان » والراجح منهما الترجيح» 
قال ابن النجار في شرح الكوكب ]1٤۲/٤[‏ وترجح روابة أكابر الصحابة - وهم رؤساؤهم - على 
غيرها» على الصحيح من الروايتين 
وانظر العدة للقاضي أبي يعلى ]٠١٠١٦/۳[‏ › المسودة ص )۳١۷(‏ . 

(۳) عن عائشة رضي الله عدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنا من جماع ثم 
يغتسل ويصوم › وزاد مسلم في حديث أم سلمة : « ولا يقضي » قال الترمذي حسن صجبح ٠.‏ 
انظر : الموطاً (رب) ما جاء في صيام الذي يصبح جنا في رمضان ۲۸۹/۱7] » صحيح البخاري 
(ك) الصوم (ب) الصائم يصبح جنا ]1۷4/۲[ رقم )۱۸۲٠(‏ و (ب) اغتسال الصائم ]1۸۱/۲[ < 
صحيح مسلم (ب) صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب [۷۷۹/۲] » رقم ٩(‏ ۰) » سنن 
أي داود (ب) فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان [YA1/۲]‏ رقم (TAN‏ < سنن الترمدي (ب) ما 
جاء في الجدب يد ركه الفجر .. الخ ]١٤۹/۳[‏ رقم (۷۷۹) › سنن أبن ماجة (ب) ما جاء في 
الرجل يصبح جنا .. إلخ ]٥٤۳/١[‏ رقم )١۱۷١۳(‏ » سبل السلام [11۸/۲] . 

(( هذا حديث طويل متفق عليه وفيه قصة رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث عائشة وأم 
a‏ 
انظر ا (ك) الصوم (ب) الصائم e‏ > صحیح مسلم (ب) من 
طلع عليه الفجر وهو جنب [۷۷۹/۲] » سنن ابن ماجه ]٥ ٤۳/۱7‏ رقم )۱۷١۲(‏ » الموطاً /١[‏ 

. ۹۰ 

(ه) في (ز) الأربعة . 

. في (ك) الرواية‎ )٦( 

=> )۳١۷( المسودة ص‎ >» Er. ./۲7 انظره في : المحصول ]4/۲[ > مختصر اہن الحاجب‎ (v) 


سابع عشرها : بكونه ذكرًا يرجح على رواية المرأة ؛ لأن الضبط مع الذكورة 
اشد» هذا ما رجحه المصنف »> وهو ضعيف > والصواب ما قاله الأستاذ» أنه لا 
یرجح بها . 

وقال ابن السمعاني في ١‏ القواطع» : إنه ظاهر المذهب ولم يذكر الأول" إلا 
احتمالا له“ وحكا الكيا الطبري الاتفاق عليه » فقال : اعلم أننا لا ننكر تفاوتا بين 
الذ كور والإناث في جودة الفهم » وقوة الحفظ » ومع هذا كله لم يقل أحد : إن رواية 
الرجال مرجحة على رواية النساء » ولم نر أحدًا من المتقدمين ذكره مع استقصائهم 
وجوة الترجيح » وكأن المانع من ذلك أن الذى يقتضي الترجيح يجب رجوعه إلى عين 
ما وقع الاحتجاج به ويظهر به“ التفاوت بين المتعارضين » والتفاوت بين الذ كور 
والإناث في قوة الحفظ أمر كلي » يرجع إلى الجنس ؛ كما يقال : الفرس أعقل » وهذا 
النوع لا يظهر رجوعه إلى آحاد الجنس [ فلا يقع في التفاضل وقد يفرض امرأة أضبط 
من الرجل أو أحفظ فإذا لم يظهر التفاوت في غير الخبر لم ينظر إلى الجنس ]“ وإنما 
ينظر إليه في تمهيد الصواب » وذلك في“ الشرع كما فعل في شهادة النسوة مع 
الرجال » وهذا مقطوع به لا ريبة فيه . انتهى“ وفي المسألة مذهب ثالث : 
التفصيل بين أن يكون المروى في أحكام النساء فيقدمن“ على غيرهن؛ لأن 
همتهن إلى حفظه أكثر وإن كان في أحكام غيرهن قدم ؛ حكاه الأسعاذ( "١‏ 


= البحر المحيط ]٠١١/١[‏ »> شرح الك ركب المنير ]1٤١/٤[‏ » إرشاد الفحول ص )۲۷١(‏ . 
)١(‏ في (ن) الأولى . 

(۲) انظر القواطع [۱۷۸/۲] تقريا »> البحر المحيط ]٠١۹/٦[‏ » إرشاد الفحول ص (۲۷۷) . 
(۳) ساقطة من (ز) . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

() في (ز) إلى . 

(۷) انظر نصه في البحر المحيط ]1١۹/۲[‏ . 

(۸) في (ز) فیقدم . 

. في (ز) غیرهم‎ )٩( 

. وقال : وبه جزم السهيلي في أدب الجدل‎ › ]٠١۹/١[ حکاه عنه الشارح في البحر‎ )٠۰( 


تند المسامع °۷ 


امن عشرها : کونه حرا" وهذا ضعیف کالذی قبله » قال اين السمعاني 
: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن . 
تاسع عشرها : كونه متأحر الإسلام ؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين > وکذا إذا کان 
أحدهما متأخر الصحبة ولذلك قدموا خبر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سلم“ من اثنتین *“ وتکلموا“ على حدیث ابن مسعود في الکلام في 
الصلاة“ » وقدموا رواية ابن عباس في التشهد“ على رواية”“ ابن مسعود› 
ونقل ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يقدم بهذا ؛ لأن المتقدم قد دامت صحبته 


(۱) في (ك) بکونه . 

(۲) في (ن) متأحرا . 

(۳) في (ز) قاله . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) انظر نصه في : صحيح البخاري أبواب السهو (ب) إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث .. إلخ /١[‏ 
]٤١١ ٠ ١‏ » صحيح مسلم (ك) المساجد ومواضع الصلاة (ب) السهو في الصلاة والسجود له 
[۰۳/۱] رقم (۹۷) › سنن ابي داود (ك) الصلاة (ب) السهو في السجدتين ]1۱۷/١[‏ › سنن 
الترمذي (ب) ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر ]۲٤۷/۲[‏ . 

() في (ك) تكلم . 

( انظر نصه في : صسحيح البخاري أبواب العمل في الصلاة (ب) ما ينهى من الكلام في الصلاة /١[‏ 
١‏ ] » صحيح مسلم (ك) المساجد ومواضع الصلاة (ب) تحريم الكلام في الصلاة .. إلخ /١1‏ 
۲ ] رقم )٥۳۸(‏ » سنن ابي داود (ب) النهي عن الكلام في الصلاة رقم ›)۹٤۹(‏ 
سنن الترمذي (ب) ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ]۲٠٠/۲[‏ رقم )٠٠١(‏ » سنن النسائي (ب) 
الكلام في الصلاة [۱۸/۳] رقم )١١١١(‏ . 

(۸) في (ك) الشهد » وانظر رواية ابن عباس رضي الله عنه في : صحيح مسلم (ك) الصلاة 
(ب) التشهد في الصلاة ۳۰۲/۱7] رقم )٠٠۳(‏ » سنن أبي داود (ب) التشهد ]٥۹۲/۲[‏ رقم 
(۹۷4) » سنن ابن ماجة (ب) ما جاء في التشهد ۲۹۱/۱7] رقم )٠٠٠(‏ سنن الترمذي [۸۳/۲] 
رقم (۲۹۰) »> سنن النسائي ]۲٤۲/۲[‏ رقم )۱۱۷٤(‏ . 

)٩(‏ انظر نصه في : صحيح مسلم (ب) التشهد في الصلاة ]۳١٠/١[‏ »سنن أي 
(ب) 2 ]41/۲[ رقم (۹1۸) » سنن الترمذي (ب) ما جاء في التشهد ]۸١/۲[‏ رقم 


(۲۸۹)» سنن ابن ماجة ۰/۱7 ۰ رقم )۸۹٩(‏ » سنن النسائي (ب) كيف التشهد الأول [۲/ 
[YY‏ . 


إلى حال وفاة النبي صلی الله عليه وسلم فلا يكون للمتأحر ترجیح عليه(“ قال0) وما 
قلناه أولى ؛ لأن سماع المتأحر تحقق تأخيره » وسماع المتقدم يحتمل الققدم والتأحر ء 
فما تأخحر سماعه يتعين أن يكون أولى »› ولهذا قال ابن عباس : كنا نأحذ بالأحدث 
فالأحدث . انتھی . وأما أبن الحاجب » والهندي فجزما بتقديم رواية متقدم الإسلام 
وتابعا ¢ فيه الآمدي › وعلله بانها تثير قوة الظن لزيادة أصالته في الإسلام » وتجرزه 
فيه“ » ولكن الهندي ذكر هذا في الترجيح بما يرجع إلى نفس الراوي »› ثم 
مطلقا » وهذا منه رجوع إلى قول الجمهور . 


)١(‏ وحكاه الشيخ أبو اسحاق في اللمع ص )٤۷(‏ عن بعض أصحاب أبي حنيفة . اه وذهب الطوفي 
إلى أنهما سواءء قال في « البلبل » ص )١۱۸۸(‏ : ورواية متقدم الإسلام ومتأحره سيان . اه ووجهه 
ابن النجار في « شرح الكوكب » ]1٤4٤/٤[‏ بأن كل واحد منهما اخحتص بصفة ؛ فمتقدم الإسلام 
احص بأصالته في الإسلام » ومتأخره احص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين فكانا سواء . اه وفصل 
الرازي في المحصول ]٤110/۲[‏ فقال : الأولى أن يفصل فيقال : المتقدم إذا كان موجودًا مع 
المتأحر » لم يمتنع أن تكون روايته متأحرة عن رواية المتأخر» وأما إذا علمنا . أنه مات المتقدم قبل 
إسلام المتأحر » أو علمنا أن أكثر المتقدم» متقدم على رواية المتأحر فها هنا نحكم 
بالرجحان ؛ لأن النادر يلحق بالغالب . 
وانظر : «العدة) ٠ › ]1٠١٠٤١/۳[‏ ص (۳۱۱) » شرح تنقیح تنقيح الفصول ص ٤۲۳(‏ ۰ 
٠)٤‏ الإبهاج ]۲٠١/۳[‏ » نهاية السول [۳/ ٠ ٠‏ ] » مناهج العقول ت e‏ > تيسير التحرير 
۲ ] » فواتح الرحموت [۲۰۸/۲] . 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) انظر : صحيح مسلم (ك) الصيام (ب) جواز الصوم والغطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصيته [۷۸4/۲] رقم )١١١۳(‏ » الموطأً للإمام مالك (ب) ما جاء في الصيام في السفر /١7‏ 
“۹٤‏ وأخرج أو داود» والدسائي عن جابر في معناه › فانظر سنن أي داود (ب) ترك الوضوء مما 
مست النار [۱۳۳/۱] رقم (۱۹۲) » سنن النسائي ]۱١۸/١[‏ رقم )١١١(‏ تحفة الطالب ص 
(۳۱۱) . 

٣ . في (ك) تابع‎ )٤( 

(ه) انظر : الإحكام للآمدي ]۳۲۷/٤[‏ › مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ › الإبهاج ›]۲٣٠١/۳‏ 
نهاية السول ]1۷١/۳[‏ » البحر المحيط ]٠١۸/١[‏ › نهاية الوصول ]٠١۹١/۳[‏ تقريبا . 

. ساقطة من (ز)‎ )١( 


تشنيف المسامع ۹ء 


العشرون : کونه محتملا بعد التکلیف › وهو یشتمل ما إذا لہ“ یرو شیا إلا بعد 
بلوغه » يقدم على من لم يرو إلا في صباه » لأن البالغ أقرب إلى الضبط » وعلى من 
روى البعض في صباه » والبعض في بلوغه » لاحتمال أن هذا الحديث من المحتمل في 
الصبا"؟ » ويشمل" تعبيره؟ بالتكليف من روى حال الكفر أو حال الكفر والإسلام › 
فإن من (۱٤۱/ن‏ لم پروی لا في الإسلام يقدم عليه . 


الحادي والعشرون : كونه غير مدلس مقدم على رواية المدلس» أي : إن كان 
بحیث تقبل روایته › رالا فليس هو من باب ارجح ء وكأن المصنف استغنى عن 
تقییده لذلك . 


الثاني والعشرون ٤‏ کونه اشتهر باسم واحد مقدم على من اشتهر باسمین ؛ 
لاحتمال انه مجروح ہاحدهما 


الفالث والعشرون : [ كونه مباشرًا للواقعة فإنه أعرف بالقصة من الآأحر”؟ ؛ ولهذا 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) انظر المحصول ]٤٠٥۷/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص )٤۲۳(‏ » الإبهاج ]۲٤٠١/۳[‏ »› 
نهاية السول ]١۷١/۳1‏ » البحر المحيط ]٠١۷/١[‏ . 

(۳) في (ك) يشتمل . 

. تعبیر‎ )٤( 

)٥(‏ التدلیس قسمان : الأول : تدليس الإسناد وهر أن بروی عمن لقیه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه 
منه » او عمن عاصره ولم یلقه موهما أنه قد لقیه وسمعه منه» وقد یکون بینهما واحد»› وقد پکون 
أكثر » وذلك مكروه وذمه أكثر العلماء > وكان شعبة رضي الله عنه من أشدهم ذمًا له . 
الثاني : تدليس الشيوخ a E O AE‏ 
بما لا يعرف به » وهذا القسم أحف من الأول وفيه تضييع للمروى عنه وتوعير لطريق معرفته على من 
يطلب الوقوف على حاله وأهليته . 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص )١١۳(‏ »› تدريب الراوي ]۲۲۳/١7‏ . 

(1) ولع الجرجاني الحنفي من الترجيح پكون أحد الراويين صاحب القصة خلافا لجمهور العلماءء 
كذا حكاه عنه المصنف في الإبهاج ]۲۳٠/۳[‏ » وشهاب الدين بن تيمية في المسودة ص )۳٠٠١(‏ . 

وانظر المسألة في : المسعصفی ]۳۹٦/۲1‏ › المحصول ]٤٥٤/۲[‏ » روضة الناظر ص )۳٤۹(‏ › 

الإحكام للآمدي ]۳۲۹/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص (4۲۳)» 
نهاية السول [1۷/۳] »› مناهج العقول ]١٦٦/۳[‏ › البحر المحيط ]١٤١/٦[‏ › فواتح الرحموت 
۰/3[ . 


قدم الشافعي ] رواية”"“ أبي رافع" في“ « نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة 
لدل على رواية ابن عباس رضي الله عنهما « أنه كان محرمًا 7 


الرابع والعشرون : كونه صاحب الواقعة كرواية ميمونة : « أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» رواه مسل . 


الخامس والعشرون : كونه راويًا باللفظ على الراوي بالمعنى › والمشكوك فيه 


(۱) ما بين المعكوفين ساقط من (ز) . 

(۲) في (ك) عبارة . 

)( هو أبو رافع القبطي اسمه أسلم « وقیل : إبراهيم > وقيل : سنان وقيل غير ذلك › کان مولى للعباس 
بن عبد المطلب » فوهبه لبي صلى الله عليه وسلم فأعنقه لما بشره يإسلام العباس » أسلم أبو رافع 
قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحد وما بعدها » توفي بالمدينة قبل قنل عثمان › وقيل بعده في أول 
حلافة على رضي الله عنهم . 
انظر : الإصابة ]1۷/٤[‏ ت (۳۹۱۹) الاستيعاب ]1۸/٤[‏ »› تهذيب الأسماء ]۲۳١/۲[‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

)°( الحديث رواه الترمذي › وأحمد› والدارمي › ومالك › وان حبان عن أي رافع مرفوعًا ¢ قال 
الترمذي : حديث حسن » ولفظه في الترمذي  :‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة نر ونی بها 
وهو حلال وكنت السفير يينهما » . 
انظر : مسند أُحمد [۳۹۳/۹] » سنن الدارمي (ب) في تزويج المحرم ]٨۹/۲[‏ رقم )۸٠١(‏ » سنن 
الترمذي أبواب الحج (ب) كراهية تزويج المحرم ]۱۹١/۳(‏ رقم )۸٤١(‏ المنتقى شرح الموطأً ۲1| 
۸ ] المطبعة السلفية » الموطاً (ب) نكاح المحرم کک رقم (1۹) . 

)١(‏ الحديث رواه البخاري› ومسلم › والدارمي › والعرمذي › و وأبو داود»› والنسائي › والبيهقي › وابن 
مأاجة ؛ قال الترمذي د حسن صحيح . 
انظر صحيح البخاري (ك) الإخصار وجزاء الصيد (ب) تزویج المحرم ]٦٩۲/۲[‏ رقم (۱۷۳۹) 
رك) النکاح (ب) نکاح المحرم ]۱۹١١/١[‏ رقم )٤۸۲١(‏ (ك) المغازي (ب) عمرة القضاء . 
صحيح مسلم (ب) تحريم نكاح المحرم .. إلٰخ ]۱١١١/۲[‏ رقم )٠٤٠١(‏ › سنن أبي داود (ب) 
المحرم يتزوج ]٤١۳/۲7‏ رقم )۱۸٤٤(‏ » سنن الترمذي (ب) الرخحصة في الزواج ]۲۰٠۱/۳[‏ رقم 
)۸٤۲(‏ » سنن ابن ماجة (ب) المحرم يتزوج ]1۳۲/١7[‏ رقم )۱۹٠١(‏ » سنن الدارمي (ب) في 
تزويج المحرم ]١۸/۲[‏ رقم (۱۸۲۲) » السنن الكبرى (ب) ما أبيح من النكاح في الإحرام [۷/ 
۸[ 

(۷) انظر : صحيح مسلم (ك) النكاح (ب) تحريم نكاح المحرم إلخ ]۱١۳۲/۲(‏ رقم )١١١١(‏ . 


تشنيف المسامع ٤۱١‏ 


کونه مرويًا باللفظ أو المعنى حتى يرجح الحديث المشتمل على صيغة واحدة مروية 
بلفظها على ما کله مروي بالمعنی . 

السادس والعشرون : كونه لم ينكر الأصل رواية الفرع فيه» فيقدم على ما 
أنکره ؛ مشل إنكار ابي معبد“ ما حدث به عنه عمرو بن دينار من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه أنه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتکبیر““» وهذا إذا صمم على إنکاره» فإن لم يصمم › وحمل مر شکه“ في 
نفسه على النسيان فلا تظهر مرجوحيته وقد كانوا يحدثون بعد ذلك عن من 


)١(‏ قال المصنف في الإبهاڄ ]۲4٠/۳[‏ ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ 
والآحر بالمعنى فأمثل به .اه 
وانظر المحصول ]٤٨۸/۲[‏ » نهاية السول 1۷۲/۳7] » البحر المحيط ]٠١۹/٦[‏ › نشر البنود [۷/ 
[AY‏ . 

(۲) هو ابو معبد مولی ابن عباس حجازي » اسمه افذ » روی عن ابن عباس » وعنه عمرو 
ابن دينار » ويحيى بن عبد الله » وغيرهم » ثقة حسن الحديث » ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 
4ھ 
انظر تهذيب التهذيب ]٤٠٠٤/٠١[‏ › تقريب التهذيب ٠٥۸/۲[‏ › 

0 هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الإمام الكبير الحافظ » كان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد › 

شيخ الحرم في زمانه » روى عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وابن عمر وغيرهم » وعنه شعبة › 

واأبن عيينة › رټ وحماد بن زید › قال الدسائي : : ثقة ثبت مات سنة ٠۲١‏ ه 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص (۷۰) »› طبقات ابن سعد ]۳"٠۳/٠١[‏ » طبقات الحفاظ ص 
)٤۳(‏ ت )4٦(‏ » تهذيب سير أعلام النبلاء ]٠۹١/١[‏ ت )۷٦۹(‏ ط مؤسسة الرسالة . 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري (ك) صفة الصلاة (ب) الذكر بعد الصلاة ]۲۸۸/١[‏ رقم 

)1٠۸(‏ صحيح مسلم (ك) المساجد ومواضع الصلاة (ب) الذكر بعد الصلاة ]٤٠١/١[‏ رقم 

» )٠٠٠۳ ۰ ٠٠٠١۲( سنن أي داود (ك) الصلاة (ب) التكبير بعد الصلاة [1۰۹/۱] رقم‎ )١۸۲( 
›» )١١١۸( السنن الكبرى للدسائي (ك) صفة الصلاة (ب) التکبیر بعد تسلیم الإمام [۳۹۷/۱] رقم‎ 
. ]۳۲٤/۲7 فتح الباري‎ » ]۸٤/٥[ شرح مسلم للنووي‎ 

(ه) ساقطة من (ك) . 

› يعمل به» وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين » منهم الإمام مالك‎ )١( 
› والشافعي » وأحمد في رواية » ومحمد بن الحسن صاحب أيي حنيفة » وجماعة من المقكلمين‎ 
وقال الإمام أحمد في رواية وأبو الحسن الكرخي وأبو يوسف صاحب أي حنيفة : لا يعمل به‎ 
= . وحكاه البزدوي في أصوله عن أيي حنيفة وقال : إنه الأشبه‎ 


۸¥ تشذنيف المسامع 


روى عنهم“ كما فعل سهيل“ في حديث « القضاء باليمين مع الشاهد »“ وقول 
المصنف : راوي الأصل » هي عبارة المحصول والمنهاج“ › وقال المصنف في 
شرحه 1 الصواب زيادة في الراوي أو حذفه بالكلية(“ 


السابع والعشرون : (٠٠/ك)‏ كونه في الصحيحين مقدم على ما ٩]‏ الترم فيه 
بالصحة في غيرهما ولو كان على شرطهما ؛ لأن لشهرتهما بتلقي الأمة لهما بالقبول ما 
ليس لغيرهما » وإن ساويهما“ في درجة الصحة » ولذلك قال الأستاذ وغيره : إن 
کل ما فیهما مقطوع به" . 


= انظر : المساألة في اللمع ص )٠٥(‏ › أصول السرخحسي [۳/۲] » المستصفى ]۱١۷/١[‏ › روضة 
الناظر ص )٠١۹(‏ » مختصر ابن الحاجب [۷1/۲] » المسودة ص (۲۷۸) / شرح تنقيح الفصول 
ص (۳۹۹) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ]٠١١ » ۱۲١/۴]‏ ط/ دار الكتاب العربي » شرح 
النووي على مسلم ]۸٤/٥[‏ › فتح الباري ]۳۲٤/۲[‏ › تدريب الراوي ]۲٠١/٠[‏ › تيسير التحرير 
17 ]۔] » شرح الکوکب ]٥۳۸/۲[‏ وما بعدها › فواتح الرحموت [۱۷۰/۲ › ]۱۷١‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(Y)‏ هو سهيل بن أي صالح »› ذكوان السمان ابو يزيد أحد العلماء الفقات › حدث عن أبيه والنعمان بن 
أبي عياش وغيرهما» وحدث عنه : شعبة » والثوري » وربيعة وغيرهم » كان من كبار الحفاظ لكنه قد 
اعتل بعلة غيرت من حفظه » وقيل : مات له أخ فوجد عليه فدسى كثيرًا من الحديث › قال النسائي ٠‏ 
وغيره : ليس به بأس توفي سنة ٠٤٠١‏ ه وقيل غير ذلك » وكان قد حدث ربيعة بهذا" الأحديث ‹ 
القضاء باليمين مع الشاهد» ونسيه فذكر له بعد ذلك » فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني 
حدثته إياه ولا أحفظه » وكان سهل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أيه . 
انظر : سیر اعلام النبلاء [۲۰۹/۱] ت )۸۳١(‏ » ميزان الاعتدال ]۲٤۳/۲[‏ » الجرح والتعديل /٤[‏ 
٦‏ ] ت )۱۰٦۳(‏ ط / دار المعارف بحیدر أباد » تهذیب التهذیب ]۲۹۳/٤1[‏ » شرح الك وكب 
4۰/۲7[ . 

(۳) انظر : سنن أبي داود (ك) الأقضية (ب) القضاء بالشاهد واليمين ]۳٤/٤[‏ رقم )۳٠٠١(‏ » سنن 
الترمذي (ك) الأحكام رب) ما جاء في الشاهد واليمین [1۲۷/۳] رقم )١۳١۳(‏ » سنن ابن ماجة 
(ب)٩‏ القضاء بالشاهد والیمین [۷۹۳/۲] رقم )۲۳٠۸(‏ › سنن الدارقطني ]۲١٠٦/٤[‏ . 

. ]١۱۷١/۳[ نهاية السول‎ › ]۲٤١/۳[ الإبهاج‎ › ]٤٥۸/۲[ انظر : المحصول‎ )٤( 

(ه) انظر : الإبهاج ]۲٤۲/۳[‏ » نهاية السول (1۷۲/۳] . 

() ما بين المعکوفتين ساقط من (ز) . 

(۷) في (ك) مساویهما . 

(۸) انظر : الإحكام للآمدي ٤7‏ /۳۳۲] › مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ » المسودة ص )۳٠١(‏ >= 


تشذيف المسامع EE‏ 


(ص) والقول فالفعل فالتقرير فالفصيح لا زائد الفصاحة على الأصح › 
والمشتمل على زيادة › والوارد بلغة قريش» والمدني» والمشعز بعلو شأن“ 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والمذكور فيه الحكم مع العلة › والمتقدم فيه 
ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني » وما كان“ فيه تهديد أو تأكيد › 
وما كان عمومًا مطلقًا على ذي السبب إلا في السبب ‏ والعام الشرطي على 
النكرة المنفية على الأصح › وهي على الباقي » والجمع المعرف على ما ومن». 
والكل على الجدس المعرف لاحتمال العهد › قالوا: وما لم يخصص”" وعندي 
عكسه والأقل تخصيصًا » والاقتضاء على الإشارة والإيماء» ويرجحان على 
المفهومين › والموافقة على المخالفة › وقیل عکسه . 

(ش) الترجيح بحسب المتن يقع بأمور : 

أولها : كونه عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والآخحر عن فعله » فالقول أولى 
لأن دلالة اللفظ غير مختلف فيه بخلاف دلالة الفعل ؛ لأن ما يفعله النبي““ صلى اللّه 
عليه وسلم يحتمل اختصاصه به » ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بمنفصل بخلاف 
اللفظ » فإنه متمير پرفسه(“ 

ثانيها : أن يكون عن فعله والآحر عن تقريره › فالفعل أولى ؛ لأن دلالة ,إإققرير 
على التشريع مختلف فيها» وتطرق الاحتمال إليها أشد منه في الفعل فكان راجحا" . 


= تسیر التحریر ]۱٦٦/۳[‏ » شرح الکوکب ]٠٠۰/٤[‏ » فواتح الرحموت [۲۰۹/۲] » الترياق النافع 
[AY/۲7‏ . 

. ساقطة من النسختين وأبتها من مجموع المتون‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ك) . 

(۳) كذا في اللسختين وفي مجموع المتون يخص . 

. في (ك) الرسول‎ )٤( 

(ه) وقيل هما ( أي القول والفعل ) سواء» وهو رأي ابن حزم الظاهري انظر الإحکام له ]۳۷١۳١/۲[‏ 
وقيل : الفعل أولى ؛ حكاه ابن النجار في شرح الكوكب ]٠١١/٤4[‏ » ولم يدسبه لأحد . 

)١(‏ انظر : [١٤۸/۳‏ المحلى على جمع الجوامع ]۳٠٠١/۲7‏ › غاية الوصول ص )٠٤۳(‏ » شرح 
الكوكب ]٠١٦/٤[‏ » فواتح الرحموت [۲۰۲/۲] » نشر البنود ]۲۸٤/۲[‏ . | 


e٤‏ تشذيف المسامع 


,الها : فصاحة أحد اللفظين مع ركاكة الآخر » ومن الناس من لم يقبل الركيك › 
والحق قبوله ›» وحمله على أن الراوي رواه'“ بلفظ نفسه . 

رابعها : قال قوم : يترجح الأفصح على الفصيح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان أفصح العرب فلا ينطق بغير الأفصح » والحق - وبه جزم في «المنهاج» - أنه لا 
يترجح به ؛ لأن البليغ ة قد يتكلم بالأفصح والفصيح ا 
يعرفون. سوى تلك اللفظة الفصيحة لقصد إفهامهم" “ » ونما قال : (ل زائد 
الفصاحة) ولم يقل : لا الأفصح ؛ كما قاله في المنهاج(“ - لأن الأفصح : أن يكون 
في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح من الأخحرى ( والأزيد فصاحة : أن يکون في 
كلمات منها الفصيح والأفصح » ولكن الأفصح فيها أكثر . 

خامسها : اشتمال أحدهما على زيادة لم يتعرض الآر لها ؛ لا شعماله على زيادة 

علم «كالتكبير في العید سبعا ۲ . 


مقدم على رواية « الاربع ۲ 


(1) في (ك) رواية . 

(۲) في (ك) اللفظية . ن 

وق سبق ابيضاوي ای ذلك و [NY < a‏ قال : وهو 
اھ قال الشارح في البحر ]١٠١١/٦[‏ إن u‏ ما قال الرازي ( الصحيح . 

(٤(‏ في (ك) ولاه 

(ه) انظر : الإبهاج ]۲٠٠/۳(‏ . 

)1( هذا الحذديث رواه ابو داود » والترمذي › والنسائي › والبيهقي › والدارقطني › والحاكم عن عمرو بن 
العاص » قال الترمذي : حديث حسن . 
انظر : سنن أبي داود (ك) الصلاة (ب) التكبير في العيدين ]1۸٠/١[‏ رقم )١١٤۹(‏ سنن الترمذي 
(ب) التكبير في العيدين سبعًا ]٤١١/۲[‏ رقم )٥۳١(‏ » السنن الكبرى للدسائي (ب) التكبير في 
الفطر ]٠١٤/١[‏ رقم (4 )۱۸٠‏ › سئن أبن ماجة ]٤0۷/١[‏ رقم )١۲۷۷(‏ » السنن الكبري للبيهقي 
(ب) التکبیر في صلاة العید ]۲۸٠/۳[‏ » المستدرك (ب) نکبیرات العید سوی الافتتاح [۲۹۸/۱] > 
سنن الدارمي (ب) التكبير في العيدين رقم )٠٠١١(‏ . 

(۷) انظر : سنن أبي داود ]1۸۲/١[‏ رقم )١٠١١(‏ » سنن الترمدي ]٤4۱۷/۲[‏ › السنن 
الکبری للبيهقي [۲۹۰/۳] › مصنف عبد الرزاق ۲۹۳/۳7] رقم ( )٥1۸۷ › ٩۸٦۸‏ = 


تشذيف المسامع ٥ء‏ 


سادسها : الخبر المشتمل على لغة قريش وأهل الحجاز راجح على ما ليس 
كذلك . 

سابعها : المدني مرجح على المكي ؛ لأن المدنيات متأخرة عن الهجرة 
والمكيات متقدمة إلا فليلا والقليل يلحق بالكثير . 

ثامنها : يرجح الخبر الدال على علو“ شأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
على ما ليس كذلك ؛ لأنه يدل على تأخيره » فإن الزيادة العظمى في علو شأنه › 
وظهوره » كانت في آخر أيامه“ وقال الإمام : إن دل الأول على علو الشأن 
والثاني على الضعف ظهر تقديم الأول“ > أما إذا لم يدل الثاني لا على القوة ولا 
الضعف فمن اين یجب تقديم الأول عل( ؟ ورد أن المشعر بعلو الرسول صلی 
الله عليه وسلم معلوم التأحير أو مظنونه » وما لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح 
الأول“ . 

تاسعها : المذ کور فيه الحکم مع علته مقدم على ما لم یذ کر فيه علته ؛ لان ذکر 
علته یدل علی الاهتمام" به کحدیث : « من بدل دینه فاقتلوه » مقدم على حدیث 
النهي عن قتل النساء لأنه نيط الحكم فيه بوصف الردة » وهو مناسب لا يختلف 
مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساء » ولفظ النساء لا وصف فيه فأمكن حمله على 


= عن أيي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما » وقد أحل الحنفية بهذا الحديث » وقالوا: يرجح 
الأقل لاتفاق الدليلين عليه » وحكاه ابن قدامة عن الثوري . 
انظر المسألة في : المهذب للشيرازي ]١٠٦٦/١[‏ > رءوس المسائل ص )۱۸١(‏ » بدائع الصنائع /١[‏ 
۷] » المغني لابن قدامة ۳۸۰/۲7] › الإحكام للآمدي ]۳۰٦/٤[‏ › نشر البنود ]۲۸١/۲[7‏ › 
الترياق النافع [۱۸۸/۲] . 

(۲) في النسختين هكذا ( آحرامه ) والصواب ما أثبته . 

. ]٤)٠١/۲[ انظر المحصرل‎ )٤( 

(ه) انظره في الإبهاج ]۲٤۳/۳[‏ . 

() انظر : البرهان ]١٠١۹١/۲[‏ » الإحكام للآمدي ]۳٠۰/٤4[‏ › الإبهاج ]۲٤۷/۳(‏ › نهاية السول 
٠ [۷/7‏ مناهج العقول ]١۷١/۳١[‏ › البحر المحيط [۱٦۷/١7‏ فواتح الرحموت ]۲١٠/۲[‏ . 


۹ء تشذيف المسادم 


الحربيات » ومن هذا القبيل أن يكون أحهما مقروتًا بمعنى ظاهر في المناسبة. وال 
بخلافه . 

عاشرها : المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم أقوى من المتقدم فيه الحكم عل 
العلة » وهذا لم يذكره الأصوليون هنا بل هو من زيادات المصنف » وهو بناء على أ 
الأرل أقوى من الثاني > وهو ما قاله الإمام في « المحصول » في الكلام على الإيم 
فقال : يشبه أن يكون تقدم العلة على الحكم أقوى وفي الإشعار بالعلية من الثاني ؛ لا 
الطرد"“ واجب في العلل دون العكس”" » وعكس النقشواني الأمر معترضًا عل 
الإمام بأنه إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة““ فإذا a‏ معقبًا بالف 
سكنت نفسه عن الطلب » وركنت إلى أن ذلك هو العلة » وأما إذا تقدم معن 
لم“ نعلم بعد“ حكمه؛ مثل السارق ار »> فالنفس تطلب الحكم › فإ 
صار الحكم مذكورا فبعد ذلك قد يكتفى ف E‏ 
المناسبة »› مثل :2 رالشاق زالشارة 2 و وقد لا ي بل طلب العلة بع 
ذلك وطق اسر بان قول : }ذا ففخم إلى السلاة قاغيىلوا جومم يد 
تعظيما للمعبود » وأما فما تا NEE aE‏ 
ولو (۲١٤٠/ز)‏ ذكر عد مناقصًا» فكان الإشعار بالعلية على عكس ما قاله الإمام 
كيف وترتب الحكم على الوصف عند الإمام يقتضى العلة › وإن لم يكن مناسبا 
ويلزمهم أن يقولوا إشعار قول القائل : أما الطوال فأكرموهم › فالعلية أقوى من 
أكرموا هؤلاء فإنهم طوال » وليس كذلك ؛ لإمكان قول القائل فيج الأول : ل 


(1). انظره في : البحر المحيط ]۱1۸/١[‏ › غاية الوصول ص )٠٤٤(‏ › نشر البنود [۲۸۷/۲] . 
(۲) في (ز) المطرد . 

(۳) انظر : المحصول ]"٠١/۲[‏ . 

() في (ك) لا 

(1) في (ك) بعدم . 

(۷) من الآية (۳۸) سورة المائدة . 

(۸) من الآية )١(‏ سورة المائدة . 

(۹) نصه في الإبهاج فيما إذا تأحر 


تشنيف المسامع ۷ 


أجعل الإكرام علة دون الثاني » وأما قول القائل'“ : إشعار العلة بالمعلول أقوى » فهذا 
لاء يتأتى إلا في شيء عرف كونه علة قبل الكلام » أو قبل الحكم » أما ما إذا كانت العلة 
فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتأتى فيه ما ذكر" . 


حادي عاشرها : ما فیه تهدید علی ما لا یکون کذلك کقوله ٩‏ :من صام بوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم “٠‏ . 


ثاني عاشرها : ما دلالته مؤكدة على ما ليس كذلك كقوله“ : « أيما امرأة 
نکحت نفسھا بغیر إذن ولیھا › فنکاحھا باطل › فنکاحھا باطل › فنکاحھا باظل ۲“ 
فإنه راجح على ما ترويه الحنفية : « الأيم أحق بنفسها من وليها “٠‏ ولو سلم 
دلالته على المطلوب » وشمل كلامه ما لو استويا في إفادة الظن لكن تأكد 
أحدهما بدلالة سياق فهو راجح على عين المتأكد . 


€ نصه في الإبهاج ) وأما قول الإمام‎ )١( 

(۲) انظر نص اعتراض النقشواني على الإمام في الإبهاج ]٠١/۳١[‏ »> بحر المحيط ]۱1۸/١[‏ . 

(۳) في (ك) لذلك لقوله . ۰ 

)٤(‏ الحديث رواه بو داود» والترمذي » وابن ماجة » والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
انظر : سنن ابي داود (ك) الصوم (ب) كراهية صوم يوم الشك ]۷٤4۹/۲[‏ رقم (۲۳۳۲) » سنن 
الترمذي (ب) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ]۷١/۳[‏ رقم )1۸١(‏ › سنن أهق ماجة (ب) ما 
جاء في صيام يوم الشك ]٥۲۷/١[‏ رقم )٠٠٤١(‏ » سنن الدسائي (ب) في صيام يوم الشك [؛/ 
۳ ] رقم (۲۱۸۸) » سبل السلام [14۳/۲] رقم )٦۰۹(‏ . 

. في (ك) لقوله‎ )٥( 

. قوله صلى الله عليه وسلم : « فنكاحها باطل » الفالثة ساقط من (ك) وقد سبق تخريج:الحديث‎ )١( 

)¥( هذا طرف من حدیث رواه مسلم › وأبو داود » والترمدي › والإمام مالك› وأحمد وغيرهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال الترمذي : حسن صحيح . 

انظر : الموطاً (ك) النكاح (ب) استعذان البكر . .. إلخ ]٠۲٤/۲[‏ » مسند أحمد [Y€/1]‏ « 

صحيح مسلم (ب) استعذآن اليب في النکاح بالنطلق .. إلخ [۱١۳۷/۲1‏ رقم )١٤۲١(‏ » سنن أي 
داود (ب) في الثیب ]٥۷۲۷/۲[‏ رقم ( ۲۰۹۸ › ۲٠٠١‏ ) » سنن ابن ماجة (ب) استعمار البكر /١[‏ 
١‏ ] » رقم )١۱۸۷ ٠(‏ » السنن الكبري للسائي (ب) استعذان البكر في نفسها و (ب) استعمار البكر 
۰/۲ ۰ ۱۸۱[ رقم (۳۷۱ » )۱۳۷١‏ » سنن الدارمي »]۱۸٨/۱7‏ سنن الترمذي ]٤۱١/۳[‏ 
رقم (۱۱۰۸) . 


۸ تشنيف المسامع 


ثالث عشرها : العام إذا ورد على سبب خاص وعارضه“ عام مطلق فإن“ 
تعارضا فيما عدا صورة السبب » فالعام المطلق أرجح للخلاف في تعميم الوارد 
على سبب صرح به اصحاہا“ 


قال إمام الحرمين : فإن قلنا إنه عام فهو عموم ضعيف ؛ لتعين محل النص وهو 
السبب » ومتى امتاز أحد الظاهرين بقوة» ترجح ؛ قالوا : وهو كما لو أجرينا : « من 
بدل دينه فاقتلوه » على عمومه وفسرنا نهيه عن (١٦/ك)‏ قتل النساء بالحريبات › وأما 
إذا تعارضا في صورة السبب » فالعام في السبب يقدم › لأنا إن قلنا : إن الوارد على 
سبب يختص به فظاهر › لأنه حينئذ يكون خاصًا » والخاص يقدم على العام » وإن لم 
نقل به فكذلك » لأن دلالته على السبب الذى ورد عليه أقوى › ولهذا لا يجوز 


(۱) في (ك) فعارضه . 

(۲) في (ك) کان . 

(۳) وتحرير المقام في هذه المسألة : أن العام الوارد على سبب حاص له ثلاث حالات : 
الأولى : أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا؛ كقوله تعالى : «[ والشارق والسارقة قَافطغرا 
أيْدِيَهُمَا ‏ لأن سبب نزولها : المخزومية التى قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها » والإتيان بلفظ 
السارق الذ كر معها يدل على التعميم » وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن 

أمية في المسجد » فالإتيان بلفظ السارقة دليل على التعميم ايا . 

الثانية : أن يقترن بما يدل على التخصيص » فيخص إجماعًا كقوله تعالى : ( حَالِصَة لَك مِنْ دون 
الثالثة : ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص »› وهي محل النزاع » فذهب جمهور العلماء إلى أن 
العبرة بعموم اللفظ ؛ وهو قول أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد ا وهو اختيار إمام 
الحرمين › والرازي› والامدي › وابن الحاجب › وغیرهم 
وذهب أبو ثور » والمزني » والقفال من الشافعية إلى أن العبرة بخصوص السبب » ونقله ابن برهان 
والز ركشي » والآمدي » والمصنف في «الإبهاج » وغيرهم عن الإمام مالك › ولكن القرافي نقل عنه 
روايتين » وأن أكثر أصحابه يقولون : العبرة بعموم اللفظ . انظر المسألة بالتفصيل في : التبصرة ص 
)۱۱٤(‏ » اللمع ص (۲۲) » البرهان ]۳۷۲/١[‏ » أصول السرخحسي [۲۷۲/۱] › المنخول ص 
)٠١١(‏ » المستصفى ]۱٠٤/۲[‏ › الوصول لابن برهان »]۲۲۷/١7[‏ المحصول ]٤٤۸/١[‏ › 
الإحكام للآمدي ]۳٤۷/۲[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۱٠١/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص »)۲٠١(‏ 
الإبهاج [۱۹۹/۲] › نهاية السول ۱۳۲/۲7] » مناهج العقول [۱۲۹/۲] »› سلاسل الذهب ص 
(۲۷۰) » البحر المحیط [۲۰۲/۳] › تیسیر التحریر [۲۹4/۱] › شرح الک وکب ۱۸۱/۳[ › فواتح 
الرحموت [۲۹۰/۱] . 


Ab Î تشنيف المسامع‎ 


تخصيصه بالدسبة إليه . : 


واعلم : أن ما ذكره المصنف من التفصيل متعين » وقد أشار إليه ابن الحاجب 
وصرح به اصحابنا منهم ‏ : سليم الرازي في « التقريب » وشارحز لمع“ الشيخ بي 
E‏ يقف الهندي 
على هذا نقلا فذ کره بحا 

رابع عشرها : العام الشرطي › أي : الذي في ر الشرط" » کي » ومن 
وما - راجح على النكرة المنفية › فإن الأول فيه“ معنى التعليل فيكون أدل على 
ا کک لیس بمعال ٤‏ کک العام الشرطي پوجب ا السببية 
أحرى ¢ فکان أولی لذلك › ردا قطع به أبن الحاجب وغیره ¢ ويژيده قول 
المحصول هناك : إن عموم الأول : بالوضع» والثاني بالقرينة““ » وجرم الهندي 
هنا“ بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم » ولم يوجهه » وقد يوجه 
بقوة دلالتها من جهة بعد التخصيص فيها » فإن قال : لا رجل في الدار» وكان 
فيها واحد » يعد خلمًا في الكلام بخلاف غيرها من أنواع العموم › فإنه بخروج 


)١(‏ اللمع ف في أصول الفقه > لاشبخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 4۷١‏ ه وقد شرحه الشيرازي في 
مجلدين وقد طبع وشرحه أيصًا أبو محمد عبد الله بن أحمد البغدادي المتوفى سنة ٠۳۴۳‏ ه ولم 
يكمله » وشرحه ضياء الدين أبو عمرو عشمان بن عيسى الكردي المتوفى سنة ۲۲ يه في مجلدين 
يسا » وهذان الشرحان لم أقف عليهما . 
كشف الظنون ]٠١١۲/۲7‏ » وانظر المسألة في : التبصرة ص )١ ٤٤(‏ » اللمع ص )٤۷(‏ › البرهان 
]11۹4/۲1[ »> المنخول ص )٤١٠١(‏ »› المحصول ]٤4٦١۱/۲[‏ › الإحكام للآمدي ۳٠٠/٤[‏ › 
١‏ ] » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۳٠١/۲[‏ › المسودة ص )۳٠۳(‏ ›» شرح تنقيح 
الفصول ص )٤۲٤(‏ › معراج المنهاج ٤/۱7‏ ۳۹] > الإبهاج [۱۹۹/۲] » سلاسل الذهب ص 
) ۷۰ الجر المسیط ۱۹۹/17 شرح الكوكب ]۷١ ٤/٤[‏ » نهاية الوصول [۱۹۸/۳] تقريبًا . 

(۲) في (ك) الاشتراط . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

)٤(‏ أنظر : المحصول ]۳١٤/١1[‏ » التحصيل من المحصول ]۳٤۳/١[‏ » مختصر ابن الحاجب 
وشرحه للعضد ۳۱۲/۲7 »› ]۳۱٤‏ . 

() ساقطة من (ك) . 


واحد من أفراده لا يعد خلفا » بل يحمل على التخصيص"“ ويجيء قول ثالث : إنهما 
سواء ؛ فإن الإمام في « البرهان » هناك سوى بين العام الشرطي والنكرة المنفية في معنى 
العموم » وادعى القطع بأن العرب وضعتها كذلك . 

واعلم : أن ابن الحاجب قال : والعموم*" الشرطي على النكرة المنفية وغيرها › 
وإنما حذف المصنف غيرها ؛ لأنه يؤخذ من طريق أولى › وقوله : وهي أن النكرة 
المنفية تقدم““ على باقي العمومات كالمعرف باللام » والمضاف وغيرها › ولهذا قيل 
: إن دلالة النكرة على العموم بالوضع › واتفقوا ف في الباقي على أنه بالقريدة(“ 
( والجمع المعرف على من وما) مراده ا بأن یکونا للاستفهام“ ولا 
من هذا القيد وإلا لتناقض كلامه » فإنه قدم أن الشرطى أعلاها » فكيف يكون ذ 0 
ا 
علی واحد وعدم إمکان حمل المجموع على واحد» فكان المخصوص في من وما 
أقرب > وقوله : (والکل) أي : الجمع المعرف » وما ومن » راجح على اسم الجنس 
المعرف باللام ؛ لأن الثلاثة لا تحتمل العهد أو تحتمله على بعد» بخلاف اسم 
الجنس » فإنه يحتمل العهد احتمالا قريبا ؛ ولذلك قال أكثر المحققين : إنه لا يفيد 
العموم“ . 


/۲[ المحلى على جمع الجوامع‎ ]۳٠٠/٤[ هكذا حكاه الآمدي فانظر نصه في إحكامه‎ )١( 
. ]٠١۹١/۲7 الترياق النافع‎ › )١ ٤٤( غاية الوصول ص‎ » ] ۷ 

(۲) انظر البرهان ۳۳۷/۱7 ›» ۳۳۸] . 

(۳) في مختصر ابن الحاجب ]۳٠۲/۲[‏ والعام . 

. ]۹۸/۲[ ساقطة من النسختين وأثبتها من الغيث الهامع‎ )٤( 

(ه) انظر : الغیث الهامع [۲۹۸/۲] » شرح الك وكب المنير ]1۷۷/٤[‏ »› غاية الوصول ص )١٤٤(‏ › 
فواتح الرحموت ]٠٠٠/۲[‏ . 

. في (ك) السلاطيين‎ )٦( 

(۷) انظر : الغیث الهامحع [۲۹۸/۲] » شرح الکوكب المنیر ]1۷٦/٤[‏ › التریاق النافع ۹۰/۲7] . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

|۳ تيسير التحرير‎ » ]۲٠٤/۲7 مختصر ابن الحاجب‎ » ]۳۲۹/٤[ انظره في : الإحكام للآمدي‎ )٩( 
› ]1۷۷/٤[ شرح الكوكب المنير‎ » ]٠۹۰/۲[ ا الهامع [۲۹۸/۲] » الترياق النافع‎ <“ [10۸ 
. )۲۷۹( إرشاد الفحول ص‎ ›» ]۲۰١/۲[ فواتح الرحموت‎ 


تشذيف المسامع AA‏ 


خامس عشرها :يقدم العام" الذى لم يخصص على العام الذى حص ؛ لأن 
الذي دخله التخصيص صار مجارًا لإزالته عن تمام مسماه والاختلاف في حجيته 
بخلاف الأول ؛ فإنه حقيقة ولم يختلف في حجيته ؛ هكذا قالوا » قال المصنف : 
وعندی عکسه» يعني لان إذا كان الغالب أن كل عام مخصص »› أو أنه ما من 
عام إلا وقد حصص » فالعمل بالمخصوص أولى ؛ لأنه التحق بالغالب »› فاطمأنت 
إليه النفس » ولم تنتظر بعده تطرق i E aa‏ الباقي على عمومه 
فن النفس لا تستيقن ذلك“ وهذا الاحتمال سبقه إليه الهندي فمال إلى 


. في (ك) تقدم أن العام‎ )١( 

(۲) نقل إمام الحرمين في البرهان [١۱۹۸/۲7‏ › ترجيح العام الذي لم يخصص على العام 
الذي خحصص عن المحققين . اھ » وهو قول جمهرر العلماء منهم الراز ¢ والآمدي > وان 
الحاجب» والبيضاوي › والشيخ زکریا الأنصاري» والزر كشي e‏ 
انظر : المحصول ]٤1۳/۲[‏ › الإحكام للآمدي ٤ ٤/٤1‏ ۳] » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
7" ] » التحصیل [۲۱۷/۲] › الإبهاج ]۲٤٥/۳[‏ › ا ق 
7 مط ] » البحر المحيط ]٠٠١/٦[‏ » تيسير التحریر ]٠١۹/۳[‏ » شرح الكوكب ]1۷١/٤[‏ . 

(۳) العام إذا حص » فإما أن يخص بمبهم أو بمعين › فإذا حص بمبهم ؛ كما لو قال : اقتلوا المش ركين 
إلا بعصهم » فلا يحتج به على شيء من الأفراد ؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج › وقد 
نقل الاتفاق على ذلك جماعة منهم القاضي أبو بكر . وأما إذا حص بمعين كما لو قيل : اقتلوا 
المشركين إلا أل الذمة مثلا » فقد اختلف العلماء في كونه حجة بعد التخصيص على أقوال › منها: 
الأول : أنه حجة في ا مطلقا › وهر قول الجمهور منهم e‏ اخ وأصحابه » واحتاره 

ا ی و ی Se‏ 

والشيرازي › وحکاه الغرالي عن القدرية . 
الغالث : أن العام إن حص بمتصل كالشرط والاستشناء فهو حجة » فيما بقي > ون حص بمنفصل فلا 
N EG at‏ 
الراب : أنه حجة في أ قل الجمع ؛ لأنه المتعين »> ولا يجوز ا الغرالي . 
الخامس : الوقف » وفي المسالة أقوال أخرى انظرها بالتفصيل في : 
التبصرة ص )١۱۸۷(‏ » المستصفى ]٥۷/۲[‏ » المنخول ص )٠١١(‏ لابن برهان ۲۳۳/۱7]» 
المحصول e ۲/١7‏ للآمدي [۳۳۸/۲] » مختصر ابن الحاجب ]۱١۸/۲[‏ » المسودة 
ص )١١١(‏ » شرح تنقيح الفصول ص (۲۲۷) »› البحر المحيط Y/Y]‏ > ۷۱ ۰ شرح 
الک و كب ]1١١/۳[‏ »› تسیر التحریر ۳۱۳/۱7 . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 


YY‏ تشذيف المسامع 


العكس؛ قال : لأن الخصوص راجح من حيث كونه خحاصا بالنسبة إلى ذلك العام 
الذى لم يدخله التخصيص » والخاص أولى من العام » فكان ما دخله ا 
اول ب 

سادس عشرها : ما قل تخصيصه على ما كثر» وينبغي أن يجىء فيه الاحتمال 
الساہق . 

سابع عشرها : دلالة الاقتضاء"“ راجحة على دلالة الإشارة ؛ لترجيحها بقصد 
المتكلم » وعلى دلالة الإيماء لتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به فيه بخلاف 
الإيماء وقوله : ( ويرجحان ) » أي : دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين › 
أي : مفهوم الموافقة والمخالفة »› أما مفهوم المخالفة فللاتفاق على دلالة الاق 
والخلف في المخالفة › وأما في الموافقة فلجواز أن لا يكون المسكوت أولى 1 
مساویا ¢ وقول المصنف . : « المفهومين » أوضح من قول ا الحاجب . : المفهوم) ۰ 

ثامن عشرها : إذا كان أحدهما يدل بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة › 
فالأول مقدم على الثاني ؛ لأن الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه » منهم من يرجح 
مفهوم المخالفة » واختاره الهندي ؛ لأن فائدته تأسيسه بخلاف مفهوم الموافقة فإنه 
للقأکید . 


› ]۲۹۸/۲[ الغيث الهامع‎ » ]۲٤٦۹/۳7 الإبهاج‎ › ]۱۹۹٩ انظر : نهاية الوصول [۲/ق‎ )١( 
. ]۲۹۱/۲[ نشر البنود‎ ›» )۱ ٤٤( غاية الوصول ص‎ 

(۲) في (ن) الاقتضار . 

(۴) وذلك لأن المدلول في دلالة الاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة ؛ لجمع دلالته بين 
الوضع › وقصد المتكلم ¢ فیکون قوی من الإشارة والإيماء ٩‏ لأن الإشارة غير مقصردة پأیراد اللفظ» 
والإيماء مقصود لا يتوقف عليه فهم قصد المتكلم . 
انظر الإحكام للآمدي ]۳٤/٤[‏ › مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ]۳١٤/۲7‏ › نهاية السول 
۸٠/۳‏ » المحلى على جمع الجوامع [TaY/Y‏ > غاية الوصول ص )١٤٤(‏ » شرح الكوكب 
2 
انظر e E‏ > مختصر ابن الحاجب ]"١٤/۲[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٥( 

= › ]۱۸٠١/۳[ نهاية السول‎ › ]۳١٤/۲[ مختصر ا الحاجب‎ › ]۳٤۳/٤[ انظر : الإحکام‎ )١( 


يف المښام ۳ 


> (ص) والناقل عن الأصل عند الجمهرر › والمثبت على النافي (١٤٠/ز)‏ 
وثالتها : سواء » ورابعها : إلا في الطلاق والعتاق › والنهي على الأمر › والأمر 
على الإباحة » والخبر على الأمر والنهي » وخبر”“ الحظر على الإباحة» واللها 
: سواء » والوجوب والكراهة على الندب » والندب على المباح في الأصح › 
ونافي الحد» خلافا لقوم والمعقول معناه» والوضعى على التكليفى في الأصح 

( ش) الترجيح باعتبار مدلول الخبر يقع بأمور ٠:‏ 

أحدها : كون أحدهما مقررًا لحكم الأصل » والآخر ناقل › فالجمهور على أنه 
یجب ترجیح الناقل : لأنه يفيد“ حكما شرعيا ليس في الآخر" كحديث : « من 
مس ذكره فليتوضأً » مع حديث « هل هو إلا بضعة منك » وذهب الإمام 
والبيضاوي““ وغيرهما إلى ترجيح المقرر ؛ لأن حمل الحديث على ما لا يستفاد 
إلا من الشرع أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته » والتحقيق أنه إن تقرر 
حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد» وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر »› 
وجهل التاريخ فههنا يرجح المقرر؛ لتضمنه العمل بالخبرين بالناقل في زمانِ 
والمقرر بعد ذلك »› وإن كان الثابت بمقتضى”“ البراءة الأصلية » ونقل الخبران» 
فههنا يتعارضان ويرجع إلى البراءة الأصلية » على أن القاضي عبد الجبار قال : إن 


= البحر المحیط ]۱٦۱۹/۲[‏ › نشر البنود [۲۹۲/۲] . 

. )٠١١( ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون ص‎ )١( 

(۲) في (ك) لا يفيد وهو خطاً . 

)٣(‏ وهو قول جمهور الأصولين کما حکاہ الرازي وغیره » وجزم به الأستاذ أبو إسحاق » ونقله بو 
منصور عن أكثر الشافعية ؛ كذا قاله الشارح في البحر ]٠١۹/١[‏ . 
وانظر : التبصرة ص )٤۸۳(‏ » اللمع ص (1۷) » البرهان [۱۲۸۹/۲] » المدخول ص )٤٤4۸(‏ »› 
روضة الناظر ص )۳٤۹(‏ » المسودة ص )۳١١(‏ » غاية الوصول ص )١٤٤(‏ » شرح الكوكب [4/ 
۲۷ ] » نشر البنود [۲۹۳/۲] . 

)٤(‏ وقيل : هما سواء ؛ قال به القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري ؛ كذا حكاه عنهما المجد 


في المسودة ص )۳١٤(‏ وانظر : المحصول ]٤1٤/۲[‏ › التحصيل من المحصول ]۲٠۸/۲[‏ › 
المنهاج بشرح الإبهاج ]۲٤٠۹/۳7‏ » نهاية السول [1۱۷۸/۳] . 


() في (ك) مقتضى . 


٤‏ تشنيف المسامع 


تقديم الناقل أو المقرر على الخلاف ليس من باب الترجيح بل من النسخ لكنه ضعيف 
> وإلا لم يصح رفعه إلا بما يصح رفع الحكم الشرعي“ . 

ثانيها : كون أحدهما مثبتا والآحر نافيا » وهما شرعيان ؛ كخبر بلال وأسامة في 
الصلاة في الكعبة › 

فالمثبت مقدم على النافي عند الفقهاء"“ لريادة علمه »> وعكس قوم» وقال 
القاضي عبد الجبار : يتساويا؛ لأن المثبت إن كان معه زيادة علم » فالنافي 
يعتضد بالأصل فتعارضا . ورابعها : يقدم النافي إلا في الطلاق والعتاق » وهذا 
أخحذه المصنف من قول ابن الحاجب : إن الخبر الموجب للطلاق والعتاق راجح 
على المزيل لهما؛ لموافقته النفي الأصلى ؛ قال : وقد يعكس فيقدم (١٠/ك)‏ 
النافي للطلاق والعتق » وهو رأى قوم . ويجىء من كلام المستصفى مذهب خامس 
: أنهما لا يتعارضان لامتناع التعارض بين الفعلين لاحتمال وقوعهما في حالین فلا 
يكون بينهما تعارض ؛ وإنما قيدت المسألة بالشرعي ؛ لان النفي الأصلى هو“ 
عين المسألة السابقة“ في الناقل والمقرر. 

الها : كون أحدهما أمرًا والآحر نهيا » فالنهي أولى ؛ لأن طلب الترك فيه أشد 
من طلب الفعل في الأمر ؛ ولهذا قال كثير من المحققين“ - ممن قال الأمر لا يفيد 


. ]۱۷١/٦[ انظر نصه في البحر‎ )١( 

(۲) انظر البرهان للجويني ]٠۲٠١/۲7‏ حيث نقله عن جمهور الفقهاء . 

(۲) انظر المسألة في المعتمد ۳۰۲/۲7] » البرهان ]۱۲١۹/۲[‏ » المنخول ص )٤۳٤(‏ »› 
المحصول ]٤11/۲[‏ » الإحكام للآمدي ]٣٠٤/٤[‏ »› الإبهاج ]۲٠١٠۲/۳[‏ › نهاية السول /٣1‏ 
۹٩‏ مناهج العقول ۱۷۸/۳7] » تیسیر التحریر ]١١١ › ۱٤٤/۳‏ › فواتح الرحموت ۲٠٠/۲]‏ > 
۰٦‏ . 

. ]"٠١/۲[ انظر : مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 

(ه) انظر : المستصفی [۳۹۸/۲] » وانظر : اللمع ص (1۸) › معراج المنهاج ]۲۷١/۲[‏ › 
وانظر المراجع السابقة . 

() في النسختين وهي › والسياق يقتضي ما أثبته . 

(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) قوله ( من المحققين ) ساقط من (ك) . 


تشنية المسامع 4Y0‏ 


التكرار أن“ النهي يفيده“ . 

رابعها : كون أحدهما أمرا والآحر مبيحا فالأمر أولى ؛ لأنه أحوط ؛ ولأن فيه 
NE CN N GE‏ 
المبيح أولی ورجحه الهندي ؛ لأنه لو رجح الأمر ارم مته تعطيل المبيح بالكلية › 
وترجيح المبيح فيه تأويل الأمر بصرفه عن ظاهره› والتاویل أولى من التعطيل* . 

خامسها : كون أحدهما أمرا والآحر حبرا » فالخبر أولى ؛ لأن“ دلالته على 
الثبوت والتحقيق أقوى من دلالة غيره عليه » ولأنه لو لم يقل به“ لزم الخلف“ 
في خبر الشار ع a‏ أن صورة المسألة في الخبر المحض لیخرج ما 
صیغته خبر ومعناه(“ فکالامرین 


سادسها : كون أحدهما حبرا والآحر نهيا لما سبق . 


. ]٠١۹/٤[ في (ك) لأن وفي (ز) ولان » وأثبت الصواب من شرح الكوكب‎ )١( 

(۲) قال الرازي في المحصول ]۳۳۸/١[‏ المشهور أن النهي يفيد التكرار ومنهم من أباه وهو المختار 
.اه . 
وقال القاضي عضد يقدم النهي ؛ لأن أكثر النهي لدفع مفسدة وأكثر الأمر لجلب منفعة› e‏ 
العقلاء بدفع المفسدة أشد ؛ ولأن النهي للدوام دون الأمر »> ولقلة محامل لفظ النهي . أ 
وانظر : الإحكام للآمدي ]۳۳۹/٤[‏ » شرح الكوكب ]٠١۹/٤[‏ »› نشر البنود ri;‏ 

(۳) وهو قول الآمدي من الشافعية » وابن حمدان من الحنابلة . 
انظر : الإحكام للآمدي ]۳۳۷/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد [۳۱۲/۲] » شرح 
الکوکب المنیر ]٠٥۹/٤[‏ » نشر البنود ]۲۹٤/۲[‏ » الترياق النافع ]١1۹۲/۲[‏ . 

. في (ك) لأنه‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

. في (ك) في الخلف‎ )١( 

(۷) انظر : الإحکام للآمدي ]۳۳۸/٤7[‏ » شرح الکوکب المنیر ]1٦۰/٤[‏ » نشر البنود ]٠۹١/۲[‏ . 

(۸) ماله قول القائل لغيره أنا عطشان ؛ فأنا مبتدأً وعطشان خبر » فهذه جملة خبرية في صيغتهاء 
ومعناها أمر » أي : اسقنى » ومن هذا القبيل قولّه تعالى  :‏ والراِدَاث برضن أَولَادَهُنُ ‏ من الآية 
(۲۳۳) أي ليرضعهن . 

(4) أي لما سبق من أن دلالة الخبر على الثبوت أقوى . 


a‏ تشنيف المسامع 


منابعها : خبر الحظر على الإباحة للاحتياط؟ وقيل العكس“ ؛ لأنهما حكمان 
شرعیان › وفي ثالث : يستويان › ورجحه في المستصفي " » وحکاه الهندي عن ابي 
هاش ٩9‏ وعیسی بن بان : 


لامنها : كون أحدهما يقتضي الوجوب » والآخر الندب فالوجوب أولى لما 
ذکرنا. 

تاسعا : كون أحدهما يقتضي الكراهة والآخر الندب » فالكراهة أولى لما ذكرها . 

عاشرها : كون أحدهما يقتضي الندب والآخر يقتضي”" الإباحة » فالندب أولىء 
قال الهندي : ويمكن أن نرجح الإباحة بكونه متأيدًا بالأصل في جانب الفعل والترك 
وبكونه أعم وأسهل من حيث إنه مفوض إلى خيرة المكلف »› ومن حيث إنه لا احتمال 
في الصيغة الدالة عليه » بخلاف الندب فإنه يثبت بصيغة الأمر » وفيها الاحتمال »› 
ولهذا الاحتمال عبر المصنف بالأصح . 

حادى عاشرها : النافى للحد على الموجب له ؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات“" » 


)١(‏ وهو جمهور العلماء » منهم الإمام أحمد وأصحابه » والكرخي › والرازي من الحنفية » واختاره 
البيضاوي وابن الحاجب › وحکاه الآمدي من الشافعية وال کثرین : 
انظر : المعتمد ]۳١۲/۲[‏ › المحصول ]٤1۸/۲[‏ › روضة الناظر ص )٠١١(‏ مختصر ابن الحاجب 
17" !] » المسودة ص )۳١١(‏ » شرح تنقيح الفصول ص (4۱۸) › الإبهاج ]۲٠١١/۳[‏ › نهاية 
السول [۱۷۸/۳] » البحر المحيط ]۷١/١[‏ » شرح الكوكب ]٠١٠/٤[‏ . 
(۲) في (ز) بالعكس » وقد حكى هذا القول ابن الحاجب وغيره ونسبه الشارح في البحر /١[‏ 

[۰/3 وغيره إلى القاضي عبد الوهاب في الملخص › ونسبه في فواتح‎ » "٠ 

للشيخ محیی الدين أبن عري ۰ وانظر المراجع السابقة ۰ 

(۳) انظره ۳۹۸/۲[7] . 

. في (ك) ابن هشام‎ )٤( 

(°) هر عیسی بن أبان أبو موسى الحنفي » كان من أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأى وتفقه على 
محمد بن الحسن » وكان حسن الوجه حسن الحفظ تولى قضاء العسكر ثم قضاء البصرة › من 
آثاره : خبر الواحد › إثبات القياس ¢ توفي بالبصرة سنة ۲۲۱ ه 
انظر : تاريخ بغداد ]٠١۷/١١7‏ › طبقات الفقهاء ص )١۳۷(‏ › الفوائد البهية ص )۱١۱(‏ . 

() ساقطة من 


تشذيف المسامع é۷‏ 


وفي وجه لأصحابنا أنهما سواء» ورجحه الغرالي ۽ لأن الشبهة تۇثر في ثبوته شرعًاء ألا 
تری انه يثبت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة .فيهما“ ؛ ولأن الحد إنما يسقط 
بالشبهة إذا كانت في نفس الفعل يبيحه قوم ویحظره قوم › کالوطء في نکاح بلا 
ولي وليس هنا اخحتلاف في نفس الفعل » وإنما تعارض الخبران"“ فيه فكانا سواء » 
وقد يظن أن الخلاف لفظي › فإن القائل بالتساوي يمول قوله لتقديم النافي » فإنهما 
يتعارضان فتساقطا ویرجع إلى غيرهما إن كان هناك دليل شرعي ٤‏ ولا بقي الامر 
على الأصل ؛ فيلزم نفي الحد » والصواب أنه معنوي » فإن الأول يقول: نفي 
الحد بالحكم الشرعي » والآخر يقول : بالبقاء على العدل الأصلي . 

ثاني عاشرها : كون أحدهما يثبت حككًا معقول المعنى والآخر غير معقول ؛ 
فالأول أولى ؛ لأن انقياد المكلف له أكثر فيكون أسرع إلى القبول » وأفضى إلى 
الوقوع › فیکون حصول مقصود الشارع أتم» ولانه اکثر فائدة ؛ لأنه يلحق علته 
بالقياس ] بخلاف غير المعقول 


ثالث عاشرها : المثبت للحكم الوضعي أولى وا یک التكليفي ۲ » 


= (ب) ما جاء في درء الحدود ]۳۳/٤[‏ » المسقدرك ]۳۸4/٤[‏ » السئن الکبری للبيهقي [۲۳۸/۸] › 
والقول بترجیح النافي جزم به الامدي› وابن الحاجب› والبيضاوي وغیرهم . 
الإحکام ]۳١۹/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳۲٠/۲[‏ » الإبهاج ]۲٠١١/۳7‏ » نهاية السول ۳7/ 
۹ . 

. وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » والقاضي أبي يعلى › وابن قدامة من الحنابلة‎ )١( 
المستصفی [۳۹۸/۲] › روضة الناظر ص‎ ›» ]٠١٤٤/۳[ العدة‎ › )٤۸١( انظر : التبصرة ص‎ 
E) 

(۲) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم « لا نكاح إلا بولي » سنن أبي داود (ك) النكاح 
(ب) في الولي ]٨۸/۲7‏ رقم (۲۰۸۰) » سنن ابن ماجة (ب) لا نکاح إلا بولي ]٠۰٥/۱7‏ » رقم 
)١۸۸٠١(‏ » المستدرك [۱1۹/۲] » وقد أحذ به جمهور العلماءء منهم الاأئمة الثلاثة وغیرهم › قالوا: 
لا يصح النكاح إلا بولى » ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها » فإن فعلت لا يصح النكاح . 
وقوله صلى الله عليه وسلم « الثيب أحق بنفسها من وليها » صحيح مسلم (ك) النكاح (ب) استفذان 
اليب في النكاح .. إلخ ]٠١١۷/۲[‏ رقم )١٤١١(‏ » سنن أبي داود (ب) في الثيب ]٥۷۷/۲[‏ رقم 
)۲٠۹۸(‏ وقد أخذ به الحنفية وقالوا : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها . انظر المغني [/ 
٤٩۹‏ ])»بداية المجتهد [۹/۲] وقد سبقت المسألة . | 

(۳) ما بين المعکوفتین ساقط من (ز) . 


۲۸٢‏ تشنيف المسامع 


لأن الوضعي لا يتوقف على ما“ يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفهمه 
وتمكنه من الفعل » فكان أولى » وقيل : بالعكس؛ حكاه الهندي ؛ لأنه مقصود 
بالذات ولأنه الأكثر من الأحكام فكان أولى" . 

(ص) والموافق دليلا آخر » وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر 
في الأصح › ونالنها : في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص كزيد في 
الفرائض › ورابعها : إن كان" أحد الشيخين مطلقا“ وقيل إلا أن يخالفهما 
معاذ في الحلال والحرام › أو زيد في الفرائض ونحوهما › قال الشافعي رضي 
الله عنه : وموافقة زيد في الفرائض فمعاذ فعلي » ومعاذ في أحكام غير الفرائض 
فعلي . 

(ش) ترجیح الخبر بالاأمور الخارجية يقع بأمور : 

أحدها : بموافقة أحدهما لدليل آخر من كتاب» أو سنة › أو إجماع » أو قياس »› 
والآحر غير موافق » فالموافق أولى“ ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها في 
التغليس“ على 


. في (ك) مالا يتوقف‎ )١( 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ]"١۷/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳"٠١/۲[‏ › نهاية السول 
٠]‏ البحر المحيط ]٠۷١/١[‏ »> شرح الكوكب المنير [1۹۳/4] . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من الدسختين وأبتها من مجموع المتون‎ )٤( 

(ه) انظر : البرهان [۱۱۷۸/۲] › المستصفی [۳۹۱/۲] › المنخول ص )٤۳١۹(‏ › 
الإحكام للآمدي ]۳١۹/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠١/۲[‏ » البحر المحيط ]١۱۷١/١[‏ » شرح 
الکوکب ]۲۹٤/٤[‏ . 

)١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس › 
قال الترمذي : حسن صحيح . والغلس : ظلمة خر الليل إذا احتلطت بضرء الصباح › وهذا يعنى : 
التبكير بصلاة الصبح › وهذا الحديث أثبت عند أهل العلم من حديث رافع لمداومة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - عليه » وقد أخذ به الأئمة : مالك والشافعي » وأحمد . 
انظر : مسند أحمد ۳۳/۲7 ۰ ۳۷ ۰ ]۲١۹/۲‏ » سنن الدارمي (ب) التغليس في الفجر ]"٠١/۲[‏ › 


تشذيف المسامع Ab‏ 


حدیث رافع'“ في الإسفار"“ لموافقته قرله تعالی yT‏ 
الصلوات 4 ومن کک : إيقاعها أول الوقت . 


ثانيها : موافقة فقة أحدهما لخبر مرسل وإن“؟ لم يقل بحجيته ؛ لأن التغاضد أقوى 
في النفس » ولهذا عمل الشافعي - رضي الله عنه - - بالمرسل إذا عضده مرس › 


صحيح البخاري (ك) مواقيت الصلاة (ب) وقت الفجر ]۲۱١/١[‏ › رقم )٠٥۳(‏ »> صحيح مسلم 
(ب) استحباب التبكير بالصبح ]٤٤٥/۱[‏ رقم )٠٤٥(‏ » سنن أي داود (ب) في وقت الصبح /١1‏ 
۳ ] رقم )٤۲۳(‏ » سنن ابن ماجة (ب) وقت الفجر ]۲۲۰/٠[‏ رقم )1٦۹(‏ › السنن الكبرى 
لماي ر اتغان في افج 4۷۸/١1‏ رقم )٠١۲۷(‏ » المجتبى للدسائي [۲۷۱/۱] رقم 
)٠٤٦ » ٠٤٠(‏ » سنن الترمذي (ب) في التغليس في الفجر ]۲۸۷/١[‏ . 

)0( في )0 نافع . ورافع : هو الصحابي رافع بن خحدیج بن رافع › الأنصاري› الأوسي»› المدني » أبو 
عبد الله > وقيل غير ذلك › استصغر یوم بدر وشهد أحدًا وأكثر المشاهد› أصابه سهم يوم أحد 
فنزعه» وبقي نصله إلى أن مات توفي بالمدينة سنة ۷٤‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : أسد الغابة ]1۹٠/۲[‏ ت )٠١۸٠١(‏ » الأستيعاب ]٤۹٥/١[‏ › الإصابة ]٤۳٦/۲[‏ ت 
)۲٥۲۸(‏ » تهذیب التهذیب [۲۹۹/۳] ت )4٤٤١(‏ . 

(۲) حديث : « الإسفار بصلاة الفجر » رواه أبو داود» وأحمد» والدارمي » والترمذي »› وابن ماجة 
أفظه « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » قال الترمذي : حسن صحيح › وقد أحذ به أبو حنيفة 
وأصحابه » وسفيان الثوري وغيرهم . 
مسند أحمد [٤١ > ١٤١/٤[‏ » سنن الدارمي (ب) وقت الصبح ]۳٠٠/۲[‏ › سنن ابي داود [۱/ 
٤‏ ] رقم )4۲٤(‏ » سنن الترمذي (ب) ما جاء في الإسفار بالفجر [۲۹۸/۱] › سنن ابن ماجة 
3[ ! رقم (1۷۲) » السنن الكبرى للنسائي ]٤۷۸/١[‏ رقم )٠١١١(‏ › الإحسان في تقريب 
صحیح أبن حبان ]</°°"[ ن 

(۳) من الآية (۲۳۸) سورة البقرة . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 


(ه) ذهب الإمام الشافعي إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل إلا في بعض المسائل ؛ منها : أن يکون 
قد اسنده غير مرسله › أو أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول > أو عضده قول صحابي › او 
قول أكثر أهل العلم » أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرها كمراسيل ابن المسيب » فهو مقبول في ذلك » وقد وافقه أكثر أصحابه والقاضي أبو بكر › 
وذهب جمهرر العلماء إلى قبوله ¢ والاحتجاج به , 
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص )٠١١ › ٠٠١(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ]۳١/١[‏ »› المجموع 
للنووي ]٠١/١[‏ » ألفية العراقي وشرحها ص )٠١(‏ » المراسيل ص )۲١(‏ » وانظر المعتمد ۲7| 
٠] ۳‏ اللمع )٤١(‏ » البرهان ]1۳٤/١[‏ » المحصول ٤/۲7‏ ۲۲] › الإحكام للآمدي [۱۷۷/۲] » 


۰{ تشنيف المسامع 


وألحق به الغزالي ما إذا عضده خبر مردود جنده لكن قال به بعض العلماء » قال : فهذا 
مرجح لکن بشرط أن لا یکون قاطا ببطلان مذهب القائلین به » بل یری ذلك في 
محل الاجتهاد" . 

ثالثها : بموافقته لقول صحابي » أي : لم يندشر › فإن انتشر وسكت عليه الآخرون › 
وقلنا إنه إجماع - صار قاطعًا وسقط الظن في مقابلته » وفيه خلاف سنذ كره . 

رابعها : بموافقته لعمل آهل المدينة [ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ] وإن 
لم يقل إن إجماعهم حجة كما قدمنا رواية « إفراد الإقامة )7“ على رواية أبي“) 
محذورة تعليمه الإقامة سبع عشرة كلمة على أنه صح عن أبي مبحذورة وأولاده° دوام 
إفراد الإقامة » قال البيهقي : وهو يضعف رواية شفعها أو يدل على أن الأمر صار إلى 
إفرادها"“ » وذ كر إلكيا الطبري هذا الترجيح بالنسبة للرواية"“ » فقال : حديث ينقل 
بمكة وآخر ينقل بالمدينة › تقدم رواية المدينة من حيث إن الهجرة تراحت »› وإن 
اتفقت له غزوات إلى مكة . 


الإبهاج ]۳۷١/۲[‏ › نهاية السول ]۲٠١/۲[‏ . 

. ]٠٠١/۲[ انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

(۲) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . 
انظر : صحيح البخاري (ب) الأذان مثنى مثنى » وباب الإقامة واحدة .. الخ ]۸۳/١[‏ » صحيح 
مسلم (ب) الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة [۳1۹/۱] رقم (۱۹۳) › سنن الدارمي (ب) الأذان 
مشنی مثنی والإقامة مرة [۲۹۰/۱] رقم (۱۱۹۳) » سنن الترمذي [۳1۹/۱] › رقم (۱۹۳) وقد أحذ 
بهذا الحديث الأئمة : مالك › والشافعي › وأحمد » ورجحوه على حديث أي محذورة - الذي سبق 
تخريجه - وذهب الحنفية ومن معهم إلى أن الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى » واحتجوا بحديث أبي 
محدذورة وجعلوه ناسا لحديث بلال . 
انظر : نصب الراية ۲۷۱/۱7 - ]۲۷١‏ » المغني ]٠٠١ › 4٠ ٤/١[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) انظر : تهذیب التهذیب لاہن حجر [۲۲۲/۱۲] . 

. ]4۱۸/١7 انظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۷) في (ك) إلى الرواية . 


تشنيف المسامع ٢١‏ 


خحامسها : بموافقة الأكثر إذا كان الآحر لا يجوز خفاؤه عليهم ؛ لأن الأكثر 
[ يوفق للصواب مالا يوفق له الأقل › هذا ما جزم به کثيرون“ » ومنع آخرون 
منهم الغزالي من ۲ حصول الترجيح په › لانه لا حجة في قول الااكثر › > ولو شاع 
الترجيح بمذهب بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآحر° › 
والتحقيق أنه إن لم يكن في مقابلة الأكثر إلا شذوذ رجح به لأنه إجماع على 
أحد القولين » بل هو من باب تقديم الدليل على ما ليس بدليل إن قلنا بحجيته › 
وإن لم پنته إلى هذه البحالة فلك ترجیح بالکثرة وفي موافقة الصحابي مذاهب 2 

أحدها : رجح به کما سبق . 

والقاني : لاء بناء على عدم حجي(“ 


وك : التفصيل بين أن يكون ذلك الصحابي ممن شهد له الشرع بمزية 
لار في ذلك الفن آم لا » SS‏ کان قوله کقول غیره من 
الأئمة 1 و 0 4 في الفرائض ُض رجح په » ونسبه إمام 


والخامس : يرجح بعمل أحد الشيخين إلا أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام 
أو زيد في الفرائض ونحوها » وهو أقرب من الثالث » فإن المأحذ تمييزهما" بالنص 


(۱) منهم البيضاوي وأتباعه › وعیسی بن أبان . 
انظر : المحصول ]٤۷۰/۲[‏ › الإحکام للآمدي ]۳٠١۹/٤[‏ » التحصیل ۲۷۰/۲1] › الإبهاج ۳1| 
۳ ] » نهاية السول ]١۷۹/۳7[‏ » البحر المحيط ]1۷۸/١[‏ » شرح الكوكب ]۷٠۲/٤[‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . 

(۳) انظر : المستصفى [۳۹۷/۲] » وحكاه الز ركشي في البحر ]۱۷۸/١[‏ » عن أبي الحسن الكرخي 
والجبائي . اه شرح الكوكب ]۷٠۲/٤[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. في (ك) بناء على حجيته عدم وهو خطاً‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : البرهان ]١۱۸۲/۲[‏ وما بعدها » غاية الوصول و 

(۷) في (ز) تميیزها . 


۲ تشنيف المسامع 


وأصحاب القول الرابع يقولون : قوله صلى الله عليه وسلم : « أفرضكم زيد وأجلمكم 
بالحلال والحرام“ معاذ وأقضاكم علي » خحطاب شفاهي لمخاطبين لم يكن فيهم ابو 
بکر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم فلم یدخلوا فیه » فلم یلزم کون من ذکر ارجح 
ر »> وهذا e‏ نصان 
أحدهما أعم أخذ بالأحص فالنص على أن زيدًا أفرض أحص من النص على أن" معادًا 
أعلم بالحلال والحرام » فيرجح قول زيد في الفرائض ض على معاذ » ومعاذ على علي وعليٰ 
على یره ؛ لأنه جاء : «أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ › وأقضاكم 
عليّ » » والقضاء أعم من الكل › فالشهادة لزيد“ أخحص من الجميع وبعده معاذ 
وبعدهما علي » فهي ثلاث مراتب » هکذا حکاه إمام الحرمين عن الشافعي رضي 
الله عنه » ثم قال : فإن اعتضد بقول الشيخين رضي الله عنهما فهي مرتبة رابعة 
أعم من الشهادة لعلي رضي الله عنه لاحتمال أن يكون إنما أشار إلى الخلافة › 
eS‏ 
عنه في القضاء كقول زيد في الفرائض » وقول معا“ في التحليل والتحريم - 

غير الفرائض - کقول زيد في الفرأائض E‏ 
معاذ ثم علي » وهو راجع إلى المقصود من خحصوص الشهادة“ وعمومها فان 
الشهادة لعلي - رضي الله عنه - أعم من الشهادة لزيد - رضي الله عنه -؛ إذ 
الحلال والحرام يكون في المواريث وغيرها » والشهادة لزيد في الفرائض أ 
الشهادات » فإذا عارض قول علي - رضي الله عنه - قول معاذ - رضي الله عنه - 
في الحلال والحرام » فذدّمَ قول معاذ» وإذا عارض قول معاذ في الفرائض قول زيد 
قدم قول زيد . وإذا عارض قول معاذ قول علي - رضي الله عنه - في القضاء [ في 
غير الفرائض ]“ قدم قول علي - رضي الله عنه - وإذا عارض قول معاذ في 


. قوله : ( بالحلال والحرام ) ساقط من النسختين وقد سبق تخريج الحديث‎ )١( 
) . ساقطة من (ز)‎ )۲( 

(۳) ساقطة من (ز) . 

. في (ك) علي» وهو خحطاً‎ )٤( 

(ه) انظر : البرهان ]1۸4/۲[ : 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ز) . 


تشنيف المسامع ان 


الحلال والحرام قول زيد في غير الفرائض قدم قول معاذ . 

(ص) والإجماع على النص » وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على 
غيرهم « وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام » والمنقرض عصره› وما لم 
يسبق بخلاف على غیرهما . 

(ش) هذه المسائل في ترجیح بعض الإجماعات على بعض»› وقدم أو انه 
يرجح الإجماع على النص كتابا كان » أو سنة متواترة ؛ لأن النسخ مأمون فيه“ › 
وإذا تعارض إجماعان قدم المتقدم منهما على ما بعده كالصحابة على التأبعين › 
راان على تابعيهم » وهكذا » لأنهم أعلى“ رتبة وأقرب إلى زمن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - المشهود لهم بالخيرية" » ثم ذكر أن الإجماع المتفق عليه أولى 
من المختلف فيه“ » فعلى هذا : الإجماع المشتمل على قول كل الأمة“ من 
المجتهدين والعوام أولى من الإجماع الذى يشتمل على قول المجتهدين فقط› 
ولك أن تقول : هذا يخالف”“ ما قرره المصنف في باب الإجماع أنه لم يخالف 
أحد في عدم اعتبار قول العامة . وإجماع المنقرض عصرهم على من لم ينقرض 


(۱) انظر البرهان ]۱۸٦۹/۲[‏ › المستصفی [۳۹۲/۲] » مختصر ابن الحاجب وشرحه 
للعضد [۳۱۲/۲] » شرح الكوكب المنير ]1١٠/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۱١۹۱/۲[‏ . 

(۲) في (ك) على . 

(۲) يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...» 
الحديث صحيح البخاري (ك) الأيمان والنذور (ب) إئم من لا يفي بالندر ]۱٦٤۳/٦[‏ حدیث 
)1۳١۷(‏ › (ك) الشهادات (ب) لا يشهد على شهادة جور [۹۳۸/۲] رقم )۲۰۰۸ ۰ )۲١۰۹‏ › 
و(ك) فضائل الصحابة (ب) أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ]۱۳۴١/۳[‏ حديث 
»)۳٤٠٠٠١(‏ صحيح مسلم (ك) فضائل الصحابة (ب) فضائل الصحابة ثم يلونهم .. إلخ [؛/ 
۲ 

)٤(‏ انظر : اللمع ص )١١(‏ » المستصفی [۲۰۳/۱] › المنخول ص )۳۲١(‏ »› مختصر ابن الحاجب 
.ع ] » المسودة ص )۳٤۱ › ۳۲٢(‏ » تیسیر التحریر ۲۳۲/۳7] » شرح الک و کب ]٠٠۲/٤[‏ . 

(ه) في رن الأمر . 

. في (ك) الخلاف‎ )١( 

(۷) لم يقل المصنف في كتاب الإجماع : إنه لم يخالف أحد في عدم اعتبار قول العامة › وإنما قال : ٠‏ 
فعلم احتصاصه بالمجتهدين واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا وقوم في المشهور ... » مجموع المتون 
ص (۸۱) ۰ 


۳ تشنيف المسامع 


للاتفاق على حجية الأول بخلاف الثاني » وكذا إجماع من لم يسبل بخلاف على 
المسبوق ؛ للخلاف فيه . وبخط المصنف على الحاشية“ وقيل : المسبوق أولى »› 
وقيل : سواء » ومنه يعرف الترجيح في بقية الإجماعات"° > قال الهندي - متابعا 
لابن الحاجب - : واعلم أن هذه المسألة لا تتصور في الإجماعين القاطعين › لأنه 
ل ترجيح بين القاطعين» ولانه لا يتصور التعارض بينهما وإنما يتصور في 
الظنييء . وما قا لاہ() ممنوع ؟ فال تعارض الإجماعين في نفس الامر مستحیل › 
سواء كانا ظنيين أم قطعيين » وظن تعارض الإجماعين ممكن»› سواء كانا في 
القطعى م في الظني ۰ 

ص : والأصح تساوي المتواترين“ من كتاب أو سنة (١٤٠/ز)›‏ وثالكها 
السنة » لقوله عز وجل : إلتبين 4 . 

ش : في تعارض المتواترين من كتاب أو سنة » وهما في الدلالة على رتبة واحدة ؛ 
مذاهب : - 

أصحها : تساويهما » لأن الكل من عند الله . 

والثاني : تقدم الكتاب فإنه” المنقول عن عمل الصحابة . 

والثالث : تقدم السنة ؛ لقوله تعالى : ظ لفن لتاس ما رل إليهم ي“ وحكى 


)١(‏ أي : على حاشية جمع الجوامع الذي ألفه بيده »> وقوله : وقيل : المسبوق أقوى » وقيل : سواء» 
مطبوع في صلب المتن في مجموع المتون ص )٠١۷(‏ . 

(۲) مها : أن يكون أحدهما قد رجع بعض المجتهدين فيه عما حكم به موافقًا للباقين لدليل 
ظهر له بخلاف الآخر › فما لم يرجع فيه بعض المجتهدين أولى . 
انظر ذلك بالتفصيل في : الإحکام للآمدي ۳٤۷/٤1‏ › ۳۰۱] › نشر البنود ]۲۹۸/۲ › ]۳۰٠‏ . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۳۱۲/۲7 › ]۳١١‏ . 

. في (ز) ما قالا‎ )٤( 

. )٠٠۷( في الدسختين المتواتر » وأثبته من مجموع المتون ص‎ )٠( 

. قوله عر وجل زيادة من (ك)‎ )٦( 

(۷) . في (ز) تين . 

(۸) في (ك) فان . 

() من الآية )٤٤(‏ من سورة النحل . 


تشنيف المسامع ۵ 


إمام الحرمين الأقوال ورجح الأول وضعف الثاني بالتعذر » والثالث بأنه ليس الخلاف 
في السنة المفسرة » وإنما الخلاف في السنة المعارضة" » وهو جواب صحيح »› وإنما قيد 
المصنف المتواتر من كتاب أو سنة » ليخرج المتواتر من سنته » فإنما يتساويان قطعًا . 


ص : ويرجح الفياس بقوة دليل حكم" الأصل » وكونه على سنن القياس ؛ 
أي : فرعه من جنس أصله 
هذا باب تراجيح الأقيسة وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح”" » وفيه اتساع 
الاجتهاد » وهو يقع بأربعة شیا(“ وهي : اصله› وفرعه » والعلة » وخحارج عن ذلك 
الأول : بحسب حكم الأصل » وذكر فيه قسمين ؛ أحدهما : بحسب قوة دليله » 
وهو پشمل صورًا؛ منها : أن يكون أحد القياسين دليله مقطوع به والآحر بخلافه› 
فالقطعي أولى . ومنها : كون أحدهما دليله نطق والآخر مفهوم » فما عرف بالنطق 
أولى فیکون المتفرع منه قوی . ومنها : أن یکون دلیل أحدهما عمومًا لم یخص 
والآخر عمومًا مخصص » فما لم يدخله التاغصيص أولى كما سبق . ومنها : أن 
يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه وأصل الآخر لم ينص بالقياس 
عليه » فما ورد النص بالقياس عليه أولى . ومنها : أن يثبت حكم أصل أحدهما“ . 


(۱) انظر البرهان ۱۱۸١/۲7‏ » ۱۱۸۷] » المستصفی [۳۹۲/۲] › روضة الناظر ص 
)۳٤۷(‏ » البلبل للطوفي ص )۱۸١(‏ › تيسير التحرير ]1١١/۳[‏ › ش الک وكب ›»]٠٠۳/٤[‏ 
فواتح الرحموت ]1١۹۱/۲7‏ . 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) في (ك) ترجیح . 

. ]۱١۲/۲[ انظر البرهان‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ك) . 

)١‏ کذا بالدنسختین ولا یوجد بیاض »› ولعله يشير إلى أن يثبت حكم أصل أحدهما 
بروایات کثيرة والآأحر برواية وأحدة » انه برجح بكثرة الرواة . أو أن يثبت حكم أصل أحدهما بد لیل 
راجح إلا أنه مختلف في نسخه بخلاف الآحر » فما سلم عن الاختلاف أولى وأقوى عند الغزالي 
وغیره » وذهب الآمدي إلى أن الأول أرجح > لأن الأصل عدم اللسخ . 


انظر : المعتمد ]4٥۸/۲[‏ › المستصفی [۳۹۹/۲] » المدخول ص )٤٤۲١(‏ › المحصول [۲/ 
۲ ] الإحكام للآمدي ]۳٦٦/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب [۳۱۷/۲] » الإبهاج ]۲٠٠/۳[‏ » 
نهاية السول [۱۸۹/۳] » تيسير الدحرير ]۹١/٤[‏ » شرح الكوكب ]۷٠١/٤[‏ . 


۳٦‏ تشذيف المسامع 


القسم الناني : القياس الذي حكم أصله غير معدول به عن سنن القیاس - راجح 
على الذی حکم أصله معدول عنه » والمراد بکونه على سنن القیاس ان یکون صل“ 
أحدهما من جنس الفرع المتنازع فيه دون أصل الآخر» فیرجح ما هو من جنسه ؛ لاه 
على سنه . صرح به" القاضیان : ابو الطيب » والماوردي » والشيخ بو إسحاق وابن 
وغیرھ( مشل قیاسنا ما دون أرش الموضحة(“ في تحمل العاقلة إياه » فهو 
اولی من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في إسقاط التحمل ا الموضحة من 
جنس ما اخلف فيه فكان على سننه » والجنس بالجنس أشبه » كما تقول : قياس 
الطهارة على الطهارة أولی من قياسها على ستر العورة. قلت : وإنما احتاج 
المصنف لهذا التفسير » لأن من شرط الأصل أن لا يكون مخالفًا لسنن القياس . 


ص : والقطع بالعلة أو الظن الأغلب » وكون مسلكها أقوى“ » وذات أصلين 
اا : لا - وذاتية على حكمية > وعكس السمعاني (٤٦/ك)‏ › 
لن الحكم بالحكم أشبه » وكونها أقل أوصافًا » وقيل عكسه » والمقتضية احنياطًا 
في الفرض وعامة الأصل » والمتفق على تعليل أصلها » والموافقة الأصول على 
موافقة أصل واحد » قيل : والموافقة علة أخحرى إن جوز علتان › وما ثبتت علته 
بالإجماع فاص القطعيين › فالظيین › فالإيماء › فالسبر › فالمداسبة › فالشبە › 


. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۲) في (ز) بذلك . 

(۳) وحكاه ,ابن النجار في شرح الكوكب ]۷٠٤/٤[‏ عن محمد بن عبد الدائم المعروف 
بالبرماوي ؛ وانظر : الإحكام للآمدي ]۳٦٦ /٤[‏ › مختصر ابن الحاجب [۳۱۷/۲] › إرشاد 
الفحول ص (۲۸۲) » نشر البنود ]۳١٠/۲[‏ . 

)٤(‏ تقول : وضح يضح وضوحًا من باب : وعد يعد : انكشف وانجلی › ویتعدی بالألف 
فيقال : أوضحته « وأوضحت الشجة الرأس › اي : کشفت العظام فهي موضحة ( ولا قصاص في 
شيء من الشجاج إلا في الموضحة » وهي القى تصل إلى ك > وسميت بذلك ؛ لأنها أبدت 
وضح العظم› أي > وفي غيرها الارش › والارش هو : دية الجراحات . 
راجع : مختار الصحاح ص )۷١١(‏ › المغني لابن قدامة ]٤۲/۸[‏ . 

(ه) انظر نصه في شرح الكوكب ]۷٠١ › ۷٠٤/٤[‏ » المحلى والبناني على جمع الجرامع 
.(Y/Y]‏ 

. في (ز) إلى آحر. ولم يذ كر فيه باقي الفقرة‎ )١( 


فالدوران » وقيل : النص فالإجماع » وقيل : الدوران فالمناسبة'“ وما قبلها وما 
بعدها"“ وقياس المعنى على الدلالةء وغير المركب عليه إن قبل » وعكس 
الأستاذ » والوصف الحقيقي » فالعرفي › فالشرعي الوجودي» فالعدمي البسيط› 
فالمركب » والباعثة على الأمارة”ء والمطردة“ المنعكسة» ثم المطردة فقط 
على المنعكسة فقط . وفي المتعدية والقاصرة أقوال › ثالاها : سواء» وفي 
الأكثر فروعًا قولان . چ 

ش : الثاني يعود إلى علة حكم الأصل ويقع بأمور : 

أحدها : أن يكون بالقطع بالعلة » أي : يكون وجود علة أحد القياسين مقطوعًا به 
بخلاف علة الآحر » فما وجود علته في أصله قطعي أولى ؛ لكونه غلب على الظن 
بصحة القياس » وكذلك ما يكون وجود العلتين في أصل القياس [ ظنيا ولكن 
وجودها في أصل أحد القياسين أغلب على الظن من وجود العلة الأحرى في أصل 
القياس الآخر ]“ [ فالأغلب على الظن أولى ] . | 

ثانيها : يرجح القياس الذى مسلك علته قطعي ؛ من إجماع أو نص» دال على 
علته » على القياس الذى مسلك علته ظني . 

ثالفها : أن تكون إحدى العلتين مردودة إلى أصل واحد » والأخحرى مردودة إلى 
أصول أو أصلين » فذات الأصلين أولى » ومن أصحابنا من قال : هما سواء » قال ابن 
السمعاني : والأول أصح » لأن ما كثرت أصوله كان أولى » وحكاه في « المستصفى » 
عن قوم » ثم قال : وهذا يظهر إن کان طريق الاستنباط مختلقًا » فإن كان مساويا 


. في (ك) فالمناسك وأثبته من مجموع المتون‎ )١( 

(۲) قوله ( وما قبلها وما بعدها ) ساقط من (ك) وأثبته من مجموع المتون ص (۱۰۸) . 

(۳) ساقطة من (ك) وأبتها من مجموع المتون . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) . وانظر المسألة في : اللمع ص (1۷) » المستصفى ]٤٠٠/۲[‏ »› 
الإحكام للآمدي ]۳۷۱/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠۷/۲[‏ » شرح تنقيح الفصول ص »)٠۲١(‏ 
شرح الکوکب المنیر ]۷۱۷/٤[‏ » فواتح الرحموت ]۳۲٤/۲[‏ » نشر البنود ]۳٠۲/۲[‏ . 

(۷) ساقطة من (ك) . 


e۴۸‏ تشنيف المسامع 


فهو ضعيف » ولا ييعد أن يقوى ظن مجتهد فيه" » ويكون كثرة الأصول ككثرة 
الرواة للخبر ؛ مثاله : إذا تنازعا في أن يد السوم لم يوجب الضمان › فقال الشافعي 
- رضي الله عنه - علته“ أنه أحذ لغرض نفسه من غير استحقاق وعداه إلى 
المستعير » وقال الخصم : بل علته أنه أحذ ليتملك . فيشهد لعلة الشافعي - 
رضي الله عنه - يد الغصب » ويد المستعير من الغاصب › ولا يشهد لعلة أبي 
حنيفة - رحمه الله - إلا يد الرهن“ » ولا يبعد أن يغلب رجحان علة الشافعي - 
رضي الله عنه - عند مجتهد ویکون کل أصله کأنه شاهد آخر » وكذلك الربا إذا 
علل بالطعم يشهد له الملح › وإذا علل بالقوت لم يشهد › فلا يبعد أن يكون من 
المرجحات ؛ فحصل أربعة مذاهب » رابعها : إن اختلف مسلك التعليل في كل 
أصل رجح به » وإن اتحد مرجع الأصول فلا . 

رابعها : أن تكون إحداهما صفة ذاتية والأحرى صفة حكمية » فالذاتية أولى ؛ 
لأنها ألزم وقيل : الحكمية"» وصححه ابن السمعاني ؛ لأن الحكم بالحكم أشبه 
فيكون الدليل عليه أولى" . وفي المستصفى : إذا كان إحدى العلتين حكما 
ککونه حراما أو نجشاء والآخر حسیا ککونه قوتًا أو مسکرًا › زعموا أن رد 
الحكم إلى الحكم أولى حتى إن تعليل الحكم بالرق والحرية أولى من تعليله 
بالتمييز والعقل » وتعليله بالتكليف أولى من تعليله بالإنسانية »> وهذا من المرجحات 


(۱) في المستصفى : به . 

(۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) في (ز) لتملك . 

. في الدسختين : ( السوم ) وأبته من المستصفى‎ )٤( 

› )٤۹١( وانظر المساة في التبصرة ص‎ » ]٠٠١ › ٠0۲/۲] انظر نصه في المستصفى‎ )١( 
. ]۳٠٤/۲7 المسودة ص (۳۷۸) » نشر البنود‎ » )۳٠١١( اللمع ص (1۷) » روضة الناظر ص‎ 

. العلة الذاتية : هي ما كانت صفة للمحل » أي : وصمًا قائما بالذات ؛ كالطعم» والإسكار‎ )١( 
. والحكمية : هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعًا ؛ كالطهارة » والىجاسة » والحل » والحرمة‎ 
. ]۳٠٠/۲[ نشر البنود‎ 

(۷) انظر التبصرة ص )٤۹١(‏ » اللمع ص (۹۷) › روضة الناظر ص )۳١١(‏ › المسودة ص 
٠ )۳۷۹(‏ البحر المحيط ]۱۸١/١[‏ . : 


تشنيف المسامع e9‏ 


الضعيفة . انتهى“ . 

خامسها : أن تكون إحداهما أقل أوصاقًا والأحرى أكثر أوصافًا » فالقليلة“ 
أولى ؛ لأنها أسلم » وقيل : الكثيرة“ أولى ؛ لأنها أكثر شبها بالأصل . 

سادسها : أن تكون إحداهما"“ تقتضي احتياطا في الغرض والأحرى لا تقتضيه › 
فالأولى أولى» [لأنها أكثر شبها بالأصل ]". وهذا ذكره ابن السمعاني في 
« القواطع » » وبخط المصنف الفرض ر( بالفاء )» وإنما ذكره ابن السمعاني : 
الغرض بالغين المعجمة . 

سابعها : أن تكون إحداهما تعم حكم أصلها والأخرى تخص حكم أصلها › 
كتعليل الربا في البر بالطعم بعد ثبوت الربا في جميع البر قليله وكثيره › وتعليله 
بالكيل ينفيه ثبوت الربا فيما لا يكال من البر »> وهو القليل» فيترجح التعليل 
بالطعم؛ لأنه عم حكم أصله»› على التعليل بالكيل ؛ لأنه حص حكم أصله . 


. ]٤١١/۲[ انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) في (ن) الآخر . 

(۳) في (ز) لقلیله . 

. في (ك) الكثرة‎ )٤( 

(ه) وقيل : هما سواء » كذا حكاه الشيرازي في التبصرة ص )٤۸۹(‏ › وابن الدجار في شرح الك وكب 
]۷٠١/٤[‏ » عن بعض الشافعية » هذا ولم يرتض الغزالي هذا النوع من الترجيح في المنخول ص 
)٤٤١(‏ » حيث قال : ولا يؤحذ الترجيح من هذا المأحذ . اه . 
انظر : أصول السرخسى ]۲٠٠/۲[‏ » المستصفى ]٤0۲/۲[‏ » روضة الناظر ص )۳١١(‏ › المسودة 


ص (۳۷۸) » شرح تنقيح الفصول ص )٤۲١(‏ › البحر المحيط ]۱۸٤/٦[‏ › غاية الوصول ص 
(٤‏ . 


. في (ك) أحدهما‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفين ؛ في (ن) : « لأن القلب يكون عليه أسكن » . 

(۸) ماله : تعليل نقض الوضوء باللمس مطلقًا › فإنه أحوط من تعليله باللمس بشهوة لعدم 
الاحتياط فيه للغرض » والمقصود بالاحتياط اللازم › وإلا فقد يحتاط للددب أيصًا › غاية الوصول ص 
)۱٤١(‏ » نشر البئود ]۳٠٠/۲[‏ » حاشية البناني ]۳۷٤/۲[‏ » قواطع الأدلة 1/۲7[ . 

٠. ]۷٠٠/٤[ شرح الكوكب المنير‎ » ]۳١٠۹/۲7 انظر : الغيث الهامع‎ )٩( 


4° تشنيف المسامع 


لامها ٤‏ تکون ا أصل متفق على تعليله والأخرى من أصل 


تاسعها : أن تكون علة إحداهما على وفق (١٤٠/ن‏ الأصول الممهدة في 
الشريعة دون [الأخرى فترجح الأولى لشهادة ]“ كل واحد من تلك الأصول 
لاعتبار تلك العلة"“ » وقوله : د قیل والموافقة » » يشير إلى حلاف حكاه ابن 
السمغاني أن انضمام علة إلى علة أخحرى يو جب رجحان تلك العلة< أي : : إن 
جوزنا التعليل بعلتین ؛ قال : والأصح آنا لا تترجح بذلك ۽ لأن الشيء ل يتقوی 
إلا بصفة توجد في ذاته » أما بانضمام غيره إليه فلا تقوي الدليل علة(“ 
المحسوسات » فكذلك العلل لا يتصور تقويتها بانضمام علة أخرى إليها؛ وإنما 
تتقوى بوجود صفة فيها ؛ ولهذا قلنا : إن الشهادة لا تترجح بكثرة العدد" . 

عاشرها : ما ث ثبت علته بالنص » لأن النقل يقبل يقبل النسخ » والتخصيص › والتأويل › 
بخلاف الإجماع » وهذا ما تقله الإمام ذ في المحصول » ثم قال : ویمکن أن يقدم النص 
على الإجماع ۽ لأن الإجماع فرع عن النص يتوقف ثبوته على الأدلة القطعية › والأصل 
تقدم الفرع على علته » وعلى هذا جرى صاحب « الحاصل » و« المنهاج 6 . وقوله : 
) والقطعي ) ؛ أي : إذا استوى الإجماع والنص في القطع في المتن والدلالة »> كان ما 
دلیله الإجماع راجځا لما ذکرنا › ودونھما إذا کانا ظنیین بان کان أُحدھما نصا ظببا 
والآحر إجماعا ظنيا» فما كان دليله الإجماع راجكا أيصًا» لما ذكره أن الدليل 


. في (ن) : ( الآخر فتترجح الأول بشهادة.)‎ )١( 

(۲) قال الشارح في البحر [۱۹۳/١7‏ : وهذا ما صححه الشيخ أبو إسحاق » وقيل : هما سواء» وهو 
احتيار القاضي في التقريب . اه وانظر الإبهاج ]۲٠۲/۳7‏ › الغيث الهامع ص )٠١(‏ . 

(۳) ساقطة من (ك) . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

() في (ز) عليه . 

() انظر البحر المحيط ]۱۹٤/١[‏ . 

(۷) انظر : البرهان ]۱۲۸١/۲7‏ »› المحصول ]٤۸۲/۲[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٣۷/۲[‏ › 
التحصیل ]۲۷۰٥/۲[‏ › الإبهاج ]۲٠٠/۳[‏ » نهاية السول [۱۸۹/۳] » تيسير التحرير ٤[‏ /۸۷] » 
شرح الکوکب ]۷۱١/٤[‏ › إرشاد الفحول ص (۲۸۲) . 

(۸) في (ن) إجماعیا . 


تشنيف المسامع ٤١‏ 


القطعي يقبل الدسخ والتخصيص بخلاف الإجماع ؛ قال الهندي : وهذا صحيح بشرط 
التساوي في الدلالة » فأما إذا احتلفا في ذلك فالحق أنه يتبع فيه الاجهاد » فما تكون 
إفادته”"“ للظن أكثر فهو أرلى » فإن الإجماع وإن لم يقبل النسخ والتخصيص » لكن 
ربما تضعف دلالته على المطلوب بالدسبة إلى الدلالة القطعية › فقد ينجبر النقص 
بالريادة وقد لا ينجبر » فیتبع فيه الاجتهاد“ ت 

حادي عشرها : ما ظهرت" علته بالإیماء راجح على ما ظهرت عاته بالطرق 
المقلية““ ؛ لاستناد الظن فيه إلى سبب خحاص a‏ شترط المناسبة في 
الوصف الموميء إليه »> فإن شرطناه فاللائق“ به ترجيح بعض الطرق العقلية عليه 
كالمناسبة لاستقلالها ياثبات العلية"» بخلاف الإيماءء والإمام نقل اتفاق 
الجمهور على تقديم الإيماء على غيره مطلقا من غير فصل»ء ثم قال : وفيه نظر ؛ 
لأن الإيماء لم يوجد فيه لفظ يدل على العلية فلابد وأن یکون الدال على عليت“ 
أمر آخحر سوى” اللفظ » وهو إما المناسبة » أو الدوران » أو السبر . وإذا ثبت أن 
الإيماء لا يدل إلا بواسطة أحد هذه الثلاثة كانت هي الأصل › والأصل - لا 
محالة أقوى - من الفرع » فكان كل واحد من هذه الثلاثة أقوى من الإيماء“ . 

ثاني عشرها :يرجح ما ثبت علية وصفه بالسبر على ما ثبتت علته بالمناسبة ؛ 
لإفادته لظن العلية ونفي المعارض » بخلاف المناسبة؛ فإنها لا تدل على نفي 


. في (ك) إفادة‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية الوصول [۳/ق ]۲۰٠١‏ › الغيث الهامع ص (۳۰۷) » شرح الكوكب ۷٠١/٤[‏ › 
[YY‏ . 

(۳) في (ز) ظهر . 

. الطرق العقلية وهي : المناسبة » الدوران» السبر › الشبه › الطرد‎ )٤( 

() في (ز) باللائق فاللائق . 

(1) في (ز) العقلية . 

(۷) في (ك) علية . 

(۸) في (ك) یقری . 

)٩(‏ انظر : المحصول ]٤۷۷/۲[‏ » التحصيل [۲۷۳/۲] › الإبهاج 2 ٬ ] ٠١‏ نهاية السول 


. [1۸4۸/۲] 


۲ تشنيف المسامع 


المعارض » وهذا ما اختاره الآمدي وابن الحاجب“ » ومنهم من قدم المناسبة › 
والخلاف في غير ر ا به فإن العمل بالمقطوع متعين وليس من قبيل“ 
الترجيح » وإنما التزاع في السبر الذي بعض مقدماته ته قطعي أكثر من الظن الحاصل 
بالمناسبة » فهو أولى فهما متساويان أو المناسبة أولى" . 

ثالث عشرها : المناسبة““ تقدم على النسبة . قال إمام الحرمين : وأدنى المعاني 
في المناسبة يرجع على أعلى الأشباه“ . 

رابع" عشرها : یرجح الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية وصفه 
بالدوران لضعف الظن الدوران » كذا جرم به المصنف › لكن ذكر إمام 
الحرمين في کلامه على تر تيب الأقيسة أن ما ثبت بالطرد”“ والعكس › مقدم على 
غیره من الأشباه لجریانه مجرى الألفاظ » ویجوز أن يحمل قوله فالدوران : 
N O ay‏ إن قلنا إنه من 
المسالك '“ » وقوله : (وقيل النص فالإجماع) هو قول البيضاوي وقد سبق في 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي ۳۷۱/٤[‏ › ۳۷۲] » مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد 
۲7" ] » وانظر المحصول ]٤۷۹/۲[‏ » التحصيل ]۲۷٤/۲7‏ » البحر المحيط ]1۱۸۹/١[‏ › 
شرح الكوكب المنير ]۷٠۱۸/٤[‏ . 

(۲) في (ز) قبل . 

(۳) انظر نصه في : المحصول ]٤۷۹/۲[‏ . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

(ه) انظر : البرهان ]١١٠٤١ › ٠٠١۹/۲7‏ » المحصول [1۸0/۲] » مختصر ابن الحاجب 
۲" ] » شرح تنقيح الفصول ص (4۲۷) › تيسير القحرير ]۸۸/٤[‏ » شرح الكوكب [؛/ 
۹)) إرشاد الفحول ص (۲۸۲) . 

. في (ز) خامس‎ )٦( 

(۷) في (ك) ما ثبت به الطرد . 

(۸) انظر : البرهان [١۲٠١ › ۸٤۰/۲7‏ » نهاية السول [۱۸۷/۳] › شرح الکوکب ]۷۱۹/٤[‏ . 

) . في (ز) بالدوران‎ )٩( 

RS › )٤٦۰( وهو قول بعض الحنفية والشافعية > وحکاه الشيرازي في التبصرة ص‎ )٠١( 
عن أبي بكر الصيرفي » وهو قول الرازي والبيضاوي» وذهب أبو الحسن‎ )٤۲۷( المسودة ص‎ 
= الكرخحي إلى أنه مقبول جدلًا مخصوص بالمناظر المجادل » ولا يسوغ التعويل عليه عملا‎ 


تشنيف المسامع وی 


الحادي عشر › وقوله : (وقيل ,الدوران فالمناسبة) أي : قدم بعضهم الدوران على 
المناسبة > محتكا بأن المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية » وهذا ضعيف”“ فإن 
العلل الشرعية أمارات » والعقلية عند لقاال بها موجبة »> فلا پمکن اعتبار هذه 

خامر ۲ شرا : يقدم قياس المعنى على قياس e‏ > وهذا يرجع إلى 
تقدیم المناسبة على الشبه . 

سادس 2 عشرها : يقدم غير الم ركب على الم ركب للاختلاف فیه» كما سبق 
في شروط حکم الأصل ؛ ولهذا قال المصنف : (إن قبل ) لأنه رجح هناك أن 
مركب الأصل وم ركب الوصف لا يقبلان ؛ وعكس الأستاذ» وقال إمام الحرمين : 
وهو من أكبر المركبين للم ركب . 


سابع“ عشرها : يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة 
الحكمة على غيره » ولهذا أطلقه» فشمل تقديمه على القياس المعلل بنفس 
الحكمة للإجماع من القياسين على صحة التعليل بالمظنة > فيرجح التعليل بالسفر 
NS SS‏ 
بوصف اعتباري » أو وصف حكمي كقولنا في المني : مبتدأً خلق بشر» فأشبه 


= ولا الفتوى به » وقد سبقت المسألة في مسالك العلة بالتفصيل › انظر المستصفی ]"٠۹/۲[‏ › 
المنخول ص )۳٠١(‏ » المحصول ]۳٠٠١/۲[‏ » التحصيل ]۲١٦/۲[‏ » الربهاج ]۸٠/۳(‏ › نهاية 
السول [۷۳/۳7]» شرح الک وکب المنیر ]1۹۸/٤[‏ . 

. )٠٤١( غاية الوصول ص‎ › ]۱۸۹/١[ في (ز) أضعف » وانظر : البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في (ز) سادس . 

(۴) لاشتمال الأول على المعنى المناسب » والثاني على لازمه » أو أثره» أو حكمه 

. في (ز) سابع‎ )6( ٠ 

(ه) في (ك) إن قيل به وما أثبته موافق لما في المتن . 

/۲7 وهو من المركبين › وانظر الوصول لابن برهان‎ ]۱٠١۸/۲[ وعبارة البرهان‎ )١( 

۸ ] » المحصول ]٤۷۳/۲[‏ › المسودة ص (۳۹۹) . 

(۷) في (ز) ثامن . 


c٤‏ تشذيف المسامع 


الطين » مع قولهم : مانع يوجب الغسل فأشبه الحيض" . , 

امن" عشرها : يقدم التعليل بالوصف العرفي على الوصف الشرعي ؛ لأن العلة 
الشرعية بمعنى الأمارة › والعرفي مناسب" . 

ET ©۵ ف‎ 

تاسع عشرها“؟ : يرجح الوجودي على العدمي ؛ كقولنا في السفرجل : مطعوم ؛ 
فکان ربوبًا کالبر » مع قولهم لیس بمکیل ولا موزون › وھذا إذا کان الحکم وجودیًا 
والعلة وجودية فإنه يرجح على ما كانا“ عدميين كما مثلناه » وعلى ما إذا كان أحدهما 
عدميًا » أما إذا كان الحكم عدميًا والعلة ثبوتية أو المكس”“ فقال الإمام الرازي وأتباعه 
: إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين » واعتلوا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي 
والعدمي(٩‏ 1 ) 

العشرون : يقدم التعليل بالبسيط على التعليل بالمركب ؛ لأن البسيطة تكثر 
فروعها وفوائدها » وهذا ما علي الجدليون » واخحتاره الشاي ¢ وقیل : بترجيح 


/۲[ مختضر ابن الحاجب‎ » ]۳۷٤/٤[ الإحكام للآمدي‎ » ]٤١١/۲[ انظر : المحصول‎ )١( 
البحر‎ » ]۱۸۲/۳١7 نهاية السول‎ › ]۲٠١ ٤/۳ الابهاج‎ › )٤۲١( شرح تنقيح الفصول ص‎ » ] ۷ 
. ]"٠٠/۲[ نشر البنود‎ › )۱۸١( إرشاد الفحول ص‎ › ]۱۸۱/١[ المحيط‎ 

(۲) في (ز) تاسع . 

(۳) انظر : البحر المحیط ]۱۸۲/٦[‏ › الغیث الهامع ص (۳۰۸) › نشر البنود ]۳١٠١/۲[‏ . 

. في (ز) العشرون‎ )٤( 

() في (ك) کان . 

() في (ز) بالمکس . 

(۷) انظر : المحصول ]٤4۷۳/۲[‏ » التحصيل [۲۷۲/۲] » رانظر الإحكام للآمدي ]۲۷٤/٤[‏ › 
الإبهاج ]۲١۹/۳7‏ » نهاية السول ۱۸۳/۳7] › البحر المحيط ]۱۸١/٦[‏ » شرح الك و كب المنير 
[//] » فواتح الرحموت ]۳٠٠/۲[‏ . 

(۸) في (ز) الحادي والعشرون . 

. ]۱۸٤/١[ ساقطة من النسختين وأبتها من البحر المحيط‎ )٩( 

)١٠(‏ وهو قول ابن برهان » قال الشارح في البحر ]۱۸٤/١[‏ وهو أحد الأوجه عندنا » وعليه الجدليونء 
وأكثر المتأحرين من الأصوليين . اه . 
وانظر : المنهاج بشرح الإبهاج ]۲٠٠١/۳[‏ » نهاية السول 1۸۳/۳7] . ' 


تشنيف المسامع ٤ء‏ 


المركبة » وقيل : هما سواء'“ » وفي التلخيص لإمام الحرمين : قال القاضي : ولعله 
الصحيح » وقال في البرهان : قدم بعضهم البسيطة على المركبة ؛ لكثرة فروعها ولقلة 
الاجتهاد فيها » وهو باطل ؛ فإن إطلاق القول بأن الوصف الواحد أكثر فروعًا لا يصح 
(١٤۱/ز)‏ فقد یکون اقل وقد یکون قاصرًا › نعم › إن فرضنا من أصل واحد فالمفردة 
أكثر فروعًا وينبني على التعليل بعلتين . ) 
الحادي”“ والعشرون : يقدم القياس الذي علته بمعنى الباعثة على الذي علته 
بمعنى الأمارة » لأن قبول الطاعة عليه أسرع ؛ كذا ذكره ابن الحاجي© قال 
المصنف في شرحه : «ولقائل أن يقول : العلة أبدًا إما بمعنى الباعث » أو الأمارة» 
أو المؤ على ما سبق الخلاف فيه » أما القول"“ بأنها تارة بمعنى الباعث وتارة 
بمعنى الأمارة > فلم يقل به أحد » وكأن مراده أن ذات التأثير والتخيل أرجح من 
اتی ا : مراد : يرجح بالجامع الباعث على ما“ الجاع 
الأمارة للاتفاق على صحة التعليل بالوصف الباعث والخلاف في الأمارة > وهذا 
نظیر ما لو كان إحداهما اسا والأحرى وصمًا »> فالصفة أولى من الاسم ؛ لأن 
الأصح أن الاسم لا يجوز أن يكون علة . قاله ابن السمعاني“ . 


الغانى<* © والعشرون : تقدم المطردة المنعكسة على لا تنعکس ؛ لأن 


(1) حكاه الإسنوي في نهاية السول [۱۸۳/۳] عن القاضي عبد الوهاب في الملخص . 

(۲) انظر البرهان ۱۲۸١/۲7‏ » ۱۲۸۷ ] بتصرف . 

(۳) في (ن) الثاني . 

. ساقطة من (ك)‎ )٤( 

. ]۳٠۷/۲[ انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ )١( 

. ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) انظر : الإحکام للآمدي ]۳۷٤/٤[‏ » الغیٹ الهامع ص (۳۰۸ ۰ )۳٠۹‏ » شرح 
الك وكب ]۷۲٠/٤4[‏ » الترياق النافع ]۲١٠٠١/۲7‏ 

(۸) في (ك) ما . 

. قواطع الأدلة [۲/ق ۱۹۸] تقريا‎ )٩( 

. في (ز) الثالث‎ )٠١( 


٦٤ء‏ تشنيف المسامع 


الأولى أغلب على الظن . 

الثالك“ والعشرون : يقدم ما تكون العلة فيه مطردة فقط - أي: غير 
منعكسة" - على ما تكون العلة فيه منعكسة فقط › أي : غير مطردة ؛ لأن اعتبار 
الاطراد متفق عليه بخلاف الانعكاس" . 


الرابع““ والعشرون : رجح قوم العلة المتعدية على القاصرة” » وعكس آخرون 
منهم الأستاذ » وذهب القاضي إلى أنه لا ترجيح بقصور ولا تعدية» واختاره ابن 
السمعاني › وحکی الأقوال الفلاثة إمام الحرمين وهي عنده لآ تقع() 4 لأنها من 
باب اجتماع علتين لحكم » ومن قال بوقوع ذلك فلا حاجة إلى الترجيح عنده إذ 
يقول بهما » وأما من لا يرى اجتماع العلتين فجمهورهم على ترجيح المتعدية 
لإافادتها› واحتج من رجح القاصرة بشهادة (١٠/ك)‏ النص لها في جميع مواردها› 
فالتمسك بها امن من الخطأً» ومنع القاضي ترجيح المتعدية بالفائدة » وقال : 
لا ترجيح بالفائدة وإنما ينشاً الترجيح من مثار دليل صححتها » وعدم الفائدة“ لا 
تبطلها ولا يقدح في عليتها وهو قبحه » واختار الإمام ترجيح المتعدية لو وقع 
٠‏ ذلك قال : لوجداننا في الفرع وصمًا مناسبا مستندًا إلى أصل“ › ومال ©١‏ 


(1) في (ز) الرابع . 

( في (ك) أي : غير المنعكسة فقط . 

(۳) انظر : الإحكام للآمدي [۳۷۰/۲] » الغیٹ الهامع ص )۳٠۹(‏ . 

. في (ز) الخامس‎ )٤( 

(ه) حكاه الإمام الرازي وغيره عن جمهور العلماء . 
انظر : المستصفی ]٤٠٤ › ٤10۳/۲7‏ » المحصول ]٤۸٦/۲[‏ › شرح الک وکب ]۷۲۳/٤[‏ › نشر 
البنود ]٠٠/۲[‏ » الترياق النافع ]٠١/۲[‏ . 

› ]۲٠١/۲[ انظر هذه الأقوال بالتفصيل في : اللمع ص (1۷) » أصول السرخحسي‎ )١( 
البحر‎ › )٤۲١( شرح تنقيح الفصول ص‎ » ]۲۷٦/۲[ مختصر ابن الحاجب ۳۱۷/۲7] » التحصيل‎ 
. )۲۸١( إرشاد الفحول ص‎ › ]۱۸۲/٦[ المحيط‎ 


(۷) ساقطة من (ك) . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

. بتصرف‎ ]۱۲۹۸ › ۱۲٣٣/۲] راجع البرهان‎ )٩( 
. في (ز) وقال‎ )٠١( 


تشنيف المسامع 6۷ 


الغزالي إلى ترجيح القاصرة [ فإنها أوفق للنص ؛ قال : وترجيح المتعدية ضعيف عند من 
لا يفسد القاصرة ]“ لا بكثرة الفروع بل وجود" أصل الفروع لا تبين" قوة في ذات 
العلة““ قلت : ولو رجح المتعدية بأنها“ متفق عليها والقاصرة مختلف فيها لم يبعد . 

الخامس”“ والعشرون : إذا كان إحداهما أكثر فروعًا والأخحرى قايلة » ففي 
ترجيح إحداهما على الأحرى قولان » ومن رجح" المتعدية رجح الكثيرة الفروع 
على القليلة » واختاره الإمام على أصله السابق في أنا متى وجدنا في بعض الفروع 
معنى صحيكا مستندًا إلى أصل › فلا يترك لعدم غيره › وإذا رجحنا بكثرة الفروع 
فإذا كانت القليلة الفروع لها نظائر تساوي في عدتها كثرة الفروع فهل تقوم كثرة 
النظائر مقام كثرة الفروع ؟ فيه نظرء وقد عقد الإمام لها مسألة” . 


ا والأعرف من الحدود السمعية على الأخحفى › والذاتي على العرضي 
والصريح والاعم « وموافقة نقل“ السمع واللغة › ورجحان طریق اکتسابه( ٩‏ 


س :لما انتھی من وجوه( ٩‏ الترجيح في الأدلة خحتم بالترجیح' '“ في الحدود ¢ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من (ز)‎ )١( 

(۲) في (ز) بوجود . 

™( في النسختين : لا تثير» وأثبته من المستصفى . 

. ]۱۸۲/١[ البحر المحيط‎ › ]٤٠٤/۲[ راجع : المستصفى‎ )٤( 

() في (ز) فانها . 

. في (ز) السادس‎ )١( 

(۷) في (ز) يترجح . 

(۸) قال الإمام في البرهان ]١۲۷۲/۲[‏ مسألة : قال من يرجح العلة المتعدية : إذا تعارضت عاتان فروع 
إحداهما أكثر من فروع الأحرى وهما جميعا متعديتان » فكثيرة الفروع منهما مقدمة على الأخرى .. 
إلغ. ' 

. )٠١۸( ساقطة من النسختين وأثبتها من مجموع المتون ص‎ )٩( 

. ساقطة من (ز)‎ )٠١( 

. في (ك) أنهى وجود‎ )١١( 

. في (ك) في الترجيح‎ )١١( 


٤۸‏ تشنيف المسامع 


وهي إما عقلية کر الماهيات » وإما سمعية لشبوتها من الأحكام > وهو المقصود 
هنا › وهو إما باعتبار اللفظ › او بحسب ار عن فالأول یرجح الحد بمعرف(“ 
أعرف" عند السامع على الحد بمعرفی 0 أحفى ۽ لأن الأول أفضى إلى مقضود 
التعريف من الفانى““» ويترجح الحد بالذاتي على الحد بالعرضي > لأن الأول 
يو جب تصور کونه المطلوب ببخلاف الثاني ویرجح بالألفاظ الصريحة على 
غیرها؟ » وبکون أحدهما آعم على الآحر لفائدته المتكثرة ›» وقيل يرجح ا 
للاتفاق على ثبوت مدلوله الأحص > والاحتلاف”؟ في ثبوت مدلول الأعم من 
الزيادة » ومدلوله متفق عليه أولى من المختلف" فيه 


[ والثاني : يرجح الحد الموافق للنقل الشرعي أو اللغوي على غير الموافق لهما ؛ 
لأنه أغلب على الظن صحته من غيرها » ويرجح الحد برجحان طريق اكتسابه على 
الحد الذی یکون طریق اکتسابه مرجوعا بأن كان“ طريق أحدهما قطعيًا والآخر 
ظنيًا» وإنما يترجح أحدهما على الآخر بهذا الطريق ؛ لأن الحد السمعي لما كان 
متلقى من النقل» وطريق النقل قابلة للقوة والضعف جرى الترجيح فيه بحسب 
ترجيح الطرق بعضها على بعض. 


(۱) في (ز) بعرف . 

(۲) في (ز) علب . 

(۳) في (ز) بعرف . 

/۲[ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد‎ › ]۳۸۹/٤[ انظره في : الإحكام للآمدي‎ )٤( 
. ]۳١٠٦/۲[ نشر البنود‎ ›» )۲۸٤( إرشاد الفحول ص‎ » ]۷٤۷/٤[ شرح الکوکب‎ » ] ۹ 

(ه) من تجوز أو اشتراك › أو استعارة » أو غرابة » أو اضطراب قلنا : ومحل هذا إن قلت إن 
التجوز والاستعارة والاشتراك تكون في الحدود » والصحيح المنع . 
انظر : الإحكام للآمدي ]۳۸۹/٤[‏ » مختصر ابن الحاجب ]۳٠۹/۲[‏ » شرح الكوكب /٤[‏ 
٦‏ إرشاد الفحول ص )۲۸٤(‏ . 

(1) في (ك) الاخحلاف . 

(۷) في (ك) المخلف . 

(۸) ساقطة من (ك) . 

=٬ ]۳٠۱۹/۲[ مختصر ابن الحاجب‎ › ]۳۹۰/٤[ انظر ذلك بالتفصيل في : الإحکام للآمدي‎ )٩( 


تشنيف المسامع ۹ء 


( ص ) والمرجحات لا تتحصر» ومثارها غابة الظن وسبق كلير فلم نعده . 

( ش ) يشير إلى تقديم بعض أنواع المفاهيم على بعض ؛ وسبق في بحث 
المفهوم"'» وإلى تقديم الشرعي » ثم العرفي» ثم اللغوي ؛ وسبق في بحث 
الحقيقة >“ وإلى تعارض ما يخل بالفهم كالمجاز والاشتراك » وإلى تعارض القول 
والفعل ؛ وسبق في بحث السنة » وإلى دخول الفاء في كلام الشارع أو الراوي 
الفقيه وغيره » وسبق في مسالك العلةء» وإلى تقديم بعض أنواع المناسب على 
بعض » وسبق في فصل المناسبة وغير ذلك . 


¥ ¥ ¥ 


= غاية الوصول ص )۱٤۷(‏ »› شرح الکوکب ]۷٤۹/٤[‏ » نشر البنود ]۳٠۷/۲[‏ . 

)١(‏ يقدم بعض المفاهيم على البعض الآخر لكونه أسرع إلى الفهم ؛ انظر المحلي والبناني على 
جمع الجوامع ]۲١۲/١[‏ »› غاية الوصول ص (۳۷) . 

(۲) المحلي على جمع الجوامع ]۳١٠/١[‏ › وقال ابن النجار في شرح الكوكب ]۷١١/٤[‏ 
وضابط الترجيح ( أي القاعدة الكلية في الترجيح ) أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين مر 
الدليلين قريدة عقلية أو قرينة لفظية › أو قرينة حالية » وأفاد ذلك الاقتران زيادة ظن رجح به » ثم قال : 
وتفاصيله ( أي : الترجيح ) لا تنحصر ؛ وذلك لأن مثارات الظنون التى بها الرجحان والترجيح كثيرة 
جدّا فحصرها بعيد . اه . Î‏ 
وانظر : العضد على ابن الحاجب [۳۱۹/۲] » البلبل ص (۱۹۱) › إرشاد الفحول ص )۲۸٤(‏ . 


٤٥١ 


فهرس الموضروعات 

E E E O o. الإجماع : تعريفه‎ 

اخحتصاصه بامجتهدین POLLEN ORE SEL SRR‏ 
أقوال أخحرى في المسألة باعتبار العوام O‏ 
اعتبار قول الفقيه الذي ليس بأصولي O e‏ 
اعتبار قول الاصولي الذي ليس بفقيه VE ORI‏ 
عدم اعتبار الجتهد الكافر في الإجماع EOE‏ 
اشتراط العدالة في اجمعين SSE AG E‏ 
يشترط اتفاق كل امجتهدين Kene RS‏ 
أقوال أحرى في المسألة TE e‏ 
الإجماع لا يختص بالصحابة TSS SERR‏ 
الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم .. E TT‏ 
اعتبار التابعي امجتهد مع إجماع الصحابة Ore See‏ 
إجماع أهل المدينة ليس حجة مع مخالفة غيرهم as‏ 
إجماع أهل البيت ليس حجة مع مخالفة غيرهم VE ea‏ 
قول الخلفاء الأربعة ليس إجماعًا N aT‏ 
قول ابي بكر وعمر ليس إجماعًا Da‏ 
إجماع الحرمين ( مكة والمدينة ) ليس حجة ET‏ 1 
إجماع المصرين ( الكوفة والبصرة ) ليس حجة E‏ 
الإجماع المنقول بالآحاد حجة O OE‏ 
لا يشترط عدد التواتر لانعقاد الإجماع 0 
قول الجتهد الوحيد في العصر ليس إجماع E at‏ 
انقراض العصر ليس شرطا لصحة الإجماع EE‏ 
أقوال أخحرى في المسألة AE SSS e ES‏ 
إجماع الأع السابقة غير حجة على الأصح A N A‏ 


الإجماع عن القياس TO SRO OG SSO EASE OSS‏ 
التمسك بأقل ما قيل حق O‏ 
الإجماع السكوتى E EO‏ 
الإجماع على أمر دنیوی وعقلي وديني DSN‏ 


EEE ANAS OSES لا يشترط فيه إمام معصوم‎ 
E E E O E مستند الإجماع‎ 


الإجماع مكن خلافا للنظام SE SE SE‏ 
الإجماع حجة قطعية عند الأكثر o‏ 
يحرم إحداث قول ثالث في مسألة واحدة RSE‏ 
يمتنع ار تداد الاأمة سمعا e ORES SEL EONAR SoS e‏ 


يمتنع جعل جميع الأمة الجهل بجا كلفوا به TOT‏ 
انقسام الأمة فرقتين N OE OS E‏ 


الإجماع لا يضاد إجماع أخر EE a‏ 
موافقة الإجماع خبر لا يدل على أنه عنه O O EE‏ 
حاتمة جاحد الجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة کافر E OE‏ 


الكتاب الرابع في القياس O‏ 
القياس حجة في الامؤر الدنيوية OEP OT OEE OOO‏ 


O ARDS BATES القياس في الحدود والكفارات والرخحص والتقديرات‎ 
NESE LAE القياس في الأسباب والشروط والموانح‎ 
E O O EEE القياس في أصول العبادات‎ 
o NE ENR ROSE e CO SNS EES ar a E n RE aS القياس الجرئي الحاجي‎ 
O O a القياس في العقليات جائز عند الجمهور‎ 


EEO القياس في النفي الأصلي‎ 
ETE OEE TECOOEOSCEU E CBRN TOURS ي ااا‎ 


لا تبت کل الاحكام بالقياس EEE aE‏ 


القياس على أصل منسوخ Eee ES‏ 
النص على العلة ليس أمرا بالقياس AS‏ 
ركان القياس .... E‏ 
الأول : الأصل EG E LM‏ 
الثاني : حکم الأصل »> شروطه ASS EADS SE‏ 
الثالث : الفرع : شروطه O OTE‏ 


الرابع : العلة 
العلة قد تكون دافعة أو رافعة 


التعليل بالحكمة 


يجوز التعليل با لا يطلع على حکمته EG AS‏ 
التعليل بالقاصرة TEETER Te E‏ 
المعليل بالاسم واللقب a‏ 
يجوز تعليل صورة واحدة بعلتين ESSE EOS‏ 


شروط العلة 


e NL SEBEL ODE أقسام الإياء‎ 
E O O TT 


oun noeoQnereCGGACHOGOGAGNHOCONSNQG DOGRU bbDbAG HG OSG bA 6 ¢ 


inoue Qae sS O4 


قد تكون وصفا حقيقيا أو عرفيا أو لغويا A‏ 


تعلیل الحكم الشرعي بالحکم الشرعي O IIIE‏ 
القعليل بالرصف اركب a‏ 


enone GAGNON GHGS SOROS $ 


o“u©weuSAandQdGSGCUuGSGOGODGENDNNGAQGSSSbSRHGRHO GSO SCO 4 
enn GnuanbnanGA HGS RHCSOGCGCLSHAGAGGO DQG QAO O QO ¢ 


“nonce sSennOobcnGubban nand s as SSA PN OA ¢ ¢ ¢ QQ ¢ 


السبر والتقسيم E‏ 
يكفى قول المستدل بحثت فلم أجد O E OEY‏ 
المناسبة والاخالة ET ONE TE‏ 


EET TELET IE TTC ET TT O LTT TTOT ECPI TTT TET ETETE المناسب و الملائم‎ 


ANSE RS n ات‎ 


woeeoeonaGnvnOeSOGOCGDSHCDA SGC GOH CGCODQGSDGOCGSLAGGGSSDOAO DSOGCSGGAQG RSO G« 


O E E DT الدوران‎ 


الاعتراض راجعة إلى المنع O O‏ 
الاستفسار في مقدمتها O lS ET O‏ 
التقسيم OR E O OD OE‏ 
ألفاظ يتداولها أهل الجدل TT‏ 
خاتمة : القياس من الدين FEO ES Ge‏ 
القياس من أصول الفقه .. LE ETT‏ 
القياس فرض كفاية E O CDA‏ 
أقسام القياس باعتبار القوة والضعف E O‏ 
أقسام القياس باعتبار العلة TS VSS A ES‏ 
الكتاب الخامس في الاستدلال E‏ 
الدليل الملقب باللنافى PG OS E EASE‏ 
الاستقراء بالجزئى على الكلى OE e e‏ 
الاستصحاب O E O O‏ 
اسصحاب حال الإجماع YT eee SES‏ 
الاستصحاب المقلوب E O O O ED‏ 
لا يطالب النافي بالدليل TD RRA OO NORE‏ 
الأحذ بالأحف أو الأثقل E E O‏ 
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع قبل النبوة TEESE‏ 
حكم المنافع والمضار قبل الشرع E‏ 
الاستحسان TEE O OS OS E‏ 
قول الصحابي POSTERS OR LAR RS‏ 
الإلهام CONSE Neale ESS E NSO OA‏ 
حاتمة مبنى الفقه على حمس قواعد E‏ 
القاعدة الأولى : اليقين لا يرفع بالشك Oe A a‏ 
القاعدة الثانية : الضرر يزال E TE EA O‏ 


AR SDE AOE أن يعلم المتأخحر‎ 


